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جيزة 


البيغ لال ؛ لقَْلٍ اللّهِ تعالى : 9 وَكعَلٌّ أَمَهُ ابيع 4" . 

وهو توعان ؛ أحَدٌهماء الإيجابُ والقَبُول » فيقول البائعٌ : بِغْتّكَ . أو : 
مَلَكتّكَ راكنا متاسياء لم كول الشرى : ابتعث . أو: قَبِلْتُ 0 
نحوّهما . فإن تقدّمَ القَولٌ”" الإيجاب بِلَفْظِ الماضى » فقال : ابْتَعتٌ هذا 
منكٌ بكذا . فقال : بِعْتّك . ا ل 
أ ا . فقال: بِعْتّكَ اه 
تَضَكة”" القَبُولَ » أَسْبَة لَفْظْ الماضى ونه لايخ داوع 
00 ع لا ف أت 
الاسْتفْهام» فقال : أَبغتبى تَؤيِك ؟ فقال: , 0 
متخا ؟ لأنّه ليس بِقَبُولٍ ولا اسْتِدْعاءٍ . 


اثانى » المعاطاة» مغل أن يقول : أغطء بهذا خيرًا |. فيُغطيّه ما يُوضيه . 
أو يقول:: َل هذا الوب بديئار. ل د لذن السَّوْعٌ وَرَد 


ع2 سورة البقرة 51/8. 
)1١١‏ بعده فى ف : ( على ) . 
(5) فى س ”: «يضمن)2» وفى م: تقدم ). 


اليه ؛ وعلّقَ عليه أخكاماء ولم يُعَيّنْ “له لنظاء فعُلِمَ أنه رَدّهم إلى ما 
تَعارَفُوه تيتهم يَيِعاء والنّاسٌ فى أشواقهم ويياعاتهم على ذلك . وخكى 
القاضى أنه يَصِحٌ فى الْأشْياءٍ السِيرة دُونَ الكبيرة"' ؛ لأَنَّ الهوفٌ إِنّا جَرى 


أ 7 
ا 5 يدن 2 كده 0 ٠.‏ . © 
فق 
لاسْتواءِ بسي فى التي" . 


فصل : وَيُسْدَما طَ له الرضا؛ لقولٍ الله تعالى « إلا أن 6 
8 كنا . فإن أكرة على تيع غير 
واجب » لم يَصِحٌ ؛ لعدم الوضا الت وإن أكرة على تع واجبء 
صَحٌ ؛ لأ قول جل عليه بحقٌّء فص كإشلام الود 


ولا يَصِحٌ معي عاول ؛ كالطفْل» انون » والشكرانٍ » والنائم » 
)5 
وا 3 لذن فول عْتبرٌ له الرّضاء فلم يَصِحّ من غيرٍ عَاِلٍ» 


(1) فى فء م: «الكثيرة ) 

(١؟)‏ سقط من: م. 

(5) فى م: «دو). 

(:) فى ف : وذلك ). 

(ه) سورة النساء 59. 

() المبرسم : من أصابه البرسام » وهو علة يهذى فيها . 
(60 فى م : ١‏ كالإكراه ) . 


بِابُ ما يجورٌ بيُحُه وما لا يجوز 


8 8 10 ورو هدكو ا : “ ء مف 4 
كل عين تملوكةٍ يبال تَفْعُها واقتناوها من غيرٍ ضصَرُورَةٍ يَجُجور يَيغها ؛ 
كالمأكول» والمشُدوب» والملأبوس» .والمؤكوب» والعَقارِء والعبِيدِء 
8 رودي مه ا )غ0( 8 2 
والإماءِ ؛ لقوله تعالى: 8 وَأحلّ ألّهُ أَلْبَيمَ # . وقد اسْتَرَى النببئ 
55 4 ا ل اي 1 
يلي من جابر بعيرًا . ومن أغرابئ فَرَسَا . ووكل غُرْوَة بنَ الجغدٍ فى 


.71070 سورة البقرة‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى » فى : باب شراء الدواب والحمير» من كتاب البيوع » وفى : باب إذا وكل 
رجلا أن يعطى شيئا ...» من كتاب الوكالة» وفى : باب الشفاعة فى وضع الدين» من كتاب 
الاستقراض» وفى : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء من كتاب 
الشروط » وفى : باب من ضرب دابة غيره فى الغزو» وباب استئذان الرجل الإمام ...» من كتاب 
الجهاد» وفى : باب : «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 0 من كتاب المغازى » وفى : 
باب الثييات » وباب طلب الولد» وباب تستحد المغيبة وتمتشط » من كتاب النكاح » وفى : باب 
عون اللمرأة زوجها فى ولدهء من كتاب النفقات» وفى : باب الدعاء للمتزوج » من كتاب 
الدعوات . صحيح البخارى ل 0 الي اد ين لال 14 
٠ه‏ ١ه‏ هلمع .٠١5/8‏ ومسلم» فى : باب استحباب نكاح البكرء من كتاب الرضاع » 
وفى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ؟//81١1‏ - )٠١5٠0‏ 
+ - 15054. والنسائى » فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من 
كتاب البيوع . المجتبى 771/17 - 557. والإمام أحمد» فى : المسند 2579/9 215114 2535 
م ش 

(*) أخرجه أبو داود» فى : باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به» من 
كتاب الأقضية. سنن أبى داود 7177:/5» 7717. والنسائى» فى : باب التسهيل فى ترك - 


شِرَاءِ شاو" '. وباع مُدَيْرك” ا" بدك . َه أضحابّه على بَئِع 
هذه الأغيانٍ وشرائها . 


> الإشهاد على البيع» من كتاب البيوع . النجتبى 17/ 23758 705. والإمام أحمد » فى : المسند 
امل 1ْ 

)١(‏ أخرجه اليخارى » فى : باب حدثنى محمد بن المثنى ... من كتاب المناقب . صلخجيح 
البخارى 4/ ١6؟.‏ وأبو داود» فى : باب فى المضارب يخالف » من كتاب البيوع . سان أبى 
داود 5/1 والترمذى » فى : باب حدثنى أبو كريب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
50/٠‏ وابن ماجه » فى : باب الأمين يتجر فيه فيربح » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 
.6١/١‏ والإمام أحمدء فى : المسند 5/4/ا8. 

(؟) أخرجه البخارى » فى : : باب بيع المزايدة » وباب بيع المدبرء من كتاب البيوع , وفى : 2 
من باع مال المفلس ... من كتاب الاستقراض » وفى : باب بيع المدبر » من كتاب العتق » وفى : 
باب عتق المدبر ...» من كتاب الكفارات » وفى : باب إذا أكره حتى وهب ...» من كتاب 
الزكراه . صحيح البخارى ”/ 251 18ل كهعلى اللاي م/م امك ؟امل 8 ومسلم ) 
فى : باب الابتداء فى النفقة بالبفس ...» من كتاب الزكاة » وفى : باب جواز بيع المدبرء من 
كتاب الأيمان . . صحيح مسلم 5917/7 5917, .1١7894/8‏ وأبو داودء فى : باب فى بيع 
المدبر» من كتاب العتق . سنن أبى داود 5 والترمذى » فى : باب ما جاء فى بيع الملدير» 
من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 5؟5. والنسائى ) فى : باب بيع المدبر» من كتاب 
البيوع ٠‏ المجتبى . وابن ماجه» فى : باب المدبر» من كتاب العتق . سنن ابن ماجه / 
230 والدارمى » فى “نانب بيع الدب من كاب البيوع . سنن الدارمى ؟/لاه؟. والإمام 
أحمدء فى : المسند «/ 394 21ل مال ولس وم - الس .وى د( 
(9؟) فى' حاشية شية ف : «والحلس ما يلى ظهر البعير) . 


(4) أخرجه أبو داود » ف : باب ما تجوز فيه المسألة » من كتاب الزكاة : املئن أب داود /١‏ الم 


؟8". والترمذىء فى : باب ما جاء فى يبع من يزيد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى / 
4,. والنسائى » فى : باب البيع فى من يزيدء من كتاب البيوع . المجتبى 77177/17. وابن 
مالعلاني الو الايمةعيض كا التجارات . سنن ابن ماجه ”/ 5٠١‏ لاء .41١‏ والإمام 
أحمدء فى : المسند «/ .1١4 ٠٠١‏ وهو ضعيف . انظر : اللخيص الخبير 7/ 19» الإرواء ه/ 
6. 


ويجورٌ ينغ دُودٍ الَو ويزره” ؛ لأنّه مقع به. وبع النّخلٍ فى 
0 ومتقرذا عنهاء إذا ذثى وعُلِم قَذْرُهِ . ويئِعُ 20 الذى يُقْصَدُ 
صَوْيّهِ ؛ كالهرار”” » والبلبل» والبئعة ؛ أنه يشْتَمِلُ على مَلقََةٍ ُباحة» أَسْبَة 
الأنْعَامَ . 1 


2 يي 5 فى و 51 3 
ويجور ببع الهو وسباع الجهالم . و الطير التى تَصَلحٌ للصّيدٍ ؛ 
كالمَهُدٍ ‏ والبازى » ونحوهماء غير الكلّبِ فى 2 الوايَتِينَ . وهى 
اخْتِيَارٌ الخرقىٌ . والأخرى » لا يجودٌ. وقال”" أو بكرء. وابنُ أبى 
5 و 
موسى” ا ٠.‏ لا يجوز يَيغها ؛ لتَجاسّتها ) [ه9اظع] فَأَسْبَهَتَ الكلْبٌ . الأول 
١7‏ 
أصَع؛ لأنه حيوا أيح تذغه وافتاؤه ين غير و وعد ل ادي 1 فجاز 
يَتِعْه » كاليمار . وبهذا يَعطلٌ ما 5 


+ سم المامء م 9 م 1 لخ 
ويجور بيع البخش الصّغيرٍ » والفهدٍ الصّغيرٍ » وهر التازى ؛ لانه 
يصيرُ إلى حال يَنْمَع » فأشْمَهَ طِفْل العَبِيدٍ . 


)١(‏ قال الفيومى : وقولهم لبيض الدود : بزر القز. مجازء على الشبيه بيزر البقل » لأنه ينبت 
كالبقل . المصباح المنير (ب زر). 

(؟) كوّارة النحل ؛ بالضم والتخفيف » والتثقيل لغة : عسلها فى الشمع » » وقيل : بيتها إذا كان فيه 
العسل . وقيل : هو الخلية . وكسر الكاف مع التخفيف لغة. 

(*) الهزار: طائر حسن الصوت ., يقال له : هزار دستان . ( فارسى معرب ) . 

(5) فى ف : « وجوارح ) . 

(5) فى م: «اختارها) . 

(5) بعده فى م: «فقالا). 

(7) فى الأصل» م: « جنسه). 

(8) فى س ”5: «ذكره)» وفى م: «ذكرناه). 


وما ينْفّعُ من تئض الطير لمصِيره فَوحاء فهو كفّوغه ؛ لأنَّ ماله إلى 
النَفْع . وقال القاضى : لا يجورٌ بَيِغه ؛ لعَدّم نَفْعه فى الحالٍ . 


قال أحمدٌ: أكْرَهُ بيع القَدِ . قال ابن عَقَيلٍ هد #خفول على عه 
للإطافةٍ به واللعب » فأمّا يَبعُه تيغه لحفْظٍ المتاع فيجورٌ ؛ لأنّه منْتمَعٌ به . 


وقال اهمد رَحِمّه الله : أَكْرَهُ يع لَبنِ الآدَمِيَاتِ . فيَخْتَملٌ التّخْرِمَ ؛ 
أنه مائعٌ خارِجٌ من أدمية) أشي العَرَق . ويخقيل كراهية التثزيه ؟ أنه 
طاهر مُتَقَعْ بهء أَشْمَة لبن الشَّاةٍ . 

فصل : ويجورٌ يَِعْ العبدٍ الوتَدُ ؛ لأنّهِ لوك مُنْتقَعٌ به وحَشْيَةٌ هلاكه 

0 »0 5 طٍُ 
لا مَنَعُ صِحَةَ َئعِه ؛ كالمريض الح لحري لخاد ادح 007 
١‏ 37 عو تب عم ع اس 
أنه رَضِىَ بعئيه » وإن لم يَعْلّم فله الدَدٌ أو" اله لأوش”” » قُيِلَ أو أشْلّم : 
كالعيية: ا 


00 
- 


الات سي كين “© حَطأ على النّفْس أو ما دُوتها؛ 
نه حَنٌّ تعلق برقبيه غيز مُتَحمّم» فأشْبَة القْلَ بالود . فإن كانت الميناي 
مُوجبةٌ للقصاص» فهى كالرّدٌة» وإن كانت مُوجبَةٌ للمال» فهو على 
الصَيِدٍ ؛ لأنّه رَضِى بالتزام ما عليه . فإن كان مُعْسًِاء فَللمَجنِيئ عليه رَكَبةُ 
العَبدِ ؛ إن شاء قُسَخ العَقّدَ ورجع به» وإن شاء ربع على البائع بالأزش 


. زيادة من : الأصل‎ )١( 

)5١‏ فى س ”: (و). 

(7) أرش الجراحة : ديتهاء والجمع أروش. مثل فلس وفلوس . 
(5) فى م: «و). 


وإن كان قاتِلا فى لمحاريّة » فكذلك فى قولٍ بعض أضحاينا ؛ ليه 
يَنْتَفِعُ به إلى قَيْلِهِ » ويُغيقُه فيَجْدُ وَلَاءَ ولّدِمء فصَحٌ ييه ؛ كاين '» 
0 وقال القاضى : لا يَصِحٌ بيغه ؛ لأنَّه مُتَحَمّمْ القَثْلٍ ‏ 
فلا مَيْفَعَةَ فيه » فَأَشْبَة المت . 


فصل : فى تع رباع فك وإجارتّها رواينان ؛ إخداهماء يجوز ؛ 7 
كُمَرَ رَضِىَ الله عنه » شمر ى من صَفْواكَ بن أمية دارًا بِأوْيَعَةٍ آلافي7" 
شْترَى مُعاوِيَة من حكيم بنٍ حِرّام داري مَك . ولأنّها أضٌ عَيةٌ لم ير 
0 صِدَفَةٌ مُحَدَمَةٌ» فجاز بَيِعُها كغيرها . والثانية» لا يجورٌ؛ لأنّها 
يحت عَنْوَةَ» ولم تُقْسَمْ بين الغثيين» فصارث وَُمَا على المشلمون» فكبرم 
يها » كسَوَادٍ الجراتي رتيل عن كينها ره الاين كي : إن اله 
عبس عن مكة الفِيلَ”' ارود كنا شوله اومن » ولا أل لى 
ساعد من هار . مي عليه”'. وقالّث أُمْ هانيئ : يا رسول اللو إلى 


. الزمن : المريض يدوم مرضه زمنا طويلا‎ )١( 
.705 0/17 أخرجه ابن أبى شيبة » فى : المصنف‎ )١( 
| . القعل». وهى رواية للبخارى‎ ١ فى س ؟:‎ )( 
أخرجه البخارى » فى : باب كتابة العلم » من كتاب العلم ) وفى : باب كيف تعرف لقطة‎ )4( 
. مكةء من كتاب اللقطة» وفى : باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين»؛ من كتاب الديات‎ 
صحيح البخارى ولمع وس 4# ول و5لء 5/4. ومسلمء فى: باب تحريم مكة‎ 
. 1856 88/1 وصيدها ...» من كتاب الحج . صحيح مسلم‎ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب تحريم حرم مكة» من كتاب المناسك . سنن أبى داود /١‏ 
". والدارمى » فى : باب فى النهى عن لقطة الحاج» من كتاب البيوع . سنن الدارمى /١‏ 
والإمام أحمد» فى : المسند 778/1. 


وات حَمَوَيْنٍ لى » فَرَعَمَ ابن أَمّى عَلِنٌ أنه فَاتَلّهما . فقال النيك كله : 
تخ () 


>وى #© 7 6 ١‏ ىو 5 
١‏ هد أجَونًا مَنْ أت ». ' حديثٌ صحيح" . وقتلّ ابن خَطلٍ » ومفيّسٌ 
ج57 : 8 .0 ع 
ابنَ عل ولو ف فتحخت صلحَا» لم يَجرْ قتا اهلها . 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به» من كتاب 
الصلاة » وفى : باب أمان النساء وجوارهن» من كتاب الجزية » وفى : باب ما جاء فى زعمواء 
من كتاب الأدب . صحيح البخارى 23٠١/١‏ ل 0 وأبو داود. فى : باب فى 
أمان المرأة» من كتاب الجهاد . سنن أبى داود .7/١‏ والترمذى » فى : باب ما جاء فى أمان 
العبد والمرأة» من أبواب السير. عارضة الأحوذى /١‏ 75. والدارمى» فى : باب يجير على 
المسلمين أدناهم . من كتاب السير. سنن الدارمى 7/ 584. 

وانظر تخريجه عند مسلم والدارمى والإمام مالك والإمام أحمدء فى : .548/١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه فى 798/7 . 
(5) فى ف : (ضبابة ) . بالضاد المعجمة » وفى م : ١‏ حبابة) . بالحاء المهملة . 

وهو مقيس بن صبابة بن حزن بن سيار الكنانى القرشى » ويقال : صبابة أمه » شاعر» اشتهر 
فى الجاهلية » شهد بدرا مع المشركين» أظهر الإسلام وقتل رجلا من المسلمين» ثم ارتد ولحق 

2 0 

بقريش » وقال شعرا فى ذلك » فأهدر النبى كد دمه » فقتله تميلة بن عبد الله الليثى يوم فتح 
مكة . معجم الشعراء 474» الحماسة الشجرية 311١/١‏ الأعلام 51١/8‏ 

وقد ورد فى غالب المصادر: صبابة . بالصاد. المهملة . سيرة ابن هشام ؟/ 2598 .4٠١‏ 
المغازى للواقدى ١142/١‏ 255/9 .5م - لكلل ملام الصحاح ١ق‏ ى ص). وفى 
نسخة من ابن هشام : ضبابة . بالضاد المعجمة . السيرة 4. وفى القاموس وتاج العروس : 
حبابة . بالحاء المهملة . القاموس (ق ى س) . التاج (قى س). 

وانظر ما أخرجه أبو يعلى » فى : مسنده ٠١١ 6 ٠‏ . والبزار» انظر : كشف 
الأستار 0545 754 . والطبرانى» فى : الأوسط 59//7- "٠٠١‏ . والدارقطنى» فى : 
سنته «/ 9ه. 


فصل : ولا يجورٌ يَتِعُ أزض الشَّامء وسَوادٍ العراق » ونحوهما ما فيح 
عنْة؛ لأنَّ ترء رَضى الل عنه» قف على المشيمين» واه فى يد أزبايه 
بالخراج الذى ضَرَبَه كوة أَرة له فى كل عام ول يُقَدّوْ مُذَّتَها ؛ لغموم 
المصْلَحَةٍ فيهاء وقد اسْتَهَر ذلك فى قِصّص نُقَلَتْ عنه . وعن أحمدء أنه 
عر يعهاء لهب َع الو » وأجا اها أل كانتا لها 
فجازء كشِراءٍ 00 وتجورٌ إجارثها ؛ لأنّها مُسَتأَجَرَةٌ فى يَدِ أزبابها. 
وإجارةٌ امعتأع» ره 


فَأمًا ل يجوز زُ بتعها ؛ لأَنّ الكيحاتة : رَضِىّ الله 
عنهم » اقْتَطَعُوا الخطط” فى الكو والبضرة فى رن غمر» وض الله 
عنه» وبَتَؤها مَساكِنّ» وتَبايعُوها من غير تُكير» فكان إمجمائا""' ظ 

فصا : قال أحمدٌ : لا أغلمُ فى بَيِع | لمضْحَفٍ وُخْصّةً . ورَخَصٌ فى 
سِرائه » وقال : هو أَهْوَنُ ؛ وذلكَ لأنَّ ابن + اوع عُْمَرَ» وابنَ ع عباس » وأبا 
موسى » هوا تقه ولأ يَشلُ على كلام الل تعالى » فيح مياك”" 
عن الائتذال, والصّراءٌ أسْهلُ ؛ لأَنَّه اشتثقااً لهء فلم يُكْرَه كشراءٍ الأسيرٍ . 
وقال أبو الخطاب : يجورٌ يَيعمها مع الكرامّة . وفى شِرائها وإبدالها روايتان . 


فإن بيعت لكافرء لم يَصِحٌ » رِوايَةً واحدةً ؛ لأنَّ النبئ يَلِةِ نَّى عن 
)03( الخطط» جمع خطة : المكان الختط لعمارة » مثل سدرة وسدر. 


() فى س *: «تكلفا؛. 
(5) فى م: ( صونه). 


المسائرةٍ بالقوآنِ إلى أرض العَدُرٌء مَخاقة أن تنالّه أثئديهم. ”“حديتٌ 


7 و2 ع( . ا 2 سي 0 َع« 
صحيحٌ » مُتفق عليه . فلم يَجرْ تمليكهم إيّاه ومكي مله 6 ولائه ع 
7 0 5 
مِن اسْيَدَامَةِ ملكه, فَمْيْعَ اتتبدائه” "ع كيكاح المشلمة . 


فصل : ولا يجوز يتم الخخر واليقة واليئره والاضْتام ؛ يلا روّى جايرٌ 


ير و 
قال + شبعت: رسول الله .. يله بيقول : «إِنَ الله وَرَسُولّه حَوّمَ يَيِعَ التمر 
اده 0 2 38 هق 
والميئة والختزير والاضّتام ) . متمق عليه 


)١ - ١١‏ سقط من: قا.م. 

والحديث أخرجه البخارى؛ فى : باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء من كتاب 
الجهاد .-صحيح البخارى 38/4. ومسلم؛ فى : باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار إذا خف وقوعه بأيديهم , من كتاب الإمارة . صحيح مسلم */ 2١145٠١‏ 15941. 

كما أخرجه أبو داود » فى : باب فى المصحف يسافر به إلى أرض العدوء من كتاب الجهاد . 
سنن أبى داود 7/ 5”. وابن ماجه » فى : باب النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء من كتاب 
الجهاد . سنن ابن ماجه 1/ .17١‏ والإمام مالك » فى : باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. من كتاب الجهاد . الموطأ د . والإمام أحمدء فى : المسند 5/5 لاء ٠٠١‏ هه 
د ال 
)١(‏ فى الأصل : « من ابتدائه ) » وفى م : ١‏ ابتداء) . 
(5) أخرجه البخارى » فى : باب بيع الميتة والأصنام » من كتاب البيوع . صحيح البخارى +/ 
٠‏ . ومسلم » فى : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » من كتاب المساقاة . صحيح 
مسلم #/10١؟١.‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى ثمن الخمرء من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 
١‏ . والترمذى», فى : : باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى .5.٠/0‏ والنسائى » فى : باب بيع الخنزير» من كتاب البيوع » وفى : باب النهى عن 
الانتفاع بشحوم الميتة » من كتاب الفرع والعتيرة . المجتبى 1/ 2١55‏ 777. وابن ماجه» فى : 
باب ما لا يحل بيعهء من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه /١‏ 7+5. والإمام أحمدء فى : 
المسند 9«/ 2575 455. 


1١ 


ولا يجورٌ يَيِعُ ما لا نَفْعَ فيه ؛ كالحشّراتِ» وسباع البهائم والطي”” 
التى لا" يصاءُ بهاء وما لا يؤْكلُ من الطَِر» ولا يَيضه ؛ لأ لا َْعَ فيهاء 
فَاسْبَهَت الختريرٌ. ش 

ولا يجوز بَيِعُ الجد؛ لذن لي ا قال : 0 قال الله 57 
نا حَصْمْهُع يوم القياقة» . ذكر منهم رَجُلا باع ًا فأكَلَ تَمته. "“رواه 
البخارى 


ولا يحوذ تع ما ليس جَمْنُوكِ» كالمباحاتٍ قبل حِيارّها ؛ لأنّها غير 
مَل ركة» أَشْبْمَتِ ت الله . 


و و 3 ره 2 ش 
ولا يجورٌ بَِعُ الدّم ولا الشوجين”' النّجسٍ ؛ لأنّهِ مُجْمَعٌ على نجاسته 
و يمه » أَشْبَة اميه . 


4 


ولا يجورٌ بيع سَحْم الي ؛ أنه منهاء وفى حدٍ يثِ جابرء قيل: يا 


21 فى الأصل : ١‏ الطيور) . 
(؟) سقط من : الأصل . 
(5 - ”7) سقط من: س 5 فء وفى الأصل » س :١‏ 9 يقول اللّهِ تعالى ؛ » وفى ب : ( يقول 
اللّه عز وجل » . 
(: - 4) فى فاء م: (متفق عليه). 
والحديث أخرجه البخارى» فى : باب إثم من باع حراء من كتاب البيوع » وفى : : باب إثم 
من منع أجر الأجيرء من كتاب الإجارة . صحيح البخارى .1١8 2٠١8/7‏ 
كما أخرجه ابن ماجه» فى : باب أجر الأجراء» من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ؟/ 
. والإمام أحمد» فى : المسند ؟/58/8. 
6 السرجين : الرّبْل» كلمة أعجمية . 


وقول الله» أَرَأَئِتَ شُحُومَ المي ٠‏ فإنّه يُدْهَنُ 58 وَيُطْلَى بها 
الك أل تطخ ها فا ؟ ل : ول و حرم قل م0 
ل اتام لكب عم نيوا انا عي 
شم اميق ولقَولٍ رسول الله يكو: «إنَّ الله بدا حم شيقاء عم 
ثَمَنَهُ) . "روا أبو داود' '. وعنه» ييَاعٌ لكافرء ويُعْلَمُ بحاله ؛ لأنّهِيَْتقدُ 


2 


حله . 


وفى جَوازٍ الاسْتِضباح بها روايّتان ؛ إخداهماء لا يجورٌ؛ أنه دهن 
نجس » أَمَْةَ ضحم الي . والثانية » يجودُ ؛ لأ أنكن الانيفاٌ بها من غير 
ضَرَرِ» أَشْبَهَ الانيفاعٌ بِالجِلْدٍ البابين . قال أبو الخطاب : وحوح على بجواز 
الاسْتِضْباح بها جوارٌ تبعها'" 


قال القاضى : ولا تَطْهُرُْ بالعَسْلٍ ؛ لأنه لا يتأنّى فيها العَضْد ٠‏ ويتخة ات 
لها عه ببها فى ماد كثير» فم يثك حى تو ؤت ولعو با 
يَعْتَبدْ فيما يتَأنّى العَضِدُ فيه » بدَليلٍ الخشّب والأخجار . اختاره أبو 
الخطاب . فأمَا غيد الأَدْمَانِ ؛ كالخلٌ» اللي فلا يَطَهُْدِ: وَجْهًَا واحدًا . 


فصل : ولا يجورٌ بَيِعُ الكلب وإن كان مُعَلّمَا ؛ لا روّى أبو مسعود 


. 1١14 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
سقط من: ف م.‎ )5- 5( 

والحديث أخرجه أبو داود» فى : باب فى ثمن الخمر والميتة » من كتاب الإجارة . سنن أبى 
داود ؟/ .551١‏ والإمام أحمد» فى : المسند 5141/١‏ 0597 57". والدارقطنى » فى : سئنه 
"'/ /. وهذا لفظه . 
(59) فى حاشية س ”"ء ب : ( يعنى مطلقا ) . 


ع َه 2 لمن ات 2 8 
الأنصارِئٌ » أنَّ رسولٌ الله يليه نَهَى عن ثَمَن الكلبٍ . وقال: 7١‏ 
الكلْب حَبِيثٌ » . تفن عليهما”” . ولا عُومَ على قاتله ؛ لَه لا قِيِمَةً له 
وقد أساء من قَعَل كُلْبًا يُباح اقتناؤه . 


(1) فى فء م: وعليه). 

والحديث الأول أخرجه البخارى » فى : باب ثمن الكلب » من كتاب البيوع » وباب كسب 
البغى والإماء ...» من كتاب الإجارة» وفى: باب مهر البغى والتكاح الفاسدء من كتاب 
الطلاق » وفى : باب الكهانة» من كتاب الطب» وفى: باب من لعن المصورء من كتاب 
اللباس . صحيح البخارى ع ول اكلء بار ولاء ”لال .5١07‏ ومسلمء فى : باب تحريم 
ثمن الكلب ...» من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 9 .١١94‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى أثمان الكلاب : من كتاب الإجارة . سنن أبى داود / 

٠‏ والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية مهر البغى » من أبواب النكاح ؛ وفى : باب ما 

جاء فى ثمن الكلب » من أبواب البيوع » وفى : باب ما جاء ف فى أجر الكاهن» من أبواب الطب . 
عارضة الأحوذى ه/310: 5لااء 2578/48 554. والنسائى» فى : باب النهى عن ثمن 
الكلب » من كتاب الصيد والذبائح » وفى : باب بيع الكلب » من كتاب البيوع . المجتبى /٠7‏ 
اال ١01؟.‏ وابن ماجهء فى: باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى ...2 من. كتاب 
التجارات . سنن ابن ماجه ؟/6٠7.‏ والدارمى» فى : باب فى النهى عن ثمن الكلب » من 
كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ هه ؟. والإمام مالك: فى : باب ما جاء فى ثمن الكلب » من 
كتاب البيوع . الموطأ 7/ 597. والإمام أحمد» فى : المسند .1١١ - ١١4/4‏ 

والحديث الثانى أخرجه مسلم ) فى : الموضع السابق . 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب فى كسب الحجام » من كاب الإجارة . سنن أبى داود / 
؟. والترمذى » فى : باب ما جاء فى ثمن الكلب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 
5. والنسائئ » فى : باب النهى عن ثمن الكلب » من كتاب الصيد . امجتبى 10177/7. 
والدارمى » فى : باب النهى عن كسب الحجام » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 7/ 7177. 
والإمام أحمد ؛ فى : المسند 7/ 4714؛ 415. كلهم من حديث رافع بن خديج . 

والحديث لم يخرجه البخارى » انظر : تحفة الأشراف .١44 - ١147/9‏ 


) 5/7 الكافى‎ ( ١7 


ولا يُباحُ ايام كلب ء إلا لصَيْدٍ » أو حِفْظِ ماشِيةٍ» أو حوث ؛ يما روى. 

5 و2 2 08 ش ام 000 5 2 2 عِِ 

أبو هُرَيْرَةَ عن النبيئ وَكةِ أنه قال : ( من انحل كلئاء إلا كلب مَاشِيَة» أو 
ٍ- 2 5 م م 0 50 3 - - 3 و6 ىه زفق 
صَيْدٍ » اؤْ ززع » نقصٌ مِنْ آجره كل يَوْم قِيرَاط ) . مُتّمَقّ عليه 1 

+ 2.2 ل ل فلتت : 2 0 و4 

ويجوز تؤيية الجؤو الصَّغِير لذلك ؛ لانه قصّد به ما يبا » فياخذ 

كمه » كالجخش الصَّغِير» ولأنّهِ لو َف غير المعلّم » لم ممْكن تَعْلِيمُه 


َ 59 رس 5 تام 0-00 هَ 1 ص2 
وتَعَدّرٌ اقتناءً المعلم . وفيه وَجَْهٌ حو أنه لا يجوز اقتناوٌه ؛ أنه ليبس من 


فإنٍ اقتتى كُلْب الصَّيِدٍ من لا يَصِيدُ به» جاز؛ للحدِيث . وفيه وَجهُ 
حي «(9) عي الل ا 4 رام 2 3 
اخذ »ء أنه لا يجوز ؛ لاله اقتناه لغير حاجَة » اسّبة مَن اقتّناه للماسِيّة 


ولا مَاشِيَة له . 


.) فى ف : «اقتنى‎ )١( 
/+ (؟) أخرجه البخارى , فى : باب اقتناء الكلب للحرث » من كتاب المزارعة . صحيح البخارى‎ 
ومسلم» فى : باب الأمر بقتل الكلاب ...) من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ .185 5 
٠ .١ ع7‎ 

كما أخرجه أبو داود؛ فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره» من كتاب الصيد . سنن 
أبى داود 7 47. والترمذى » فى : باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره؛ من أبواب 
الصيد . عارضة الأحوذى 86/1 والنسائى , فى : باب الرخصة فى إمساك الكلب للحرث» 
من كتاب الصيد . لمجتبى 17 .١157‏ والإمام أحمدء فى : المسند ؟/5517. 
(؟) سقط من: س 7ء قاءاب. 
(4 - 4) فى م: ولأن اقتناءه) . 


عن بَيْعْ الغْرَرٍ . رواه مسلع”) ٠‏ تع م المقدوم َي غَرَرِ» ولأنَّ تر عم 
لعز »د قبل لو صَلاجِهَا تنبية بيد على ترم يتعها قبل وُججودهاء فلا 

تبغ الشعرة قبل لها ؛ ولا بَِعٌ الماءِ اعد الذى له مادةٌ ؛ كماءٍ العُيونٍ 
وار لأنّه بيع ا“ يتَجَدَّدُ» وهو فى الحالٍ مَعْدُومٌ . 


فصل : ولا يجورٌُ يَيِعُ ما لا يُقَدَرُ على تَسْلِيمه ؛ كالطيرٍ فى الهواءٍ» 
والسَمَكِ فى الماءِء والعَِدٍ الآبت» والجَمَلٍ الضَارِدِ » والقّرسٍ العائر"“ 
والمَعْضُوبٍ فى يَدٍ و0 أبى هُرَيْرَة . وقال ابن مسعود : لا 
يَ َشْتَدوا الشَمَكٌ فى الماء ؛ فَإنّه عر . ولأنَّ القَصْدَ بالب ميك التَصَّدفٍ , 
ولا يكن ذلك فيما لا يُقْدرُ على تشلبيه . فإن باع طَيًا له فى بج مغل 


)١(‏ فى : باب بطلان بيع الحصى والبيع الذى فيه غررء من كتاب البيوع . صحيح مسلم ؟/ 
.١ ١61‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى يع الغررء وباب فى بيع المضطرء من كتاب البيوع . 
سنن أبى داود 0778/7 5554. والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الغررء من أبواب 
البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 557. والنسائى » فى : باب بيع الحصاة » من كتاب البيوع . امجتنى 
.١7. /‏ وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع الحصاة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
؟/ 85/. والدارمى » فى : باب النهى عن بيع الغرر» وباب فى بيع الحصاة» من كتاب البيوع . 
سنن الدارمى 7٠+ 27٠١ /١‏ 104. والإمام مالك . فى : باب بيع الغررء من كتاب البيوع . 
الموطأ ؟/ 514. والإمام أحمد, فى : المسند ؟/ هه ٠هللء‏ الالاء 4171 24159 495. 
() فى م: ولم). 
(5) الفرس العائر : الذى انفلت من صاحبه . 
(4) أخرجه البيهقى » فى : السنن الكبرى / .54٠‏ 

وأخرجه الإمام أحمد عنه مرفوعا فى : المسند .784/١‏ وصحح البيهقى وقفه . وانظر: 
التلخيص الخحبير *//7. ْ 


الباب » أو سَمَكا له" فى بِوكةٍ مُعَدّةٍ للصَّيِدٍ » وكان مَعْرومًا بالدؤية» 
مََدُورًا على ناوه بلا تََبٍ » جاز ييه ؛ لعَدَم الغَررِ فيه » وإنٍ احْمَلّ يض 
ذلك » لم يَجْرْ . وإن باع الآبقَ لقادِرٍ عليه » أو المَعْضُوب لغاصِيه , أو لقادِر 
على أَخَذِه منه» جاز؛ لذلك لانة: 


فصل : ولا يجوزٌ بَيِعُ ما تجهّل صِمَنْهِ ؛ كالحملٍ فى البطن» واللَمَنِ فى 
الضّرْع , والبييضٍ فى الدَّجاجٍ و“ والرى الى لخر لحديث أبى هُرَيْرَةٌ . 
م ابه 002 5 و . 

وروى ابن مَُمرَ أنَّ النبئ نَّى عن ؟ يع اج ٠‏ واججز ا 


[2 
5 


الأؤحام ا 1 يي نَى عن نع الاو واللاقيح" . 
قال أبو عُبَيِدِ 5 ': اللاقيخ : ما فى البطونٍ ؛ وهى الأجِنّةٌ وَالمضَامِينٌ : : ما 
577 المُحولٍ . وما سواه يُقَاسٌ عليه . 

ورُوىٌ أن النبئ كه نَهَى أن داع ضوف على :طهر اواليث فى 
مع “زواة أرق ماق وعنه فى يَئِع الصُوفٍ على الظَهْرٍ روايتان ؛ 
إخداهماء لا يجوز ؛ للخبّر» ولأنّه ا بالحيوانٍ » فلم يده يجن إِفْرَادُه 


)١(‏ سقط من: م. 

(؟) أخرجه البيهة فى : السنن الكبرى 1/8 .74١‏ 

(؟) فى حاشية ف : «اتْجرء بفتح الميم وسكون الجيم : ما فى بطون الحوامل - والتحريك » لغيّة 
أو لحن - والربا والقمارء وأمْجَرَ فى البيع وماجره مماجرة ومجاراء راباه » . 

(5) أخرجه البزار » انظر : كشف الأستار 40/9 . ومن حديث ابن عباس أخرجه البزار فى : 
الموضع السابق . والطبرانى » فى : المعجم الكبير .770/١١‏ 

(5) فى : غريب الحديث 71/١‏ 508. 

(7) لم مجده فى سنن ابن ماجه » وأخرجه الدارقطنى » فى : سنته */ 4 .١‏ والبيهقى » فى : السئن 
الكبرى ه/ ٠‏ 54. وانظر: التلخيص الحبير 5/7. 


بالَيهِ » كأغضائه . والثانية» يجودٌ بِصَّوْطٍ جَرّه فى ال حال ؛ لأنّه معْلُومٌ ممكنٌ 
تَسْلِيعه : فجاز بَيْعْه» كالرّرع فى الأضٍ 

فصل : ولا يَصِحُ "لبون مر ور بل قشل م عرة 
لمبيع ‏ » فى ظاهر المذّهَبٍ ؛ لحديث ل 00 ا مَجهُول عند 
العاقِدِء فلم يَصِح بَتِعْه » كالتّوَى فى الثَمْرٍ . . فعلى هذا » يُشْتَر 7 وفنا هم 
مَفَضُودٌ بال ؛ كداخل الثّوْبٍ ) وشَّعَرِ الجارية وعنهاء يجوز» لأله: عفد 
ماوق فأطهة الكاع . فعلى هذاء هل يَكْيِتُ له يار الوؤْيةِ؟ " فيه 
روايتان” '؛ إحداهماء لا خياز له ؛ لأنّه عَفْدُ مُعَاوَضَّةٍ صَمٌّ مع العَيْبَِ» 
َأَشْبَهَ الكاح . والثانيةٌ» يَنْيِثُ له الميارٌ عندّ الرُؤْيَة فى الفَشخ والإمْضَاءٍ ؛ 
لأنّه يُووَى عن النيع كَل أنّه قال : ( مَنٍ اشْتَر ى ما لَمْ يه فَهُوَ لجار إِذَا 
زه . ويكونُ خيازه على القَْرِ ؛ للحديث . وقبل : بيد بالجلس ؛ لأنّه 
يا ابت مُفْمَضَى العقّْدِ» ضَقيْدَ بلجيس » كخيار املس . فإنٍ انختار 
0 العمْدِ قبل الؤؤية» لم يَلْرَءْ؛ لأنّهِ تعلق بالوؤية» ولأنّه يُوَدى إلى 
إلزام ' العمّدِ فى مَمَهُولٍ الصّمَةِ . وإنٍ الختارَ المَسْحّ الْمَسَحَ ؛ لأنَّ الفَسْحّ 


)١(‏ فى م: (يجوز). 

.١11 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 

م - م فى م: «على روايتين» . 

050 أخرجه الدارقطنى» فى : سننه 8/ 4. والبيهقى » فى : السنن الكبرى 758/0. وهو 
ضعيف . انظر : التلخيص الخحبير 1/9 5". 

زم)افي 6 ترام له 
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ويُعتبرٌُ لصِحَةٍ العَقّدٍ الرُؤيَةُ من المتعاقِدَيْن جميعًا ؛ لأنَّ الإضا مُغتيد 
منهماء فيُعْتبَد الوُؤْيَةٌ التى هى مَظبَةٌ له منهما جميعًا . 

فصل : فإن رَأََا ابيع » ثم عَقّدا بعد ذلك برَمَن لا تمي العيِنُ فيه 
صَمّ فى صحيح المأَهَبٍ . وعنه. لا يَِصِح ؛ لأَنَّ ما كان شَوْطًا يُقتيد 
٠‏ وُجودُه حال العقّدِ » كالشَّهاةٍ فى الكاح . ولناء أنه ملو عندهماء أشبة 
ماالق اكاقنااة سكا ل الققرس وا" امور هله دارًا كبيرةً وهو فى طَرَفِها: 
والشَّوطٌ العِلْمُ » وهو مُقَارِنٌ للعمْدٍ . ثم إن وَجد المع لم يعبر لَرِم » وإن 
وَجَده ناقِصّاء فله الخِيَائ ؛ لأنَّ ذلك كالعَيِبٍ . 071 اوع وَإِنٍ اخْمَلفًا فى 
ره فالقَول قولٌ المُشْتَرى ؛ لأنَّ الكمن يْرَمْه » فلا ينرَمه إلا ما اغتَرفٌ 
3 . وإن عَقدا بعد الوُؤْيَةِ برَمنِ يَفْسْدُ فيه ظاهِرّاء لم يِصِح ؛ لأنّه غير 
مغلُوم » وإن احْمَمَلَ الأفرئْن ولم يَظهَرِ لد ء فالعَفْدُ صحيخ ؛ لأنَّ الأضلَ 
سلامثه 

فصل : : ويَصِحٌ البَيغ بالصّفَةٍ فى صحيح الْذّمَبِ» إذا ذكر أؤصافٌ 
السَلّم ؛ لأنَّه لا ميمت المسشاهَدةٌ للمييع» وجب اسْتِقُصاءٌ صفاته , 
كالسَلّم ‏ وإذا وجَده على الصَّفَةَ ؛ لَرِمَ العَقّدُ» وإن وجَده على خلافها, 
فله القَسْحُ . فإنٍ اخْتلفا فى الَكثرٍ'" » فالقْلُ قولٌ المشْعَرى ؛ يلا ذكوناه . 
وعنه» لا يَصِحٌ البَيه بالصّفَةٍ ؛ لأنّه لا نكن اسْتَفْصاؤُها . والَدَّمَت الأَوَلُ ؛ 


)00 فى الأصل : «وإكت). 
(؟) فى ف : (الصفة). 


نحن 


2< 5 و 
بيع الاعمّى وَشراوة بالصّفةٍ كبيع التصير بهاء فإن عُدِمَتِ الصّفةء 
ار 9 8 5 2 1 537 2 أ 
وأمكته مَعْرفَةٌ المبيع بذَّوْقٍ أو سَّمْ» صَعٌ يَئِعه » وإلا لم يِصِحٌ ؛ لانْه مَجْهُو 
فى حَقّه . 
1 1 1س 550 2 0 
فصل : ولا يجوز بَيِعُ عبدٍ من عبيدٍ » ولا سَاةٍ من قطيع » ولا ؤب من 
56 0 9 7 200 موه ا 7 2 
أنثواب » ولا أَحَدٍ هذّيْن العَبِدَيْن ؛ لأله غَرَدْءِ فيَدْحُل فى الخبرء ولانه 
يَخْتَلِف فيقْضِى إلى الشَارْعَ . 
وى ك. (0 ل ا ع ع بى .659 يع 
ويجوز بَيْعْ قفيز من صَبْرَةٍ » ورَطلٍ زَيْتِ من ذَن » أو زَبْرَةٍ ؛ لان 
أخزاه لا تَحْتَلِف » فلا يُفْضِى إلى التَنازْع . ظ 
2 2 ضف ا . بير 2 0 . 1 أما 
فإن باع جريبًا ' من ضَيْعَةٍ يَعْلمانٍِ جُوْبَائها » صحٌّ » وكان المبيعٌ مُساعًا 
منهاء إن كانت عَشَرَة أخربة » فالبِيعُ عُشْوْهاء وإن لم يَعْلّما جُويَاتَها» لم 
يَصِح ؛ لأنّه لا يُعْلّمُ قَدْرُه منهاء فيكونٌ مَجهُولا . 
1 لف ل لقي و 3 0 م 
فصل : وما لا تَحْمَلِفٌ أجزاؤٌه ؛ كصبر الطعام» وزق الرّيْتِء يُكتَقَى 


)١(‏ القفيز: مكيال كان يكال به قديماء ويعادل بالتقدير المصرى الحديث نحو ستة عشر كيلو 
جزاما, 
(؟) فى م: دركوة). 

والربرة : القطعة من الحديد. 
(5) فى حاشية ف : ٠‏ قال الفيومى فى المصباح : والجريب الوادى » ثم استعير للقطعة المتميزة من 
الأرض . ثم ذكر أنه يختلف مقداره بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم فى الرطل 
والذراع » ثم حرره فذكر أنه عشرة آلاف ذراع ؛ . وانظر المصباح المثير (ج ر ب). 


رف 


ِرؤَْة بعضه؛ لأنّها ُرِيلٌ الجهالة لتساوى أجْرَائِه» ولأنّه تتعدّدُ دؤية 
جميعه ) فا كيف ببعضّه ) كأساساتث الحِيطانٍ » وما شن دُؤْيتّه » كالذى 
َأَكُوله فى جَؤفِه » يُكتَفّى بِرؤْيَةِ ظاهره؛ لذلكء "وكذلك أساساتٌ 
اليطانٍ , وطيُ الأبار, وشبههما. 

0 


ويجورٌ بيع ' لاقلا والجؤزٍ واللّؤز فى ِشْرَتِه » والحب المسْتَد' فى 
بل 00 ين كي نَهَى عن تيع "شك ع ينث 1 ل 
و . فمَفهُومُه جوازٌ تيع الْشَْدُ . ولأنّهِ مَسْعُود بما حُلِقَ فيه » فجاز يَيِفُه 
كالذى مأَكُوله فى + جَؤْفِه » ولأنَّ قِسْرّهِ الأغلى من مَصْلَحَته ؛ لأنّه يَحْفَظ 
طوبه ؛ ع الحبٌ فى سُئله أَبْقَى لهء فجاز بَيِعُه فيهء كالشلت”” 
والأوز . وما لا تَشُّهُ شر َه جميعه ” يُشْتَرطُ رُؤيةٌ جميعه ' » على ها أُسْلَفْناه . 


)١ - 1(‏ فى م: «والحب فى سنبله ؛ لأن النبى وَل نهى عن بع الحب حتى يشتد . فمفهومه 
جواز بيع ) . 
(؟) زيادة من: فا. 
(5 - *) فى الأصل : العنب حتى يسود». وهو الشطر الأول من الحديث . 
(4 - 4) سقط من: الأصل» م. 

والحديث أخرجه أبو داودء فى : باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاخهاء من كتاب 
البيوع . سنن أبى داود 717/9؟. 

كما أخرجه الترمذى» فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء من 
أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 557/5. وابن ماجه» فى : باب النهى عن ببع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7/ 7417. والإمام أحمد» فى : المسند */ 
1 ه55 
(5) السلت : قيل: ضرب من الشعير ليس له قشر. وقيل : ضرب منه رقيق القشر صغار الحب . 
5 -5) سقط من: م. 
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فصل : إذا قال : مك هذه الشبرة . صَحٌ) وإن لم تغرف" ' ده ء لأ 
ابن حمر قال : كنا تتتائح الطعام م من الجا جا على هد رسول الله 8 . 
مقن عليه" . ولأنَّ غَرَرَ ذلك يَنْتَفى بالمُسَاهَدَةٍ» فاكُفي بها. وإن باعه 
بها أوها أ مما سنا مشاقا ء ص ؛ نتن عرف شتا عوف جز . 
وإن قال : بغتكها كل فَفِيزٍ بهم 0 '؛ لأنَّ ابيع معْلوم بالمشاهدةء 
وَالقّمَىَ مَعْلومٌ» لإشارته إلى ما يَعلَمْ متلق بجِهَةٍ لا تتعَلّقُ بِالتعاقِدَيْنء وهو 

َيل الشبرة» فجازء كما لو باقه مرابعة لكل عرد 
ولو قال : ينك بعص هذه الصّْرة . لم تخ ؛ لأ العف عجهول . 
4 : بتك منها كل قَفِيزٍ بيهم ا “راع 
. ولو قال : بِعْدّكها على أن أَزِيدَك قَفِيرَ .١‏ لم يَصِح ؛ لأنَّ الرَائِدَ 


)١(‏ فى م: (يعلم). 
(1) أخرجه البخارى » فى : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى ؟/49. ومسلم » فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . صحيح 


مسلم 7/9 .1١51‏ 
ا ا 1 يان آل 
داود ؟/ 567. والتسائى » فى : باب بيع ما يشتر ى من الطعام جزافا قبل أن ينقله من مكانه » من 


كاب البيوع . امجتبى /ا/ 9ه؟ء 0 1. وابن ماجه ؛ فى : باب بيع المجازفة » من كتاب البيوع . 
سنن ابن ماجه ؟/ ٠‏ 75. والإمام مالك , فى : باب العينة وما يشبههاء من كتاب البيوع . الموطأ 
؟/141. والإمام أحمدء فى : المسند 16/5 2.١47 1١# 1١ 45١‏ وانظر ألفاظ 
الحديث فى الإرواء ©ه/ 231/8 9/9 .١‏ 

() سقط من: الأصل» س 5. 

(5) زيادة من: ف. 


هه" 


0 . فإن قال : على أن أَزِيدَكَ قَفِيرًا من هذه " اكوم ٠‏ صَحٌّ؛ أن 

ايشتكيا رقنا عن هذه . وإن قال : على أن أَزِيدَكَ كيرا مِن هذه" 
أو : أَنْقْصَكُ قَفِيرًا . لم تصخ؟ لأنه لا يذرى أتزيذه أم ينف ٠.‏ وإن قال : 
يفلكها كل تفز بيزقم ؛ 00 ' أزيدَكَ كه يا ين هذه الأخرى . وهما 
يَغلّمان قَدْرَ ُفْزانِها» صَمٌ ؛ لأئهما إذا عَلِماها عشَّرَةً» ببماظع فَمَعْتاه : 
بك كل تنيز وغف” . قم . وإن لم يَعْلّما قَدْرَهاء لم يَصِحٌ ؛ لجهالة 
لمن ؛ لأنّه يَصِيدُ قَفِيرًا و" وا شنا لا يفلمان قذْه بيزق ٠»‏ لجهْلهما بكقئة 
قُفْزانها . وكذلك إن قال : على أن أَنْقضَكٌُ َه قَفِيرًا . وإن جعَلا للمَفِيز الرّائدٍ 
تَمَنَا مُفْرَداء صَحّ فى الحالَينٌ . 


فصل : وذكتقى بالؤؤةة َه فيما لا تكتساوى أُجْزاؤُه ؛ كالأزض ء والتَّوْبٍ » 
وَالقَطِيع ٠‏ من القكم'” '؛ لما ذَكوْنا فى الصّبْرَة» وفيه تَحخرٌ من مَسَائلها . ولو 
قال : بِعْتّكَ من الدَارٍ من هنهّنا إلى هنهنا . جاز؛ لأنّه مَعلُومٌ . وإن قال : 
عَشَرة أذرُع الثيداؤها ِن هلهُنا ٠‏ لم يَصِح ؛ أنه لا يذرى إلى أبن :ئه 
ولو قال: بِعْتّك نِصْفَ دارى مما يَلى دارَكَ . لم يَصِح . نَصٌّ 0 
لذلك . وإن قال : بِعتّكُ من هذا النَّوْبٍ مِن أُوَلِهِ إلى هنهّنا. صَحٌ ؛ لأنّه 


)١- ١(‏ سقط من: م. 

)7١(‏ سقط من: م. 

(9) فى فا: «عشر قفيز)2 وفى م: (عشر). 

(:4) فى س ؟: (أو). 

9 بعده فى ف : « فإن قال : بعتنك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذا القطيع بألف . صحء إذا 
كان مشاهدا. وإن قال: بعتك نصفه أو ثلثه أو ربعه بكذا. صح أيضا. وإن قال : بعتكه كل 
ذراع بدرهم أو كل شاة بدرهم . صح وإن لم يعلما قدر ذلك حال العقد) . 
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تغارة .: وقال القاضى إن كان يَنْفصْه القَطْمُ لم يَصِحٌ؛ لعجره عن 
لتَْليم إلا بضَرَر. والأوّلُ أْصَحُ ؛ لأنَّ التّليم مُمكنٌ» والصَّرَدُ لا يمتعُ 
القكة إذ1 اركب كنا لرتباعه يضما تشاقاء اضف عتران. 

فصل : ويُشْتر شْتَرطَ لصِحَةٍ المبيع مغر َه النَّن ؛ لأنّه أَحدُ العِوَضَينْ» 
يشرط العِلْمْ به. كالبْيع ورأس لمن اوقل 

وضع فيه فد معي » اصرف إلبه» ون لم يكن فيه كف مُعَِنٌ » لم يَصِم ؛ 
اليه . وإن باعه سِلْعَةٌ برقيها'”' » أو بما باع به قُلان وهما لا يَغْلّمان 
ذلك » أو أحدُهماء أو با يِه ل بان 
قال : عم بألْفٍ دِرْهم ذهبًا وذ فِضَّةَ . لم يَص يِصِع ؛ لأنّه لم بين القَدْرَ من" 
واحدٍ منهما . 


0 


رهام و 5 ١‏ اص ِ# 0 
واد نناقه" يعكدو: فنا “إل يكفي " عشدة السيكةه' أن العكةة 
يغاناك ارعترى كد الم يَصِحٌ ؛ لأنَّ النبّ كد نَهَى عن يَيْعَتَيْنِ 


م ف 


فى بَئِعَةِ . ان 00 . ولأنّه لم يَعْقِدْ على تَّمَنِ بعئِه » 


.١4١ الرقم : الشمن الذى يكتب على الثوب . انظر ما يأتى فى صفحة‎ )١( 

() بعده فى م: « كل 4. 

(" - ) فى الأصل : 9 وخمسة» . 

(4 - 5) سقط من: م. 
والحديث أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النهى عن بيعتين فى بيعة» من أبواب 

البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 9؟. والنسائى » فى : باب بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . 

المجتبى 7/ .15٠0‏ والإمام مالك. فى : باب النهى عن بيعتين فى بيعة» من كتاب البيوع . الموطأ 

. والإمام أحمدء فى : المسند 45/5 408» 7.ه. 
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َسْبَهَ إذا قال : بِعْتّكَ أَحَدّ هذَيْن العَِدَئن. ويتحَوَجٌ أنه يَصِحٌ ؛ بناءٌ على 
َل فى الإجارةٍ ٠‏ وقبل : مثتى يتين فى تنك أن يقول : يتك هذا هال » 
على أن تَييِعَيِى دارك بألْفٍ . أو: على أن تَضْرِقَها لى بذَّهَبٍ . وأيّامَا كان 
فهو غير صحيح: 

وإن باع بِكَمَنٍ مُعَينٌ » تعيِن ؛ لأنّهِ عَوَضُء فعيِنَ بالتَّغيين» كالمبيع . 
فعلى هذاء إن وجَدّه مَعْ مَغْصُوبًا » بَطل العَقّدُ» وإن وجدّه مَعِبًا فرَدّه» الْفَسَحَّ 
العقّدُ ؛ لد المعقُودٍ عليه » فأَشْبَ رد ابيع . وعن أحمدّ ‏ أن النّمَنَ لا يتَعكنٌ 
إلا بالقيض ٠‏ فتُعكس هذه الأخكامُ . 


وإن باعّه ب بكَمَنِ فى الذَّمَةِ » لم يتَعيّنْ فإذا قَبضّه فْوَجَدَه مَفْصُويَاء لم 
يطل العفْدُء وإن رَدٌه» لم يَنْقسِخ ؛ لأن لمن فى الذَّعة 

فصل : ولا يجو بيع املامسةٍ والْابدّةِ؛ يا رؤى أبو سعيدٍ الي أن 
لنب يِه نََى عن تَيِعَتِن ؛ الملامَسةٍ والمابدٌة . والمَابَدَةٌ أن يقولٌ : إذا 
نيلت إلى هذا اله فقد وبحت البيْعٌ . والملامسَةٌ أن يِمْسَّهِ بيده 9 


يَنْشْرَه ٠‏ مُتَفْقٌ .عليه 9 . ولأنّه إذا عَلّىَ البيع على نَِذٍ النّؤب ولْسِه» فقد 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب بيع الملامسة » وباب بيع المنابذة » من كتاب البيوع » وفى : باب 
اشتمال الصماء » من كتاب اللباس» وفى : باب الجلوس كيفما تيسرء من كتاب الاستمذان . 
صحيح البخارى 9/ 31١‏ الى 19٠6/07‏ 8/441531لاء 86ل/. ونشلو :قن + ياي إبطال بيع 
الملامسة والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 9/ ؟85١١.‏ 

كما أخرجه أبو داود؛ فى : باب فى بيع الغررء من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/578. 
والنسائ » فى : باب تفسير ذلك [ بيع الملامسة ] . وباب بيع المنابذة » وياب تفسير ذلك » من 
كتاب البيوع . المجتبى 2778/7 155. وابن ماجه» فى : باب ما جاء فى النهى عن المنابذة 
والملامسة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه */ 7. والدارمى » فى : باب فى النهى - 
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علَّقّه على شَّوْط » وهو غيد جائز» وإذا باه قبلّ نَشْره» فقد باعه مَجَهُولا: 
فيكوث عَرَوًا . 
كرا - أنَّ م ا 00 
ولا يجورٌ بيغ امخصاة ؛ يما رى أبو رئرة أ ن النبئ كيد نهَى عن يَيْع 
الحصَاةٍ . رواه مسلع” ' . وهو أن يقولَ : ام هذه الخصاةً» فعلى أىّ توب 
وفع + قه ولك بكذا لا ا ا 
ما بغ هذه المخصاةٌ إذا رَمَيقها بكذاا” . وكلاهما غير صحيح ؛ لأنّه َرَرٌ. 


ولا يجوز + ا 0 : نَهَى النبيع صَكَدِد 
عن تئع حبَلٍ الحبلة . متَمَقُ 0 . قال أبو عُبهي : هو يَيُِ ما يَلِدٌ 


> عن المنابذة والملامسة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ 57 7. والإمام أحمد » فى : المسند ؟/ 
٠ . 65‏ 
قلا ف لينل 1 ار بيك لوعن و اله 
)5١‏ بعده فى م: «وكذا). 
() أخرجه البخارى » فى : باب يبع الغرر وحبل الحبلة » من كتاب البيوع » وفى : باب السلم 
إلى أن تنتج الناقة» من كتاب السلم » وفى : باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار . 
صحيح البخارى ”*/ 2١١4 91١‏ 5/ 54. ومسلم » فى : باب تحريم يبع حبل الحبلة » من كتاب 
البيوع. صحيح مسلم 7/8 .1١67‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب بيع الغرر» من كتاب البيوع . سنن أبى داود 579/5. 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى يبع حبل الحبلة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 771/8. 
والنسائى » فى : باب بيع حبل الحبلة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 278017 
8 : واين ماجه ؛ فى : باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص » من 
كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ؟/ .4٠.‏ والإمام مالك » فى : باب ما لا يجوز من ببع 
الحيوان» من كتاب البيوع . الموطأ ؟/ 507. والإمام أحمدء فى : المسند ,85/١‏ 5/ه» ١١‏ 
هل لات كلاء على حعقف 4كون مول ش 
(5) فى الأصلء ف : «عبيدة) . 

وانظر : غريب- الحديث .7١8/١‏ 


اح 


عجل” '. الناقة ٠‏ وقيل: :7 هو د يع الشلعة بَعنٍ إلى أن يَلِدَ حمل 
اللالاء كلها لا يجوز ؛ لأنّه على التفْسِير الأولٍ 7 بع بيع مغدُوم مَجهُولٍ ' 
وعلى الثانى بَيِعٌ تم ماي ار عور 
زيل ) ا 5-07 0 
على شَرْطٍ مُسْتقَبَلٍ» كالتكاح 

فصل ولاه يجورٌ بَيِعُ العنّب والعَصِيرٍ أن يَتّخِذَه خمواء ولا السلاح 
لأَهلٍ ا ولا الأفداح أن يَشْرَبُ ب فيها 


الحمر؛ أنه مَعُونَةٌ على لغْصِيّة » فلم يَجْرْ كإيجاره داره بع الخثر . 
ْ ار ب و د لخدام طايه عي 


م م 


فلم يَصِحٌّ عَمَدٌّه عليه » كالتّكاح . فإن أَسْلّم فى يَدَيْهِ أو" يَدِ مَؤْرُوئُه » ثم 
انيقل إليه بالإرث ء أَجِيرَ على إزالَة ِلكه عنه ؛ لأنّ فى توكه فى مِلْكه 
صَغارًا . فإن باعّهء أو وَهَبَه لمسلم, أو أُعْتقّه » جاز. وإن كاتّبه» ففيه 
وجهان ؛ أدُهماء يجوٌ؛ لله تي كالخارج عن ملكه فى المْصَفات . 
والثانى » لا يجورٌ؛ لأنّه لا يُزِيلُ الملّكَء ” فلم يُقْبلُ” ٠‏ كالتزريج . 
وإِنٍ ابتاع الكافِد مُسْلِمًا يَعْتِقُ 3 غليه بالشراون قليه روكاة 1 إعداهماء 


لا يَصِح ؛ لأنَّه عَفْدٌ لِك به المسلع . والثانيةٌ ‏ يجوز ؛ لذن ملكة ارول بغال 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
بعده فى م: (فى).‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )8 - ( 


بوه » فلا يَحْصُلُ به صَعَارٌءِ وإن حصّل» فقد حصّل له ين الكمالٍ 
أذ قال الكل لمسلم: أن عبت على وعأن تك . قله وهان؛ 
بناءٌ على ما ذكناه ؛ لأنّه تَعَذّر” ' يِه يه للكافرء وتؤكيل البائع فى عِتْقِه . 


فصل : ولا يجورٌ أن يُقَرَقَ فى التِع بن ذوى رَحِم مخرم قبلَ البلوغ ؛ 
يلا روّى أبو أَيُوب عن النبيئ يك أنه قال : « مَنْ قَدَقَ بَئِنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَاء 
قَدَقَ اللّهُ ته ويقِن أَجِبنه يَْمْ القيامَة)”. حديتٌ حسنّ. وعن على ؛ 
رَضَ الله عنه » قال : وَهَب لى رسول اللو يل عُلامَئِن أَحَوَيْن" ؛ فِِعْثُ 
أحدّهماء قال رسول الله يليد : ما فَعَلّ غَلَامُكَ ؟ ) . فأخيوثه , فقال : 


0 زفق 0 م 6"( 2 
5 رده ) . رَوأه التُوْمِذِىُ 3 وقال : حديث حسسنٌٌ , فإن ف 


)١(‏ فى م: «بقدر). 
)١(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ... من أبواب البيوع » 
وفى : باب فى كراهية التفريق بين السبى » من أبواب السير. عارضة الأحوذى ه/ /٠7 2378٠‏ 
1 رالدارمق» قن 8 ناه اللون عن القريق ون الؤالثة اووللها :: من ات السيزي. مين 
الدارمى 7/7 8؟5؟. والإمام أحمد» فى : المسند هلاق .4١5‏ ش 
() سقط من: الأصل . 
(4) فى : باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ...» من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
ها كما 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى التفريق بين السبى » من كتاب الجهاد . سنن أبى داود 

8/5 ه. وابن ماجهء فى : باب النهى عن التفريق بين السبى » من كتاب التجارات . سان ابن 
٠‏ ماجه ؟/ ههلاء 765. والإمام أحمد» فى ؛ المسند .١٠١ 1/١‏ 
(ه - ه) سقط من: الأصل . 
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ييتهماء فالبَئِمُ باطِل » رَضِيِتٍ الأ ذلك أو كرمئه . نَصّ عليه ؛ لأنَّ فيه 
إِسْقاطا لحقٌ الوَلَدٍ . 

وهل يجورٌ التَفْرِيقُ بيتهم''' بعد البلوغ ؟ فيه روايتان؛ إخداهماء لا 
يجوز ؛ لُموم الخر. والثانيةٌ » يجورٌ؛ لأنَّ سَلَمَةَ بن الأكوع أَنَى أبا بكر 
الذي » رضن الله عنه» برأ واتها فى عَزوة» لهأو بكر اتهاء 
اسْتَوْهَبَها النبئٌ يك من سَأَمَةَ » فوَمبها له . واه مسلع” '. وهذا تَفْرِيقٌ . 
ولأنّ النيئ ليث له أختان ‏ تارنً ورين ؛ َأمْسَكُ مَارِيَة ‏ ووَّهّبَ 
متها لحسَانٌ بن ثابت”" 


فصل : ولا يجورٌ أن يه ع عَِنًا لا يلكا ابض ”) ويَشْكَريها ويُسَلّمَها ؛ 16 
رؤى حَكيمُ بن رام أنه قال للنبئ ينه : إِنَّ الجل يَأَِينِى يَلْتَمِسُ من البتِع ما 
ليس عندى ء فأَمْضِى إلى الشوق » فأشْئريه" ' ثم أبيغه ' منه . فقال النبيُ 


)١(‏ فى م : 3 بينهما). 
هه فى : : ياب التدفيل وفداء المسلمين بالأسارى'» من كتاب الجهاد . ٠‏ صحيح مسلم و نوي ا 
كلو كم 


ا ا 
أبى داود ١م‏ 9. وابن ماجه» فى : ياب فداء الأسرى » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 
ولإمام أحمدء فى : المسند 45/4,» 47» ١ه.‏ 
(؟) انظر : سيرة اين هشام ؟/5.5. والإصابة /ا/ ؟ الا ا؟الا. 

(4) فى الأصل : ١‏ لأنه يمضى ) . 
(0) فى م: « ثم أشتريه » . 
1-5 فى ف: وثم أبتاعه )» وفى مم: ( فأبيعه ) . 


دنا 


يي : لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ 6" .ديت ميخ . ولأثه يبيغ" ما لايْنيد 
على تَسْلِيمِه » أَشْمَهَ بَيَِ الطَير فى الهواءٍ . 

فإن باع مال غيره بغير إِذّنِهِ» ففيه روايّتان؛ إخداهماء لا بَصِحٌ ؛ 
لذلك'. والثانِيةُ » يِصِحُ ويَقِفُ على إجارّةٍ المالِكِء فإن أجازه جاز» وإن 
أَبطلّه بطل ؛ ا رَوَى عووَةٌ بن الجعَدٍ البارِقع أنَّ النبي كَل أغطاه دينارًا 
ليشْتَرىَ به شاةً » فاْتررى به شائين» ثم باع إخداهما ينار فى الطلريتي » 
قال : فَأَتَعِتُ النبىّ عد بالدّينار وبالشّاق» فأخيدثه ) 3 : ( بَارَكُ الله 
لَك" فى م صَفْقَةِ ينك ) . رّواه الإمامٌ أحمد: والأثر” '. ولأنّه رمعاظع 
عَقْدّ له مُجيرٌ حال وُقُوعِه » فوَقّفَ على إجازتّه » كالوصية 

وإنِ اشْترى بِعيِنٍ مال غيره شيثًا بغير إذْنِه » فهو كبئعه, فإنٍ اشْتَرى له 
شينًا بغير إِذْنِه بكَمَن فى ذِمّتِه» ثم نقد نمه من مال الغَمْرِ صم الشّراءٌ ؛ 
الو 0 
قَصَدَ الشّراءَ له فإن أجارّه» لَرِمَه» وإن لم يُجِزْه» لَرِمَ من اشْتراه ؛ لأنّه لا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده» من كتاب الإجارة . سنن أبى 
داود 7/ 554. والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك . من أبواب البيوع . 
عارضة الأحوذى 4١/5‏ 5. والنسائى » فى : باب بيع ما ليس عند البائع » من كتاب البيوع . 
امجتبى 77/ 4 ©7. وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع ما ليس عندك ...» من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه 7/7/. والإمام أحمدء فى : المسند «/ 6407 4784. 

(؟) فى م؛ ابيع 

(؟) سقط من: الاصل . 

(4) تقدم تخريجه فى صفحة 8. 


وض ( الكانى 7/7 ) 


ْمُه ما لم يَأَدْنْ فيه » والبِِعُ صحيخ » فيلَرمُ المْعرِىَ . فإن باع مال غيره 
ا ا لي 
بِإِدْنء فإنَّه مُحْمَمِلٌ لغير” ' الإذْنْ فلا يتَعَك* يتَعَينُ كوْنُه إِذْ 


. فى م: «كفير‎ )١( 


5 


بيع الخ والتلقّى وبيع حاضر 
8 وتيه بِيْعِه على بيع غيره والعينة 


9-َ 2 


وهى يو مُحرّمة ؛ يما روى أبو هر أن وَمُول الله ِنْب قال : 0 
اه نبغ بَضْكم عَلَى تع بغض » وَلَا اشوا وَلَا تبغ" 


مه 
حاضه لِبَادٍ ) . مُتَفقٌ عليه 


. ومغتى النّجْش : أن يزيد فى السَلْعَةٍ من لا يُرِيدُ شِرَاءَها ؛ ليعْترٌ به 
المْشْترى » ويَقَْدٍ تَدِىَ به 00 ؛ أنه خِدَاعٌ » وَالشْرَاءُ صحيي . وعنه) 
أنه باطِلٌ ؛ لأنَّ النَهى يَقْنَضِى المسادَ . والأولى أْصَحُ ؛ لأنَّ النَهَىَ عاد إلى 
ضر العا » فلم يو في . وللفشترى الخياز إن ينغن خوج عن العا 


. يبيع» . وهو رواية للبخارى‎ « :١ فى س‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى » فى : باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ...» من كتاب‎ 
البيوع » وفى : باب الشروظ فى الطلاق » من كتاب الشروط . صحيح البخارى وال ره‎ 
ومسلمء فى : باب تحريم بيع الرجل على يبع أخيه ...» من كتاب البيوع . صحيح مسنلم‎ .١ 
.١١ههر//6‎ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب من اشترى مصراة فكرههاء من كتاب الإجارة . سنن أبى 
داود 47/7 7. والنسائى » فى : باب بيع المهاجر للأعرابى » من كتاب البيوع . امجتبى 77/ 71714. 
والإمام مالك » فى : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع ل اا 
والإمام أحمد» فى : المسند ؟/ 456. 


0 كان مواطأة م7 ' البائع أو لم يكن ؛ لأنّه عبن للتَّغْريرِ بالعاقِدٍ؛ 
نمت الخيارء كتَلَقَّى الذِكانٍ . ولو قال البائعٌ : أغطيتٌ بهذه الشِلْعَةٍ 
كذا. كاؤبّاء فاشْتراها المُشْرى لذلك» فالبيِعُ صحي» وله ايان ؛ يما 
كنا 
سكرفصل : تَلقّى احجان أن يَوع 0 
دُُولِه » فيشَْرِيِه » فيخي ؛ للحَبرء ولأنّهِ يَحْدَعُهم ويَغيئهم » فالأ 
الئَّخْشَ والخراء سبحم . وعنه» أله بال ؛ للنّي . انع الوذ 
روى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رسولٌ اللَّهِ يكل قال : ١‏ لا تَلَقَّذا م فَمَنْ تَلقَاه 
فَاشْترَى مِنْهُ» فَإِذًا أَنتّى الشوق فَهُوَ بالخِيار». رواه مسلع”” . والخنياء لا 
يكو إلا فى عمد صحيحء ولأنّ النّهْى لضَّوب من الخديعة أفكن 
اشتذراكها باليار» فَأَسْبَهَ بقع المصَرَاةٍ . وللبائع | يار إن غُين غَِنًا يوج 
عن العادّةٍ » فإن لم يُعْبَنْ » فلا نيار له . ويَحْمَمِلٌ أنَّ له الحييار؛ للخبر. 
والأوَلُ الملْعَثُ ؛ لأنّه ْنا ينث بت لدَفْع الصَّرَرٍ عن البائع » ولا ضَرَرَ مع عَدَم 
العَبْنْء والحديثٌ يُحْمَل على هذاء وجَغْلٌ النبيغ يل له الخياز إذا هبط 
الشوق يُفْهَمُ منه الإشارَةٌ إلى مغرقيه بِالعَينٍ . ش 


)١(‏ سقط من: م. 
(؟) فى : باب تحريم تلقى الجلب » من كتاب البيوع. صحيح مسلم .١١81//*‏ 

كما أخرجه النسائى » فى : باب التلقى» من كتاب البيوع . امجتبى 7/ 57. والدارمى » 
فى : باب النهى عن تلقى البيوع ) من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ 7665. والإمام أحمد» 
فى : المسند 488/5. 


انا 


فإن خَرَجٍ لحاجةٍ غير قَصْدٍ التلَقَى » فقال القاضى : لا يجورٌ له الشْراء ؛ 
وود مغتى النّهْي . ويَحْمَملُ الجوازٌ؛ لعدّم دُمُوله فى الخبر . 

والبيعغ للشكبانٍ كالشّرَاءٍ منهم ؛ لأنَّ النَهْى عن تَلَقيهم لدَفْع العَبْنِ» 
والشْراءٌ وَالبَئِعُ فيه واجِدٌ . ْ 

فصل : وبَئِعُ الحاضر للبادِى هو أن يحرج الحاضِرٌ إلى جلاب ب الشلّع » 
فيقول : أنا أبِيعٌ لك . فهو عرامٌ لحريو لامي ا 
ِذْ لو ترك الجالِت تيع متاعه » باعه بشخص» فإذا تَوَلّاه الاق لم يق 
بخص » وقد أشار النيئ كلِ إلى ذلك َو : لاغ ' خاضدٌ لِبَادٍ 
دَحُوا النّاسَ يورق الله بَْضَهُمْ ين بض 0" . وعنه» لا بَأمنَ به . وحمل 
الخبر على أنه اخمّصّ بأوّلِ الإشلام » يلا كان عليهم من الضّيق . وَالمذْمَتُْ 
الأول ؛ للحَبر والمعتّى . 


قال أضحاينا : نما يَحْدمُ به بشُروطٍ حمْسَة ؛ أحدُهاء أن يكونّ الحاضو' 


)١(‏ فى س ؟: ( يبيع). 

/١ أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )١( 
وأبو داود » فى : باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود‎ ٠7 
والترمذى » فى : باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ .,011/ 
والنسائى » فى : باب بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 6؟١. وابن‎ .؟"١/ه‎ 
.771 /١ ماجه» فى : باب النهى أن يبيع حاضر لبادء من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 
والإمام أحمد» فى : المسند #/ .#0 217 585 8417. كلهم من حديث جابر؛ء رضى‎ 
. اللّه عنه‎ 

(6) بعده فى مم: وقد). 


وذنا 


قصّد البادِى لِتََلى ذلك . الثانى» أن يكونٌ البادى جامك بالسَّغْر؛ 
هدوع لأنّه إذا كان عال به» فهو كالحاضر . والثالتٌ » أن يكونٌ جلّب 
كلما اويكها ءاه جابها محرا ولا صزر يطل الات جع الاير 
. ذكر ارق هذه الَلانََ . وذّكر الغاضي شَوْطَهِنٍ آحَحرَئْن '؛ أن 
يقْصِدَ يها بغر تؤهاء ويتَصَرٌ رَ الام بتأخير يئعه . فإذا اجتَمَعتٌ هذه 
الشّروط » فالبَئِعٌ باطِلٌ ؛ ؛ للنّهّْى عنه. وعنه, أنَّه صحيخ ؛ لأنَّ النَهَْ عنه 
َعنَى فى غيره . 

فأما شِراءٌ الحاضرٍ للباِى » فصحيخُ ؛ لأنّه لا صَيْقَ”'" على الناس فيه 
وإذا شْرِعَ ما يُدْقَعُ به الضَّرَدا" عن أل المضرء لا يَلْرَمُ شوح ما يضَودُ به 
أَهْلٌ البذوء فإِنَّ الحَلقَ فى نَظَرِ الشّارِع على السَواءٍ . 

ل 
الخِيَار: أنا أبيغك مثْله بدُون هذا . القن . أو: أَجْوَدَ منه بهذا لمن . 
فيَفْسَحَّ العَقّدَّ ويَشْتَرِىَ سِلْعَتّه؛ فِيَحُوْمَ ؛ للخبر» ولأنّ فيه إِفْسادًا 
وَإِنْجاشًاة . وإن فسخ البق واشْترى سِلْعته » فالشّراءُ باطِلٌ ؛ للنّهْي عنه . 

وشِراؤٌه على شِراءٍ أيه » كبيعه على َه . ويَحْيَمِلُ أنَّ البع صحيحٌ ؛ 
أن اله لَمْنَى فى غير العَقّْدِ . ظ 


. سقط من: الأصل‎ )١( 

(5) فى م: ( يضيق ). 

(5) فى م: «الضر». 

(5 - 4) فى م : « وشبها بالنجش) . 


ذبن 


5 0 عِ > () 
فصل : فا سَوْمْهِ على سَوْمٍ أخيهء فِينْظد ' فيه ؛ فإن كان البائعُ 
#4 


أعم” لمنشترى بالق تن مَعلُومٍ » حم على غيره سَؤ مه ؛ يلا روى أبو 
هُرَيْرَةَ أن النبيع كد قال: ولا يسم الول عَلَى سَوْم أخيه ) . رَواه 
ا . وإن لم ينع" لهء جاز سَوْمها ؛ يلا رؤى أَنس أنَّ رَجَلًا سكا إلى 
الود يك الشّدّة والجهدَ » فقال له : ما بَقِى لَك شَىْءٌ ؟) . قال : بلى » 
قَدَح. وحِلْسٌ . فتاه بهماء فقال: (مَنْ يَتَِاعْهُمَا ؟). فقال وص أ 
أبْتَاعُهما بِدِرْهَم . ٠‏ فقال 9 كيه : ( مَنْ يزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟) ٠‏ فأغطاه 
جل دهمي 00 . قال البّومِذِصٌ : هذا حديثٌ حسنٌ . ولأ 
ايلعة بنت قيس ذكرثُ لانيئ يكيِ أنَّ مُعاو َهَ وأبا جحَهُم تحطباهاء فأمَرَها 
أن ؟ أُسَامَة نل عليه . ١‏ 


. فننظر)‎ ١ فى م:‎ )١( 
. ) أبرم‎ ١ : فى ف‎ )( 
سقط من: م.‎ )"( 
فى : باب تحريم المخنطبة على خخطية أخيه حتى يأذن أو يترك » من كتاب النكاح » وفى : باب‎ )4( 
11184 18 388+ رع هع الزجدل على بيخ أغية +نبء امن كتانة النوغ .بيع شلعم‎ 
. كما أخرجه ابن ماجه ء فى : باب لا يبيع الرجل على ببع أخيه .... من كتاب التجارات‎ 
والإمام أحمد» فى : المسند 0 لاح4 كله‎ .77 4 /7١ سنن ابن ماجه‎ 
فى ف: ويرم).‎ )5( 
. 4 تقدم_تخريجه فى صفحة 8 غ حاشية‎ )١( 
ولخي الحير ؟/‎ ٠ 417٠١ » 455/١5 الحديث ليس عند البخارى . انظر : تحفة الأشراف‎ )0( 
ادل“ هال‎ 
/١ وأخرجه مسلم » فى : باب المطلقة ؟ 07 لوا ين كانه للدت . صحيح مسلم‎ 
.ءلللء١‎ - 45 
- كما أخرجه أبو داود» فى: باب نفقة المبتوتة» من كتاب الطلاق : سنن أبى داوذ‎ 


لخن 


وإن ظَهَرَتٌ منه أُمَارَة 4 الوضًا ين غير تَضْرِيح به فقال القاضى لا 
خط المساوَمَةٌ ؛ لخر فاطِمَة وس أذ م ؛ لغموم لهي ؛ وليس فى 
تبر فاظِمَةَ أمارَةٌ على الاضا . 


فصل : فأمَا ‏ ِيِعُ العيتةٍ» فهو أن تيع سِلْعَةَ بَمَنٍ مُؤَجَلٍ » ' ثم يَشْتَريها 
ل ل 
شُعبةٌ ه عن أبى إشحاق » عن امْرَأيِه الال بنتٍ أَْقَعْ بن سُرَحْبِيلٍ » قال : 
ين وم وَلَدٍ زَئِدِ بن أَزْقم» فقالّت أمٌ وَلَدٍ زيدٍ : إِنى 
بغت عُلَامَا لىي”” ل م 
05007 . فقالت لها : ما ريت ويف ما يْتِ » أبلغى 
قا ف أل جعت ع مول 0 . ولا 
تقول مثلّ هذا إلا تَؤْقِيفَاء سيعثه ين النبئ يك . ولأ ذلك ذَرِيعَةٌ إلى 
اليا ؛ لأنّه 07 السَلْعَة ا َِعَ ألْفٍ بحَمْسِمِائة والذَّرَائُِ مُعْتَبرَةٌ . 


- ١/89ه.‏ والترمذى» فى : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيهء من أبواب 

النكاح . عارضة الأحوذى 7/5٠/ا‏ 77 والنسائى » فى : باب تزوج المولى العربية » وباب خخطبة 

الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن لهء وباب إذا استشارت المرأة رجلا فى من يخطبها ...» من 

كتاب النكاح . المجتبى 5/ 57 2.5١‏ 57. والدارمى » فى : باب النهى عن خطبة الرجل على 

خطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ؟/ ١ع‏ 173. والإمام مالك » فى : باب ما 
جاء فى نفقة المطلقة» من كتاب الطلاق . الموطأ .58١/٠‏ والإمام أحمدء فى : المسئد 5/ 

ساس 1١‏ - لق 5(قء 4(0. 

. فى م: وأمارات)‎ )1١( 

)١(‏ وأخرجه البيهقى: فى : السئن 0 لل الل 

سعط مونم 


إنِ اشْتراها بلعو جاز؛ لأنّه لا رًا بين الْأنْمانِ والعرُوض . وإنٍ 
اشَْراها بَقْدِ غير الذى باعها به» فقال أصحاينا : يجوز ؛ لأنَ التفاصْل 
بيتهما جائدٌ . ويَحْتَمِلُ التَخْرِع ؛ لأنَّ النّساءَ بيتهما مُحَرُمٌ . وإنٍ اشْتراها من 
غير المُمْرِى » أو اشْتراها أبو البائع أو ابنّه» جاز . 

وإن تَقَصَتٍ الشلعةُ لعي" صِفَيهاء جاز لبائيها شِراؤُها بقل ين 
الّمن ؛ لأنّ نَقْصّ الَّمنٍ يُقْصانٍ السَلْعَةِ . وإن تمصت لير الشوقٍ أو 
زادث » لم يَجرْ شِراُها بأقلّ ؛ يلا ذكرناه . 

فصل : فإن باعها تمن حال تَقَدَه ثم اشتراها بأكثر منه نَسِيقة » 
ه«اطع لم يَجرْ. نص عليه ؛ لأنّه فى مَعْتى التى قبلّها سَواءً . ظ 

فصل : وإن باع طعامًا إلى أجل بَِمَنٍ» فلَمًا حل الأجل» أَحذ منه 
لمن طَعامًاء لم يَجُزْ؛ٍ لأنّه ذَريعَةٌ إلى يع طعام بطعام نَِيَةُ ؛ فهو فى 

“كل تين عم النّساءْ فيهماء لم يَجُرْ أَخذ أحدهما عن الْآخَرٍ 
قبل قَِض فَمَيه . وقياس قولٍ أضحاينا فى مسأل الهِيئةٍ أنه يجورٌ هَلهُنا أذ 
ما يجورٌ التَاصُلُ بيته وبين الطّعام المبيع . 


هْ 005 22 ٍ- 0 037 _ ثرا ه 0 م م 
فصل : من اشْتَرَى مكيلا أو مَوْزُونًا» لم يَجْرْ له ييه حتى يَقبضه » فى 


)١(‏ فى س ؟: ولا يجوز»). 
(؟) سقط من: م. 


(7) فى ف : وفعلى هذا ؛ . 


١ 


ظاهرٍ كلام أحمدّ» رَحِمَه الله واليرقيع . وما عداهما يجورٌ ييه قبل 
لض ؛ لقولٍ النبيئ كلك : « مَنٍ ابْتَاع اا قلا تبه على تحتزفة» . 
وقال ابنُ عُعرَ : رَأَئْتُ الذين يَشْتَوُونَ الطعام مُجارَقَة يُضْرَبُونَ على عَهْدٍ 

رسول الل ل أن تَيبعغُوه حتى يُؤوه | لى يالهم , . متمق عليهما ' . وهذا 
لا يَخلُو من كونه مكيلا أو مرو والحد 1 تمه 1 
بل به مويه على حل تع ما داه ل : 
المنّعَ من البه قبل القّْض يَحْتَصٌُ المطعُوم ؛ لاختتصاص الحدِيث بهء وما 
ليس 0 والمؤرُوناتٍ » يجورٌ يَِغه ته قبل القَبْضٍ . وعنه » أن 
املع يَخد يَخْتَص ما ليس مْتَعيّنِ ؟ كمَفِيزٍ من صُبْرَة» ورَطلٍ زَيْتِ من دن . 


وما يبع صُبْرَةٌ أو جِرَافًا » 1 بَيْعُه عه قبل قَنِضه ٠.‏ وهو قول القاضى 
وأضحابه ؛ لأنّهِ يتعلّقُ به حنٌ تَوة فِيَه "أ بخلافٍ غيره . وعنه » أن كل مبِيع 


)١(‏ الأول أخرجه البخارى » فى : باب الكيل على البا, تع والمعطى » وباب ما يذكر فى بيع الطعام 
والخكرة » وباب يبع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 88/7 - .5١‏ ومسلم» فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . 
صحيح مسلم 7/ .1١501‏ ٍِ 

كما أخرجه أبو داود» فى تافر فخ الجر قلا أن عرض , ا كان امار ينان 
أبى داود ؟/ 151. والنسائى » فى : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب ل 
.55١ 7‏ وابن ماجهء فى : باب النهى عن ببع الطعام قبل ما لم يقبض » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه 5/ 44. والدارمى » فى : باب النهى عن بيع الطعام قبل القبض » من كتاب 
البيوع. سنن الدارمى ؟١/507.‏ والإمام مالك» فى : باب العينة» وما يشبههاء من كتاب 
البيوع. الموطأ ؟/ .54٠‏ والإمام أحمدء فى: المسند ١/5م‏ «رركى وى ىن مب 
024 كلهم عن ديك الى عمر. 

والثانى تقدم تخريجه فى صفحة .١٠5©‏ 
(5) فى م : ١‏ توفيته ). 


1: 


لا يجورٌ يِه قبل قَِضه ؛ يا رُوَىَ عن النبئ يك أنه نَهَى أن باع اسل 
1١)‏ 0 و ا 2 ا ع ارهق 4 2 1 
حيث تُبناٌ ' حتى يَحورّها التُجَارُ . روّاه أبو داود . وقال ابنُ عباس : 
ير 5 ى 20 3 (") 054 2 _ 200 9 
أخسبٌ كل شىء مِتِْلَةٍ الطعام . ولأنّه لم يَيِمٌ ملكه عليه » أَسَْهَ لمكيل . 


و 


المدعيك الأول 


تَوْفِيَةِ » فَأَسْبَهَ المكيل والمؤرُونَ . 
وما حك َيه قبل قَبِضِهء لم يَجَرْ بَيِعْه لبائعه ؛ لعُموم النَّهْي» ولا 
الشركة فيه ؛ لأنّهِ َي لتغضه , ولا اولي ؛ لأ ع مل القّمنِ الأول . فأما 


و - 1 و 1 
الّمَنُ فى الذَمّةِ » فيجورٌ يِه لمن هو فى ذِمّتهِ ؛ يلا رّى ابن مُمَرَ قال : كنا 


. سقط من: الأصل‎ )١ + ١١ 
.56917/7 (؟) فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود‎ 
.١91١ /8 كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المستد‎ 

(*) أخرجه البخارى» فى : باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» من كتاب 
البيوع . صحيح البخارى ؟إرحى .3١‏ ومسلم » فى : باب بطلان يبع المبيع قبل القبض » من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم */ 21١59‏ وأبو داودء فى : باب فى بيع الطعام قبل أن 
يستوفى » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود /١‏ 557. والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية 
بيع الطعام حتى يستوفيه » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 5941. والنسائى » فى : باب 
بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب البيوع . المجتبى 7/ .50١‏ وابن ماجه» فى : باب النهى 
عن بيع الطعام قبل أن يقبض » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 749. والإمام أحمدء 


فى : المسند 5١/١‏ ملا ك“هلء ل"ء 559. 
(4) بعده فى م: (لا). 


رف 


يع اليل البقيع"' داهم : 6 َدَلَّ الدّراهِم ادناه 4 يفي" 

بالدنائير» عأ يتلها الثرامع» نأا انيع لع ل ا ولا 
بأ ذا تقَوقكما” ' وَلَيِسَ بَينَكُمَا شَّْءٌ) . زواه اتويوارة نول رس يه 
لغير مَن هو فى ذِمّته ؛ لأنّه مَعجُورٌ عن تَسْلِيمِه » فأَسْبَهَ يِئِعَ المَمُضُوبٍ لغير 


غاصبه . 


-ٍ 


وما كان من الدَّيْنٍ مُسْتَقِرّاء كالقٌوض» فهو كاثّمَنِء وما كان غير 
مُشيقا: المي رم عه بحالٍ » لا لصاحبه ولا لغيره ؛ لقوله 
عليه السلامٌ : م من أَشا 4 فى شَّعء» قلا يَصْرِفه إلى غَيْرِهِ ) ٠.‏ رَواه 5 


. فى ف : ( بالنقيع)‎ )١( 
وقال الحافظ : البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقى : فى بقيع الغرقد . قال‎ 
النووى : ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه » والظاهر أنه‎ 
.75 /7 بالنون . التلخيص الخحبير‎ 
. فى م: ( نبيع؛)‎ )9( 
. ) افترقتما‎ ١ : فى م‎ 05 
.71714 فى : باب فى اقتضاء الذهب من الورق » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/‎ )5( 
كما أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الصرف » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 
والنسائى » فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة » وباب أخذ الورق من‎ .! 5١ ه/‎ 
الذهب . من كتاب البيوع . امجتبى 7/ 74/8 454 1. وابن ماجه ء فى : ياب اقتضاء الذهب من‎ 
والدارمى » فى : باب‎ ./7٠ /7 الورق والورق من الذهب . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 
الرخصة فى اقتضاء الورق من الذهب» من كتاب البيوع . سنن الدارمى 54/7 ؟. والإمام‎ 
وهو ضعيف مرفوعا. انظر : التلخيص الحبير‎ .184 684 6٠ 7/1 أحمد» فى : المسند‎ 
,١9/ه‎ - ١/7/٠ #ره؟, 135. والإرواء‎ 


اردق 
داود 


فصل : ل كالإجارَة » 
والصُلّحء محكفه حكم اليه فيما ذكوناه» وما لا ي؛ يَقَسِحُ ؛؟ كاللّع ) 
والعِئّق على مالٍ ‏ والصُلْح عن دم العَمْدِء جاز لصيف فى عَِرَضِه قبل 
قَيِضِه ) طعامًا كان أو غيرّهء» وكذلك أؤشٌ الجتايّة » وقيمّة المجُلّنٍ , 
00 
الفشخ بهَلاكِ المعُقُودٍ عليه» فجاز بَيِعْه » كالوَّدِيعَةِ . 

والصّداقٌ كذلك . قله القاضى ؛ لأ لا ينسح العفْدُ بتلفه» فهو 
كعوّض الع . وقال الضَّرِيفُ» وأبو الخطاب : هو كالبيع ؛ لأنّهِ يُحْشَى 
رُجوعُه 0 التكاح بِالرَدٌو» فأشْبَةَ المبيع . 

فصل : و قبِضُ كل شىءٍ بحبه» لمكيل الِيعُ مكالةٌ قَنِضّه قَبِضُّه كله ؛ يما 
0 يكِِ قال : « مَنِ اشْتَرى طَعَامًا فلا يَبِعْهُ عَنّى 
00 ملع ”. وإن بيع جزاناء فمَبضُه تفله ؛ يما روى ابن عُمَرَ 
قال : كنا تَشْتَرى الطعامَ ر.؛١و]‏ من الو كبَانٍ جَرَانًا » فتهانا رسولٌ الله يكل 


(1) فى : باب السلف لا يحول» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟//71417. 

كما أخرجه ابن ماجهء فى : باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره» من كتاب 
التجارات . سنن ابن ماجه والبيهقى » فى : السنن الكبرى 5/ .7٠‏ وقال : عطية العوفى 
لا يحتج به. وانظر : التلخيص الحبير 7/ 78. 
(؟) فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع . صحيح مسلم 9/ .١١77‏ 


4 0 م 2 2 


أن تيبعه حتى تَنْقُله مهن مكانه. رَواه مسله' 
والجواهر باليد» وسائرٌ ما يدقَلَ قَِصّه تَقْلّه . وقَئِضُ الحيَوانٍ أُحْدّه بزعامه » أو 
ْشِيته ' من مكانه . وما لا يقل قَِصّه التَحلَِةٌ ين مُشْتريه وبيته» لا حائلَ 
دونه ؛ لأنّ القضٌ مُطَلَقٌ فى الشّوْعء فيجبُ الإْجوعٌ فيه إلى الغُوفٍ, 
كالإشياءٍ والإخراز» والعادةٌ ما ذكزناه . وعنه . أن الِضَ فى جميع الأمْياءٍ 
بالحْلِيةٍ مع التَمِيز ؛ لَه مض فيما لا يُتقَلُء فكان قَبِضًا فى غيره . 
فصل : و وما بتجز له القّدسش إذا تلك قبل قضهء الخ العقة »وهر 
من مال البائ ع ؛ لأنّه تل قبل مام ِلك اُشترى عليه» فأطبة ما يَلِفَ قبل 
تمام الب . وإن أَنلَقَ مدت » سقف عليه التَمَن ؛ لأنّه تلن بقصوفه» 
اش ال عليه » كما لو ته . وإن لَه أختيئ » لم نشخ العفذ ؛ 
لأنَّ له بَدَلَا يَوْجِمُ ثم إليه » » فلم يَْفَسِخ العَقَدُ » كما لو تَعَكَبَ . ود ويْحَيْدُ المشْترى 
بِينَ الفشخ والؤمجوع على البائم بالّمَن ؛ أنه تلت بغير فِعْلٍ المشْتَرى » 
أ ما ل ين يفقل ال تعلى » وبين لام لعف والجوع يتله؛ لأ 
للك له . 
فإن أَتْلَقَه البا؛ ا ل 
38 » فكذلك إذا أَتَلَقَهِ . وقال أُصْحابنا : الحكم فيه حكن ما لو أبلَقَه 36 
جْتَبِىٌ . وإن تعيّت تعيّت قبل قَيِضِهِ» فهو كما لو تَعَيبَ قبل ييعه ؛ لأنّه من 


.50 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


. ) بمشيه»» وفى ف : « بمشيته‎ « :١ فى الأصل» س‎ )١( 


لحف 


ضَمانٍ البائع . 


فصل : إذا باع شاةً بشَعِيرٍ» فَأكَلَيهِ قبل قَِضِه 0 بائعها 
عليها" . الْمَسَحٌ البَِيِعُ ؛ لأنَّ النّمَىَ هَلّك قبل المَمْضٍ بغير فِعْلٍ أَدَمِىْ . فإن 
كانت يده عليهاء فهو كإثْلافه لهء وإن باعها مُشْعَرِيها ثم هَلَّك الشّعِيرُ قبل 
بض , الْمَسَحَ العمْدُ الأول ولم يَنطل الثانى ؛ لأنَّ ذلك كان قبل فشخ 
العَقْدِ» وعلى بائعِها الثانى قيِممّها ؛ لأنّه تَعَذَّرَ عليه رَدّها . وهكذا إن كان 
بَدَله شِفْصًا فأََدّه الشَّفِيعُ » الْقَسَحَ البِيِغ الأول وعلى المُْعَرى رد" قِيمَةٍ 
الشّقُصِ : وَأحْدُ من الشّفِيع قِيمَةَ الطعام ؛ لأنّه الذى اشْتَرَى به الشقصَ . 


فصل : وما لا يتامح إلى قَِض » إذا تل فهو ين مالي المشْترِى ؛؟ يل 
رَوَى حَهْرَةٌ بن عبد للها" ع عن أييه » قال : مَضَتَ الشُبَةٌ أنّ ما أَذْر كثه 
الصّفْقَةُ حيًا مَجِمُوعًاء فهو مِن مال المشْترى . ذَكَرَه البِخارِئٌ”“. وهذا 
يُنُصَرِفُ إلى شَْة النيع يل . إِلّا أن كنتعه البائغ كَِضّه فيضحته”'؛ لأنه 
َلِفَ تحت يَدِ عَادِيَةِ» أَشْبَهَ مل" تَلِفَ تحت يَدِ الغاصِب » وسَواءٌ حبسه 


71 7 8م 5 7 
على قَبِض النّمَن أو غيره» إلا أن يكونَ قد اسْترطٌ عليه الدَهْنَ فى البَيع . 


.) فى م: وفى يد بائعها‎ )١ - ١١ 

(؟١)‏ سقط من: م. 

انيم لعن ابن عصر 0 ْ ؛ 
(4) تعليقا فى : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ...» من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى */ .4٠١‏ ووصله الدارقطنى» فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 9/ 4 8. 

(ه) سقط من: م. 1 

© بعده فى م: ولو). 


فت 


7 0 8 
إذا باع ما يجورٌ يِه وما لا يجور”' سفقة صَفْقَةَ واجدّة ؛؟ كعَبِدٍ وخر وخل 


وحَمْرء وعَبِده وعَبِدٍ غيره» أو دار له ولغيره» ففيه روايتان ؛ إخداهماء 
تَُوقُ الصَّفْقَةٌ » فتَجُورُ فيما يجوز يَِغه يغ بقشيله ين النعء وتبطل فسا ل 
جود ؛ لأَنُ كل واحدٍ منهما له ححكم مث مره فإذا اجتمعاء بَقِيا على "ا 
حكميننا » كما لو باع شِقْضًا وسَيِمًا ل 
لمتحي د ونان كل اخ بين الا . ويَحتَل 
أن يَصِحٌ فيما يجورٌ فيما يِل ا له ولغيره » 
ونحوهاء والمَفِيرَئْنٍ الميساوينٌ ؛ ر.واظطع لأنّ الثّمَىَ فيما يجورٌ بَيعْه 
ووس قر 
وول لككون ' الّمنِ ينه ينقَسِمُ عليهما بالقِيعةِء وقشط الَلَالٍ منهما 
مَجَهُولٌ ؛ لو صََع بهء فقال: بِعْتْكٌ هذا العَبِدَ بقشطه ين الثّمنِ. لم 
ِصِح » فكذًا هلهنا . فإن قُلنا : يَصِح . وعَلِم المشَْرِى الحال» فلا يار له ؛ 


)١١(‏ بعده فى مم: 9 بيعه). 

.)ىف١ فى م:‎ )١( 

(0) فى ف : ١‏ كما لو جمع؛. 
(4) فى م: «وككون». 

(ه) فى م: «فيهما). 


.5 ( الكافي 14/7 ) 


أنه دحل على بَصِيرَةِ» ولا خِيارَ للبائع بحالٍ» وإن لم يَعلّم المشْتَرى 
الحال » فله اياك ؛ لأنّ عليه ضَرَرًا فى تَفْرِيقٍ الصّفْقَةِ . 

وإنِ اسْتَرَى مَعْلُومًا ور ؛ بطل العَمّدُ فيهما ؛ لأنَّ ما يَخْصٌ المعُلُومَ 
من الّمنِ مَجَهُولَ . . ولو باع قَفِيرَئْن من الخلالٍ بِكَمَنٍ واحدٍء فلِفٌ 
أعذهما قبل بِضِهء لم يفخ العقدُ فى الباقى منهماء سوا كانا ين 
جِنْس واحدٍ أو من" جِنْسَينٌ ل ل 
يُوحِبُ ججهالة المببع حال العقَدٍ . قال القاضى : ويَثْبتُ للممشئرى جِمَارٌ 
الخ ؛ لقوق" الصِفْقَةٍ عليه» فب ما قبلها . 

فصل : : فإن ججمع بن عَنْدَيْن مُحْتلِفَّي الحكمء ٠‏ كبيع وإجارةٍ أو 
صَوْفٍ » بعِوّض واحدٍء صَحٌّ فيهما ؛ لأنّ اغيلاق كم العَقْدَيْنٍ لا يمكع 
الصِّكَةَ, ؛ كما لو جمَعٌ بِيِنَ ما فيه سَُفْعَةٌ وما لا سَُفْعَةَ فيه . وفيه وَجَْهٌ آحد 
لا يَصِحٌ ؛ لأنَّ حكمهما مُخْتَلِنٌ » وليس أُحَدُهما أؤلَى ين الآخرء فَبِطلَ 
فيهماء فإِنَّ البيع فيه خياد ادح خض قب اللعييررل 
ينْفّسِحُ العَدُ بتلْفٍ المبيع » والصّوفٌ يُشترط ل" له التقَابْضُ ء ويَنْقَسِحٌ العَْدُ 
بتَلَفٍ العَيِنٍ فى الإجَارَةٍ 


وإن ججمّع يبن نكاح ويَئِع بعِرَض واحدٍء فقال: رَوَجْمُكُ ابتَتِى 


. زيادة من: الأصل‎ )١( 
. لتفريق»‎ ١ : فى م‎ )١( 
. » ويشترط‎ ١ فى م:‎ )9( 


وبِعْتّك دارى بماثة”'' . صَحْ فى التّكاح ؛ لأنّه لا يَفْسْدُ بفَسادٍ الْعوّض » 
وفى البهع وَجْهَانٍ . 

وإن جمع بين تئع وكتائةء فقال لعبيه”” : بغتُك عَبِدِى هذا 
وكاتبتك بائة . بطل الييء وَجْهًا واحِدًا ؛ لأله باع عبدّه لعبيه» فلم 
يَصِحٌ ؛ كبيعه إيّاه من غير كتابة. وهل تَبْطلُ الكتاَة ؟ تُحَوَجْ على 
الوُوايَتيِن فى تَفْريقٍ الصَّفْمَةِ . 

فصل : ولو باع ”رَجُلانٍ عَبدَا" لهما بنمَنٍ واحدء "صَعٌ؛ لأنّ 
حِصٌّ كل واحِدٍ منهما ين الثّمَنِ معلُومَةٌ. ولو كان لكل واحِدٍ منهما 
َفِيرٌ» وا كانا من جنس واحد" ؛ فباعاهما”” صَفْقَة واحدَّةٌ» صَعٌ ؛ 
لذلك . 


وإن كان المبِيعُ ار المّمَنٌ عليه 00 كان لكل :اح 
2-6 9 


يليما عند افاعاعي"© قنتة :ويد ار كك" وملا يامسك أو 
0 0 و :4 
وَكلَّ أحدّهما الآحَرَ فباعهما بِنّمَنِ واحدٍء 50 اد 


)١(‏ فى م: «بألف). 

9؟١)‏ سقط من: الأصل . 

(م - *) سقط من : الأصل . 
(5) فى م: «أو). 

(ه) فى الأصل » م : « فباعهما ) . 
(57) فى م: (فباعهما). 

(0) فى م: «وكل2. 

(0 -8) فى ف: وصح). 


اه 


7 1 ءَ )0 0 0 4 
منهما مَبِيعٌ بحِصّيِه من التْمَنِء فلم يَصِحّ . كما لو صَرَّح به . 


ا إق 5 9 م و4. +*(4) 7 10 
ويختمل أن يَصِحٌّ ؛ بناءً على تفريقٍ الصَّمْمَةٍ » أو كمالو كائّب عَبْدَيْن 
كتايَة واحدّة بِعِوَض واحدٍ . 


)١ - ١(‏ فى فا: وقصح). 
- 5) فى م: وضربه). 
(5) فى ف : ( لايصح ) . 
)5( فى الأصل : «و؛. 


بهن 


د 
3 
38 2 التُنْدَ 


إذا باع حائطًا واسْتثْتّى شَحرة بكييهاء أو فليا وا سْتَفْتى شَّاةً بعئْد 
0 يله نَقَى عن النيا”" إلا أن تُعْلّم 0 
هس »() 


يث صحيحٌ . وافلا علوم ل 0 
ع ؛ للخبر . وإنِ اسْتَئْتى أضِعًا معلوقة > أو باح نَحْلَةَ واسْتَثتّى أدطالا 
معْلُومَةً » فعنه» أنَّهِ يَصِحٌ ؟ للخبر . وَالمأْهَبُ أنه لا يَصِحٌ ؛ لأنَّ لبي نما 
عُلِم بِالمشاهَدَةء والاسْيعناء يعَيْدِ محكم المُشاهَدَةٍء فَلَّه لا يَدْرى كم يَثْقَّى 
فى محكم المُشاهَدَة . 

ولو باه الصبرة إلا فِرًاء لم يصع ؛ لذلك ولونياعة نوين م هده 
الصَُّبْرَةٍ إل ل صم ؛ لذن المَفِيرَ مَعْلُومٌ ) 0 منه مَعْلُومٌ . 


. الثنياء بضم المثلثة : كل ما استثنيته‎ )١( 

(؟) فى : باب ما جاء فى النهى عن الثنياء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى .75٠0/9‏ 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الخابرة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/7786. 

والنسائى » فى : باب النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . المجتبى 17/ .758٠0‏ 
وبدون زيادة : إلا أن تعلم . أخرجه مسلم » فى : باب النهى عن المحاقلة والمزابنة ...» من 

كتاب البيوع . صحيح مسلم .1١76/8‏ والإمام أحمدء فى : المسند 117/8 27685 

له 
() فى الأصل» س 2١‏ س ”ء بء م: 9 يختارها ) . 
(5) المكوك : مكيال قديم » قيل: يسع صاعا ونصفا . 


وان 


وإن باه دارا إلا ذِراعًا » وهما يَعلّمان دُْعائها”” » جارٌ» وكان مُشاعًا 
تنهاكى لاك ينه كبا أو اعد وزاغا طزها, 

ولو باه سِمْسِمًا إلا كشبه , أو قُطَنًا إلا حيه » أو شاةً إلا سَحْمَهاء 
لجاعاء لم عع ١‏ لاك رازن مجوول > ماحل فى الخبر. وإِنِ استثتى 
كن يَصِحٌ ؛ ؛ لأنّ ابن عُمَرَ أَعْتَقٌ جارِيَةٌ واستئْتى ما فى 
تطيها “. وعنه» لا يَصِح . وهو أَصَحُ ؛ للخَبر . 

فإن باع جاريَةٌ حاملا بر وقُلنا : يِصِح اسْيعنا الحَملٍ . صَحٌْ هلهُنا . 
وإن قُلّنا : لا يَصِحْ ثَ . ففيه وَجهان ؛ أحَدّهماء لا يَصِح ؛ لأنّه اسطناة” 
فى الحقيقَةِ . والثانى يم بالشّوع ما لا يَصِحٌ 
اسْيثناؤه بالشَّوطٍ » بدَليلٍ تيع الأمَةٍ الرّوجَةٍ ْ 

وإن باع حيوانًا مأكُولا واشتقى رَأْسَه وجِلْدَه وسَواقِطّه » صَعٌ . نص 
عليه ؛ لأنّه نيا" مَعلُومَةٌ» وقد رُوِىَ أن النين يل حين هابر إلى 
المديئة » مه وبدانب أبو بكر وعاوئ بن فُهَيرة فاشتر 0 0 
وشَّرَطا له سَلّها”” . فإنٍ امعد متنع المشْتَرى من ذَبْحِهاء ؛ لم يُجبَوء وعليه قِيمَه 


. فى م: «وذرعهما لها‎ )١( 

(؟) سقط من: م. 

(5) أخخرجه ابن حزم فى : المحلى 9/ 585. 

(5) فى س ١ءاس‏ "”ء ب: (استثناه)ء وفى م: (استئناؤه ) . 
(ه - ه) فى م: « أنها أشياء ») . 

() سقط من: م. 

(7) أخرجه أبو داود» فى : المراسيل .١57‏ 


إن 


ذلك ؛ يما رُوىَ عن علي » رَضِىَ اللَّهُ عنهء أنه قَضَّى فى رجل اشْكَرَى ناقَة 
وشَّرط تُيْياها» قال : اذْهَبُوا معه إلى 0 فإذا بلعَتٌ أَقْصَى ثَمَنِها 
فأغطوه حساب ثُنياها من تَمَنها . وعن الشَّْبين" ' قال : قَضَى رَيْدُ بن ثابتٍ 
وأضحابُ رسول اللّهِ كله فى بَمَرَةِ باعها رَلٌء واشترط رأْسَها 
بالشَّروَى . يَغيى أن يُغطيه رأسَا مثل رأ 

فصل : ومن باع شيثًا واستثتى مَْفَعتَه ُدّةَ معْلُومة» كجملٍ اشترط 
كوته إلى مَؤْضع مُعَينٌ » ودار اسْتيْتى شكناها شَهْرَاء وعبدٍ الى يميه 
ارا جابك أنه باع ابيع كله جَمَلا وَاسْترطٌ ظَهْرَه إلى 
المديئة . مُيَمَوُ قي عليه'" . ولأئها نما مغأومة» فتذحل فى حبر أنى مرف , 
إن عرض للف على الات عِوَضْها ال حَمّه تَعلقَ 
ينأش ما لو سارها . . وإن أراد البائعُ م إجارتها” ' تلك اده ء فقال 
ابن عَقِيلٍ : يَصِح فى قِتَاس المذهَب ؛ لأنَه اسْتحقٌ نفّعها, فَمَلّكُ إجارَتها » 
اماك 


وإن أَثْلَفَ المشْتَرى العَهِنَ ال ا 
ِف بغير تَفْرِيطٍ : فكلامٌ أحمدّ يَثَء يَقَتَضِى ذلك بعْمومه . وِيَحْتَمِلٌ أن لا 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل» أبو عمروء الشعبى» الإمام ؛ علامة العصر مولده فى إمرة عمر بن 
الخطاب » كان صاحب أثار» توفى سنة ة أربع ومائة . سير أعلام النبلاء 5915/5 - .5١9‏ 
(1) تقدم تخريجه فى صفحة 7 . 

(5) هو من حديث جابر» وتقدم تخريجه فى صفحة 51. 

هق بعده فى الأصل : «فى). 


6ه 


يَضْمَنَ ؛ لأنَّ البائع لم بَمْلِكِ الْتفَعَةَ من جهَة الى » فلم يلزه يوَضْها 
لهء كما لو علقت اللخ الع مَُيْرةٌ بدمَرتهاء والحائط الذى اسْدْتّى منه 


شجَرَةٌ» وَيُحْمَلُ كلام أحمد على من فَوَطَ . وإن باع المشْمَرى العَيِنَ» 
صَح » وتكونُ المَمَعَهُ مُسكْناةً فى يَدِ المشْتَرى » فإن لم يَعْلّْ بهء فله اليا ؛ 


ع 


)١(‏ فى الأصل : «يصح). 
)1١(‏ بعده فى م: «فى6. 


كه 


بَابُ الششروطٍ ف البيْع 


وهى 1 أبَعَة أَضْدِبٍ ؛ أحدهاء ما هو ين مُقَتَضَى البيع » 
كالتسْلِيم وال بالعِب » فهذا لا أَثرَ له ؛ أنه يان وتأكيدٌ لَمْتَضَى العفّدٍ . 

الثانى » ما هو من مَصْلَحَتِه ؛ كالمييار » والأجلٍ » والدَهْنِ» والضَّمِينِ» 
فهذا شَوِطٌ صحيخٌ لازم ورد الع به» تَذْكرْهِ فى مواضعه 

الثالثٌُ» سَّوْطٌ يُنافى مُقْتَضَى العَمّدِ ؛ وهو نَوْعَانٍ ؛ أحدّهماء ما لم 
يبن على التغييب 0 كسَّوْطٍ أن لا يِيْلِكَء ولا يِتَصَوّفء ولا 
لم 6 “لا يُعْتِقَ » وإن ن”" أغقق » فالوَلَام له أو" معى تق ابيع وإلا 
كح ابر وف ف انه فهذا سوط باطِل ؛ لقَوْلٍ النيئ وكيد 
لعائشةً لا أرادَتٌ ات وَلَاءَهَا : [ رو ١ظع ١‏ اشْترِيها 
َأَعْيقيهًا : 5 للوَلام لمن أَعْتقّ » . ثم قال : « مَنِ اسْتَرَطَ شَّوْطا ليس فى 


و 2 هه - 9 
كتّاب الله فَهُْوَ بَاطِلَء وإِنْ كان مِانَةَ سوط ) . مُتَفو اي 07 


-< 


(1) سقط من : الأصل . 

0) فى س ١ء‏ ب: (أو). 

(”) فى س ١‏ قأو؛. 

(4) فى م: ذو4. 

(ه) أخرجه البخارى» فى : باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد » من كتاب الصلاة ؛ 
وفى : باب الصدقة على موالى أزواج النبى يك » من كتاب الزكاة» وفى : باب إذا اشترط - 


باه 


8 0)ى 2 8 8 
يَفْشْدُ لبي به ؟ فيه روايّتان؛ إخداهماء لا يَفْسَْدٌ؛ لحديث بَريرَةٌ . 


5 5 14 5 > م ٍ- 
والثانية » يَفْسْدُ ؛ لأنّه إذا فد الشَّوطء وجب رَدُ ما فى مُقابَليِه من 


> شروطا فى البيع لا تحل» من كتاب البيوع » وفى : باب إذا قال المككاتب : اشترى ...» من 
كتاب المكاتب » وفى : باب الشروط فى البيع» وباب ما يجوز من شروط المكاتب ...» وباب 
الشروط فى الولاء؛ وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط ...» من كتاب الشروط» وفى : 
باب الحرة تحت العبدء من كتاب النكاح . وفى : باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء من كتاب 
الطلاق » وفى : باب الأدم» من كتاب الأطعمة؛ وفى : باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون 
ولاؤه» من كتاب الكفارات » وفى : باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط » وباب ميراث السائبة » 
وباب إذا أسلم على يديه » من كتاب الفرائض . صحيح البخارى 2155/١‏ 3198/7 43/8 
لحل 4ؤكء حدك ادل كدلى لالركلء لت بلكل الك لول عور 
ومسلم » فى : باب إنما الولاء لمن أعتق » من كتاب العتق . صحيح مسلم 11 - ه10١ل,.‏ 
كما أخرجه أبو داودء فى: باب فى الولاء» من كتاب الفرائض» وفى : باب فى يبع 
المكاتب إذا فسخت الكتابة» من كتاب العتاق . سنن أبى داود 21١4/5‏ 847. والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت » من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 
8١‏ . والنسائى » فى : باب إذا تحولت الصدقة » من كتاب الزكاة» وفى : باب خيار الأمةع 
وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حرء وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك» من كتاب الصلاة » 
وفى : باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد .... وباب بيع المكاتب : وباب المكاتب يباع قبل أن 
يقبض ...» من كتاب البيوع . الجتبى هل الى 5ك ملل ارك لحم وى 
وابن ماجه » فى : باب خيار الأمة إذا أعتقت ». من كتاب الطلاق » وفى : باب المكاتب » من 
كتاب العتق . سنن ابن ماجه 050١/١‏ 2847/7 847. والدارمى, فى : باب فى تخيير 
الأمة ...» من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ؟/ .١74‏ والإمام مالك : فى : باب ما جاء فى 
الخيار» من كتاب الطلاق» وفى : باب مصير الولاء لمن أعتق, من كتاب العتق . الموطا ؟/ 
5ه ١لاء‏ ١ىلا.‏ والإمام أحمد فى : المسند “5١ 21/١‏ 5/ 1ك .ال ال 
ل لهل ادل كلت كك كك كل «لل لكل معن الال ماق 
ان من لل 0 ٠‏ 


)١(‏ سقط من: الأصل » قوم. 


ممه 


الَّمَنْء وذلك مَجَهُول» فِيصِيد الثَّمَنُ مَجَهُولا . 

التّوْعٌ الثانى » أن يَشْمَرِيه بضَوْطٍ أَنْ يُعْتقّه » ففيه روايتان ؛ إخداهماء 
الشّوط فَاسِدٌ ؛ لأنّه يُافِى مُقْتَضَى البه فَأَشْبَهَ ما قبلّه . والثانية , يَصِحٌ ؛ 
لأنَّ عائشَّة اشْتَرتُ بَرِيرَةَ لتعتَقّها » فأجارّه النيخ يك . فعلى هذاء إِنِ امْتَنَعَ 
المشْتَرى مِن الِثقٍ أجير عليه » فى أَحدٍ الوَجهَنْ ؛ أنه عنْقّ مُسْتَحَقٌ عليه » 
3 ٍ 7 )0ع( ع 3 
فأَجبِرَ عليه» كما لو نَذَّر عِثْمَّهِ . والثانى » لا يُجْبدِ عليه" ' ؟؛ لأنَّ الوط لا 
يُوجِبُ فِغْلّ المَشْوْوطٍ » كما لو شَّرَط رَهْنَا أو ضَمِيناء لم يُجْبَوء ولك 
يَْْتُ للبائع. خيارٌ المّشخ » كمُشْتَرطٍ الوَهْن . فإن مات العبدٌ» ربع البائع 
على المشْترى بما نَقَصَّه شَّوْط العثق» وإن كان المبيعٌ أَمَةَ فأخبلهاء أَغْتمّها 
وأَجْرَأه ؛ لأنَّ الوق باق فيها . 

الرابعٌ » ما لا يُتافى مُمْمَطَ العَقّدِء» ولا هو من مَصْلَّحَتِه » وهو توعان ؛ 
أحدُهماء أن يَسْتَرطَ عَفَْدًا آَخَرَ» مثلّ أن يَبيعه بسَّوطٍ أن يَبِيعّه عَيْنَا أخرى » 
أو يُؤّجرَه ) أو يُسْلِفْه ع أو يَشْتَرِىَ منه» أو يَسْتَسْلِفَ » فهذا سوط فَامِد 
20 7 04 58 2 2 30 اي 
يَفَسْدُ العَمَد به ؛ لأنْ النبع كَللِْةٍ قال : « لا يَحِل يَيِعٌ وَسَلف ؛ ولا سْوْطانٍ 
مه 7 - ١‏ فق 1 ُ هد 2 لخن قفو ٠.‏ 
فى تيع » . قال التَُوِمِذِىُ : هذا حديث صحيحٌ . ونهّى عن بَيِعَتَيْنِ فى 
)١(‏ سقط من: م.. 1 
)١(‏ فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 
77 : 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب الإجارة . سنن أبى 


داود 7/ 554. والنسائى » فى: باب سلف وبيع ...» وباب شرطان فى بيع ...» من كتاب 
البيوع . المجتبى 7/ 704. وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع ما ليس عندك » وعن زرع ما - 


4ه 


,7 زطق . ع ٠‏ 7 0 م 8 
بَيِعَةَ . وهذا منه. الثانى » أن 0 مَنْفْعَهُ البائع و فى المبيع». 


يع إذا كانت مفلوقة» مل أن تشترى زنا و رطعت عات 
اس وك حو لا أر عت ور ط خفله ؛: لأنّ 


27 ف | ” 1 
محمد بِنَ مَشْلَمَة شْتَرَى من تَبطيع جورَة" عل مر لا 


حَمْلها . واسْتهر اوم ايم م 


عَيْدَه وأجره دارّه فى عَقَدِ واحد. 


وقال الخرَقِع : إِنِ اشْتَرَط مُشْتَرى الوطبَةٍ 00 بطل 
العمّدُ . فحتمل أن يُخَصّ قوله بهذه الصُّورَةٍ وشِبهها؛ لإفضائه إلى 
اتمارُعء فإ البائع م يُرِيدٌ قَطَعَها من أُعْلامَاء لَبِقَّى له ل 
والمشْتَرى يُرِيدٌ الاسْيقْصاءَ : عليها . ويَحْتَمِلٌ أن يُعَدّى حُكمها إلى كل عَنْدٍ 


> لم يضمن » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟١/‏ لاالا» 7778. والدارمى » فى : باب فى 
النهى عن شرطين فى ببع» من كتاب البيوع. سنن الدارمى ؟/ 7017. والإمام أحمدء فى : 
المسند .١9/5/9‏ 

)1١( .‏ أخرجه الترمذى , فى : باب ما جاء فى النهى عن بيعتين فى بيعة » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 574/0. والنسائى » فى : باب ييعتين فى يبعة» من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 7570. 
والإمام مالك » فى : باب النهى عن بيعتين فى بيعة ‏ من كتاب البيوع . الموطأ 177/7. والإمام 
أحمد» فى : المسند 15/١‏ 47) 4078 *.5. 

(1) الفلعة : القطعة من السنام . لسان العرب ١ف‏ ل ع). 

() محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى» أبو عبد اللّه» كان من أفضل الصحابة » وهو أحد 
الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف » واستخلفه النبى #ِ فى بعض غزواته على المدينة » توفى 
سنة اثنتين وأربعين . أسد الغابة ©/ 2١١‏ الإصابة 5/ 8”. 

(4) الجرزة : الحمة . 

(©) سقط من: م. 


نط كيه 3 مقعَةٌ البائع” 0 عَقْدا فى عَدِ » فأَسْبَه سْبَهَ ما قبله . وقال 
القاضى : لم أجِد بما قال الخرقك”" روايَةٌ فى المذّهَب » والمْهَبُ جواره . 
فإن شط شَّوْطِينٌ» مثل أن 0 خياطة النّؤْب وقِصَارَئّه ‏ دف 
الحطب حَمْلّه وتَكمِ يده ) أو اشْتَرط م؟ مَنْفعَة البائع » وَاشْتَرط البائعٌ مَنْفعَة مَتْفْعَةَ 
لبِيع ُدَةَ معْلُومَةٌ قَسَدَ العقْدُ؛ لقَولٍ النبئ كَلةِ: «لا شَّرْطَانِ فى 
تع . وإنٍ اشْتَرّط مَبْفَّعَةٌ زد هقز 0 علم يَصِحٌ ؛ لإفُضائه إلى لتمارُع . 


فصل : نك قوط ف اي" قل" باق غر أع بام يه 
روايتان ؛ إخداهماء لا يِصِح ؛ لأنّه شَرطانٍ ' فى يِيِع ', لأنّه شَرَط أن يَبِيعَه 
0 وأن يُغطيه يه بالنّعن » ولأنّهِ سَوْط يُنافى مُقتَضَى العَقّدٍ ؛ لأنّه شط 


أن لاق يَبِيعه لغيره . والثانيةٌ » يَصِحٌ ؛ لأنّه يَُوَى عن ابن مسعود أنه اْتَرَى 
١‏ 
أمَة 7 الشَّوْط “. وإن قُلْنا بمّسادِهء فهل يَفْسْدُ به ' البَيعُ؟ فيه 


)١- ١(‏ سقط من: م. 

. سقط من: الأصل‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 5ه »2 1٠١‏ 

(5) فى لم : ١‏ معلومة ). 

() فى س 5. فء م: «البيع» . 

(5) سقط من: م. 

0 - 7م فى الأصل : « بيع ؛ . 

(8) أخرجه الإمام مالك » فى : باب ما يفعل فى الوليدة إذا بيعت وفيها الشرطء من كتاب 
البيوع . الموطأ ؟/51. والبيهقى» فى : باب الشرط الذى .يفسد البيع» من كتاب الببوع . 
السنن الكبرى 755/9. ا 


1 


0 3 

ةُ . ' 0 3 عو ا" 2 3 

فصل : وكل مَوْضِع فسَد العَمَدْء 145و لم يَخْصّل به مِلْك وإِنْ 
قيض ؛ لأنّهِ مَقْيُوضٌ بِعَقْدٍ فاسِدٍء فَأشْبَهَ ما لو كان الثّمَنُ مَييَةٌ» ولا يَنقُدُ 
تَصَدِفٌ المْشْترى فيه » وعليه رَدُه بتمائه الممَصِل والتُصِلء وأَجْرَةٌ مله مد 
مُقامه فى يَدِهِ » ويَضْمَنُه إن تلِف أو نَقَّصّ با يَضْمَنٌ به المَعُضْوب ؛ لأنَّ”") 
00 1 1 ب 3 ِ مه را امه 0 
ملك غيره حصّل فى يَدَيْه ' بغير إِذْنِ الشَّوْعء أَشْبَ المَمْضُوبَ . ولا د 

و اراوس 2 559 0 4 50 5 .0 
عليه إن وَطَئّ ؛ للشبهَةٍ » وعليه مَهْرُْ مثْلها » وأزش بَكارَتها إن كانت يكوا 

1 7 - 20 © ريق.-م 1 . - زفق 
والوَلدُ حر ؛ لأنّه مِن وَطْءٍ سُِّهَة» ويَلْحَقُ نَسَبِهِ به ؛ لذلك , ولا تصِيد به 
الجاريّة أُمّ وَلَدِ ؛ لأنّها وَلَدَتُ. فى غير مِلْك . 

يا 7 2 1 2+ ره 

وإن حكمنا بفَسادٍ الشّوْطٍ وحدّه, فقال القاضى : يَوْجِعُ المشَْرطٌ”” بما 
ٍِ 20 000 3 0 0 ا 0 : 
نقص ؛ لانه إنما سَمَحَ به لاجلٍ الشْرْطٍ » فإذا لم يَحْصّل رجَعٌ بما سَمَح به . 

1 افق ل 2 2 

فصل :. ولا يحل" ' ابيع بعد النّداءٍ للجُمْعَةٍ قبل الصلاة لن تحت عليه 
راك و 0 ا ا ال 2 000 
الجمعَة ؛ لمَؤْلٍ الله تعالى : مو يكأيها ألَذِينَ ءامنوأ إذا وى للصّلْوْةَ من بَرْمِ 


0 صو 


الجمعَةَ نأسَعوأ ِل ذرْ لله وَدَروأ ألسيع 4 فإن باعء لم يَصِمّ ؛ 


)١(‏ فى م: ووجهان». 
0١‏ فى ف : «ولان). 
(5؟) فى م: زيده). 
(؟) سقط من: م. 
(©) فى م : «المشترى) . 
(5) فى مم: (يجوز). 
(1) سورة الجمعة 4. 
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لني . ويجورٌ ذلك ذَن لا حب عليه الجمعةٌ ؛ لأنَّ الميطات بالشغي لم 
يَتَاوَله» فكذلك التّفِيْ . 


والنّداءُ الذى يَتَعلُ به الشغئ والنَهَئْ هو الثانى الذى يكونُ عند صُعُودٍ 
الإمام اليثيرَ؛ لأنّه الذى كان على عَهْدٍ رسولٍ الله يكن فتعلّقَ الحكمُ 
َءِ 4ب رهاب 0 084 
به» وإثما زاد الآوّل عَثمان » رَضِىَ الله عنه/ 


وفى 0 والأجازة وقيان: اعذهناة مكنييا كم الب 
الا 00 ا و 2 
ين ف مَعْنَى المنُصُوص عليه ؛ لأنّهما لا يَكْثرانِ » فلا يُوَدَى إباحيهما 
إلى توك الجمْعَةَ بخلافٍ البيع . 


' ان 8 2 
فصل : ولا يحل التَسْعِيدُ ؛ لما روّى أنَسٌ قال : غلا الشغد على عَهْدِ 
إن 555 ااه 2 4 
رسول الله كي » فقالوا: يا رسول الله » قد غلا السَغْد» فِسَعُدِ لنا . فقال : 
0 0 د 4 0 0 7 6 عمس 
« إن اللَّهَ هُوَ المسَعْد القَابضُ الباسِط الوَازِق”” » إِنّى لأنجو أَنْ أَلْقَى الله 


وَليس أحدٌ يَطَلبِيى”” مَظلِمَةٍ 0 


.414/١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
فى م: «لأنهما».‎ )5( 
ب: «الرزاق ؛).‎ 2٠١ فى س‎ )5( 
. فى الأصل : « أن يطالبنى »؛‎ )4( 
.57/5 فى : باب ما جاء فى التسعيرء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )0( 

كما أخرجه أبو داود » فى : باب فى التسعير» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 4/5 515. 
وابن ماجه, فى : باب من كره أن يسعرء من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ؟/ 741 
؟4». والدارمى» فى : باب فى النهى :عن أن يشير قن !المسلمين عن كبا البيواع + ساك 
الدارمى 594/١‏ ؟. والإمام أحمدء فى : المسند 2355/7 585. 
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ولأ ظُْمْ للبائع بإجباره على بيع سِلْعَيه بغيرٍ حَنٌ» أو مله من ييمها بما 
يِل عليه المُعاقِدان» وهو ين أسبابٍ الغَلاءِ؛ لأنّه يَفْطَعْ الجَلَتء وينتغ 
الناسّ من البهع فيرتَفِعٌ السَغْو . ٠‏ 

فصل : والاختكار مُحومٌ ؛ بلا رى سعيدٌ بن اليب » عن عَغمر ين 
غَيق الله أن رسول الله ين قال : «مَنٍ اشتكر قَهُوَ حَاطِءٌ ). رواه 
مسلمٌ ) وأبو ا 

والاختكار احمُ ما مع أزبَعَةَ أؤصافٍ”' ؛ أن يَشْتَرىَ قُوا يُضَيِقُ 
او سم ا مر 
ينه : « الجالث مَرْرُوقٌ , وامحتكر مَلْعُونٌ )”" . ولأنّه لا ضَرَرَ على الناس 
فى جلّيه . . ومن مَن اسْتَقْلٌ من أَرْضه شيثًا فهو كالجالِب . 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ فى : باب تحريم الاحتكار فى الأقوات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
*/ 117 1178. وأبو داود» فى : باب فى النهى عن الحكرة » من كتاب الإجارة . سنن أبى 
داود 75/7. 

كما أخرجه الترمذى ؛ فى : باب ما جاء فى الاحتكار» من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
ه/ ١707؟.‏ وابن ماجهء فى : باب الحكرة والجلب » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 
4, والدارمى » فى : باب فى النهى عن الاحتكار» من كتاب البيوع. سنن الدارمى ؟/ 
4 564. والإمام أحمدء فى : المسند */ 487» 2464 40٠0/5‏ 
)١(‏ فى م: وأصناف ») . 
(") أخرجه ابن ماجه» فى : باب الحكرة والجلب » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه /١‏ 
والدارمى » فى : باب النهى عن الاحتكار» من كتاب البيوع . ستن الدارمى 149/7 7. 
وعبد بن حميد » فى : المنتتخب /١‏ 84. والحديث إسناده ضعيف . انظر : مصباح الزجاجة ؟/ 
1 
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ولا بغ من ن اخكار ر الرَيْتِ» مالي ترق اعد رن لعجي 
راوى الحديث كان بتك الكيت”" 
م م 
فصل : وبَئِعُ التَلْجِبَةِ هو أَنْ يخافٌ الرجلٌ ظاباً ل شال يوايلى 
رمجلا طهر تيعه ياه ؛ لِيَحْتَحَىَ بذلك » ولا يُريدان بَتِعًا حَقَيقَيًا ) د 
2 الأانيواها تقال اليد كبيع المكره . 


/1 وابن أبى شيبة » فى : المصنف‎ .5١4 5٠07/8 أخرجه عبد الرزاق» فى : المصنف‎ )١( 
7 
(؟ - 5) سقط من: ب2 م.‎ 


) ٠/* الكافى‎ ( 6 


باب الخجيارٍ فى البيع 


[*4١اظع‏ وهو على ضدْيينْ ؛ أجذ هما خياة 00 فلكل واجدٍ من 
يباين الْخِيارٌ فى قُشخ ابيع ما لم يَقْثَر بألداتهماء لقولٍ النبئّ 
عَكلَِهٍ : « البتّعان بايا ما لم يَعََقا» | يقت عليد"© . وَالتّمَدْقٌ أن يْشِىَ 
لمعاف اي اماد الاي إخرين ا سيلا 

لأنّ اي عُمَرَ كان إذا بايع”” رَجَلَاء فأراد أن لا بُقِلّه مشَى هُتئهَةَ » ثم 


. ) فى م: (يتفرقا‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب كم يجوز الخيار» وباب إذا لم يوقت فى الخيار» وباب إذا خخير‎ )١( 
أحدهما صاحبه بعد البيع ..., وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع » وياب إذا اشترى‎ 
: شيئا فوهب منه ساعته ...» من كتاب البيوع . صحيح البخارى 7/ 287) 84. ومسلمء فى‎ 
.1١55 21١517 باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 
/١ كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى خيار المتبايعين» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود‎ : 
. 5غ ه؛ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء من أبواب البيوع‎ 
والنسائى » فى : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما » وباب‎ .١54 عارضة الأحوذى ه/‎ 
ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » وباب ذكر الاختلاف على عبد الله ين دينار فى لفظ‎ 
وابن ماجهء فى : باب البيعان‎ .55١ - 5١17/7 هذا الحديث» من كتاب البيوع . امجتبى‎ 
بالخيار ما لم يتفرقا» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7/ 777. والإمام مالك » فى : باب‎ 
؟/8)‎ 285/١ والإمام أحمد» فى : المسند‎ .51١ /١ بيع الخيارء من كتاب البيوع . الموطأ‎ 
كلهم من حديث ابن عمر.‎ .7 
فى م: دباع).‎ )5 
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00 1 00 4 ده 5 - 6 واه 
رَجَعَ . وهو راوى الحديث., واغلمٌ جَغْتاه. ولان الشؤع ورد بالتفوق 
مُطلَقًا فوجَب أن يُحْمَلَ على التَمَدِقِ الممهُودٍ» وهو يخضل با ذكَزنًا. 
فإن لم يتفؤقا بل نئ بيتهما حاججرٌ» أو أن بيتهما 5500 
أو" إنامام أو قاما عن مخليهما فنقيا عقا" نيبا علل «صياز هما 
عُمَرَ كان يُارقٌ صاحبه بغير أثره» ولأنَّ الِضًا فى القُوقَة غيد مُغتيرء كما 
لا يُعيده يُعْتَبَدُ الاِضًا فى القفشخ . 
ون أكْرهًا على التقِقِ » ففيه وَجهان ؛ أحدُهماء يطل المييائ؛ لأنَّه 
لا يُعْتَبدُ الوضًا من أَحَدٍ الجانتي» فكذلك منهما . والثانى » لا يَتِطلٌ ؛ لأنّه 
مَعنّى يَلْرَمُ به البيِعُ » فلا يَلْرَمُ به مع الإكراه» كالتّخارُر . فعلى هذاء يكونُ 
لخييارٌ لهما فى المجلس الذى زالّ عنهما الإكرَاةُ فيه حتى يتفارقا . فإن أكرة 
أحدهماء بطل خِيارٌ الآرء كما لو هَرَبٍ منه . وللمكرهو الخِيارٌ فى أَحَدٍ 
الوَجْهَينٌ . 


فصل لاا كاهو أن جار ييا بار يالا بعد البيع" : 
اونا إمْضَاءَ العَقّدِ . ' أو : ْنا ' العَقّدَ . ففيه روايتان ؛ إخداهماء هما 


. بهذا اللفظ أخرجه مسلم » فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من كتاب البيوع‎ )١( 
.١1١515 /9 صحيح مسلم‎ 
.719 /0 وعارضة الأحوذى ه/ 4ه١. الجتبى‎ .8٠* /7 وانظر: صحيح البخارى‎ 
. بحيث لو‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 
سقط من: م.‎ )* - 5 


(؟ - 5) فى س ١ااس‏ 5: وأو اخترنا» . 
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على خيارهما؛ لمُموم الخير. والثانيةٌ» لا خيار لهما؛ يما رُوىَ أن النييع 
كيد قال “لقان ,ارما لم متقاء أوايكير أعذفها سات غاد 

حر أحَدُهُما صاحه » فتبايعا على ذلك» فقد وب جب البَيْعْ ) . وفى لَفْظِ : 
ايعان بالجبار ما لم فقا إلا أن كن اليغ كان على يجيا فإن 
كان الهم عن" خِيارٍ فقدا"”. وبحب البيغ». مُتَقَقٌ عليهما"". " 
لفظِ : و يول أعدف) لصاجبه : اخمّد ) . رَواه البخارئٌ ' . وهذه زِيادَةٌ 
يجب كَبُولها . 

فإن قال أحدُهما لصاحبه : اختَو. فشكت» فخيارٌ الشاكتٍ بحاله ؛ 
أله لم يُوجَدٌ منه ما ينوط ' '. وفى خيار القائل ومجهان ؛ أحدُهماء يِطُلُ ؛ 
للخبر» ولأنّه عل الخِيار لغيره» فلم يَيِقَ له شىمٌ . والثانى» لا يقطل » 
كما لو قال لرَوْجَيه : الختارى . فشكقت » لم يَبْطل خيارُه فى الطلاقي . 


)١(‏ فى م: «على). 
() سقط من: م. 
(7) فى م: وعليه ؛ . 
وانظر للفظ الأول صحيح البخارى 7/ 81. وصحيح مسلم 1155/5 و3 
وسنن ابن ماجه ؟/5"ل. والمسند ؟5/ .١9‏ 
واللفظ الثانى أخخرجه النسائى فقط » فى : الموضع السابق . وانظر إرواء الغليل ه/ 2١81‏ 
645 
(: - 4) سقط من: الأصل . 
(5) فى : ياب إذا لم يوقت فى الخيار ...» من كتاب البيوع . صحيح البخارى 17/ 5 8. 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود /١‏ 
ه. والنسائى » فى : الموضع السابق . والإمام أحمد» فى : المسند ؟/ 24 ”*/. 
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فصل : ويَكْيِتُ خبار مجلس فى كلّ تقع ؛ للحَبرِ» ولأنّه شرع للنّظرِ فى. 
لء وهذا يوج فى حل تع ٠‏ وعنهء لا يدث ع 
تر طُ فيه القِضُ فى الَْلِسٍ ؛ ؛ لأنّه لا ينبت فيه خياد الشَّوطٍ . 

فصل : الضَّوْبُ الثانى » خياد الشَّوط نموأ بشن" لجار فى 
اليه مده َعْلُومةٌ » فييجورٌ بالإبجماع » وَيثْئِتَ فيما”"' يتّفقان عليه من المدَةٍ 
معلُومَةِ » وإن زادت على ثلاث ؛ لأنّه > حَقٌّ يَعْتَمِلٌ الشّوْط» فجاز ذلك فيه 
كالأججلٍ. ويجورٌ شَّرْطه لأحديهما دونَ صاحبه» ولأحدهما أكَثْرَ مِن 
صاحيه ؛ لأنّهِ نت بشّوطهماء فكان على حَسّبه . ولو اشْتَرَى شيعن 

صَفْقَهَ واحدّةٌ» وشَّرط الخيار فى أحدهما بعينه» صَعٌ . وإن شرّطه فى غيرٍ 
مُعَينّ منهما , أو لأحد الْتبَاية عَئِنِ غير مُعَينٌ » لم يَصِحّ ؛ لأنّه مَجهُولٌ » فَأَشْبَة 
يَيِعَ أحدٍ العبِدَيْنِ . 

وإن شَّرَط اليا لأجتئ » صَحٌّ» وكان مُشْعرِطًا لَفْسِه مُوَكُلا لغيره 
يها" ؛ انه أنكنَ تضجيخه على هذا لوَجو» فعينَ ٠‏ شط الخيار” 
القَسْحّ بغير رضا الأجتبيئ » وللأَجْتِي المَسْحُء إلا أن يَغزله المشْتَرط» ولو 
شط الجماز للعبد الع » ص ؛ لأنّه كالأجِتِي . وقال القاضى : إن جعَل 
الأتئَ وَكيلا فيه صَحٌّ وإن أَطَلَّقَ الخِيارٌ لفُلانِء أو قال : هو لمُلَانٍ 


.) فى س ١ء س ال ف م: ويشترط‎ )١( 
فى م: دما.‎ )5( 

)5١(‏ سقط من : م 

(4) بعده فى ف : ١‏ لغيره فله ) . 


دُونى. لم يَصِحّ ؛ أن لجاز مج :١و‏ لتخصيل الح للمُتعاقِدَيْنِ 
بترهماء فلا يكو أن لا حظّ له . وإن كان العاقِد ' وَكيلًا» فضَّرط 
و مده . وإنْ جعله للأختيئ , لم يَصِحْ ؛ لله 

َؤكِيلٌ غيره . وإن شرَطه لتفْسِه» صَحٌ ؛ لأنَّ له التطرَ فى تَحصِيلٍ 
الحظ. 


وإن قال : بتك على أن أَسْتأَيرَ مُلَانا 001 مَقِء صَمَّء وله 
القَسْحٌ قبل استثماره'” ؛ لأنَّ ذلك كنايةٌ عن اليارٍ . وإن لم يَجْعَل له مُدَة 
مَعْلُومَةٌ » فهو كالخيار امْجهُولٍ . 


عر : إذا شط الحيبار إلى طلوع الشمس أو مُرويهاء أو إلى الَ» أو 
م ' الليل» ؛ صَحٌ ؛ لأنّه وقثّ مَعْلُومٌ » ولا يَدُْلٌ العَدُ ولا الليل فى مُدَةٍ 
الخيهار ؛ لأنَّ « إلى » للغايّة » ومَوْصُوعها لمَراغْ الشىءٍ وانْتهائّه . وإن شرطاه 
َلامّاء أو ساعَات مَعْلُومَةٌ) فائيدائ مُدَّتِه مِن حين”” العَمْدِ ؛ لأنّها مُدَهٌ 
مُلْحَمَدٌ بالعَفّدِ » فكان بَدُوّها منه» كالأجل””'. ولأنَّ جَغْلّه مِن حين التَّمَدِقِ 
قْضِى إلى جهاليه ؛ لأنّه لا يُدرَى متى يَْترفَانٍ . ويَختمل أن يكونّ بَدْمُ 
ديه يمن حين” ليق ؛ لأنَّ الخيياز ثابتٌ فى امْحلِس حُكمّاء فلا حاجة 


- 


. » فى. فء م: (المعاقد‎ )١( 

. ) فى الأصل : و استعجاره‎ )١( 
(؟) سقط من: س ا قاءاب.‎ 
زيادة من: م.‎ )( 

(ه5) سقط من: م. 
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ا ناته بالشَّوطٍ . فعلى هذاء إن جكلا بدأ من العقدِ» صَحُ ؛ لأ بدايته 
نهايته يَتّهِ مَعْلُومان . ا 00 
.وان لأ كلوه عا 


- 


لس لاسا وا كارا ؛ لم يَصِح ؛ لأنّها هُدّةٌ مُلْحَفَةٌ 

بالعقّدٍء » فلم ""نَصِحٌ مَجْهُوة “ ٠‏ كالتجِيلٍ رهد بللظة الفققان ال 

روا . وعد أله تع تخؤو لا ؛ لقَؤلِه عليه الشلامُ : « الموِبُونَ عل 9© 

شُرُوطِهم ؛ . رَواه الى" م ف . فعلى هذاء 

إن كان الِيائٌ مُطَلََاء مثلّ أن يقول : لك الميياة”" متى شِقْتَ . أو : إلى 

الأبده أفهما على يتبارهما أبدا أو ينطعا “ون “قال ».إن أن يفقم .زنة:. 
يِل المطو. تبت الخيارٌ إلى زَّمَنِ اسْتِراطِه » أو يَقُطعاه قبله 


- بي ع (ه - 5 
وإن شَّرَطاه إلى الحصاد ء أو ' الجدَاؤ”' » ففيه روايّتان ؛ إخداهماء هو 


)١ - ١(‏ فى م: ويصح مجهوله). 

. فى س ”ل قا.)م: وعندع‎ )١( 

(5) فى : باب ما ذكر فى الصلح بين الناس » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٠١4/1‏ 
كما أخرجه البخارى معلقاء فى : باب أجر السمسرة» من كتاب الإجارة. صحيح 

البخارى / .17١‏ وأبو داود» فى : باب فى الصلح» من كتاب الأقضية . سنن أبى داود 7/ 

07. وعندهم بلفظ : والمسلمون » . 

2 وبلفظ : «المؤمنون عند شروطهم ؛. أخرجه ابن أبى شيبة» فى : المصنف 078/5. عن 

عطاء مرسلا . وذكره ابن عبد البرء فى : التمهيد .1١17/1/‏ 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه) فى الأصل: «و». 

(56) فى س 2١‏ ب : والجداد . 


فى 


مَجَهُولٌ ؛ لأنَّ رَمَنَ ذلك يَحْتَلِكُ » فيكونٌ كمُدوم رَيْدِ . والثانية» يَصِحٌ ؛ 
لأنَّ مده الحصَادٍ تقار فى العادةٍ فى البلّدِ الواجدٍ » فَعْفَِ عن الانخيلافي 
فيه . وإنْ سَرَطّه”" إلى العَطَاِء يُرِيُ وَقْتَ العطاءِء صَحْ ؛ لأنّه مَعُومٌ » وإن 
أراد تَفْسَ العطَاِء فهو مَجهُولٌ ؛ لأنّه عفدم وَأَخُرُ. 

وإن شَّرَط الخِيار شَّهْوًا ؛ يَوْمَا يَنْقْثُ ويَوْمًا لاء ففيه وَجهان ؛ أحدّهما ‏ 
يي فى اليو الأ لله فوم تلى الف » وت ما بعقم» لله إن 
رم » لم يَعُدْ إلى الجوازٍ . ويَحْعَمِلٌ أن يَبِطلَ الشَّوطٌ كله ؛ لأنّهِ شَوْطُ واحِدٌ» 
فإذا مسد فى البغض» قَسَد فى الكل . 

فصل ول له ابا الح ين غير حصُور صاحيه » ولا رضّاه ؛ لأ 

عذ ول إلى لحارم :فجاز امع ع صاحية وسخيلة» كالطالافاء اودتي 

الْقَضَتْ مُدَّنهِ قبل نّ الشخء لَرِمَ العَقْدُ على كل حال ؛ لأنّها مد هِذة الخد 
بالعَمّدِ» فبِطلت بانيهائهاء كالأجل . 

ويَبِطلٌ الا بالتّخَاير» كما يَيِطل يا يا امجيس بهء ولو ألا بالعقدٍ 
خيارًا بعد لُرُومِه» لم يَلْحَفْه ؛ لأنّهِ عَفْدٌ لازمٌ» فلم يَصِدْ جائرًا قو 
كالتّكاح . وإن فَعَلا ذلك فى مُدّةٍ الحيجارء جاز ؛ لأنّه جائرٌء فجاز إبْقاؤٌه 
على ججوازه . 


فصل : تقل ابلك إلى اللْشترى فى بيع ' الخبار بتفس العقيا: 


)1١‏ فى ف : وشرطاه). 
(؟) فى ف: ومدة). 


فى 


وعنه» لا يَنْققِلُ إلا بعد انْقِضائِه ؛ لأنّه عَفْدّ قاصِرٌ لا يُفِيدُ التَصَوِفَ » فلم - 
ينْقُلٍ المِلْكُ » كالهبةٍ قبل المِض . والأَوّلُ ظاهِرٌ اذهب ؛ لأنَّ ابيع سببٌ 
مَنْعُ التََصَّدُففٍِ لُصور السب » بل تعلق ََ [* ١ظع‏ البائع بالمبيع . 
وما يَحْصّلُ من عَلَةٍ المبيع فى مُدَّةٍ الخيارٍ و7" ماه التمَصِلٍ) 
للمُشْتَرى ) شَواءٌ فخا العَقْدَ أو أضّياه ؛ لأنَّه نمام ملْكه الدّاخِل فى 
ضَّمايْه) ولانه ا 0 فِدْخُلُ فى قَوْلِهِ عليه السّلامُ : امتاخ 
بَالصّمَان 74" . وعلى الروايَة الي هو للبائع » والحكم فى ضَمانه 
كالحكم فى ضَمانٍ ابيع المطلتي . 
فصل : وليس لواحدٍ من الاين التَصَدِفُ فى المبْيع فى مُدّةٍ الخيار؛ 
ليس لك ليائع فتضيف فيه» ولا لتلعث عده علاكه يتصرف فيه 
المشْمَرى» فإن تصَّرّفًا بغير العنْق» لم يَتْقُذْ تَصَدْفُهما لذلك. وعنه فى 
تَصَدفٍ قترى؛ أله موت ؛ إن نسع لاغ : تطل» وإن لم يَفْسَخْ : 


)١(‏ فى م: «أوع. 

١١‏ -5) سقط من: م. 

(5) أخرجه أبو داود» فى : باب فى من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء من كتاب 
الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 154. والترمذى» فى : باب ما جاء فى من يشترى العبد فيستغله ثم 
يجد به عيباء» من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه] 28 585. والتسائى» فى : باب 
الخراج بالضمان » من كتاب البيوع . امجتبى 7/ 77. وابن ماجه» فى : باب الخراج بالضمان » 
من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 7/ 4 0,. والإمام أحمدء فى : المسند 49/5 2١51١‏ 
لي يضف" 


:ا 


صَحٌ ؛ لعدّم الْبْطِلٍ له . ذكرَها ابن أبى موسى . وإن كان الِْيارٌ للمُسْتَرِى 
ادوهي للف 0 
ل ل ا ل 
النُصَّدِفٍ » فتَفّذ كما بعد الَدّةِ . فإن قُلْنا : الك للبائع . نمل عِتْقه . ولا 
نقذ عِئْلُ من لا مِلْكَ له ؛ لأنَّه عِنْق مِن غير مالِكِ» فَأَشْبَة الأختيئ . 
رف الوَنْنٍ وبجهان؛ أحدُهماء هو كالمئق؛ لأنّه تَصَدِفٌ نُتطل 
السّفْعَة ل ا 9 
إلى مِلْكِ الغَيِرء أَشْبَه البْع . 
فصل : وإنْ وَطِىعّ المشترِى الجارة » فلا حدٌ عليه ولا مَهرَء فإنْ وَلَدَتْ 
منه» فَالوَلّدُ يا ولا تَلْرَمُه قِيِمَيّهِ » وتَصِيدُ يذ أ وَلَدِ ؛ لأّهِ وَلوءَ ملو كته . 
وإن وَطءً البائعٌ فعليه المهْد ؛ لأنّه وَطِىعَ فى غير مِلْكِ . وإن عَلِم النّحْرِمَ ) 
فؤلثة رق" له يلفقه تققد كما ”لو اويل ' يمد الدقت روإن. جيل 
التََحْرِم ) » فلا حَدَّ عليه وَقَلَدة أخرائ» وعليه قِيِمَّهم يوم الولادة ؛ أنه 
يَعْعقدُ أنه يُخبلُها فى ملكهء فأشْبَه غْبَة الَهوورَ ين أَمَوِ ولا تَصِيد َم ولد 
حال . قال بعضُ أضحاينا : وعليه الحدّ دعل ترم ار ابيع لا 
ل دك أن الخمة ع تجفه الله نك عليه لذن وَظأه لم 
يُصادف مِلكاء ولا سُبِهَةَ مِلْكِ . والصَّحيح أنه لا حدّ عليه ؛ لأنَّ أهل 


. )4 بعده فى ف: ( أشيه العتق‎ )١( 
بعده فى م: ولأنه.‎ )7١( 
سقط من: فاء)م.‎ ) - 5 


الم احْمَلقُوا فى مِلْكه لهاء وجل وَطيهاء وهذه سُبهَةٌ يُدْراً لحن بهاء 
ولأنَّ ملكه يَحْصُلُ بوَطْئِه » فتخصُلٌ تَامُ وَطِهِ فى ملكه . فلا يجب الحَدُ 
به. وإن قُلّئا باللٍواية و الْعَكْسَتُ هذه الأخكامٌ . 

فصل : وَطْعٌ البائع قشم للتئع ؛ أنه دِيلٌ على الاشيؤجاع » فأَشَْة من 
سم على أَكَُرَ من أَزتع» فوط إخداهُنٌء كان اختيارًا لها. وَوَطْءْ 
الى رضًا بالمّيع » وإبطالٌ خياره ؛ لذلك . 

وسائد التَّصَدْفَاتِ كه بالملّك ؛ كالعِئْق » والكتابّة» والبيع» 
والوَقْفٍ » والهبةٍ» والبَاسَرَة» وَاللْمْسِ شَهْوَةِ » وذكوب الدَابِّ لسَفَرٍ أو 
حاجة ' والحملٍ عليهاء وسُوْبٍ لَبتهاء وسكتى الذَّار وححصّادٍ الرَّرْعَ 
ونحوه ؛ إن وُحَدَ ين الى » بَطّل خجيازه ؛ أنه يطل بالتُضريح بالإضا » 
فطل بِدَلالَيه » كجيَار التقَة» يتل بتهكينها رَوْجَها ين وطفها: وإن 
تَصوف البائعم بذلك » ففيه وَججهان؛ أحدُهماء هو قَسْحٌ للتيع ؛ لذلك . 
2 لا يكونٌ مَسْحًاءٍ لأنَّ المِلْكُ التَقَلَ عنهء فلم يكن تَصَدُفُه 

سْتوْجاعًا » كمن وَجَدَ ماله عند مُفْلِسِ فتَصَءَفٌ فيه و 

ف يكونُ تَصَافْ البائع فَشِحًا للبيع ‏ تضاف المشْترى رضًا المبيع”' 
وفَشْحا لخياره ؟ على وَجْهَيْ 


وأقاا- ر كوك الشدرئ الت بد لينظر سَيْرَهاء وطَّحْئُه على التححى 


.) بالبيع‎ ١ : فى س ”ء م‎ )١( 


كلا 


ليَخْترَها» فلا بطل اليارَ؛ لأنَّ الاْتبار' هو الْمَقْصُودُ بالخيار. وإِنٍ 
اسْتَحْدَمَ العَبْدَ ليَحْتَبره» لم يطل خيازه؛ لذلك . وإِنٍِ اسْتَحُدَمَه لغيرٍ 
لله قفية راان 6 إِخْدَامُماء يَيِطلٌ حياذه؛ لأنّه 001 منه» أَشْبَهَ 
الوب للدَاية'. والثاني» ر؛؛درع لا يَعطل ؛ لأنّه لا يَخْمَصٌ املك ) 
أَسْبَهَ التَظرَ . 

وإن قَبّْتِ الجارِيةٌ المشْعَرىَ لشَهْوَةِء لم يَيِطلْ خياره ؛ لأنّها قله لأحدٍ 
لماعي ٠‏ فلم يَتِطل يعياره» كمُبليها للبائع» ولأننا لو أبطلنا كيانة بهذا 
أبِطلناه مِن غير رضاه بِالِيع » ولا دلالة عليه . ويَحْمَمِلٌ أن يَيِطلَ خيازه إذا 
لم يمتغها ؛ لأنَّ إقْرارَه عليه رضًا به . 

فصل : وإن أَعْمَقٌ المشْعرى الجاريَة » أو استَؤلّدَهاء أو أَثلَف"" المبيع» أو 
لف فى يده » لم ييل يار البائع ؛ لأنّه لم يُوبجدْ منه رضًا بإنطاله . وله 
أن يَفْسَحَ ويوجع بِبَدَلِ لمم ؛ وهو مله إن كان مِثْليا » وإلَا قِيمَتُه يوم 
تلق . وعنه , أَنَّ خياره يَِطلٌ بذلك . الختارها الخرقع ؛ لأنّه خيار فُشخ 
فبطل بعلْفٍ المببع » كخيارٍ الود 00 ْ 

فصل : وإن مات أَحَدٌ المحايعيِن بَطْل خِيارُه» ولم يَنْْتْ لو 


5و . : 6 ا.ء 2 كخنا 
ل رم و 


. فئ م: «الاختيار»‎ )1١( 
ه4ة سقط من : م6‎ 
. فى م: «أتلفت»‎ 5 


يفن 


ويَتَحوَجُ أن يُورَتَ تَ ؛ قِياسًا على الأَجلٍ فى الثَّمَنِ . وإن + ا الل لكا 
قام وَلِيّهِ مَقامه ؛ لأنّه قد تعَذَّرَ منه الاخْتيارٌ مع بَقاءِ مِلْكه . وإِنْ حرس ولم 
تُفهَمْ إشازثه » فهو كانجنون» وإن فُهمت إشارئه » قامت مقا لَْظِهِ . وإن 
مات فى خيار امجيس » بَطل خياره . وفى نيار صاحبه اد عي 
يطل ؛ لأنَّ الموت أُعْطَعْ القُرقة”" . والثانى » لا يتِطلٌ ؛ لأَنَّ القُوقَةَ بالأبدانٍ 
لم تَحَصْلْ . واللّهُ أعلم . 


. التفرق ؛‎ ١ فى ف : (الفراق ». وفى م:‎ )١( 


78 


بَابُ الرّبا 


رومخ إده م 00 2 
الوّبا محر م ؛ لقَولٍ اللّهِ تعالى : # وَحَرّمَ اَبَأ # . وما بعدّها من 
الآياتٍ . وذوى عن النبئ يك أنّه قال : لَعَنَ الله آكلّ الوباء وَمُؤْكِلَهُ , 
وَسَاهِدَيْه » وكاتيه » . مُتّقَقٌ عليه” ظ 


وهو على ضَدَبَينٌ ؛ ربا الفَصْلٍ ؛ وربا النَّسِيعَةِ » وَالأَغيانُ "المفوض 
على الوب فيها' سِنَةٌ مذكورَةٌ فى حَدِيثِ عُبادةٌ بن الصَامِتِ» عن النبئ 
أنه قال : «الذَّمَبُ بالذَّهَبٍ مِثْلّا بمثل» والفِضّةٌ بِالفِضّةٍ مِثْلا مذْلٍ» 
از بعر كا ل » والك بليع يذلا فل » اشع شمر مفلا ثل » 
اللخ المح بدلا مَل » من رَاد أو ازادَ» فَقَدْ أَتى » ببغوا الذَمَتَ بالفطة 


.5178 سورة البقرة‎ )١( 
وهذا الحديث لم يخرجه البخارى؛ وإنما هو من أفراد مسلم ) وهو من‎ :١ فى حاشية س‎ )١( 
. رواية جابر»‎ 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال : لعن رسول الله يك آكل الرباء 
وموكله » وكاتبه » وشاهديه وقال: هم سواء . انظر: باب لعن أكل الربا ومؤكله» من كتاب 
المساقاة . صحيح مسلم ؟/9١5؟١.‏ 

كما أخرجه الإمام أحمد» فى : المسند 5/ 4 .٠١‏ دون آخخره . 

وانظر: تحفة الأشراف ؟/505. التلخيص الحبير */7. وانظر شواهد أخرى للحديث 
والكلام عليها فى : الإرواء 1857/8 -1850. 
(5 - 5) فى م: «على الربا فيهما ). 


2128 


كين شِتْتُعْ يَذّا بد » وييعوا الب بالثّمْرِ كيف شسْكُمْ شِْدُمْ يَذَا بيد » وبيعُوا الشّعِيرَ 
التّمْرِ و2 سِدتَمْ يدا بِيَدِ) . رَوأه 5 

الت الرُوايةٌ فى عل الها ' ئلاتٌ روايات' ؛ فأَشْهَدِمُنٌ » أنَّ عليه 
فى الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ الوَرْنُ والجِنْسٌ » وفى غيرهما الكيلُ والججئس ؛ يلا رُوِىَ 
عن عكار أنه قال : العَيِدُ حَيْرٌ من العَبِدَيْنِ ) وَالتَّدبُ د من النّوبِنَ ) فما 


2 2 ٍ 6 00ت 002 2 
كان يَذَا بيَدٍ فلا بَأْسَ به» إِما الوا فى التّسَاءِء إلا ما كيل أو وزِنَ”" . ولأنّه 


لو كانّتٍ العلّةٌ الطفع لرَى الوب فى الماءِ ؛ لأنّه مَطعُومٌ » قال اللَّهُ تعالى : :9 
لس كى مءساعير 22 ِِ 0" ١‏ 

وَمَن لَمْ يَطمَمَهُ فَإِنَّمْ مق # لويملا يخي امل ىكل مكار 
أو مؤْرُونٍ من جِئْس » سواءٌ كان مَطعُومًاء كالقِطيَاتِ ' ؛ أو غير مَطعُوم ) 


)١(‏ فى: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ؟/ 
لل لصيل 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب فى الصرفء من كتاب البيوع. سنن أبى داود ”/ 
+ 8؟0. والترمذى» فى : باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ...» من أبواب 
البيوع . عارضة الأحوذى هم. والنسائى » فى : باب يبع البر بالبرء وباب بيع الشعير 
بالشعير» من كتاب البيوع . امجتبى 5140/1 - 147. واين ماجهء فى : باب الصرف وما لا 
يجوز متفاضلا يدا بيدء من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ؟/ لاهلا 8ه7. والدارمى 5 
فى : باب النهى عن الصرف » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 5557/7. والإمام أحمدء 
فى : المسند .8٠١/0‏ 
(؟ - 0 فى الأصل . س ١ء‏ س ”ء فء ب : ١‏ فيها) . 
(؟) أخرجه ابن حزم» فى : المحلى 94/ 577. وصححه فى الإرواء 8/ .١914‏ 
(:) سورة البقرة 51465؟. 
(5) تقدم الكلام على ضبط القطنيات والتعريف بها فى ؟/557١.‏ 


1 1 ع 1 * ابي 57 1 هَ« 0 
ويَخرى اليا فيما ' كان جِنْشه مكيلا أو مَوْرُونًا » وإن تعَذْرَ الكيل فيه 
بق 2 4 2 2 7 وام 0 2 

0 الْوَرْنَ 2( إِما لقلته ؛ كالتّمْرَةِ » والقبضة ) و ١‏ دون الاؤرَة من الذمَب 
والفِصَّةٍ» وإمًا لعظّمِه » كالديْرَةٍ العظيمة » وإمّا للعادقء كلحم الطير ؛ لأنّه 
من جئس فيه الإباء فججرى فيه الربا» كالرٌبْرَةٍ العَظِيمَةٍ . 

0 1 0 ء 00 2ه 
وما عمل [؛؛١ظع‏ من الْحَدِيدٍ ونحوه إن كان يُقُصَدُ وَزْنْهِ » جَرَى فيه الوّبا ؛ 
لأله تُقْضَدٌ ركه > فخدى .فيه 'اللاياء كلّخم الطيرء وما لا تُفْصَد ريه لا 
يجرى فيه الآياء كالثيٍاب . 

7 2 مما ب 2 له #0 

والدٌوايّة الثانية » العلة فى الذمّب والفِضّة الثْمَنِيّه غالبَاء وفيما عَداهما 

كوه مَطعُومَ جِنْس ؛ لا روى مَعْمَرُ بن عبد الل أنَّالن يك نَهَى عن بَئِع 
2 08> 9 ك4 3 . وه تع وه 
الطعام إلا مثلا بمثل. رَواه مسلمٌم . ولانه لو كان الوَرْنَ عِلةَ » لم يَجَرْ 

وف ا كه 4 2 00 ا 

إِسْلامُ التَمَدِ فى المؤزُوناتٍ ؛ لأنَّ الجتماع المالين ‏ فى أعدٍ وَصُفئ عِلةَ رِبًا 


)١(‏ فى س :١‏ فى كل ما). 

(5) فى م: «(أو)». 

(59) فى م: ذإماع. 

(5) فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل. من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 9/ .١5١14‏ 
كما أخرجه الإمام أحمد» فى : المسند 5/ .4٠٠١‏ 

(5) سقط من: الأصل . 


١8م‏ ( الكافى 5/7 ) 


الفَضْلٍ تمْتَُ النسَاءَ ليل" ! إشلام الكيلٍ ' فى الكيلٍ . فعلى هذه الوٌوائة» 
يَحْوْمُ التَفَاصُلٌ فى كل مَطعُوم بيع بجنْسه ؛ 95 مِن الأقُواتِ» والآدام» 
ا والأذويّة » والأَدمَانٍ المطيْبة وغيرهاء وإن لم يكن مكيلا ولا 
مَوْزُونًا ؛ كالبطيخ , َالرْمَانٍ » والبَيْضٍ ونحوها . 

والبوايةٌ الثالثة أ الله كن مطهوم جنس » مكبلا أو مَؤُوًا؛ لأنَّ ال 
كي نََى عن تيع الطّعام إلا ذلا مل . وَالُمائلهُ المفتبرةٌ هى الممَائَلَةٌ فى 
الكل والوَْنِ» فل على أنه لا يحرم إلا فى مطغوم يكال أو يُورَذُ ولا 
يرم فيما لا يطعم ؛ ك كالأَسْتَانٍ» والحدِيدٍ ‏ ولا فيما لا يُكال ؛ كالبطيخ , 
وَالرْمَانٍ . 

فصل : وما جَرَى فيه الرّبا اعميتٍ الممائلهُ فيه» فى اميل كلا » وفى 
المورُونِ وَرْنَا ؛ لقَْلٍ النين كك : « الذَّهَبُ بالذّهَبٍ وَرُنَا بوَرْنِء والفِضَّةٌ 
لوازي وال بالير كيلا يكيل » والشعمر بالشور كيلا كيل » . 
رواه الأثرم”"" . ولا يجورٌ يَنِعُ مكيل بجئيه وَرْنَاء ولا مَؤرُونٍ كيلا؛ 
لليرء ولأله لا ل ين تساوبهما فى أعد اليغيازئي الأساوى فى الآخر؛ 
لتفاوتهما فى الثّقَلٍ والحفّة . 


ولا يجورٌ يَئِمُ بغضِه ببغض جِرَافًا مِن الطَرَقَيِن» ولا من أحدهما؛ يل 


. سقط من : الأصل‎ )١ - 1١ 
(؟) وأخرجه البيهقى » فى : باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبى مَك ...: من‎ 
.591 7/8 كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ 


”م4 


رَوَى جايدٌ قال : نَهَى رسولٌ الله كي عن تيع الشبرة لا يفلم تكياقها " 
بالكل الى من لمر . واه مسلة”" . ولأنَّ الممائََة لا تُعلمْ بدُونِ الكل 

من الطَرَفَينِ» فوب ذلك . 

وما لا يكال 'ولا يُورَنُ يُعتبَدُ التَمائُلُ فيه بالوَرْنٍ ؛ لأنّه أخصَرء ومنه ' ما 
لا يتأنّى كيله . 

فصل : والوْجعٌ فى الكيل والوَرْنِ إلى عادةٍ د ُهل الميجاز ؛ لقولٍ النبى 

: « الكيالُ كيال أل المي الراك يران أهلٍ مكةع”" . وما لا 

غوف له بالميجاز 2 عتبَد بأَشْبَهِ الأشْاءٍ به باليجاز» فى أحدٍ الوَجْهَين ين ؛ لأنَّ 
الحوادتٌ تُرَدُ إلى أُقْربٍ الأَشْياءٍ شَّبَهَا بهاء وهو القِياسٌ 30 تُرَدٌ إلى 
عُرْفِهِ فى مَوْضِهه ؛ لأنَّ ما لا حدَّ له فى الشّوع ؛ يرد إلى العُوفٍ » كالقَئِضٍ 
والحوزٍ . 


٠‏ فصل : والجكد وَالْكَدِىمٌ ) والّود وَالمضْدوبُ » والصَّحِيحُ والمكشودع 


(1) فى م: «ومكيلها). 
(١؟)‏ فى : باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بالتمرء من كتاب البيوع ا 
سل تمل 

تنما أخرجه النسائى » فى :باب بيخ الصيرة امن الدمر لإ يعلم مكيلها بالكيل المتستئ: من 
التمرء من كتاب البيوع . المجتبى 17/ 73717. 
(5) أخرجه أبو داود » فى : باب قول النبى تَْدِ : المكيال مكيال المدينة » من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود 7/ .7١‏ والنسائى : فى : باب كم الصاع ؛ من كتاب الزكاة » وفى باب الرجحان فى 
الوزن » من كتاب البيوع . امجتبى ه/ .4 7/ 6٠‏ ؟. والطيرانى » فى : المعجم الكبير .5917/1١57‏ 
وأبو نعيم» فى : الحلية 4/ .٠٠‏ وهو صحيح . انظر: السلسلة الصحيحة 85/١‏ - 288 - 


م 


حواء فى حوارٍ اله مازلا ترجه تفاضا للير» وفى بقض ألفاله : 
د الذَّمَكْ لذب ينزقا هَا وعَيئُه”” ل بِالفِضَّةَ» يِيدمًا وعَيِنْهَا ) ٠‏ رَوأه 


أبو 6 . وفى لَفْظِ : : «جَيِدُمَا وَرَدِيعْها سَوَاءٌ ) . 


فصل : ولا يَحْدمْ التفَاضْلٌ إلا فى لجنس الواحدٍ ؛ 000007 2 
وكل سين اتَفَّقا فى الاشم الخاصٌ من أَضْلٍ اللْقَةِ فهما جِنْسٌ 
كأنواع التمرِء وأنواع لبو . وإنِ الفا فى الاشم من أَصْلٍ اللْقَةِ» فهما 
جئْسانٍ » كالسمّة امل كورةٍ فى الخبر ؛ أن النبيع تَلَئِيدٍ حم الرّيادة فيها 
إذا بيع منها شىءٌ بما يُوافقُه فى الاشمء وأباحها إذا يبع بم يُحالِقُه فى 
الاشمء دل على أنَّ ما قا فى الاشم جْس » وما امختلمًا فيه جِنْسانٍ . 
وعنه» أ لبك والشّعِيرَ جِنسٌ ؛ أن مَعْمَرَ بن عبد الله قال ره:اوع 
لفلايه فيهما: لا تأُحُدَنَ إلا بلا مثل؛ فإنّ النبئ وَل نَهَى عن يَِع 
الطّعام بالطعام”” إلا مثْلا بمثلء وكات طعامنا يَوْمئِذٍ الشعير” . واه 
مسا . وَالدّعَبُ الأَوَلُ؛ لأنَّ اتن 5 قال ل فى الأغيان السْئّة : 
«فإِذًا احْتلَمَتُ هَذِه الأصناف”' كَبيعُوا كيف شْنكُم إِذا كَانَ يدا بيدِ». 


الإرواء ١91/8‏ - لاقل 

)01( بعده فى الأصل : وسواءع). 

(1) تقدم تخريجه عنده فى صفحة .8٠١‏ وهو عند النسائى فى الباب الثانى من التخريج المتقدم . 
(7) سقط من : م. 

5 حم :) سقط من: م. 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة .4١‏ 

(5) بعده فى م: (الستة ؛ . 


:م 


)3( -< ءَ 0 عر مر 
رَواه مسلمٌ . وقال : لا بَاسَ بيع امَو بالشّعِير » والشعيرُ أكتَدهُمَا 
0م (١‏ ا 0 1 4 0-7 و 3 5 
يَذا بيد ). رَواه ابو داود ٍ وحديث معمر لا بد فيه من إضمار 


الهس الواجدٍ . 
0 00 2 00 مخ" لا ا 


ًَّ 


0 


وإن اتَفقّتٌ 952 فَدَقِيقٌ ا والسَّعِيرِ جِنْسانٍ : ون اللو لوز 
جِنْسانٍ , ريت 0 0 جتسانء 50 شَِ الْعِنّب ٠‏ دشل 


وفى للحم ثلاث رِوّاياتٍ ؛ إِحْدَامَنّ ' أَنَّه 0 جِنْسٌ واحدٌ ؛ أنه 
اشّْتَركُ فى م الواحد حال تحدوث الوِبَا فيه» فكان جِنْسًا واجدّاء 
كالتّمرٍ . والثانية » أَنَّه َديَعَةُ َع ألجناس ؟ لحم الأنُعام » وحم الوّخش .2 وحم 
الطيِر» ولحمُ دَوابٌ الماءِ؛ لأنّها تَحْتَلِفُ مَتْفَعتُهاء والقَضْدُ إلى أكلهاء 
فكانّت أجناسًا. والثالتة, أنّها أجناسٌ ؛ لأنّها قُروحٌ أجناس» فكانثُ 
أجناسًا» كالتمر الهئيىئ والتونيع” َ وبهذا يَنْتَقِض دليل الوْوَايَه الأولى » 


.8١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من: م. 

(؟) تقدم تخريجه عنده فى صفحة .8١‏ 

(5) البطم : شجرة من الفصيلة الفستقية » ثمرتها خشنة مفلطحة خضراءء تحوى غلافا خشبيا 
بداخله ثمرة واحدة» تؤكل بيلاد الشام . 

(5) البرنى : ضرب من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمر» واحدته برنية . لسان العرب ( ب رن ) ٠‏ 


والثانيةٌ لا أضل لها. فعلى هذه الروايَة» َم يم الأنُعام كلها ثلامةُ 
أجناس » وَمُ بَقَّرِ الوخش َالْأهْلِيّة جنْسَان» وكل ما انْقَرَد اورم 
فهو جِنْسٌ . وقال ابن أأى موسى : لا لاف عن أحمد أنَّ لحم الطير 
وفى الألْبانٍ من القول تو يما فى اللّحْم ؛ لأنها من المتوانات ”ميق 
اشمهاء فَأَشْبَهَتِ اللح'" ْ 
فصل : واللَّحْمْ والسَّحْمْ والكبدُ والطحالٌ والَتَةٌ والكلْيٌ والقَتُ 
0 أجناسٌ ؛ لأنّها مُحْتَلِقةٌ فى الاشم - . قال بعض أضحاينا : 
الشَّحْمُ والْألَيةٌ جِنْسَانٍ ؛ لذلك . وقالوا: الأنْيضُ ار الذى 
على الظَهْرٍ اجنين نسل ؛ لاتّفاقهما فى '"الاشم المي . ويختمل 
أن يكونٌ الشَّحْمْ الذى يَذُوبُ بالنار كلّه جِنْسَا واحدًا ؛ لاتّفاقِهما فى اللَّوْنِ 
والصَفَة والذَّوْبٍ بالنارء و 9 الله تعالى : ممست البقر وَالْعْنَِ 
يي نا عَليّهِمٌ شحو له 0 حَمَكتَ ملهورهم 4 . فاشككناه ه من 
ا 
فصل : ولا يجوز بَيِعُ ما فيه ربًا بعضه ببعض » ومعهما أو مع أحدهما 
: 5 ٠و6‏ 2 و" 7 ع نتم 1 0006 
من غير جِنْسِه» كمد ب ودِرهّمء بم ودِرْهّمء أو بمُذيْنء أو دِرْهَمَينٌ. 


)١(‏ فى س ؟ىء ف : (الحيوان). 

١؟)‏ سقط من: م. 

(' - #) فى م : (الدسم والقصد». 
(5) سورة الأنعام .١55‏ 

(5) سقط من : م2 وفى ف: (عجوة). 


1م 


وعنه ما يَدُلَّ على الجَواز إذا كان مع كل واحدٍ منهما من غيرٍ جِنْسِه » أو 
كان ار أ ؛ ليكوت الرائٌ فى قاب غير اجيس . والأولُ الَذْمَبُ ؛ يا 
زوع فضالة :: بن عند قال : أتهث'" رسول اللَّهِ يكل بِقِلادَةٍ فيها ذَّمَبٌ 
وححررٌء التغثها"” يبشع 5نازيرء فقال النبخ ككل: «لاء عتّى مير 


إن 7 
05 . 


0007 0 ارقف 25 ا 92 مم 
بَيِنَهُمَا ) . رَواه أبو داود '. ولأنَ الصَّفْقَةَ إذا جَمَعَتُ شين مُحتَا 
- بي كم و إفى 0 ى 2 5 
القِيمَةِ » انْقَسَمَ الثَّمَنُ عليهما على قدر قِيمَتِهماء بدليل ما لو اسشترى 
2 - | 00 0 3 10 
شِفْصًا وسَيِقَاء فإِنَّ الضّفِيع يَأَحُذَّ الشّقْصٌ بقِشطه من الثّمَنِء وإذا قُسِمَ 
النّمَنُ على القِيمَةٍ أُدّى إلى الثبا ؛ لأنّه إذا باع مُذَّا قِِمَنُهِ دِرْهَمان » ودِْهَمًا 
جُدَيْنَ قبِمَثهما نَلائَةّ حصّل فى مُقابَلةِ الجيِدٍ مد وثلتٌ . 


فأمَا إن باع نَوْعَيِن مُخْتَلِمَي القِيمَةٍ من جِنْسٍ بتؤع واحدٍ من ذلك 
ِ 2006 
الجنس » ؛ كلهم صحيح وَدِرْهم قُرَاضَة بِصَّحِيحَينَ » فقال القاضى : 


019 فى الأصل ء س ١مس‏ 5ع ب.م: «أتى). 
١‏ فى الأصل» س ١س‏ ”ء ب : (ابتاعها», وفى م: (ابتاعهما؛. 
(م) فى : باب فى حلية السيف تباع بالدراهم + من كناب البيوع :سان أيق داود:17088:/7ه 
05 

كما أخرجه مسلم » فى : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ؛ من كتاب المساقاة .. صحيح 
مسلم ١71/8‏ والترمذى , فى : باب ما جاء فى شراء القلادة وفيها ذهب وخرزء من أبواب 
البيوع . عارضة الأحوذى 570/5. والنسائى» فى : باب يبع القلادة فيها الخرز والذهب 
بالذهب » من كتاب البيوع . المجتبى 17/ 50 ؟. والإمام أحمد» فى : المسند .7١/1‏ 
(*: - 5) فى س "5: (فى قدروء وفى م: ( بقدر). 
(0) القراضة : القِطع . 


/ام 


الحكمٌ فيها كالتى قبلها ؛ لذلك . رهغ١ظع‏ وقال أبو بكر: يجورٌ؛ لقولٍ 
النبيع َل : « الفِصَّهُ بالْفِضّةٍ ثلا بمثل)"' . ولأنَّ الجؤدة ساقطةٌ فيما قُوبلَ 


بجنّسه ؛ يلا تقدّمَ . وعن أحمد مَنْعُ ذلك فى التّقْدِء وتجويره فى غيره ؛ لأنّه 
لا يكن التّحَدّرُ من الختلاطٍ التَّوْعَينٌ . 
السراقة 


فصل : ولا يجورٌُ ب خلي حرو كجئطة فيها سَعِرٌ أو رُوَاذَ 
بخالِصّةٍ أو غيرٍ خالِصَةٍ» أو لبن مَسُو 000008 مَشُوبٍ » أو عَسَلٍ فى 
شَمْعه ممثْله» إلا أن يكونّ الْخَلطٌ يرا لا َع له ا يي لابه 
وَالزْوَانِ » ودّقِيقٍ الثْرَابٍ الذى لا يَظهَدِ ذ فى الكيْلٍ ؛ أنه لا يُخِلّ بالتَمائل 
ولا يمْكنُ النّحَوْرُ منه . 

فصل : وما اسْتَمَلَ على جِنْسَئِنٍ بأل اللقَة » كالثّمر فيه التوَى » فلا 
َأ تيع بعضه ببعض ؛ لأنّ النيئن يك أباح يَيِعَ التمر بالتمرء وقد عَلِم أنَّ 
فى كل واحدٍ نَوَى . ولو نُرِعَ النَّى ثم ترك ل ا 
عَجْوَةِ ؛ لرّوالٍ التَبعِيّةِ» ولو نَرَعَ م اعوط 1 '» ثم باعه بتَمرٍ فيه 
ا فكذلك . وإن باع التّوَى عله أو ' الترُوع عِثْلِه» جاز؛ لأنّه 


جِنْسٌ مُتَمايْلٌ . وإن باع لمرو وحذه بالتّوّى » جاز فيه التَمَاصُلُ ؛ لأنّهما 


.8٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(1) الزوان والزؤان : عشب ينبت يين أعواد الحنطة غالبا حبه كحبهاء إلا أنه أسود وأصفرء وهو 
يخالط البر فيكسبه رداءةء ويسميه أعل الشام اليم . ظ 

(5) فى م: «فإنه ». 

(؟) فى م: «دنواة). 

(6 فى م: «و6. 


48م 


جِدْسَانٍ . وإن باع التَّوَى بِتَمْرٍ فيه نواه » قَفِيه روايتان ؛ إحداهماء لا يجوز ؛ 
لأنّه فى مَغتى”'" مَسْألَةٍ مُدٌّ عَجَوَةِ . والثانيةٌ» يجورٌ؛ لأنَّ ما فيه الوّبا غيد 
مَقْصُودٍ فى أعدٍ الجانيين» فلم يمُتغء كبيع دار موه سَفْقها بذَهَبٍ . 
وكذلك يحرج فى تنع ةلو ب أو ذاتِ ضوفي بضوفي » أو لبون 
مثْلها » فإن كانت مَحْلُويَةَ اللََنِّء جازء وَجَهًا واحدًا؛ لأنَّ الباقى لا أئر 
له» فهو كالتَّمِوِيهِ فى السَقْفٍ . ويجورٌ بَيِعُ شَاةٍ ذاتِ صُوفٍ بذلها » وَجْْهَا 
واحدًا ؛ أن ذلك لو عدم للدم ب يع الغتم بالعْتّم . 

قال أبو بَكرٍ : ويجود ينغ تَحلَةِ مر بثْلهَا "بتر" ؛ لأنَّ التمْرَ عليها 
غير مَفْصُودٍ . ومتعه القاضى رن المّمَرَةِ مَغلُومةً يجورٌ إِفْرَادُها بالبئع» 
بخلافي الل . . ومع القاضى بَيِءَ تيع اللّْحم بجئيه إلا حرو البقام ‏ أن 
لظم من غير جِنْسٍ اللحمء فأَسْبَة شْبََ الشَّمْعَ فى العَسَلٍ . ويَحْتَمِلُ الجوارٌ؛ 
لأنَّ اطع من أضل اللقَةء فأشْبة به التَّى فى التّمرِء بخلاف الشّمع .. 

فصل : ا صْلّحيه ؛ كالماءٍ فى حل لمر 
والرّييبٍ ودِبْس”” التّمرِء واليلح فى الخير* والشَّيِرج "2 لا يَمْتَعْ يئِعه 
ْله ؛ لأنّه لمصْلَحَيه» فأشْبة رُطُوبَةٌ الإطب . ولا يجودٌ ييه بخالص ؛ 
ككل الزييبٍ بحل العِتبٍ» والخبٍْ الطب باليايس» كما لا يجورٌ ينع 


)١(‏ سقط من: م. 

0 - 5) فى ف: «أو بشمر». 

(*) الدبس » بالكسر: عصارة الرطب . 
(4) بعده فى م: وفى الخييص ونحوه » . 
(0) الشيرج : زيت السمسم . 


3 


الطب بالتَّمْرِ . 

فصل : ولا يجورٌ يَئِعُ زيئه جَطْبُوه؛ ' كالدقيق بالخبر" ؛ لأنَّ النار 
تَذْعَبُ يزطوبته : وتَعْقَدُ أَجْرَاءَه ؛ فتَمْتَعُ نساويّهما. ويجوزٌ بَيعُ مَطيوخه 
بمثله إذا لم يَظْهَرْ عمَلٌ النار فى أحدهما أكثر بن الآخَرِ ؛ لتساويهما فى 
الحال على وه لا يَتمَرِدُ أحدّهما بِالنُمْصانٍ فى ثانى الحالٍ ؛ كالخير بالخئز» 
والسّواءٍ بالسواءِ “2 والشكرٍ والعسَلٍ المصَقّى بالنارٍ عله 

فصل : ولا يجورٌ بَيِعُ حبه بدَقِيقِه . وعنه » الجوارٌ إذا ناويا وَرْن ؛ لأنَّ 
الدقييّ أَجْرَاءُ الحبٌّء فجارٌ يَيِغه به» كما قبل الطخن . الأول المذهث ؛ 
لأنَّ الب ودقِيقَه مكيلان» ولا بُباعغ”” ما أَضْلّه الكيْلُ بشىءٍ من جِنْسه 
وَْنَّاء ولا يمْكنٌ التساوى فى الكَيل ؛ لأنَّ الطّحْن قَوَقَ أجزاء الدَقِيقٍ 
ونشَّرَها. ويجورٌ يَبِعُ كل واحدٍ من الدَّقِيقٍ والسويقٍ مِثْلِه إذا تَساوَيا فى 
الكل والتُعُومَة ؛ يلا ذّكونا فى المطبُوخ بثْله» ولا يجورُ إذا تَقَاوَنَا فى 
النُعومةٍ ؛ أن" يغ تّساوتهما فى الكَيل إلا على قينا : يجورٌ يَيِعُ الحبٌ 


بدقيقه وَرْنَا . 


2 6.0 2 
[145و] فصل : ولا يجو زر بتع اصّله صل بعصيره 3 كالريْنُونِ بِريِتِه ) 


)١ - ١١‏ زيادة من: ف. 
)١(‏ زيادة من: ف. 

59) فى م: (بيع). 

(4) بعده فى س *: 9ل1). 
(©) فى م: ( بغيره). 


والشفيم بالمّيرجِ» والهتب بعصيره؛ لأنّه لا بتكم التَمائُل بن 
الْعصِيرٍ وما فى أَضْله منه. ويجودٌ يكم العصيرٍ بالغصير ؛ يا ذكزنا فى 
المطتبوخ . 

ولا يجو يخ الم بعبواٍ ين جشيه؛ با روى سعية بئ عيب أو 
النبيع يك نَهَى عن بيع اللّححم بالحَوانٍ . رَواه مالك فى « الموَطأع”" . 0 
بطق فيه الؤبا بيغ بأطله الذئ فية منه + قلم مخز ؟» كالرَيعُونٍ بالزّيْتِ 
14 لح بكيوان. لا يُؤْكَلٌ» جارٌ؛ عدم ما ذكزنا :اواك ياه 0 
مأكُولٍ غير أضله » ونا : هما جِنْسٌ واحدٌ لم ل نولا جار 


فصل : ويجورٌ يي الب بالل » عَلِيتئِن كاناء أو رَائَا وحَلِيبًا؛ لأنَّ 
الرائت لَبنّ خالِصٌء إِا فيه حُحمُوضّةٌ . ولا يجورٌُ يَتِعُ لبن بما يُسْتَحْرَجُ منه 
من ربك وشعن ومخيض » ولا زَُيْدٍ بِسَمْنٍ؛ أنه 00-7 منه » أَشْبَة 
الوَيُْونَ بِالرَّيْتِ وه بخرركة الأو باللانا كا ك0 من الزّئْدِ 
الذى فى اللي وَالصَئنٌ له . ”وهذا كمشألة" مُدّ عَجِرَةٍِ. والظاهِد 


رمه . ولا يجورٌ يَتِعُ لبن مائع بجابِدٍ ؛ لأنّهما يتَفاضصَلَانٍ . 


"0 فى : باب بيع الحيوان باللحم» من كتاب البيوع . الموطأ لالط‎ )١( 

كما أخرجه الدارقطنى» فى: كتاب البيوع. سنن الدارقطنى 7/ .7١‏ والحاكم» فى : 
المستدرك 7/ ه5. والبيهقى » فى : باب بيع اللحم بالحيوان » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
/1. 
)1١(‏ سقط من: الأصلن: 
(" - م فى م: ووهكذا مسألة)». 


55 


ويجورٌ يَيِعُ السَمْنٍ والرُئْدِ والمخيض ولب" » الجن مضل" 
إذا تَساوّيا فى الوُطُوبَة والتَشَاقَةِ » ولم يَتْمَرِدْ أحدُهما 0 ويجورٌ 
يغ الغ افيض مُتَفاضِلًا ؛ لأنّه ليس فى أحديهما شىءٌ من الآخَرِء 
يع الُئْدِ بالخيض . ئِصٌ .عليه ؟ لأنَّ اللي ذ فى الرُيْدٍ يَسِيدٌ غيدُ مَفْصُودٍ : 
أشْبة للع فى اشيج . ولا يجوز َع شىءٍ من هذه الأواع بتؤع لم يتزع 
بده » كالجيٍ والمَصْلٍ ؛ يلا ذكَوبًا فى عه بالل . 


فصل : ولا يجورٌ ينغ زطبه ييابيه؛ لأَنْ انيئ نَهَى عن تيع 
الشمر"' بِالتّمْرٍ . متَقَقٌ عليه””" . وعن سَعْدٍ بِنٍ أبى وَقَّاصٍ أنَّ الني يكيل سيل 
عاق اح اتح ها :يم يَنْقُصٌ الوِطبُ إِذَا يه َس ؟ ) . قالوا: نعم 
فتهاة” ' عن ذلك . أخرجه أبو داوو” توعان انه ال 


(1) اللبأ؛ كضلع : أول اللبن. 
)١(‏ المصل : عصارة الأقط . 
5 فى فء م: «الرطب 6 . 
(4) أخرجه البخارى» فى : باب بيع الثمر على رعوس النخل بالذهب والفضة» من كتاب 
البيوع » وفى : باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل» من كتاب الشرب . 
صحيح البخارى ”/ 49: .١15١‏ ومسلم » فى : باب تحريم يبع الرطب بالتمر إلا فى العرايا؛ من 
كتاب البيوع . صجيح مسلم ؟/ .1١1١‏ 

كما أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع العرايا » من كتاب البيوع . سان أبى داود 77/7. 
والترمذى ء فى : باب منه [ ما جاء فى العرايا والرخخصة فى ذلك ] » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى ه/5.07. والنسائى : فى : باب بيع العرايا بالرطب . من كتاب البيوع . المجتبى /٠‏ 
5. كلهم من حديث سهل بن أبى حثمة . 
(0) فى ف : وفنهى ؛). 
(1) فى : باب فى التمر بالتمرء من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/ 7378. - 


نه 


دل على أنَّ كلَّ رَطْبٍ طب يَحْرْمٌ يَيِعْه ببابسِه ) ويجورٌ بيع رَطَبهِ بريه ؛ لأنَّ 
فوم فيه عن تيع لم" بلشغرء إباعةٌ بيه عليه » ولأنّهما تساويا فى 
الجال على و جْهِ لا يتَمَّدَدُ أحدهما بِالتّمُصانٍ » فجارٌ بَيعُْه بهء كاللين باللين . 
وذكر الخرقع أنَّ اللّحْم لا يُباحٌ بالنّخم إلا إذا تناقى جَفَاقُه . فل على أنَّ 
كل رَطْب لا يجورٌ يِه مدل . انختازه أبو حَفْص ؛ لأنهما لم يتساويا حال 
الكمالٍ . والمدهَبُ الجوارٌ. وقال القاضى : لم أجِدُ بما قال الخرَقِي رواية 
عن أحمدٌ. 


فصل : ويجوز ب اقرايا » وهو يع لوطب على وُمُوس النَحْلٍ حَحوصًا 
القر عاق ونه لازن كلد يا رؤى أبو خرف أنَّ النبي وك رَحَصٌ 


0 ٍ إف4 
فى العَريةِ فى”” "خيمة ارس ار ' دُونَ حَمْسَةٍ أؤشقٍ . مُتّمَقّ عليه 5 


- كما أخرجه الترمذى» فى : باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة » من أبواب البيوع . 
عارضة الأحوذى ه/55+8. والنسائى» فى : باب اشتراء التمر بالرطب » من كتاب الببوع . 
المجتبى 17/ 777. وابن ماجه » فى : باب بيع الرطب بالتمرء من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
.77١ 5‏ والإمام مالك » فى : باب ما يكره من بيع التمرء من كتاب البيوع . الموطأ ؟/ 1714. 
والإمام أحمد» فى : المسند .١18 /١‏ 
)١(‏ فى م: والرطب ». 
(؟) سقط من: م. 
(؟) فى م: «دفما)؛». ٠‏ 
(4) أخرجه البخارى» فى : باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة» من كتاب 
البيوع . صحيح البخارى 5/ 49. ومسلم » فى : باب تحريم يبع الرطب بالتمر إلا فى العرايا؛ من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم */ .١١1/1١‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى مقدار العرية » من كتاب البيوع . سنن أبى داود - 


0 


وما يجورٌ بشُروطٍ سَحَمْسةٍ ؛ أحدهاء أن يكونّ دُونَ حَفسةٍ أؤشتي . 
و 
على المتفسةء وشَّكُ الَاوِى فى الحَمْسَةٍء فرُدٌتْ إلى ' كر الو 0 
الدب الأول ؛ لأنّ الأضل ترم تيع الطب بالتّهر» ويف" 2 
الخمصة بالخبر» » والمقسةٌ مَشْكُوك فيهاء فَيُردُ إلى الأَصْل . 


الثانى » أن يكونَ مُشْترِيها مُخْتابجا إلى أكلها رُطَبًا ؛ يلا روى محمودٌ 
ابن لَبِيدِ» قال : قُلْتُ لرَيْدٍ بن ثابتٍ : ما عراياكم هذه؟ فسَمّى رجالا 
مُحْتَاجِينَ ون الأَنْصارِ» سكا | لى رسولٍ الل يي أنَّ الطب ل 5 
5 تله كاترناب اراك اوسا 0 
لهم أن تتاو العرلي بكَوصها من الثّثر يأَكُلُوته وَطبَا. ميقن عليه" 


وَالدِخْصَّةٌ ١‏ اع لحاجةٍ لا تنبت مع عدّمها » فإن تَركها حتى تُتْمِرَء بطل 
البَهعُ ؛ لعَدَم 4:1١ظع‏ الحاجَة . 


وعنه ) يجورُ فى الحَمْسَةٍ ؛ لأنَّ اله+ 7 


- 55/7. والنسائى » فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 778. 
والإمام أحمد» فى : المسند 771//7. 
)١ - ١١‏ فى ف : (الأصل» . وفى الحاشية : «أى إلى أصل الرخصة » . 
)١(‏ سقط من: فا.)م. 
(*) ذكره الزيلعى فى نصب الراية 4/ .١4 »١‏ وقال : لم أجد له سندا بعد الفحص البالغ . 
وذكره الإمام الشافعى » فى : باب بيع العراياء من كتاب البيوع . الأم / /40. 

وقال ابن حجر : قال الشيخ الموفق فى الكافى بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه . وهو 
وهم منه . التلخيص الخحبير 7٠/7‏ 
(5) فى م : ١‏ الثانية ». 
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الثالتُ » أن لا يَكونَ له تَقْدٌ يَشْترى ى به؛ التخير . 


00 أن يَشْتَرِيها بِحَوْصِها ؛ للحَبَرٍء ولأنَّ رسولٌ اللو يك رَخَصَ 
فى العرايا أن تُباع بِحَوْصِها كيلا عليا نولا ند أن بكرن الكمد 
رق بالكل ؛ للحَبَر. وفى معنى الوص روايّتان ؛ إخداهماء أن يَنْظر 


كم يَجِىمٌ منها كَهْرَاء فيبيعها بمثله ؛ لأنَّه يَخْدِصٌُ فى الرّكاةٍ كذلك . 


والثانية ‏ يها بمثلٍ ما فيها يمن. الإطب ؛ لأنَّ الأصلّ اعْتِبارٌ الممائلَةِ فى 


الخال بالكيِلٍ » فإذا حُولِفَ الدليل فى أحدهماء وأفكن أن لا يُخَالَتَ فى 
الآخرء وجب . ولا يجورٌ تِغها بطب ولا تمْرٍ على نَخْلٍ حَوْصًا . 
المخامس » أن ابا قبلّ تَفدقهما ؛ لأنّه بيع كر بده ع كم 
أشكائه إلا ما اشْتئناه الشَّوْحٌ اول نو على شل لتََحْلِيَةِ » وفى 
0 فإن كان حاضِرًا فى مَجْلِسٍ البَيْ اكتالّه » وإن كان غائبًا 
لى الّهر فيَسَلَّم . ون قبضّه أُوَلَاء ثم مَشّيا إلى التَخْلَوٍ ؛ فتَسَلّمَها: 
0 


واسْترطٌ ارقي كونَ التَحْلَةِ مَؤْهُوبَةٌ لبائعها ؛ لأنَّ العريّة اشم لذلك . 
واشْتَرطَ أبو بكر والقاضى حاجة البائع إلى يَئمها . وحدِيثٌ رَيْدٍ بن 
ثابتٍ يرد ذلك » مع أنَّ امْتراطه يُيطِلُ الاخصَة خْصّةً إِذْ لا تتّفِقُ الحاجتان مع 
)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب تفسير العراياء من كتاب البيوع . صحيح البخارى */ .٠٠١‏ 
ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم "/ 


8 . 
كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند 2١8١/8‏ 188. 
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سائر ئر الشّروطٍ ) فتَذْهَْكْ الؤخصّة ُ. فعلى قَِناء يجورٌ لرَجُلَين شِراءٌ عَرِيْكيِن 
من واحدٍ» وعلى قَؤلِهماء لا يجورٌ إلا أن يَنقُضَا جَجْمُوعِهما عن حَحمْسَةٍ 
أَؤْسْقٍ . ولا يجورٌ لواحِدٍ شِراءً عَرِيَيْنِ فيهما جميعًا حَمْسَةٌ أَوْسْقٍ ؛ لأنّه فى 
مَعْتَى شرائهما فى عَقدٍ واحدٍ . 


فصل : قال ابنٌ حامدٍ : لا يجورٌ به يغ العرايا فى غير تمرة اللخجل با 
رُوَىَ أنَّ النبئ وَل نَهَى عن 0 لقّمَر”” بالتّمرء إِلَّا أُضِحابَ 
العرايا» نه قد أَنَ لهم وعن يع العتب بالرّييبٍ » وعن كل" ثَمَرٍ 
بحَوْصِه . وهذا حديثٌ حسَن” . ولأنَّ غير الثَمْرٍ لا يُساويه فى كدر 
اْتياتِه » وسُهولَةِ حَوْصِه » فلا يُقَاسُ عليه غيده . وقال القاضى : يجورٌ فى 
جميع امار لأنّ حاججة الناس إلى رَطيها كحاجيهم إلى الؤطب. 
ويَحْعَمِلٌ الجوارٌ فى الثّمرٍ والعِنّبٍ خاصّةٌ ؛ لتساويهما فى وُججُوبٍ الرّكاة 
'فيهماء ووَرُودٍ الشّوْع بحَوْصِهما» وكؤنهما مُقْتاتيين دُونَ غيرهما . ا 
فصل فى ربا النيَةِ : كل مَالّين انمق فى عِلَةِ را الفَضْلٍ » كالمكيلَيِنٍ 
لمرو » أو المطْعُومَيِنٍ على الوا الأخرى , لا يجورٌ يَيِعُ أحدهما 


بادخر " نَسَاءٌء ولا الَمِقُ قبل المّعض ؛ لقَولٍ النبئ يكل : « فإدًا امْمَلقَتْ 


)3( بعل فى م" ل بيع). 

(؟) فى الأصل» ف : «التمرة. 

5) فى ف : « بيع كل ذى). 

(4) أخرجه الترمذى؛ فى : باب ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك» من أبواب الببوع . 
عارضة الأحوذى ا ”. 

(0) سقط من: الأصل . 


لحل 


هَذِه الأَصَْافُ ‏ يعوا كيف سكم يَدَا يِدِ)”” . وعن مُعَرَ بن الخطاب » 
رَضِيَ اللَّهُ عنه» قال : قال رسولٌ اللَّهِ يكل : « الذَّهَبُ بالورقٍ ربا إلا هاء 
وهاء”” » وَالبكِ بالك ريا إلا هاء وهاءء والشّعِيرُ بالشِّيرِ ربا إلا هاءَ وهاء» . 
متمق عليه" . وما القت عِلُّهماء كالمكيل بالموْرُون””' إذا لم فقا فى 
الطّغم » جاز التّمَدَقٌ فيهما قبل القّض » روايَةً واحدةٌ» وفى النَّسَاءٍ فيهما 
د 


وما لم يُوَدْ فيه عِلَّهُ ربا الفَضْلِ كاَّيابٍ والحيوانٍِ» ففيه رِوايَاتٌ 
أرْيَعٌ ؛ إخداهنٌ » يجورٌ النّسَاْ فيهما ؛ للا وى عن عبد اللَِّ بن عرو قال : 
أمرَنى النيغ يك أن أَسْعَسْلِفَ إبلا » فكئتٌُ أحُدُ عير بالبعيرئين إلى مجىءٍ 
المصَدٌّق © . والثانيةٌ » لا يجورٌ؛ يلا روى سَمْرَةٌ قال : نَهَى رسول الله يكل 


.8٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١ 
. هاء وهاء: اسم فعل أمر بمعنى نخذ . يقال : هاء درهما. أى خذ درهما‎ )١( 
أخخرجه البخارى » فى : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » من كتاب البيوع . صحيح‎ )5( 
. البخارى ”/ 894. ومسلم » فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة‎ 
.15١١ 615.09 /* صحيح مسلم‎ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الصرف ء من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7/ 7171. 
والنسائى » فى : باب بيع التمر بالتمر متفاضلاء من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 4٠‏ ”. وابن ماجه » 
فى: باب صرف الذهب بالورق » من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ؟/ 9هلا») ٠5ل..‏ 
والإمام مالك فى : باب ما جاء فى الصرف» من كتاب البيوع . الموطأ ؟/ 585, 5*10. 
والإمام أحمد»ء فى : المسند 24/١‏ هلا, 48. 
(5) فى م: «والموزون). 
(©) فى م : (إبل الصدقة . من المسند » . 

والحديث أخرجه أبو داودء فى : باب فى الرخصة فى الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب - 


/ا5 ( الكافى 7/7 ( 


0) 


.عن بَيْع الحيّوانِ بالحيّوانٍ نَسِيقَة . قال التُومِذِىُ ': هذا حديثٌ صحيح . 
والثالثةٌ » يَحْْمٌ النّساءُ فى اليئْس الواحِدٍ ؛ لهذا الحبَرء وبتاح فى الجِْسَيِنٍ 
عَمَْلَا مَفُهُومِه ٠‏ والرابعَةٌ : يتا مع التّسَاوٍى ‏ ويد ير مع 2 فى 
الخيذ الواحد ؛ [7:اوع لما رَوَى جاير أ الب كَل قال : : (الحيوانٌ 
اثمان” "يوي لا مشلع”" تسد» ولا يق ب نا وو 00 
هذا حديثٌ حسنٌ . وعن ابن" ' مر أَنَّ رَجلا قال : يا رسول الله أَراَيِتَ 
الل تبِيعُ الَرسَ بالأقْراس » والنّجِيبَة بالإبلٍ ؟ فقال : ولا بَأسَ” إِذّا كان 


- البيوع. سنن أبى داود ؟/5550. والبيهقى» فى: السنن الكبرى 5841/8 188. 
والدارقطنى » فى : سئنه 9/ 55. 
)١(‏ فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى ه/1 5 . ١‏ 
كنا أعرعة أب و دارو فى ف ياثانقق'لكيوان بلفيراة السبية »مق كان اليوع ,سق ألى 
داود ؟/574. والنسائى » فى : باب يبع الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . المجتبى /٠0‏ 
لاه ؟. وابن ماجه » فى : باب الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 
7". والدارمى » فى : باب النهى عن يبع الحيوان بالحيوان» من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
30> 
(؟) سقط من: م. 
(5) بعده فى ف : (أن يكون » . 
(4) فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 497/0 ؟. 
كما أخرجه ابن ماجه » فى : باب الحيوان بالحيوان نسيكة » من كتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه 517/7/. 
(6) سقظ من م 
9© بعده فى م: ابه 
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قود زوه لعنلا فى ولتنق”". وله عدت فى عراز الشراء 
لَنْمَانِ نَساءٌَ من سائر الأموالِ» مَؤرُوثًا كان أو غيره؛ لأنّها رُعوسٌ 
الأئوالٍ » فالحاجحةٌ داعِيةٌ إلى الشْراءٍ بها نَساءً وناجرًا . 


فصل : فإن تَمَهَا قبل القَض ” أفيما يُشْتَرَطٌ القَهِضُ" فيه » بَطَل العَقّدُ » 
وإن ترقا قبل تبضٍ تغضهء بطل فى غير وض ؛ وفى الممبُوضٍ 
وَجْهانِ ؛ بناءٌ على ثَفْرِيقٍ الصَّفْقَةِ : وما وجب التٌمائلٌ فيه إذا بيع عَيْنَا 
فد فى أعدهما عا ين خر جشيه: بطل اليغ” لأنه يُقْدَت 
التَمائلَ المشعَرط » وإن كان ابت فى الدَّمَةٍ ٠‏ جاز إئداله قبلّ التق . وهل 
يجوزٌ بعد التَّمْدّقِ ؟ فيه انان ؛ إخداهماء يَجِوْدٌ :إذا أَحَدّ البدل فى 
مَجلِس الود ؛ لأنَّ فض بِدَلِه يقُومُ م مَقَامّه . والثانيةٌ » يَتِطلٌ العَمّدُ بِرَدّه ؛ 
لأنّهما ترقا قبل نض العِوض» وإن كان عيثهه لت لا يَنْقْصُ ذائه» 
كالشوادٍ فى الفِضَّةٍء وَالحْشُوَةٍ فيهاء فلعقدُ صحيخ ؛ ولس الها أخد 
الأو ش ؛ لأنّه يُخِلّ بِالتَمائلٍ» ب الخييارٌ بين قشخ العَقَدٍ أو الإمساك» 
وليس له" البدلُ إن كان اليه" ينا بين . وإن كان لبي فى الذَّةِء 
د . فا ما لا يحب التْمائل فيهء فله أخة 

شه ؛ لأنَّ التَفاصُلَ فيه جائرٌ» ومحكفه فيما' "© سِوَى ذلك كع ما قبلّه . 


0١‏ القللء 

5 - ؟) سقط من: م86. 

(5) فى م : «المبيع » . 

2 بعده فى ف : وأخذ ع . 
(ه) فى ب : «المبيع) . 

(5) فى الأصل : وفى سائر ماغ). 
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بِابُ تِيْع الأضولٍ 


مَن باع نَحْلا نيزا فكبرتها للباتج إلا أن يَشْتَرطَها الماح ؛ فتكونّ له 
وإن لم مويو فهى للمُشْترى » إِلّا أن : يَشْتَرِطها البائعٌ » فتكونٌ له ؛ يلا روّى 
ابن مر أن النبئن يديه قال اراك حر يك 2 
إلا أن مشترطها الجاع ؛ : مق عليه" . فجَعل الْوَيَر 6 للبائع» فدلٌ على أن 
غير الَوَرَةٍ للمُجتاعء» ولأنّها قبل التأبير مام كامِنٌ» لظهوره غَايَة » فتبع ' 
الأصل قل طهوره ولم يَتْبغه بعدّه كالحمل . 


(1) أخرجه البخارى» فى : باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة » وباب بيع 
النخل بأصله ؛ من كتاب البيوع » وباب الرجل يكون له ثمر أو شرب فى حائط أو فى نخل» من 
كتاب المساقاة . وباب إذا باع نخلا قد أبرت » من كتاب الشروط . صحيح البخارى 2٠١/7‏ 
لهل لهل 5090ل,. ومسلم © فى ا 0 . صحيح 
مسلم .1١1/75 1١11/9/8‏ 

ع ركو جا لالد الم ا 11 
. والترمذى» فى : باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال؛ من أبواب 
الببوع . عارضة الأحوذى ه/ 2507 *50. والنسائى » فى : باب النخل يباع أصلها ويستثنى 
المشترى ثمرها». وباب لبد ماع وسضي المشترى ,علد من كباب النوع ٠.‏ المجتبى 7/ 2757٠١‏ 
0 وابن ماجهء فى : باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال)» من كتاب' 
التجارات . سنن ابن ماجه 7/ ه 5لا 745. والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى ثمر المال يياع ' 
أصله » من كتاب البيوع . الموطأ ؟/5117. والإمام أحمدء فى : المسند 25/0 4 4ه؛ 51: 
حلىء ؟لى الك مهل ه/"؟7. 


وطلغ الفُحال” ' كغيره ٠‏ ويتخقيلٌ لله البئع قبل تعد م للد 
كذلكء لع 2 فهو كالئين . والصحيحٌ الأول ؛ للحبر» ولأنّ 
00 ار ' داغِلٍ الطلع للملقيح ولم يَظْهَوء فيب الأضلَّء كطلع 


الإناث . 


بر بعضٌ الحائط دُونَ بَغض » فما ير للبائع » وما لم يُوَبَد 
للمُشْترى » فى ظاهرٍ كلام أحمدّء وقولٍ أبى بكر ؛ للحَبَرٍ. وقال ابن 
حامد : الكل للبائع ؛ لأنَّ اسْتراكهما فى الثّمَرَةِ ؛ يُوَدّى إلى الضَّرَرٍ وايلافٍ 
لأبيى» فبجعلنا ما لم طهر يَظهُو : تَبَعَا للظاهِر» كأساسات الميِيطانٍ تَتْبعُ الظاهِر 

منها ء ولم نجل الظاهر نبا للباطن» ب 
اله الجهالة . وإن كان الميينغ حائطينٌ : ٠»‏ لم يَنْبَعْ ثم أحدهما صاحبه ؛ لأنّه 
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لاا" يُقْضِى إلى سْوءٍ المشَارَكَةِ ؛ لانْفِرادٍ أحدهما مِن”' الآخر. 


ا 


فإن 0 ٠»‏ لم د نيع التؤع الآخرَ فى قول القاضى ؛ لأ 
التَؤْعَيِن ب يَحْتِفان فى اير . وقال أبو الحَطَّابٍ : يثبغه ؛ إلا يفْضَ إلى 
شُوءٍ المُشارَكَةٍ فى الجيئس الواجِدٍ . وإن بر بعص ما فى الحائد» فأفْرة 
بالبئع ما لم يُوَيّو فهو للمُشْترى ؛ لأنه لم يوي منه ل وإن أَيرَ بع 


. الفحال » بضم الفاء المعجمة وتشديد الحاء : ذكر النخل‎ .)١( 
فى ف : (يوجده)ء وفى مم: 9 يوجد).‎ )١١ 

(5 - ) فى م: وفيما). 

25 سقط من: س0 27 م. 

(©) فى م: وعن). 


الحائط فباعه » ثم أُطلَعَ الباقى فى بد المُْعرى » ٠/1‏ ١ع‏ فَالطُلْعُ له؛ لأنّه 
حادِثٌ فى مِلْكهء فكان لهء كما لو لم يُوَيّوِ منه شىءٌ . 

فصل : وكل عَم نقلي للأضلء كتجغله صداقاء أو موس له 
اك اا" أو رهن" '» كالتيع فيما ذكزناء أنه فد ثزيل ليك 
عن الأصْل» فأزاله عن الثّمَرةِ قبل الظهور » كالبيع . 

فصل : : وسائد شر على سِنَةِ أُضْرب ؛ أحذّها, ما 0 رَهَذهِ ؛ 
كالوَرد» وَالقّطْنٍ الذى. يه يِقَى أغوامًاء» فهو كالتَّحْلٍ ؛ إن تفئتحت تحت أكمامه 
وتسَّقَقٌّ جَوْرُه » فهو للبائع ؛ وإلّا فهو للمُشْتَرى » كالطُلْع سَواء . 

ا ل ا ل 
فهو للبائع ؛ لأنّها تَمَرة ظاهِرةٌ » فهى للبائع" ' كالطلع الور » وما ظهَر بعد 
عمد » فهو للمُسْترى ؛ لأنَّه حدّث فى ملكه . 

الثالثٌ » ما له و قَشْءِ لا يرال إلا عند الكل » كالومَانٍ والمؤزء فهو للبائع 
إن ل ا ا 


0 َْرانٍ» كاز ولوؤزِ» فهو للبائع ب بتَفُْس الظهور ؛ أن 
قَشْرَه © لا يراينُه فى الغالِب إِلّا بعد جَدَاذِه” '» فهو كالكَانٍ . وقال بعص 


)١(‏ فى م: ذو). 

- ؟5) زيادة من: س ”2 ف. 
(9) زيادة من: س .١‏ 

(54) بعده فى س ”7: (من مصلحته). 
(ه) فى س 2١‏ ب : وجداده). 


أضحاينا : إن قن يشر الأغلى » فهو للبائع» ولا فهو للمُشْترى ؛ 
لا يُدَّحَوِ فى قَشْرِه الأغلى , بخلافي الدّمَانٍ . 


ا ' يَظْهَرُ نمه فى تؤرهء ثم يارد تؤده فيظهَوء ٠‏ كالتمّاح 
طون 101 وكير لبانمه وماد اسائر ادرو لافار 
أنه لا يَظْهَرْ إلا بعد ناث نَورِه» فكان” كتير الل . يمل أنه للبائع 
بظهور نَوْرِه ؛ أن اسْيَتار الَّْمَرةِ بالنّوْرٍء كاسْيتارٍ م تمرة التَخْلٍ بعد ابي 
بالقِصْرٍ الأثيض . 

السادِسٌء ما يُقُصَدُ ورقّه 0 للمُذترى بكل 
حال ؛ قِياسًا على سائر الوَرّق . ويَحْتَّمِل أنه إن تفتّح » فهو للبائع » قال فيو 
للمُشْترى ؛ لأنّه هنهّنا كالدّمر. 

لفل اذا امسر شخي عليه ليزه بازع الم بعلن لها إلى أوانٍ 
جذاذِها”” ؛ لأنَّ تقْلَ الع على حسب العادة» ولهذا لو اشر ترى مَتاعًا 
يلا » لم يكلف تقله حتى يضبع ؛ ولو باع متاعًا كثيرا فى دار» لم يُكَلْفْ 
يها إلا على العادقء ولم يَلْرّئْه جَمْمُ دَوابٌ البَلّدِ لتقل دَفْعَةَ واحِدَةً » 
فإذا بَلَعْ الجذادً ". كُلْفَ قله وإنْ كان بَقاوٌه أَنْمَعَ له ؛ لأنّهِ أفكن نقله 


)01( بعده فى الأصل : « لم2 . 

. مثلثة الميمين‎ )١( 

(0) فى ف : «فهو)». 

(5) فى الأصل» س ١ءس‏ ”ءاب : وجدادها). 
(5) فى الأصل» س ١س‏ لاء ب: والجدادة. 


عادةٌ . وإن أصاب الشَّجَرَ عَطَسٌٌ خِيفَ هلاكه ببقايّه عليه » ففيه وَججْهان ؛ 
أحدٌهماء لا يَنرَمُ مَطعُه ؛ لأنّهِما دَحَلا فى العَقّدٍ على نَوِكِ الثَمَرَةِ إلى أوانٍ 
ل ل 
وهذا فيه ضَرَدٌ كثية . وإن أرادٌ أحذّهما سَقَىَ ع ما له لمصْلْحَتِه ا 
ضر بصاحبه ؛ لأنّه رَضِىَ بالضَّرَر» لعِلْمِه أنّهِ لابْدّ من السَمي ؛ » وإن سَقَى 
لغير مَصْلْحَيِهِ » لم يمك منه ؛ لأنّه سَفَة. 

فصل : وإذا 0 بحَقُوقِها» دَخَل ما فيها من غِراسٍ وينَاءِ فى 
اله . وإن لم يَقُل : بحمو ف ففيه وَبهان ؛ أحدُهماء يَدْحُلُ أيضًا ؛ لألّه 
ا 0 والقاني لا يتخل + لأن الأرط اشع 
مَوصَّةٍ دُونَ ما فيها. وإن قال : بِعْتٌّكٌ هذا البشتانَ . دَحَل الجميعٌ فى 
لبه ؛ لأنَّ البشتانَ اسْمٌ للأؤض ذاتٍ السَّجَرٍ . 

وإن اع الأ وفيها َع لا يضك إلا م مه ؛ كاليئطة» والشَّعِير؛ 
والجرّر» والفُجْلٍ » » لم يدل فى البهه ؛ لأنَّه "مام ظاهد » لمَصْلِه غايةٌ » فلم 
يَدْحُلُ فى يَئِع ع الأرض» كالطْلع لور وسواءٌ كان نابًا أو بَذُرًا ؛ أن 
بذ" مو فى الأض » فلم يدل فى ينها » كالكاز . ويكوثُ م4 ١و]‏ 
الرّرْحُ مُبقّى إلى حين الحصادٍء كما أَنَّ العّمَرَة تب بقَى إلى حين الجذاذٍ. فإن 


أراد البائٌْ نغ قطعه مل وه تفع بالأزض» لم يكن له ذلك ؛ لأ ملقم 
الأأوْض نا حَصَّلت مشتكْناةٌ عن مُقْئَضَى العَمّدِ ضَدْورَة | إِبْقَاءِ الّزع» 


)١ - 59‏ سقط من: م. 


َفَدَرَتْ يتقائه » كما لو باع دارا فيها مما لا يقل فى العادةٍ إلا فى شَهْرٍ» 
لماو الي 

والحصادٌ على البائع » مل إِرَالَهُ ما يَِقَى من غُروقه المضرَةٍ 
بالأزض » وتشريةٌ خفره ؛ لأنّه حصّل بفغله لاشيضلاح 0 ؛ فَأسْبَهَ مَن 
باع دارًا فيها حَجَرٌ للبائع» فمَلْعَه فتَحَفْرتِ الأوضُ . ٠‏ 


وإنِ اشْتَرطها المْشترى فى لبي » ٠‏ كانت لهء كالئّمرةٍ الموبرَة» ولا تَضْهُ 
جَهالبُه ؛ أنه دححلَ فى اليد عا للأْض » فأَشْبَة التعرةَ بعد تأبيرها ٠‏ وإن 
لم يتغلّم اشر بالهدرِء فله الميير؛ لأنّه عيب فى مه ؛ يلا بُقَوَتُ عليه 
من تَفْع الأذض . فإن قال البائغٌ : أنا أَحَوله على وَجْهِ لا يَصُدُ. وفقل» 
سَقَط اليا ؛ لزّوالٍ العَيْبٍ . 

وإِنٍ اشير شترى نحا ذات َل مث لم تفلم تزه فله اباك أبضًا . وإن 
بَذّل البائعٌ قَطْعَه » ٠‏ لم يَسْقْطٍ الخيائ؛ لأنَّ الضصَّرَرَ لا يزولٌ بِقَطعِه ؛ لأنّه 
يُفْوْتُ عليه ثَمَرَتَه عامًا .. 


فصل : وإن. كان فى الْأَرْضٍ ما له أضلٌ يج مَكَةٌ ب فاده 
: الظاهرةٌ عند ابيع للبائع , الأول للمُشْتَرى , سَواعٌ كان مما يَِقَّى عامًا) 


كالهئيبَ"”: أو كير كالكطية” أ أن أُصُوله رك للبقاء ع .فهى 


)01 بعده فى م: 9 أجرة » 

(5) فى م: ونقسه). 

() الهندبا: بقل زراعى » يطبخ ورقه؛ أو يجعل مشهيا . 

(5) الرطبة : ما أكل من النبات غضاء ولا يدخر ولا يبقى » كالفاكهة . 


كالشَّجَر . وما طَهَر منه ويحرتٍ العادةٌ بأَحْذِهء فهو كاّمرةٍ الور وعلى 
البائع قَطْعه فى الحالٍ ؛ أنه لا عد له يثتهى إليه» ولأنّه يطول » والرُيادة . 
لششرى: 

وما تتكود َمَرنُه مع بَقَاءِ أْضْلِه ؛ كالقِتَاءٍ » والباؤيجاتٍ» والبطيخ » أ 
ُفْصَدَّ رَهْرُهِ » كالبَتَفْسَج ونَخوه) 0 الاوك للمُسْتَرِى » وتَمرئه . 
الظاهِرَةٌ وزهرَته نه للبائع ؛ لأنّه ول قر نه مع بَقاءِ أَضْله » فهو كالبِقُولٍ . 


فصل : وإن كان فى الأزض حجارَةٌ مَدُْوتَةٌ أو كاز لم يَدْحُلُ فى 
البِع ؛ لأنّه ليس من أَجْرَائِهاء إِا هو مُودَحٌ فيها للتَفْلٍِ عنهاء فهو 
كالقّماشٍ . فإن كانتِ الأخجارٌ من نَفْسِ الأَرْضِ » أو أساساتٍ الحييطانٍ » 
أو كان فيها مَعدِنٌ باطِنْ » كمَغْرنٍ الذّهَبِ والفِضّةٍ» دحل فى البع ؛ ؛ لأنّه 
من أجزائهاء أو مَيْوك للبقاء فيهاء فهو كاليناء . 

فصل : وإن باعه دارّاء دحل فيها ما انُصَلَ بها؛ كالدقُوفٍ الْمسَمَرَةٍ» 
والخوايى ” المدْقُونَةٍ فيها 0-0 بهاء والحجر السْفْلَانِىَ من ٠الرّحى‏ 
الممُضُوبٍ » والأثُواب الملطيوية:. ,وف الجر الَؤَانِيٌ والميفُتاح رجهان ) 
أحدهماء يَدْخُلُ؛ لأنّه من 00 فى البيع“» فهو 
كالباب . والثانى » لا يَدْخُلُ ؛ لأنّه يَثمَرِدُ عنه» فهو كالدَّلو . 


وه م 5 5 11 يه 0 2 
وما هو مُتْفَصِل عنها ثما ليس من مصْلّحيها '؛ كالدّلوء والحثلٍ» 


. الخوابى ؛ جمع خابية : وهى وعاء الماء الذى يحفظ فيه‎ )1١( 
(؟ - ؟) فى م: ومصلحتهاء فأشبه المنصوب فيها».‎ 
(م - م فى م: (لمصلحتها).‎ 


والبكرة» والقُفْلء لم يَدْْلُ فى البئع ؛ لأنّهِ مُنْقَصِلّ عنها غيد مُحْتم؟ 
بمَصْلحتِها , أَسْبَهَ القوِسٌ التى فيها . 


8 جه و" ورا ء. 00 ره 
وإن باعه قزيّة لم تدخل مزارِعُها فى البيِع إلا بذِكرها؛ لأنّ القَويةَ اسْمٌ 
للأبنية دُونَ المزارع . 


باب بيع الثمارٍ 


لا يجو بيع الم والرّْع قبل بُدُْ الصّلاحٍ من غيرٍ شَوٍْ القطع ؛ بلا 


روى ابن حَُمَرَ أنَّ النبين َك نَْى عن يَئِع الدّمارٍ حتى يَبِدّرَ صَلاحُها . متمق متمق 
لق 
عليه . وفى أ : نَى عن تيع الما حتى َُْء وعن بتع الل حتى 


تيص ويام ” القاقة يواه س7 . ولأنّ فى يَئعِه 0018 اسمن 


(1) أخخرجه البخارى » فى : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 7/ .٠١١‏ ومسلمء فى : باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء من كتاب 
البيوع . صحيح مسلم .1١53 41١9/7‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع . 
سنن أبى داود 571/5. وابن ماجه» فى : باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7/ 7/47 747. والدارمى » فى : باب فى التهى عن بيع 
الشمار: حتى يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع . سنن الدارمى. ؟/ 2701١‏ 557. والإمام مالك » 
فى : باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع . الموطأ 7 . والإمام 
أحمد؛ فى : المسند ؟/ لا 57 17. ١‏ 
)1١(‏ بعده فى م: 9 من64. ٠‏ 
(5) فى : باب النهى عن ببع الثمار قبل بدو صلاحها ...؛ من كتاب الييوع . صحيح مسلم ؟/ 
ه21 .١3١35‏ 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ...» من كتاب 
الوك اسان أي داود 9/ 44190. والترمى» فى + ياب ما جاء فى كراهية بيع العترة ححى: ينذيز 
صلاحها ء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 774. والنسائى » فى : باب بيع الستيل حتى 
يبيض ء من كتاب البيوع . المجتبى 57./17. والإمام أحمدء فى : المسند ؟١/‏ ه. 
(5) فى م: وضررا». 


غيرٍ حاجةٍء فلم يَجْرْء كما لو شط التَيْقِه . فإن باعها بشَرْطٍ القَطع» 
جاز؛ 000007 العو 

وإن بها لالِِ الأَصْلٍ» ففيه وَجهانٍ ؛ أحدُّهماء يِصِحْ ؛ لأنّها تحْصْلٌ 
مالِكِ الأَصْلٍ » فجازء كما لو باعهما مما . والثانى , لا يَصِحُ ؛ لأنّه أمْردها 
بِالعَقْدِ» » أَشَْة ما لو باعها لغيره» وما يم يَصِحٌ إذا باهم ؛ لأنّها تَدْحُلُ تَبعَاء 
كالممل مع أيه . 

وإذا بدا اللاحء جار تيغها بشَرْطٍ القَطعء ومطلقَاء وبشّر شَوْظ التَبْقِيَة ؛ 
للخبرء ولأنّه أن العامة ) فجاز يَبْعْه, كسائر لوال 


فصل : وبُدُوُ الصّلاح فى لَعَرَةٍ ة النَحْلٍ أن يَحْمَتٌَ أو يَصْمَدَ وفى العِتّب 

أن يَسْوَدْ دٌّ أو يَتَمَوَه وفى الت ادجلنة أرييس؛ وفى سائر الثّمارٍ أن 

يَنِدُوَ فيه النُضْحٌ» أو يَطِيت أكله” ا و عن النيئ يك أنه نَّى عن 
م 3 1 2< 9 مكالم - 9 2 20 

يبع يبع الثْمَرَةٍ حتى تَطيبَ . متَمَنّ عليه" ٠‏ ونهى عن بَيْع الثَمَرَةِ حتى تَرْهُوَ 
2 اك عم 0 0 12 1 

قيل: وما ث” هو؟ قال : نماك أو تَصْفائ) ٠‏ ونهّى عن بيع الح حتى 


)1( زيادة من: م. 
)١(‏ أخرجه البخارى؛ فى : باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة» من كتاب 
البيوع . صحيح البخارى 5/ 459. ومسلم » فى : باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع» من كتاب البيوع . صحيح مسلم 9/ 211537 .1١95‏ 

كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند «/ ؟ اس وي هوم 
(5) أخرجه البخارى» فى : باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ...» من كتاب البيوع . 
صحيح البخارى "/ .٠١١‏ ومسلم ء فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح 
مسلم */ .١١5٠0‏ والنسائى » فى : باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ...» من كتاب - 


. م١00‏ 
يَشْتد ) ونَهَى عن تييع العنّب حتى يسْوَدٌ . رَوَأه المُوَمِذِى 


وما و0 . وعنهء لا 
باع إلا ما بدا صَلامحه ؛ لخر براالل الور الاك وى إلى الصرر 
والممشَقَةٍ وسُوءٍ امُشارَكةٍ ٠‏ وفى بيع" ' سَائرٍ اليس وَجهان» مضى”" 

تَوْجيهُهما فى ابر . 

ولا يَخْتَلِفُ الَدْمَث فى”'" أنَّ بُدُوّ الصّلاح فى بَغض الشَّجَرَةٍ صَلاحٌ 
عه وأ بدوْ لاج جنس ليس بصّلاح لئس آخر؛ أنه لا يفضِى 
إلى سُوءٍ المشاركة . فإنْ بدا صلاخ عرو ةَ بان لم:يكن صَلاحا لكَمَرة 
غيره . وعنه؛ يكونٌ صَلاحا يلا" -قاربه ؛ لأنّهما يتقاربانِ فى الإذْرَاكِ . 
والدمَبُ الأول ؛ لأنّه لا" ؛ 17 ات . وإن بّدا الصَّلاحُ فى 
مر بان » فأرة ابيع مالم د صلاه» لم يجز» أله ل يه صلاخ 
شىءٍ ين البَيع » أَشْبَة البشتانّ الآحرَ :دوع اكه أله يجوز ةا لله يعور 
َيْعْه مع غيره ) فجاز مُفْرَداء كالذى بدا صَلاخحه . 


- البيوع . المجتبى 7/ 777. والإمام مالك » فى : باب النهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها ؛ 
من كتاب البيوع . الموطأ */118. والإمام أحمدء فى : المسند 51١ 615١ 21١8/7‏ 
06 

)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 1؟. 

)١(‏ سقط من:م. 

(5) فى م: (فيما). 

(:) سقط من: س 27 م. 


1١1١١ 


فصل : وإذا جاع ما أو رَْعَا بعد صَلاحجه » لم يكل عه قبل أوانٍ 
الحصادٍ والجذاذٍ ؛ لأنَّ ذلك العادةٌ فى تَقْلِه» فححيلَ البَيِمُ عليه 200 
ذكزنا فى الثّمَرِ لوي . وإنِ اختابجت بحت إلى سَفي » لَِمْ البائع سَفْئها ؛ لأ 
لح ار عرفا باعي ٠١‏ ابكار » فَلَرِمَه » بيخلافٍ 

مَرةٍ البائع الور على أُصُولٍ الُشترى» لا ينرم سَئْيها ؛ لأنّه لا يَلْرَعْه 
تَشليمها" 

إن تلقت بجائخة ” في من ناك" نه جابيد أَنَّ النبيئ 
كي أمر يوطع الجوائج. . وفى لَْظٍ قال : إن بِعْتَ من أخيك تَمَوَاء 
فأصابَثْه جائحة عا تل لك أن تقذ ب اج تأهذ ل بيك ب 
خى 69 زواقيا فيلك ". ولأنها 55 توخيز جزلا تالاه فكاتت من 


)١(‏ فى م: دلا). 
>5١‏ ؟) سقط من: م. 
95> لىع ادبن التجماء ريخ على 4 
(5) الأول» » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 9/ .11١91١‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى بيع السنين» من كتاب البييوع :سنا أفى داود / 
8" والنسائى » فى : باب وضع الجوائح ) من كتاب البيوع . المجتبى اضقة والإمام 
أحمد» فى : المسند 9/ 5.9. 

والثانى » فى : الباب السابق . صحيح مسلم 7/ .١١9٠‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب وضع الجائحة» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 
والنسائى , فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 2350 557. وابن 
ماجه» فى : باب بيع الثمار سنين والجائحة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟://9/417. 
والإمام أحمد» فى : المسند 4/9 88. 


(5) فى فا. ب : (يوجد). 


١1١1 


ضَمانِ البار ( كالمنافِع فى الإجارة . والجائحة ما لد صَنْعَ للادّمِيٌ فيها 5 
فإنْ أتَلَمَها دبي فَللمُشْتَرِى ١‏ 2 بين الفشخ والوججوع بالنَّمَنِ » ون 
الإمساك ومُطالبة المجُلِفٍ 5 


وظاهد المّهَبِ أَنّه لا قَوقَ بين القَبيل والكثيرء إل أن يكونّ التالِف 
يَسِيوًا جرَتٍ العادّةٌ بِتَلَفٍ مثله , قال أحمدٌ : لا أقول فى عَشْرٍ مات » ولا 
عِشْرِينَ ترَةٌ» ولا أَدْرى ما التلّكُ . وذلك لأنَّ الشَّوع أَمَرَ بِوَضْع الجوائح , 
ولم تقمل 1" حك فرعن ركه إلى با يتفائقه الداس عتافتحة' ..اوعنه: 
أنَّ ما دُونَ الثّْثِ مِن ضَمانٍ الممْرى ؛ لأنَّ الثَمَرَةَ لا بد من تَلَفٍ شَءٍ 
نهاء فلا بن ين حدٌ” فاصل » والقّكُ يلح ضابطا ؛ لقولٍ ابي 6ه ؛ 
0 

وإن بلَعَتَِ التّمَرَةٌ أو لزن أوانَ 0 الخضاف) فلم ينْقَلَ حتى 
فلك بن شو رين امال المضْمَرى ؛ أن ” لَرمَه التَقْل“ » فكان التفْرِيط 

"'» فَاخمصٌ الضَّمانُ به . وإِنٍ اختلفا فى التلفنٍ أو فى قَدْرِهِء فالقَولُ 
قولٌ البائع ؛ لأنّه غارمٌ» ولأنَّ الأضلّ السلامةُ. ولو اشْترى التّمَرةَ مع 
0 


.) فى الأصل : « بالبدل‎ )١( 

0 سقط من:‎ )١( 

(؟) سقط من: الأصل . 

(4) تقدم تخريجه فى ؟//ا١7 7١82‏ . 

(ه - ه) فى م: دلا يلزمه النقل أى لا يلزم البائع نقله ‏ . 
(7) بعده فى م: وأى المشترى ». 


) 4/9 الكافى‎ ( ٠ ١م‎ 


حصّل التَّسْلِيمُ تر ررم بَبْعَ الدّار . 

فصل : وإذا اشْترَى ثَمَرَ شّجَرَة فحدَنّث ثَمَرَةٌ أخرى » فَاخْعلَطنا ولم 
0 "؛ أر جل شلك عيها أغرىء لم تطل ليغ لأ الي بق 
انْضاف إليه غيده » فَأسْبَهَ لج راض لماح ور ويَطْعَ ركان كل 
واحدٍ بِقَذْرٍ ماله إن عَلِم قَدْرَه وإلّا وَقَف الأقوا" حتى يَصْطَلِحا. 
ويَحتَمِلُ أن يَنِطلَ العمْدُ ؛ لتعدّرٍ تشليم المشتحقٌ, ٠‏ فَأَشْبََ تلَفٌ ايع . ولو 
باع الأ وعليه كَمرةٌ له فحنت للمشترى كمر رتشطلت بها ل 
يتطل العَقّْدُ ؛ لأَنَّ المبيع هو الشَّجَدء ولم يَخْيَلِط بغيره» ويَشْثَ ركان في 
لنّمَرةِ كما نينا . 

ولو باع تَمَرَةّ قبل بُدُوٌ صَلاجِها بشَّرْطٍ القطع» فتركها حتى بَدَا 
صَلاحها» أو جَرّة من الوطَِْ فطالّث جيل فالعفدُ بالل ين أله ٠‏ نَصٌّ 
عليه؛ أن الحيل لا تجو فى الذسٍ. ٠‏ وإن لم تكن سيلةٌء نفيه راان ؛ 
إخداهما » ينطل عل هيع "؛ لأنّ الَتَية”' مَعْتّى حدم اسْتراطه َي الله تعالى » 
أَبِطلَ العَمْدَ حَمِيمَتُه » كالتّسِيعَةِ فى الوَبَويّاتِ . والثانية» لا يعِطل ؛ لأنّها 


زِيادَةٌ فى 5 فلم يَيِطلٌ بها البِيغ'» كسمن العَبِدٍ . 


)١(‏ فى فاء)ام: (يتميز). 
زهة بطرم 6 

(5) بعده فى الاأصل : («ثم). 
(5) فى م: والعقد» . 

(5) فى م : ١‏ البقية) . 

(5) فى ب : «المبيع ) . 


١١ 


قال القاضى : والزّيادَةٌ للمُشْتَرى لذلك . وعن أحمدء أنّهما يَشْتَركان 
فى الريادَةٍ على كأْتا الووايتَينَ ؛ لحصُولِها فى مِلْكِ المشْمَرِى بسجبٍ الأَضصْلٍ 
الذى للبائع. وعنهء يتَصَدّقان بها. قال القاضى : هذا على سَبيل 
الاشتخباب ؛ لاشْيََاٍ الأمر فيهاء فينْطَمُ كم قِيمئُها قبل بُدُوٌ صَلاجِها 
وبعدّه» فيَشْترركان فيهاء أو يتَصَدَّكَان بها . وإنْ مجهِلَتٍ القِيمةٌ» وَقَفَ الأمر 

فصل : وإذا كانت شكرةٌ تحمل حِمْلَينء فباع أحدهما عالا أنه 
يَحْدِّتٌ الآحَدُ فيَخْتَلِطٌ بالْأوّلٍ » فالبَيِمُ باعل ؛ لأنَّه باع ما لا يَقْدِمُ على 
تَشْلِيمه ؛ لأنَّ العادة فيه الوك » فيَحمَلِطٌ بالآحر ويتعَذّوُ فيه" التٌسْلِيمُ . 


صر هه 


فصل : ولا يجورٌ يَتِعْ الطب" وتخوها مما يَيِتُ أُصْلُه فى الأَْض» 
ويد ححدٌ ما يَظهَة منه بالقطع يل 200000 ل أن َبيِعَ الظاهرَ بِشَوطٍ 
الققطع فى الحال ؛ لأنّ هما فى اوضر 9 مُعَيّبُ » وما يَحْدُّتُ منه مَعْدُومٌ : 
فلم يَجُرْ ييفهء كالذى يَحْدُتُ من الّمَرةِ . 


5 0 م إفه4 متودر مسوتاتئفق ف 
وإذا باع القََّاءَ والباؤِيجانَ ونَحْوّهما لقَطَهَ لَقَطةَ » جازء ويكوث 


)١(‏ زيادة من: س ؟. 
(؟) فى س :: (الرطب). 
(5) فى ف : «مرة). 
(5) بعده فى س 7: ( ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع فى الحال لأن ما فى الأرض» . 
(©) فى م: و نحوها). ش 
)١(‏ سقط من: س 2052 م. 
والمراد : دورا من النضج إثر دور. 


هك وات اء 2 5 8 5 و 
للمُسْتَرى جميع اللقطة » وما حدث للبائع . قال القاضى : ويجوز بَيِعٌْ 


أَصُولِهًا» صِعارًا كانت أو كباراء مُثْمِرَةٌ و”'' غير مُثْمِرَةِ ؛ لأنّهِ أَضلّ تككود 
منه الثّمَرَةٌ» فأَشَْةَ الشَّجَر و" يكونُ حكمه كم الشَّجَرِ فى أنَّ ما كان 
0ن 8 1 5 ا 2 
من ثُمَرتِه ظاهرًا عند البيع » فهو للبائع» وما لم يَظهَوْء فهو للمُسْترى . 
اه .3 انقو الج ل ا 0 
ولا يجوز يَيِعُ الفجلٍ والجرّر ونحوهما فى الازض ؛ لان المقصودٌ منها 
مُعَيبٌ » فأسْبََ بي النّوَى فى الثّمْرِ . 


)١(‏ فى م: «أو؛. 

(١؟)‏ سقط من: م. 

(5) فى م: ٠‏ ثمرة). 

(42) فى الأصل : ومتهما). 


١15 


بَابُ'' المصَرَّاة 


لا يَجلٌ”" بَيِعُ المصََاٍء فإن باعها فالبِيعم صحيخ» فإن كانت من 
بَهِيمَةٍ الأُعام 0 يَعْلّم المشْترى » ثم عَلِمَ فهو مُحَيٌ بين رَدُّها 
وإمشاكها ؛ يلا روى أبو هُرَيْرةَ عن النيئ كك أنه قال : ( لا تُصَدُوا الإبلّ 
والعتَم » فَمَنٍ ابّاعها ' فهو بِحَيْر النَظَرَئْن بعد أن يَحْليها ؛ إن شاء رو اطع 
أُمْسَكُ » وإن شاء رَدّها وصاعًا مِن تمر ) . مُتَقَن عليه””“ َك هذا تَدْلِيسٌ 
ما يَحْتَلِفٌ الثَّمنُ به فأنْمِت اليارء كتشويدٍ الشّعر” . 

قال أبو الخطاب : متى عَلِمَ الضْرِيَة » فله الخِياز ؛ لأنّهِ عَلِم ست الوَدُ 
فملكه ٠‏ كما لو عَلِم اليب . وقال القاضى : لا يَنْئِتُ و عه 
انْقِضاءٍ ثلانّة أيام ؛ لأنَّ اللََّنَ قد يَحْمَلِكُ لاخيلاف المكانٍ» وتَعَيِرِ العَلّفٍ ». 


)١(‏ بعده فى م: (بيع؛. 

(5) فى م: «يجوز». 

(9؟) فى م: «ابتاعهما ). 

5( تقدم تخريجه فى صفحة ع 

ا و ار ا ا 
من تمرء من كتاب البيوع . صحيح البخارى 45/5. والنسائى» فى: باب النهى عن 
المصراة .. 0 والإمام أحمدء فى : المسند ؟/ 5145 4117. 
(5) فى م: «شعر الجارية» . 

(0) فى م: والخيار» . 


١١7 


فإذا مَضَّتٍ الثلاثةٌ بانَتِ التَصْريَةُ » ويَثْيْتٌ اليا على القَوْرٍ . وقال ابن أبى 


- 
م 


7 - 04 2م ١‏ 
موسى : إذا عَلِم الْرِيَة » فله اليا إلى تّمام ثلائة أَيّام يمن حين القع ' ؛ يما 
7 ءَّ وى > *+ة 1 * تلات » 7 - ّ ' 
روّى أبو هُرَيْرَةَ أن رسول الله كَكِبَةٍ قال : « مَن اسْتَرَى مُصَّرَاة » فهو فيها 
بالخييار ثلاثة أيام » إن شاء أمسَكهاء وإن شاء رَذَّها ورَدّ معها صاعًا من 
ب 02 
تمرِ). رَواه مسلمٌ 

فصل : ويَلرّمُه مع رَدُها صاعٌ من ثمر بدلا عن اللبنِ المؤججودٍ حال 
العقّدِ ؛ للحبر. ويكونٌُ جَيِدًا غير مَعِيب ؛ لأنَه واجبٌ بإطلاقي الشَّرْع) 
فأَشْبَهَ الواجب فى الفِطْرَةٍ . وإن رَدّها قبل ليها , لم يَلْرَمه شىءٌ ؛ لأنّهِ بدَلُ 


إن 
ءو؟ 


الل » ولم يأَحُُذّه . وإن رَدّها بعدَ حَلْيهاء ولَبنها مؤججودٌ غيرٌ مُتَعَيّر» ففيه 
وَججهان ؛ أحدُهماء يُرَدُ ولا شىء عليه ؛ لأنّه بحاله لا عَيِبَ فيه . والثانى.» . 
و(5) يه 


عليه ضَاعَ عمر. 


# 


ولا يَْرَمُ البائت بول الل ؛ لأنّه يُشرحٌ إليه اليد » وكؤثه فى الضَّروع 


. (البائع)‎ :١ فى س‎ )١( 
.١ ١8 2١١587 فى: باب حكم بيع المصراة ) من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )5'( 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب من اشترى مصراة فكرهها» من كتاب الإجارة . سنن أبى‎ 
داود ؟/ ؟54. والترمذى » فى : باب ما جاء فى المصراة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 
.7377 /7 ه/ اه 58 ؟. والنسائى » فى : باب النهى عن المصراة » من كتاب البيوع . الجتبى‎ 
) وابن ماجه » فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 707. والدارمى‎ 
فى : باب فى المحفلات » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ ١ه !. والإمام أحمدء فى : المسند‎ 
ا انهل "اك كلل تدم للق 5ق لاتق 56ق) ليق ىق‎ 
/ا.ه.‎ 


() بعده فى م: 9 من6. 


١14 


أمظ له . فإن تعير الل فعليه التّهْو'"» ولا يَْرَمُ البائع مول اللَّنِ لكر . 
وقال القاضى : يَلْرَمُه وله ؛ لأنَّ النَقْصّ”" فيه ححصّل باشتغلام المييع . فإنْ 
لم يَقَدِرْ على لتم" فقِيمَتُه فى امؤضع الذى وَقَع عليه العَنّدُ ؛ أنه 

ولو رَضِىَ بالتَضْرِبَةٍ وأصاب عَيَْا ' سواها فله رَدُها ؛ لأنَّ رضّاه بعيِب 
لا يمنَعُ اليد بما سواهء وعليه مع اليد صاحٌ كمْرِ؛ لأنّه عِوَضٌ ليبا 
التَصْرِيَة » فيكونٌ عِوَضًا له مُطَلَقًا. ” ويَكْتَمِلٌ أن لا يَلْرَمَه هنهّنا إلا مثلُ 
اللي ؛ لأنَّ الأصْلَ وجوبثُ صَّمانٍ الل مثْله » ولف فيما إذا رد المْصَعَاةَ 
من أجل التَضْرِيَةِ ؛ للخبر » ففيما إذا ردّها لعَيِبٍ آخرء تَبِقَى على الأصل » 
كما لو كانت غير مُصَوَاةٍ وفيها لبن" . 

ون اشْترى شاةٌ غير مُصَرَاوءِ فحدّث لها لبن فاختله, ثم رَدّها 
يعيب ».افلا اشىء علية ؛ الأنّ. الى حت فى هلك . .وإن كان فيها 51 
َسِيدْ لا يَخْلُو الضّوعٌ من مئله » فلا شىء فيه ؛ لأنَّ مثلّ هذا لا عِبرَة به . 
وإن كان كثيراء فعليه مله ؛ لأنَّ الأصْلَ صَمانُ اللي بمثله» فلا يَنِطلٌُ. 


)١(‏ فى م: «الثمن». 
)١(‏ فى م : «القبض؛. 

5 - ) فى م: (الثمن). 
(5) فى س ”ء م: وعينا). 
(5) فى ف : ومن لبن». 
(5 -18) سقط من: م. 
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مُخالَقتِه فى لَبَنِ التَصْرِيَةِ . وإن كان باقيًا فردٌه "2 انبتى على رَدٌ لَب 
اضر يلا ذكونا. فإنْ قُلّْنا: لا يَدِدّه . فبقاوُه كتلَفه. وهل له رَدٌ 
ابيع" ؟ يُححوْجُ على الووايتين فى من اشْترى نويا فقَطعه » ثم عَلِم عَيته . 

فصل : فإن كانت المصَّرَاةٌ أَمَةَّ أو أتانًاء» ففيه وَججهان ؛ أحدّهماء لا 
رَدٌ له" ؛ لأنَّ لبتهم'" لا عِوَضٌ لهء ولا يُقْصَد قَصْدَ لَبَنِ الأنعام . 
وات ؟ له الدَدّ ؛ لأنّ التَّمَنَ يَخْتَلِتْ بذلك ؟؛ لأنّ لي الأَمَةِ يُحَسَنٌ 
00 أو ها قنك وَل الأتانٍ يُرادُ لوَلّيهاء فإن رده ' فلا 
شىع عليه للَبيها ؛ لأنّهِ لا قِيِمَةَ له 

فصل : وكلْ تدْلِيسٍ ما يَختلِفُ به الم بت نيار الود ؛ قياسَا على 
الَصْرِيَة ؟ كتَجْعِيدٍ شْعَرٍ الجارِيَة » ونَسْويدِه ) تحجر وَجْْهِهًا': وججمع الماع 
على الرّحَى وَقْتَ عَوْضِها على المُتْتَرى » فإن حصّل ذلك بغيرٍ قَصْدٍِء 
كاجتماع ان فى 0 والخمرار وَجَهِ الجارية لجل أو 
تعب » فهو كالتَذْلِيس ؛ لأنّ الخييار بت لدَفْعٍ الصَرَرٍ عن لتر » فلم 
يَحْتَلِفٌ بِالقَصْدٍ وعدّمه » كالعيِب . وإن وض الى بِالدن» فلا أو 
له ؛ لأنّ النبيمّ عََدَِدِ حيّرَ بينَ [ِهْسَاكُ الضذاة فين شو 2+ ورَدّها مع الدَّمْرٍ. 


)١(‏ سقط من: م. 

ا ا 

(7) فى الأصل» س ١‏ س *ىء فاء ب : ١‏ لبنها ») . 
(4) فى الأصل : « بدنها » . 

(0) فى الأصل» س ١ع‏ س 27 ب : وحلبها). 
(5) فى ف : وخدهاع. 


فصل : وإن دَلّس بما لا”" يَحْمَلِفُ به القّمَنُ ؛ كتئييض 01١0٠٠1ر]‏ الشَّعر 
وتتشبيطه”" » فلا يار للمشْترى ؛ لأنّه لا ضرَرَ فى ذلك . وإن عَلّف شَاةً» 
فظَتّها المُشْتَرى حايلا » أو سَوَدَ أناِلَ عبد ليَظتّه كاتا أو حَدَّادَاء أو كانّتٍِ 
الضَاةُ عَظِيمَةَ الضّوع جِلْمَةَ » فظنّها كثيرة اللي فلا خيارَ له ؛ لأنَّ ذلك لا 
نحص" فيما طبه الْْعَرى ؛ فإِنَّ سَوادَ الأنايل قد يكونُ لوَلّغ"ء أو 
حدْمَةٍ كاتبٍ أو حَدَادِء أو شُروعِه فى ذلكء» والْتَفاحَ د يكونٌ 
للأكل » فظن المُْعَرى غير ذلك طَمَع”' لا ينيِثُ له خيارًا . 


1١‏ 4ن 


)١(‏ سقط من: م. 

.) فى س 7: 9 بسطه‎ )١( 

(5) فى م: ويختلف 2 . 

(4) فى النسخ : ٠‏ لولع 6 بالعين المهملة» وانظر المغنى 5/ 2558 الشرح الكبير 236٠/١١‏ 
١؟.‏ 

(©) بعده فى م: («قد). 


(3) فى ف : وطمعا»ء وبعده فى س 7: «أن6. 


١1١ 


باب الرّد بالكيب 


من عَلِم أيه عيقاء لم يحل له تيا حتى ينه ؛ لقولٍ النيئ 6 كيد : 

الم ارام لا يحل لمعم باع من أيه ينعا " إلا ينه لَهُ) . رواه 
رجاس . فإن باع ولم يُييِنْء فالبيعُ صحيخ ؛ لأَنَّ الني له صَحَحَ 
يع المُصَوَاةٍ مع نَهيه عنه. ومحكى عن أبى بَكْرٍ أن بع باطِلٌ ؛ لظاهِرٍ 
الَنَهُى . 
".ومن اشْمَر رى مهيا أو مُصَوَاةٌ أو ملسا يغْلّمْ حاله» فلا خيار له؛ لألّه 
ذل النَّمَنَ فيه راضِيًا به عَوَضَاء فَأَشْبَةَ ما لا عَيْت فيه . وإن لم يَعْلَّمْ» » فله 
لخيارٌ بين رده وأَخْذٍ الكّمن ؛ لأنّهِ بذَّلَ النّمَنَ لِسَلّمَ له مبيعٌ سليمٌ » ولم 
يُسَلّمْ له تبت له الإْججوعٌ بالئّمَنِء كما فى المصََاةٍء وبين إمشاكه 
المعيت”" وأَحْذٍ أَرَشْه ؛ لأنَّ الج الفائت” ' بالعيب يُقابله جرْمٌ من الَّمَنِء 
فإذا لم يُسَلّعْ له» كان له ما يُقابله» كما لو تَلِفَ فى يَدِه. 


.) بعده فى م: ( فيه عيب‎ )١١( 

./0© /١ فى : باب من باع عيبا فليبينه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 
.١88/4 كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند‎ 

(") سقط من: م. 

(5) فى م : ١‏ للغائب © . 


١77 


وتغقى الأرش » أن ينظو ما” "يق قفنه أخليقا زتعا افيز خن قذدة 


م اس 


وه 


من الثّمَنِ» فإذا نه نَقَصّه العيِث عُشْرَ قِيمَيه » فَأَوسُّه شد كَمَنه ؛ لأنَّ ذلك هو 
المقَايلُ للجَرْءٍ الفائتٍ . 


فصل : فإن تا البِيعُ المعيب"” تماء متّصِلًا؛ كالشمن» والكبرء 
والتُعلّم » والحملٍ » وَالَّمَرَةِ 0 قبل الظهور, وأرادَ الودّ» رَدّه بزيادته ؛ لأنها لا 
تَنفَرِدُ عن الأَصْلٍ فى الملْكِ ) اقلم يز رده اذونها . وإن كانت مُتْفَصِلَةَ ؛ 
كالكشبء واللَّينِ: وما يُوهَثُ له» والوَلَدِ الْتمَصِلٍ » والنّمرة الظاهِرَة » رَدَ 
الأصْلّ وأَمْسَك التّماءً وله ال ار ارد عانه . وَالأَوّلُ المدمث ؛ يما 
رَوَتَ عائشَّةٌ » أنَّ رجلا ابناج عُلامَاء فَاسْتَقلّه ما شاء اللَهّء ثم وَجَد به 
عَيياء فرَدّه» فقال”" : يا رسولٌ الل إن استمَل عُلامِى . فقال رسولٌ اللَّهِ 
: « الخراج بالضَّمانٍ » . رواه أبو داو5”” . إلا أنَّ الولّدَ إن كان لَآدَميَة: 
لارام ارين لأنّ فيه تَفْرِيقًا تتتهما . وذكر الشَّرِيفٌ أنَّ له ردّها؛ 
لأنَّهِ مَوْضِعْ حاجة أسْبَهَ مَن ولَّدَتْ خرًا قباعَها دُوئه . وَالأَوَلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ 
الجدع تمك بأَخْذٍ لش أو رَدُهما معًا. فإن كان الْمِيعُ حايلا ؛ فوَلّدَت 


)١(‏ سقط من: م. 
)١(‏ زيادة من: س .١‏ 
(0) بعده فى فا: « البائع » . 
(4) فى : باب فى من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 
ا وقال : هذا إسناد ليس بذلك . 

كما أخرجه ابن ماجه » فى : باب الخراج بالضمان , من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
م 


>55 


عند المشْتَرى » ثم ردّهاء 9 دّ الوَلَدَ معّها؛ أنه من جُمْلَةٍ المييع » ؛ والولادة 


عَاء س9 مسب م لمدمعوخ هليه 
تل رما" الميبي هه ة شرم 2 


0 : وإن تَعَدَبَ يب ا المشْعَرى » ففيه روايّتان ؛ إخداهماء له مصبون للعدية ع 
ش العَيِبٍ » وليس له رده ؛ لأنّ فى رَدٌه ضَرَرًاء فلا يرال الضَّرَرُ بالصّرَر . 
0 وأُوْشٌ العَيْبٍ الحادثٍ عنذه ‏ 3 الشَّمَنَ ؛ ؛ أن النبيع عفن 
أمر برد المْصَرَاةٍ بعد أُحْذٍ لبها » ورد عِوَضِه'" . ولأنَّ جوارٌ الوَدٌ كان ثابئّاء 
فلا يزولُ إلا بدَلِيلء ولا نَصّ فى مئع الود ولا قياس » فيبقى بحاله . 
فإن دَلْسَ البائعٌ الت فبَعَيِتِ عند المُضْترى» أو تَلِفَ بفِغْله أو غيره» 
00 أنه يَوْجِعٌ بالنّمَنِء [.٠اطع‏ ولا شىء عليه ؛ لأنّه مَغْرُورٌ . 
يَقْنَضِى التَّْوِيَةٌ بن بين امدَلّسِ وغيره ؛ لأنَّ النبى كَلِِْ أؤبحتَ على 
مُشْثَرِ 4 الا عوَضٌ لبَنها مع قلس وجعَلٌ الخراج بالضَّمَانِ» ولم 
لقوق نين دل ويه «وقن لخم 3 5 الِيع إذا كان صانعاء أو كاتيا 
فتيى عند الى : دده بالعَئِب » ولا شىءَ معه . وهذا يُحْبَمِلٌ أن يَكُونَ 
فى مَن دَلَسَ العيِب دُونَ غيره ؛ لأنَّ الصَّناعَةَ والكتابَة مُتَقَوَمَةٌ ‏ تُضْمَنُ فى 
المَضبٍ . وعلله القاضى بأنّه ليس بتَفْص فى العينُ» وين تذّكزه فيغود . 


فصل : وما تَعيّبَ قبل قَنِضِهء وهو مما يَدْحُلُ فى صَّمانِ المشْتَرَى» فهو 
0١‏ فى الأصل : «منفصل). 


. ١١1 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 
٠ فى م: «أنع.‎ 6( 


كالعَيِبٍ الحادِثٍ فى يده . وإن كان مما ضَّمائه على البائع » فهو كالعَيِبٍ 
القديم ؛ لذن من ضَمِن جَمْلَة المييع طّ ضَمِن أجزاءه . 


فصل : وإن وَطِىءً المْشْتَرى الأمَدَ ففيه روايّتان ؛ إخداهماء ليس له 
ع م ع2 5 7 وه )١(‏ 
رَدُُهاء وله الأؤش ؛ لأنّ الوَطءَ يَجْرِى مَجْرَى الجنايّة ؛ لا يَحْلو مِن عقر 


ل ارد اراس اراي اه ولاقو عي لا 


2 0 1 2 عبار 0 0 بالعيب . » فَأَشبَة اي 
بَت عنذه . 


فصل : فإن لم يَعلّ بالعئب حتى هَلّك البيعٌ» وابكل أو غيره» أو 
أَعْتَفّهِ» أو وَقَقَه أو أَبَقّ أو باعّه ع أو وَهَبه» هارن أنه تَعذَّرَ عليه 
الِدُ وان تل ذلك مع عليه بالتيب فلا زر شّ له؛ لرضاه به مهيا . 
ذَكْرَه القاضى . وقال أبو الطاب : فى البع” والهبة روايةٌ ري له 
لش . ولم يَعْتَبِدُ عِلمّه علْمَه'" . وهو قِياسٌ الأب ؛ لأننا جو ورا له فسا كه 
بالأَْشٍ » وتَصَدْقُه فيه كإمساكه . وإن باعه قبلّ الهم 00 بيع أو 
غيره» فله رده أو أَرْشّه؛ لأنَّ ذلك امْعتَع عليهء لخروجه ين يلكه. 
وبدجوعه إليه عاد الإمكانٌ . 

فصل : فإن باع بعضّه أو وَمَبَهِ ؛ فله أَوْشُ الباقى : فأما أؤشُ ما باع ع 
)١(‏ العقر؛ بضم العين : دية الفرج المغصوب . 
(؟) فى م : (المبيع» . 


(5) فى الأصل : وعمله). 


اميل 


فى على” ' ما قُلْنا فى 7 يع الجميع . وفى بججواز رَدْ الباقى بحِصّتِهِ من 
النمنٍ روايّئان ؛ إغدامٌماء يجورٌُ. ذَكرَه الخرَقن ؛ لأنَّ ردّه ممكن. 
ا لير » فلم يَجْرْء كما 
لو كان البِيعُ عيتين يَقْصُهما"' التَمْرِيقُ 

ولو اشر تَ ال 500 
أذ أي . فإن أراة رك امِب وحدّهء ففيه الإوايتان» إِلّا أن ” يكرنا 

ا" يَنقُصُهما التَفِْيقُ ا 
التّفْرِينُ بيتهما ٠‏ كَالأحوَئن » فليس له إلا رهما أو إقشائكهما مع لأؤش ؛ 
لأنّ فى رَدٌ أحدهما تَفِْيًا مُحَرّمَاء أو ضَرَرًا بالبائع ؛ لَقْصَانٍ قبعة لودو 
بالتَفِْقٍ . وإن لف أَحَدٌ المبيعين ووجد بِالآحَرٍ عَييَاء فعلى الرُوايتينُ . ون 
الفا فى قِيمَةٍ التالفٍ ‏ فالقَوْلُ قول المُشْتَرِى ؛ لأنّه كالغارم » فهو كالُستعِبرٍ 
والغاصب صِبٍ . وإن كانا مَعِيبئن باقِتِينٌ» فأراد رَدّ أحدِهما وحدّه» فهى كالتى 
قيار ونال فاضي ارين دده اوه ل ا ا لاد 
المبيعٌ عَيْنًا واحدّةً » فأرادَ رَدّ بغضهاء لم كلك ذلك » وَجَْها واحدًا ؛ لأنَّ فيه 
تَشّْةٍ َشْقِيصٌ ابيع على البائع » [١١٠١ر]‏ وَإِلْاقًا لضَّرَرٍ الشركة به . 

فصل : وإنٍ امْمرى اثّْانٍ شيا فتاه مرياء فرضيه أحدهماء ففيها 
روايتان ؛ إخداهماء للآخَر رد نصيبه ؛ لأنَّهِ جميعٌ ما مَلكه بالعَقّدِ» فمَلّك 


)١(‏ بعده فى ف : «أرش6. 
)١(‏ فى الأصل : «ينقصها). 
5 - »م فى الأصل : ويكون مما لا». 


3 بب00010 اله حتت عن 
ِلّْكِ البائع كايلاء فلم تمْلِكِ المشْتَرى رده مُشَقّضَاءِ كما لو اشْتَرى العَنَ 
كلها ثم 5 بعضّها . 

ولو وَرِث انْنانٍ خِيار عَيِبٍ فى سِلْعَةٍ فَرضِى أحدُهماء سَقَط رَدُ 
الآحَرِ؛ٍ لأنَّ العقْدَ 0 واجدّء بخلافٍ شِراءٍ الائْتين ؛ فإنّهِ عَفْدَانٍ . 
وإنِ اشْتَرَى واجدٌّ من ال بتكن شكاء فَوَجَدَّه مَعِيئَاء فله رد نَصِيبٍ أحدهما 


عليه لقان لاير3 عليه يعمية ما باغة.. 


فصل : 0 عَييْه قبل رَدّه» مثل أن د و أَمَةَ 
مُرَوجَةٌ فطَلّقَها الرّو فلا خِيارَ له . , نَصّ عليه أحمدٌ ؛ لأنَّ الور زال. 
ولو اسْتَر ى مُصَرَاة؛ فصار لَبَتّها عادَةٌ فلا يار له ؛ الاي 1 وإث قال 
البائحٌ :أن أل المت ا 0 0 
و" : أنا أ حَوله 00000 00 

فصل : ذكر القاضى ”ما يدُلٌ” على أن فى خيار اليب روايتيق ؛ 
إخداهماء هو على اليَراخى ؛ لأنّه عيبُ خيار لدَفْع الصّرَرِ اليُحَمّقٍ ‏ 


)١(‏ فى س ١الدوس‏ ”5: (من). 
)١(‏ فى ف : وعليهما). 

(9) سقط من: م. ش 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) سقط من : الأصل . 


١74 


على التّرَاخى » كخيار القصاص . فعلى هذاء هو على خياره ما لم يُوجَدٌ 
منه ما يدل على اللضا من التَصَدِفِء على ما ذكزنا فى باب 0 
والثانيةٌ » هو على المَوْرِ؛ أنه خياة قت بالشّْع لدَفُع الصَّرَرِ عن" "لال 
َس شبَة خيار الصفْعَةَ . ولو عت لَبنَها الحادتٌ ,» أو ها يدها أو 
ليَْتيرَها » لم يكن رضًا؛ لأنّه > عن له إلى أن يَثدٌّء فلم كمتَغْ منه. 0 

فقا :وله لاقني "© غير برضن عباتن ولا لفشورفة لاله رقم عفد 
جل إليه » فلم يُعْببوُ ذلك فيه » كالطّلاقي . ويجورٌ من غير“ حاكم ؛ لأنّه 
مُجْمَعٌ عليه » فلم يَحَْجْ إلى حاكم ؛ ٠‏ كششحخ الْفتقَةِ للقكاح . 

فصل : والعغيوبٌ هى التَمَائْص المدُودة عَيتاء فما َف منهاء رُجعَ إلى 
أَهْلٍ الخيرة به. فمن العْيُوب فى الخْلقَة ؛ لس رده والجذَامٌ: 
والتهرص » وَالعَمَى ) والعَوَّرٌ ‏ والمرع » والعقل” ( م :7 والصمخ. 
الس ء والأضيعُ الزائدةٌ والنايصَةٌ » والحوَلُ ‏ والحتوٌ”" » والسَبَل ؛ وهو 


.7/5 انظر ما تقدم فى صفحة‎ )0١( 

(5) فى س ؟: وعلى). 

(م) فى الأصل: «فى». 

)0( بعده فى م: و حكم). 

(ه) العفل: شىء مدور يخرج فى فرج المرأة» وفى الرجل » شىء مدور كالبيضة » يخرج فى 
الدبر. ْ 

(5) القرع : قرع الرأس » وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر. وقيل : هو ذهاب الشعر من 
داء . لسات العرب ١ق‏ رع). 

() الخوص : ضيق العين وصغرها وغتورهاء» رجل أخوص بين الخوص » أى غائر العين. لسان 


العرب (خ وص). 5< 


) 14/9 الكافى‎ ( ١8 


زِيادة فى الأَجِمَانِ» والبكد ع وَالْخِصَاءٌ, والتَحْنِيثُ” وكؤثه خُئْتى ) 
والحققٌ البَاثء والتَرَيُجُ فى اليَقِيقٍ . فأمَا عدم الختِانِء فليس بعَيِب فى 
الصّغِيرٍ ؛ أنه لم يَقْتْ وَقَه » ولا فى الكبير المَجْلوب ؛ لأَنَّ ذلك عادتُهم, 
وهو عَيْبٌ فى الكبير المولُودٍ فى بلاد'" الإشلام ؛ لأنَّ عادتهم تان 
والكبيه يُخَافٌ عليه . ْ 


وأمّا العُيوبُ المنْسُوبَةُ إلى - فِغله ؛ كالسَرِقَةَ والإباقِء والبؤلٍ فى 
ا ل 0 
الفراش ١‏ فإن كانت من تمر جاوّرٌ العَشْرَء فهى عَيِبٌ ؛ لأنّه يَذْعَتْ يمال 
2 5 7 6 0 2 
سَيدِهِ أو يُفَسِدٌ فِراسّه » وليس عَيْيَا فى الصَّغِير ؛ لأنّه ' يكونٌ لضَّعٍْ بثيته 
ع رف 4 50 2 7 ا 1 
أو عَفْلِه '. والرْنى عَيِتٌ ؛ لأنَّه يُوجِبُ الحدُود» وكذلك شُوْبُ المشكر . 
00 يه ًُ و 
والحمل عَيْبٌ 1١٠٠ظع‏ فى الأمَةِ ؛ لأَنَّهِ يُخافٌ منه عليها» وليس بِعَدِبِ فى 
غيرها ؛ لَعَدَم ذلك ع ظ 
والتّيُوبَة وكَوْنُ الأمَةِ لا تَِيضُ ليس بعئب ؛ لأنَّ الإطْلاقَ لا يَقْمَضِى 
0 900 200 3 - ”7 أم] 4 ع 
وجود ذلك ولا عَدَمَه . وكذلك كؤنها مُحَوَمَة على المشترى بتسب أو 


روك مه ور 


8 ءِِ 5 عِِ 2 1 22 00 
رَضاع او إخرام أو عِدَّةِ ؛ لآن ما يَخْتَصٌ بالمشْتَرى لا يَنْقَصٌ تَمَئها , وسائر 


وفى حاشية ف : الخوص : أن تكون إحدى العينين أكبر من الأخرى . كذا على الأصل . 
وفى القاموس : الخوص محركة : غثور العينين ه. 

)١(‏ البخر : الرائحة المتغيرة من الفم . لسان العرب (ب خ ر). 

)1١١‏ فى م : ١‏ التخنيف ؛. 

(5) زيادة من: س 2١‏ فا. 

(؟ - 5) فى م: ولا يكون يضعف بنيته » . 

(5) سقط من: م. 


ذلك يزول عن هُوبٍ . 

ومَعرِفةُ الا والميجامة ليس بعيب » لأنّ لقص فِغل ذلك لا الهِلّم به . 
والحُفُْ وحن ولد نَى ليس بعيب » لأَنّ أل فى التق الك ولا 
يُقْصَدٌ فيهم الس . وكَوْنُ الجارية لا تحن الطب والبرٌ ليس بعهب ؛ 
لأنَّ هذا صِناعَةٌ » فالجهْل به كالجَهْلٍ بسائر الصّنائع 

فصل : وإن شَرَط فى البِيع صِفَةَ مَفْصُودَةً » مث أن شَرَط الأمَةَ يكوا أو 
عل أرلعبة كجاء أررذا ميناغة» ار فخلا أو حيياء أر مسلها, 
أو" الدَابْةَ مِمْلَاجَة” » أو القَهْدَ صَيُودَاء أو الشَّاةً لَتِونَاء فبان خلافٌ” 
ل ا 
لو وَجَدَّه مَعِيبًا . 

وإن شط الأمة سَبطَة' أو جاهِلَةَ » فباتت جَعْدَةٌ أو عالمةً » قلا خيارَ 
له ؛ لأنّها زيادةٌ . وإن شرطها يها فبانث يكرا فكذلك . وتختيل أله 
اليهار ؛ لأنّه قد يَسْتَرط ويه لعجزه عن البككر . وإن شرَطّها كافِرَةٌ فبانتت 
مُسْلِمَةٌ » ففيه وَججهان؛ أحدُهماء لا يار له ؛ لأنّها زيادةٌ . والثانى » له 


)١(‏ فى م: (و). 

)١(‏ هملاجة : حسنة السير فى سرعة وتبختر. 
(0) فى ف : و بخلاف ) . 

(5) بعده فى م: «من6. 

(0) أى: شعرها مسترسل لاا جعودة فيه . 
)١(‏ سقط من: م. 


١ 


للع لك ركم 2 »(0) 5 ماي قر 7 
الخييارٌ؛ لانه يتغل به عرض صحيحٌ , وهو صَّلاحها للمُسْلِم والكافرٍ. 


وإن شَرَطها حايلًا» صَحٌ . وقال القاضى : قياس الدب أنه لا يصِحُ ؛ 
لتيل تعمد . والصُجبخ الأول ؛ لأنّ النبيّ يك حكم فى الذي 
بأَرْبعِينَ خَلِفَة » فى بُطونها أؤلادُه'" . ولأنّ الحقلَ يعت الدَّ فى المعِيبةِ » 
و لبه للمَثُوئة وبع كن ل 0 


ع) 


بدعة ». ويُجَورُ يُجَوْرُ الفطر فى رَمَضانَ للحؤفي عليه » ويمْنَعُ إقامة 
والقصاص . 


7 0 5 8 5 عِِ 19 
وإذ شرط فى الثر أّه مضؤك» أو فى الذيك أله بيخ فى وت 
من اللَّيلٍ ؛ 7 صَعٌ ؛ لأنَّ ذلك عادَةٌ له» فجَرى مَجْرَى ا لصَّيِدِ فى الفَهدِ . 
اه لا يَصِحُ ؛ لأنّه يجورُ أن يُوجَدَ وأن لا يُوجَدَ . وإن 


)١(‏ فى س »: و(خبر؛. ا 

)١(‏ أخرجه أبو داود» فى : باب فى الدية الخطأ شبه العمد» من كتاب الديات . سنن أبى داود 
00١ »‏ . والتسائى » فى : باب كم دية شبه العمدء وباب ذكر الاخحتلاف على خخالد 

الحذاء» من كتاب القسامة . المجتبى 75/8 - 88. وابن ماجه» فى : باب دية شبه. العمد 

مغلظة » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ؟/ /الالم» 878. والدارمى » فى : باب الدية فى 

شبه العمد » من كتاب الديات . سنن الدارمى ؟/917١.‏ والإمام أحمد» فى : المسند ؟/ 21514 
55 كلهم من حديث عبد الله ون غمروه ويا تخريخة .قن باب مقادير الديات' من ديق 

ابن عمر. 

(5) فى س ؟: «أو). 

(8) فى ف : «طلاق ). 

(5) زيادة من: م. 

(5) فى ف : (البدعة ). 

(00) سقط من : الأصل . 


١7 


شرط أنْ يجىء ين سا ذتكرهاء صَع ؛ لأنّ ذلكَ عادةٌ له”" وفيه قَضْدٌ 
صحيحٌ لتبليغ الأَخْبارِ» فهو كالصَّئِدٍ فى القَهْدِ . وقال القاضى: لا 
يَصِحُ ؛ لأنّهِ َعذِيبٌ للحيوانٍ . وإن قرط الغِناَ فى الأَمَةَء وفى الكبش أنه 
مُناطجح ‏ » وفى الدِّيكِ أنه مُقَاتِلٌ » » لم يه يَصِحٌ ؛ لأنَّه مَنْهِنَ عنه » فهو كالرّنى 
فى الأمَةِ 

فصل : إذا اشْترى ما مَأَكُوله فى جَوْفِه 'فوَجده مَعِيًا"» فله الود . 
وعنهء لا شىء له؛ لأنّه لا تَدلِيسَ من البائع» ولا كه مَعْرِفَة باطِنه . 
الأول سخ ؛ لأن فد لع الى الشلامة» فإذا بان تتاء لك رده ؛ 
كالعَبِدِ . وإن كان مما لا قيعةً له ؛ كبيض الدّجاج ؛ والجؤز الخرب » 
والإمانِ الفاسِدٍ » ربع بلقن كله ؛ لأنَّ هذا ليس مالٍ» فبيغه فاسِدٌء 
كالحشّراتٍ . وإن كان الفاسِدٌ فى بَعْضِهء رَجَع بقسطه . 


وإن كان مما لمكشوره قِيمَةٌ؛ كجؤز الهِنْدِء ويَئِض التّعامء فقال 
الحرقع : تزجع بافمَنِء وعليه أَرُْ الكشرء كما لو كات ابيع كوا 
فقَطَعَه . [؟ه دوع واعْمَارَ القاضى أنه إن كان لكشو لا يَزِيدُ على ما يَحْصّلٌ 
به اسْتِعْلامُ م ابيع » رده ولا شى: عليه ؛ لأَنَّ ذلك عصل زود اشتغلام 
ابيع » والبائغ سَلّطَه عليه فلم يمتع الود كلب لَب المصَرَاة . . وان زادَ 
على ذلك خوج فيه روايّتان» كسائر المعيب الذى تَعَكِبَ عنذه . 


)3( زيادة من: الأصل » قا 
(؟ - )2 سقط من : م 


1١ 


فصل : وإنٍ اشْتَرى تَوْبًا لا يَنقُصٌه نَشْرْهء فَتَسَّرَهء فله رده بالعيب» 
وإن كان ذلك يمضه يَنُقصٌّه, فهو كججؤز الهندٍ . وإن صَبَعْ الثُْبَ ثم وَجَدَه 
مَعِيبَا » فله الأّوشُ لا غير . وعنه» رده ؛ ويكونٌ شَرِيكا للبائع بِقِيمَةِ 
الصّبِغْ . درك 06 زيادتّه الصّيغ . . وَالأَوَلُ الّمَت ؛ لأنَّ إخبا 
البائع على بَذلِ ثّمَنِ الصّبعْ ِجْبارٌ على الْعاوَضّةَ فلم يب يَجْدْ ؛ لقول الله 
تعالى 0 تكرت يدر عن يتك 

فصل : وإذا شَرَط البائعٌ البراعة يبن كل عَهبٍء لم يَيرأ؛ لأنَّ البراءة 
زفق فى التيع لا يَثبث إلا برط ء » فلم يَنْيِتْ مع الجهالة ٠‏ كالأجلٍ . 
وعنه » 0ك عم لي م از 1 ل 
باع عَبِدا من ريْدِ بن ثابث بِشَّوْطٍ البراءة بتمائمائة ل دِرْهم » فأّصاب به عيباء 
ع امهو بي 

ل . فقال : لا. فده عليه" 
قَضِيَة " اشَْهَرتُ فلم تنكو فكائّث إبجماعًا . ويتَكَوَج أن ا 
على قَوْلِهِ فى صِحةٍ التراءة من الَْهُولٍ » ولأنّه إسْقَاطٌ حَىٌّ من مَجَهُولٍ لا 
. تَشليع فيه » فصّحٌ » كالعتّاق ا 0 يخ ؛ لأنّ 
ابرق عُمَرَ باع بر امك كر ص يرون عضرو 
على الشروطٍ الفَاسِدَةٍ . 
)١(‏ سورة النساء 9؟.. 
(؟) أخرجه الإمام مالك فى : باب العيب فى الرقيق» من كتاب البيوع . الموطاً 0 
والإمام أحمد» فى : مسائله برواية ابنه عيد الله "8 2095.8 .5١4‏ 
() فى الأصل» س 2١‏ س 25 م: وقصة». 


١ 


. بِابُ تيُع المرابحة والمواضَعَةٍ 
والأؤليسة والإقالة 


يَيِعُ المرَابَحَةٍ : أن يكير يرأس ماله » ثم تييع به وبرئج تغلوم” 00 
أسُ مالى فيه هاقة» بغفكه بها ورئح عَدَرَة 0ن 0 
لأنَّ النّمَنَ مَعْلُومٌ . وإن قال : يغكه بها ويح دِرْهَمٍ فى كل عشَرَةٍ. أو 
قآل 8 قم اوقد أو فموووارمها" عور سه أ لان 0 
مَعلُومٌ » فهى كالتى قبلّها . لكن كرقه أحمدٌ؛ لأنَّ اب حُمَرَ وابنَ عَبّاسٍ 
كرهاه ؛ لأنّه يَيُِ الأعاجم , ولأنَّ التّمَىَ قد لا يُعْلّمُ فى الحالٍ . 

هْ عم ل 08 2 وم واو د وةد 

فصل : ولا يُخْبِرُ إلا بما يَلِرَمُ من لثمن » وما يُرَادُ فيه فى مُدةٍ الحِيَارٍ 
به ؛ أنه من النّعنِء وما حطّ عنه فى مدا“ الخييار» َقَصّه ؛ لذلك . 
وما كان بعل زوم الْعَقَدِ لا يحبر به لأنه بد من أحد 0 لا 
ارد طلم #خريدة كنا ررقي ينا . وإِنّ َتِ العَئِنُ لم يَزِدْ على 
المال » فإن كان التّماءُ مُنْمَصِلًا لم تَثقُمْ 0 


[مل4ق سقط من: م. 

(؟) سقط من : الأصل . 

(؟) فارسى بمعنى : العشر أحد عشر» أو العشر اثنا عشر . 
(4:) بعده فى م: و جائر غير مكروه ) . 

(5) زيادة من : ف. 


عو 


لمالي"'' ؛ لأنّه فى مُمَابَلةٍ العين دُونَ ايها . وعنه أنّهِ بين ذلك ؛ له أَبْعَد 
من اللّبِس . 

وإن عَمِل فى العَيِنٍ عمّلا ؛ من قِصَارَةِء أو خِيَاطة» أو حمل » أخبر 
بالحالٍ على وبهه» سواة عمله بتفيسه أو بأخزة . قال أحمدٌ : يُيئِنُ ما 
شتاو ' وما لَرِمَه . فإن ضّمْ ذلك إلى رأس امال وأخهر أله اذأ شترَى به» لم 
4 لذت كنك وإخداغال:: صل علَنَ بكذا. لم يَجرْ فيما عَمِلّه 
بتَفْسِه ؛. لأنه كَذِبٌ :وان قيما الاعاعد عليه فى أعد الوَجهَينَ ؟ [؟د١ظع‏ 
لأنّه صادق. 1 "ارج لا يجوزٌ. وهو ظاهِدٍُ كلام أحيدة لأن نه 
تَنِْيسَاء فلل لمعي لو عَلِم الحالَ لم يَوْعَثِ فيه ؛ لكوْنِ” ذلك العمل با 
لا حاججةً به إليه» فَأَمْمَةَ ما أَنْقَنَ عليه فى مُؤْنَِه وكشوّتِه» فإنّه لا يجورٌ 
الإخَارٌ بهء وَجهًا واحدًا. وكذلكٌ كوي مَخْرَنه وحافظه إلا أن يُخير 
بالحال على وَجهه » فإنَّ ذلك لا يريد فى نميه . 

فصل التي ار الي وي ول او واي 
ار ا شَّهء أُخْبَرَ بالجال على و يا وتان الى 
الخطاب : خط الأَرْشَ من الَمَن» ومخيط بجا تن » فيقولٌ : * تَقَوَمَ على 
بكذا .١‏ والأَولُ ل أؤلى ؛ لأنّ بع من اللَسِ » والقَقُ بن الأَشٍ والكٌشبٍ» 


)20 بعده فى الأصل : و«صح). 
)١١(‏ بعده فى م: (به). 

509 فى ف : «والوجه). 

(54) فى ف : ومن كون). 


١5 


أنّ الأَْضٌ عَوَصُ نَقْصٍ َي فهو كتعن زه بيع منهء ولب لم 
يَنْقُصْ به ابيع . ولو جَدَ اك هه حي لور ذلك فى" رأس 
لمالٍ ؛ لأنّه ليس مِن الثَّمَنء “ولا زاد به" ' المي . وإن تمص اليم لعي 
الأسْعار» فقال أصحائنا : لا يَلْرَمْه الختيد به ؟ لأنّه صَادِقٌ بدُونِه ٠‏ والأَؤلى 
له يزه ؛ لأ الْرِىَ لو عَلِمٍ ذلك لم يض به» فجبرى مجرى نقْصِه 
عب . وإن حطّ بعص رأسٍ امال وأخير بالباقى » َي ؛ لأنّه كَذِبٌ 


وتَْرِيدُ بِالمشْترى . 

فصل : فإنٍ اشْعَرى اثّنان شيا وتقّاسّماه » فقال أحمدٌ 0 
فزائجةٌ : :إلا أن يقول : أشئر يناه جماعَةً ) ا 0 00 
كَمَنٍ 0 ثم أراد 7 أحدهماء أو اشْتَرَى شجِرَةً مُثْمر ا 


تَعَرتها! 5 اراق فأحد شرتهاء أو ينها الى عا فيها م كم أرأد يغ 
الأصْلٍ مُرَابَحَةٌ» أُخْبر بالحالٍ على وَجهه» ولا يجورٌ يَيِغه بحِصّيِهِ من 
شعن ؛ لأنّ يسمه لمن طَرِيقُه”" الطنّء واخيمالُ الخَطَأ فيه كثيو» ومبتى 
المرابحة على الأمانّة» فلم يَجرْ هذا فيه 


فإن كان المييع م يَنْقَسِمٌ الثّمَنُ عليه بالأجرَاءِ » كالمكيلٍ والمؤرُونٍ من 


)١(‏ سقط من: م. 

)١(‏ فى م: «من؛. 

5 - »م فى ف : (لو زاد ثمن». 
(8) فى م: وشجرتها). 

(5) سقط من: الأصل . 

ّي بعده فى الأصل : ولا). 


06 


9 20 . 1 2 هه و 
جِنْس » جاز ” يَيِعُ بعضه ' بحِصّيه من الّمنِ ؛ لأنه يَنقسِمْ على أجزائه ‏ 


وجزؤٌه مَعْلُومٌ تقِيئًا . 

وإن أَسْلَمَ فى نون بِصِمَّةٍ واحدّة ثَمَنَا واحدّاء فأُخَذّهما على الصَّفَةِ 
فالقِياسٌ جَوارُ تع أحدهما بحصّيه من الثّمَنِ ؛ ؛ لأنّ القّمَنّ 2 مُنْقَسِمٌ عليهما 
نِضْفْينٌ » وما زادَ على الصّمَةَ ذ فى أعوها ل سازل قو لاون سودرف 
مَجُرَى النَّماءٍ الحاث بعد الشّرَاءِ . 

00 : فإنِ اشتراه من ابنه”” أو من لا تُمْبَلَّ شَهادَته له »؛ لم يَجْرْ بَيِعْه. 

بح حتى لين أنره ؛ لأنه متهم فى حقّهم أنه يُحايبهم . وانٍ اشْتراه يبن 
ا » لم يَجُرْ بيه مُرابَحةَ » وإن لم يكن حِيلَةَ » جاز ؛ 
و 

لأنّه لا تُهْمَةَ فى حَقّه . 

فصل : : ون اشْتَرَى شيقّاء ثم باعه برح , » ثم أسترا ئداه » فأغجب أحمدٌ 
أن يخ بلحل على ومجههء أو تطرح الريع بين ان الثانى ‏ ويُخير ما 

و سعد ب ا ع ا ٠‏ ففَحبرُ 
الات أنه بلع 9 ا 0 الإبارٌ بِالثّمَنِ الثانى وحدّه ؛ 
لأنّهِ النّمَنُ الذى حصّلَ به هذا الِلْكُ » فجاز اليد به وحدّه» كما لو خَسِر 
فيها . 
)١- ١١‏ فى م: (بيعه). 
(؟) فى م: أيه . 


(5) فى ف : «تاء الثمن » . 


١78 


فصل : فإن بان للمشْترى أن البائع أخجر باكر من رأسٍ المال» فالتغ 
صَحِيحٌ ؛ أنه زاد فى النّمٍ ؛ فلم يْنَعْ صِحنّه ؛ كالٌشرقة . ويَوْجِعٌ عليه 
بالوٌيادةٍ وحظها من الوح ؛ لأنّهِ باع برأس ماله وما قَورَه''' من البح » فإذا 
بان رس المالٍ » كان مَبِيعًا به وبقثره”" م 9 من الوئج ٠.‏ [#*5داو] ون اختان. 
رع رد د ابيع » » فله ذلك . نَصّ عليه ؟ لأنّه 3 كان غْرَضْه الْشُرَاءً 
للق" ' واحدّةٍ بجميع يع الَّمَنِ . وظاهِرٌُ كلام ارق أنّه لا خيار له ؛ أنه 
رض ال بتَعن فححصّل له بدُونه» فلم يكن له يجيا كما لو اشْتى 
مَعِيبًا فبان صَحِيجا . فأمًا البائغ » فلا يار له ؛ لأنّه باع برأس ماله وقَدْره”©) 

مِن الرُئْح ) مر له نا عيديه . وفى سائر ما يَلْرَمُه الإِحبَادُ بالحالٍ على 
وَجهه » فلم يَفْعَل يُحَيَد مر اأترى بين أخليه بجا الترى به وبست الفشخ ؛ 
ش22 
لأنه ليس للمبيع ثُمَنٌّ غير ما عَقّد 

ون اشْتَراه بنَمَنٍ كَمَر وجل فلم يدن" فعنه أنه مُحَيْد بين الم شخ وأََذِه 
لمن حالا ؛ ؛ لأنّ البائع لم يدض لَه المْشترى» فلا يلزه اللإِضا بها . 
وعنه ) يحي به بِينّ الفشخ وأَخَذِه بالثمن حالًا ؛ أن الباد عَ لم يدض بذِمّة 
المْمْعَرى » فلا يَلْرَمْهِ الاضا بها. وعنه, يُحَهد ين اللسع وأخنم الام 


- 
مه 


مُوَجلَا ؛ لأنّه القّمَنْ الذى اسْعَرى به البائع » وَالتأَجِيلُ صِفَةٌ له" » فأسْبة 


١ 


)١(‏ فى م: وقدره). 

(؟) فى ف : ( بحصته). 
(9*) فى م : ١‏ بسلعة ؛ . 

(:) فى ف : و حخصته ). 

9ه فى الأصل» م: (يتبين). 
(”) سقط من: م. 


اخرال 


لخر بزيادةٍ فى القَدْر . وإن عَلِم ذلك بعد تَلَفٍ المبيع» حبس الال بِقَدْرٍ 
الأجل . ١‏ 


فصل : وإن أَخبر بِنَمَن» ثم قال : غَلِطتٌ والنّعَنُ أكثَدُ . ففيه 

رِوّايات ؛ إخداهُن » لا يُقْبَلُ قوله”” ل له توعلى قب فم قل 

وله فى العَلَطِ إلا بتئئة» كالمضارب يقَُ برح . والثانيةٌ» إن كان مغر 
بالصَّدْقٍ » قُبلٌ قَؤله ١‏ ولا كل كل ع ف الم د كه 
والقول قولٌ الأمين مع كيه . والثالثة » لا يُقَْلٌ قله وإن أقام به” "ند مالم 
يُصَدَّفه المشْترى ؛ لإقراره ابتداً”” بكَذِبٍ بيتيه , فَأَشَْةَ ما لو َو بدَئْنِ . فإن 
قدا بقَبُولٍ يَيتِه » فقال المُشْتَرى : أخلفوه أنّه وَفْتَ البيع لم يَعْلّع أنَّ تمتها 

كت . فعلى البائع اليَمِينُ» فإن نكل أو أَقَْء لم يكن له غيئ ما وَقّع عليه 
العَمّدُ ؛ له عد بهذا النّمَن عالاًء فلم يكن له غيئه» كاُشْتَرى إذا عَلِم 
للا اح طسوو ل اليو بن قر قم 
تاضّه بأكتَ مما بذَله وين قبوله” مع إغطَائه ما عَِط به وحطه”” من 
ا 01 اك َ كما باغها بهذا لثمن طن أنه رأسُ المال » فعليه ضر ” فى 
المُصانٍ" ' منه . فإذا أُحَذّها المشْتَرى بذلك» فلا يار للبائع ؛ لأنّه قد زالٌ 


)١(‏ زيادة من: م. 

)١(‏ سقط من: م. 

95) فى ام : اواو تبداء , 

(:) فى ف : (إمضائه ) . 

(5) فى.م: وحطه؛. 

(5 - 58) فى م : ١‏ بالتقصان » . 


عنه الضَّرَرُ بالتزام المشْتَرى ما غَلِطَ به» وإنٍ احْمَارَ المَسْحّ فقال البائعٌ : أنا 
شط لزيا ةَ عنك . سقط القَمْحٌ ؛ لأنَّهُ قد بذَّلّها له بالنّمنِ الذى وَقَع عليه 


فصل : ويَيِمٌ التَولِية هو الب مَل النّمَنِ الذى اشْتَرى به, وحكمه 
كم الرابَحةٍ ا ا 
لَغتاه . 

قال أحمدٌ 5 تيع ارقم ؛ وهو النّمَنُ الذى يُكَبُ على النُوْبٍ » 
ولابدٌ ين عله حال العفدِ» لكُون مغلونا . فإِن لم يُعْلَمْ » فالبئعٌ باطِلٌ ؛ 
لذن التَّمَنَ مَجهُول 

وقال : المُسَاوَمَةٌ عندى أَسْهَلٌ مِن الْرَابَحةٍ ؛ لأنَّ يع الْرابَحَةٍ يغتريه"' 
أُمانةٌ وا ل تَوى الصَّدْق وامجيناب الريعةِ . 
وقال فى رَجُلَيِن اشْتَريَا ثوب | يعشْرين؛ ثم اشْتَرَى أحدّهما من صاحيه 
بانْنيْنٍ وعِشْرِينَ : فإنّهِ يجيد" فى المرابحة بإخدى وعِشْرِينَ ؛ لأنّهِ اشْتَرى 


نِضْفَّه بِعَسَرَةٍء ونِضْمّه بِأَحَدَ عشَّرَ. 


فصل : و َي الموَاضَعَةٍ أن يق ان الما ثم تييع به ووَضِيعَةٍ كذّاء 
أو يقول : : ووضِيعة دِرْهَمٍ ين كلّ عشَّرَةٍ. ومحكمه لحكمُ المرابحةٍ فى 
تَمْصِيلِه . وإذا قال : ر سٌ مالى فيه مائةٌ » بِعْتّكُ بها ووَضِيعَةٍ ضِيعَةٍدِرْهَمٍ من كل 


)١(‏ فى م: (ويعتبر به). 
(؟) فى م: ويخير). 


١4١ 


0 


عشَّرَةٍ . فالئَّمَنُ يِسْعُون؛ لأنَّ المخطوطً العُشْدء وَعُسْدٍ المائة عشَّرةٌ . 
[+٠٠١ظع‏ وإن قال : بِوَضِيعَة يعةِ دِرْهَمٍ لكلّ عَغَرَةٍ . كان الخط ف كل أعد 
عشَرَ دِرْهَمًاء دِرْهَمَاء والباقى تِسْعُونَ وعشّرَةٌ أَخْزاءٍ من أحدّ عَشَّرَ جُرْءً 
من دِرْهَم ؛ لأنّه إذا قال”" : لكل عشَرةٍ دِرْهَمْ””" . كان الدَّرْهَمْ مِن غيرهاء 
فيكونُ من كلّ أحدّ عشّرَ دِرْهَمَا دِرْهَمْ . وإذا قال : من كل عشَرَةٍ . كان 
الخط فقوا ايكون قترهاء. 

فصل : وإذا اسْتَرَى نِصْفٌ عَبْدٍ بِعَشَرَة واسْتَرى آخَرُ نِضْفّهِ بِعِسْرِينَ: 
ثم باعاه بِتَمَنَ واحدٍ مُساوَمَة » فالثَّمَنُ ييتهما نضفان؛ لأنّهِ عوَضُ عنه 
فيكونٌ بيتهما على حسب بِلْكيِهما فيه . وإن باعاه مُرَابِحَة؛ فكذلك فى 
إختى الرُوايتين؛ " لذلك . والأخر". هو بيتهما على قَذْرٍ رُءُوسٍ 
أثوالهما ؛ لأنَّ بتع المرابحة يَقْمَضِى كَوْنَ الثّمَنَ فى مُقَابلَةٍ كل واحِدٍ 
منهما. وقيل : الَذْهَبُ رواية واحدّةٌ» أنه بيتهما نضفان» والقَؤْلُ الآحَد 
وَجْةٌ خَرجَه أبو بكرم 

فصل : وإقالَ النادِم فى البق لمح ١‏ لا لوكين لعن ل أله قال : 
دمن أقالَ نادِمًا يَيِعَتهُ» أقالَهُ اللَهُ عَثْرئَهُ يَوْمَ القِامَة» . ' رواه أبو داو 


. بعده فى ف: ( بوضيعة درهم)‎ )١١( 
. سقط من: فت‎ )١9( 

6 - ؟) فى م : ١‏ والثانية ». 

49 - 4) سقط من: س ادس 5. 


١5 
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"وال مجاه إل ان أن أبا داوة لم يقل : « يوم القيامةِ »"© يعي مشخ في 
أَصَحٌ الروَابتنْ . وعنهء أنّها يع ؛ لأنّها تَقْلْ املك بعِوَضٍ على وَجْهٍ 

التّراضِى » فكانت بَيْعَا ٠‏ كالأُوٌلٍ . وَالأُولَى أؤلى ؛ لأنَّ الل فى الشآم 
موز إجماغا» و َئِعُ السَلّم لا يجوزٌ قبل قَبِضِه . ولأنّ الإقالة الَفْمُ والإزَالَة» 
ومنه : أقاله”” اللّهُ عَيْرتَه . وذلك هو الفْسْحٌ . ولأنّها تتَقَدٌ تر بالشّمن الأول » 
وتحصْلُ بِلَفْظٍ لا يَنْعَقِدُ به البيع» فكانت فَسْحاء كالودٌ بالعَئِبٍ . فعلى 
هذاء تجوز : ل ل ٠‏ وتتقّدّرُ بِالنّمَنٍ 
الأَوَلٍ . ومن كلف لا تَيعٌ» فأقال» دن . وغلى الأخرى تَتعكسش 
هذه الأخكام» إلا ثلٍ لحن » فإنّه على وَجهَنْ ؛ أصَحُهما أنه تر به ؛ 
لأنّها خصّت بمثل الَّمَنِ الَو . فإن أقال بأَكثْر منهء لم يَصِعٌ » وكانّ 
للك باقيًا للمُشْتَرى ؛ لأنّهما تَفاضّلا فيما يُعْمبدُ فيه التَمائلُء فلم يَصِحٌ : 


)١ - ١١‏ زيادة من: فاء ب. 
والحديث أخرجه أبو داود» فى : باب فى فضل الإقالة » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 
؟/ 45 .١‏ وابن ماجه » فى : باب الإقالة» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 2.1951 
كما أخ رجه الإمام أحمد» فى : المسند ؟/ 8651؟. 
)١(‏ فى ف: وجهة». 
62 فى م: وأقال6. 


1١7 


يَابُ اختِلافٍ المتبايغين 


إذا احْمَلّفا فى قَدْرِ النّمَنِ والسَلْعَةُ قائمةٌ» تالا ؛ يلا روى ابن مَشَعُودٍ 
1 0102 . سه 5 
عن رسول الله يَكيةٍ أنّه قال : «إذا اخيَلّفَ البتعان» وليس بيتهما يَنَه ؛ 


2 وبي سس 00000 5 ارسق 5 و 
والبَيْ قائم بعينه ) فالقول ما قال البائعٌ , او يَتَرَادْانِ البَيِعَ ) 5 رَوأه أبن 

؟ 5 اي السام اه 1*2 2 ل ا 02 
ماجه” ..وفن أمظ و الها" . ولأنٌ"" البائع يدّعى عَنْدَا يكمن كير 
يُنْكرُه المشْتَرى » والمشْتَرى يَذَّعِى عَفَدًا يُنْكرُه البائغ » والقؤل قول المذّكرٍ مع 
نه . 


اعرسم 
5-8 


2 5 5 14 مَيَلايه مام 07 - 5 4 
ويئدا يَمِين البائع ؛ لآن النب يَِبَدِ جَعَل القول ما قال البائعٌ ) ولآن 


. ) فى ف: (البيع‎ )١( 
فى : باب البيعان يختلفان» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ /ا”ال/ا.‎ )١( 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم » من كتاب الإجارة . سنن 
أبى داود ؟/ 550. والترمذى مرسلاء فى : باب ما جاء إذا اختلف البيّعان» من أبواب البيوع . 
عارضة الأحوذى ه/ .57١‏ والدارمى » فى : باب إذا اجتلف المتبايعان » من كتاب البيوع . سنن 
الدارمى ؟/ .55٠‏ والإمام مالك » فى : باب بيع الخيارء من كتاب البيوع . الموطأ ؟/ 771. 
والإمام أحمد» فى : المسند .455/١‏ 
(") الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كتب الحديث التى بين أيدينا . وقال الحافظ ابن 
حجر : أما رواية التحالف فاعترف الرافعى فى التذنيب أنه .لا ذكر لها فى شىء من كتب 
الحديث . التلخيص الحبير / .١‏ وانظر الإرواء 171/8 ش 
(:) فى م: وكان». 


ل ( الكافى 1٠١/7‏ ) 


جْتَمتّه أقوَى ؛ لأنّهما إذا تََالّهاء ربع البِيعٌ إليه » فكانتٍ البدايَةٌ به أؤلى . 
كصاحب اليَدِ . ويب المع ذ فى التمين بين الذي والإنباتٍ ؛ لأنْه يَدهى 
عَقْدَا بكر آحَرَء فيَخلِفُ عليهماء وْقَدم الى » فيقولُ : واللهِ ما بغله 
بكذاء ولقد بِغْمّه بكذا . لأَنّ الل فى التِين أنّها للدي » وتكفِيه يت 
واحدَةٌ ؛ لأنّهِ أَوْربُ إلى فَصَلٍ القَضاءٍ . فإن تُكَلَ أحدذهماء لرِمَه ما قال 


صاجبه » وإن رَضِئَ أحدهما بما قال الآخَدْء فلا كين . 


وإن علّفاء ثم رَضِىَ أحدُّهما بما قال الْآحَدِء أَجْبر على القَبُولٍ ؛ لأنّه 
قد وَصَل إليه ما ادّعاهء وإن لم يَوْضَياء فلكلٌ واحدٍ منهما المَسْحٌ. 
0 أنَّ 0 ا ؛ لأنّ الْعَقَدَ مح ؛ 13٠و]‏ وا يُفسَح 
لتَعَذْ : فى الحكم » فَأَشْبة سّبَهَ يكاح الم إذا روّجَها الوَّلِيَانِ . وَالأَوّل 
هب ؟؛ 1 النبيئ ميد : «أؤ يَتَرَادَانِ البَيْعَ ) . فَجَعَله إليهما . وفى 


ا 5 
سياقه أن ابنَ مَسْعُودٍ زواه الأشعث بن فيس وقد اخثلفا فى تعن تييع .: 


فقال الأسْعَتٌ : فإنى أَرَى أن أَرُدٌ الب . ولأنه مسح لاشتذراكِ الظلامة» 
أَشْيَةَ رَدّ المييب . 

فصل : قال القاضى : ظَاهِد كلام أحمد أنَّ الفَسْحّ يَنْقُذُ ظاهِرًا وباطِئًا ؛ 
لأنّه فْسْح لاشتذراك الظلامة» أشي رَدّ المجيب . وانختار أبو التطاب أن 
المشْمَرىَ إن كان ظايلاً » فمَسَحٌ البائع يَنقُدُ ظاهرًا وباطِنًا ؛ لعز عن اسْتِيفاءٍ 
مه » فملّك الفشمّء كما لو فلس الى . وإن كان البائغٌ ظايلاء لم 


)١(‏ فى م: «إلى). 


١5 


و 


يَنْقُذْ مَصْحُه باطبًا ؛ لأَّه تمْكِنْه إمضاءٌ العقّدِء فلم يَنْقذ مَشْحهء ولم يمْلِكِ 
التَصَدْفَ فى المبيع ؛ أنه غاصِبٌ . 

فصل رركن عالق ان رركت سكلياه 
ويَمْسَخان البَِعَ ؟ ؛ لأنّ المفتّى الذى شِع له التحالفٌ خا قيام الشَلْعَة 
مَوْجْودٌ حال تَلَفِهَاء فيِشْرَعٌ» ويَجبُ رد قِبِمَةٍ السُلَْةِ. فإنٍِ اخْمَلّفا فى 
قِيمتهاء وَجَب قِيمَةٌ مثلهاء مَوْصُوفًا بصِفاتِها وإن زادّت على ما ادّعاه 
البائغ ؛ لأنَّ النّمَىَ سَقَط ووَججبتٍ القِيمَةٌ . فإنِ اخْمَلًّا فى الصَّمَوَء فَالقَول 
قولُ المشْتَرى مع كمينه ؛ لأنّهِ غارمٌ . والثانيةٌ » القَوْلُ قولٌ المُشْعرى مع ينه . 
احمَارها أبو بكر ؛ لقَوْلِه فى الحدِيث : « والبَيٌ” ' فَائمٌ بعيبه » . فمَفْهُومُه أنه 
لا يُشْرْجٌ التحَالفُ مع تَلَفِهاء ولأَنّهما اتفقا على التقالٍ المبيع إلى المشْترى 
ِكَمَنِ » واخْتلفا فى الرّائدِ الذى يَذّعِيه البائعٌ م يكوه المُشْرى » والقَوْل قول 
لمكرء ولا ترك هذا مع قِيام السَلْعَةٍ لإمكانٍ التّرادٌ » ولا يمْكنٌ رَدٌ السَلْعَةٍ 

وإن تقايلا المبيع » أو رُدَّ بعَئِب » ثم اخملا فى الثَّمَنْء فقال البائعُ : هو 
ليل . وقال المشَرى : هو كثيز . فالقول قول البائع؛ لأنَ بتع قد انمَسحٌ » 
والبائغ مُنْكدٌ يلا يذّعِيه المْشْعرى لا عير وإن عات المتبايعان » فوَرَئتُهما 
نْزلّيهما ؛ لأنّها يمن فى المالٍ» فقام الوارثُ فيها مَقامَ الموْدوثِ » كاليَمين 
.فى الدَّعْوَّى. وإن كان ابيع بِنّ وَكيلين ) تَحالَمًا ؛ لأَنّهما عاقدانٍ , 


. فى ف : «المبيع)‎ )١( 


١ / 


الا الكت 

فصل : وإنٍ الختلفا فى قَْرٍ ابيع » عا ودع كد لبه 
فقال : بل هو والجارية . فالقَوْل قول البائع . نَصَّ عليه ؛ لأنّه نكر بَِعَ 
030131011#1070118ا 0 
بعك هذا العيد . فقال: بل يفك هذا القوت: خلى كل ولح منهنا 
على ما أَنْكره خاصّةً . لظ كاعد فى بر يد البائع » فليس للمُشْتَرِى 
أده ؛ لأ لا يدعِيه» وإن كان فى و التقريه نين اباتع لخم 
لذلكء إِلّا أن عدر عليه لََنْ فيفْسَحٌ البية ويأُُذّهِ » والقّوبُ يُقَدِ فى يَدٍ 
البائع ) يرد إليه إن كان عند المُشْرى طق ل 
وإن قاقت بَنَةُ أحدهماء نبت ويَحْلِفٌ المتْكِرْ للآخَرء 'وتنطل كمه , 


فصل : وإنٍ اختلفا فى سِمٍَ لمن جع إلى تقد ابد 50 
فإن كان فيه ُقوذء ربع إلى أُؤْسَيلِها » وعلى من القَوْلُ قَولّهِ الِمِيتُ ؛ لأَنَّ 
الظاهرَ صِدقُه فكان القَوْلُ ؛داظع فقول كالمُكر. وقال القاضى : 
يتحالفان . ْ 


فصل : وإِنٍ اختلفا فى أجل » أو شَرْطٍ» أو رَهْنِ» أو ضَّمِينَ ونحوه: 
ففيه روايتان ؛ إخداهماء القَْلُ قول من يُتكده مع ييه ؛ لَه نكر فأسْبَة 
مُنْكرَ العَقَّدِ من أضْله . والثانيةً » يتحالفان ؛ لأنّهما الفا فى صِمَةٍ العَقّدِ 
فأشَْة ما لو اخْتّلفا فى قَدْرِ الّمَن. 


)١ - 51١‏ سقط من: م. 
(؟) فى الأصل : وكماع. 
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وإن اخْمَلّها فيما يُفْسِدٌ العَقْدَ » فالقَوْلٌ فول من يَثفِيه ؛ لأنّ ظاهر”'' جالٍ 
اميم تعايلى الصّحِيحٍ . وإن قال أحدهما : كنت مكرما أ 
فالقول قولُ الآحَر ؛ لأنَّ الأصلّ معه . وإن قال: كنتٌ صَغِيرًا . فكذلك . 
مح ارا يي اعد شام فول روني دق 
وَيَحْثَيِلٌ أن القول قَول مُذّعِى الصّعَر؛ ” أله الأضل” . وإن قال عَبِدٌ : 
بعك بغير إِذْنٍ سَيّدى . فأكره المضْترى » فالقول ول المْشْعَرى ؛ أن 
الأصْلّ الصّحَةٌ . وإن أنكره الكَيِدُ » فالقَوْلُ قله ؛ لأنَّ الأصْلّ معه: ولا 
دَلِيلَ على خِلافه . وإن قال أححدُ الْتُصارِقيْن : تقَرقْتَا قبل القَمض . "أ 
ادَعَى" فشك لعَقّدِ» وأنْكره الآحَدء فالقَولٌ قَوْلُ مُدَعِى الصّححةٍ؛ لأَنَّ 
الأضْلّ معه . 

وإنِ اخْمَلَهَا فى عيب يَخدْتٌ مِثلّه » فادّعى كل واحدٍ منهما أَنَّهِ حدَتٌ 
عند صاحبه » ففيه روايّتان ؛ إخداهما ء القَولُ قولٌ البائع ؛ لأنّ الأضلّ عدَمُ 
اليب . والثانيةٌ» القَولُ كَوْلُ لمشت ؛ لأنَّ الأضلّ عدَمٌ القض للجزءٍ 
الفائت ٠‏ وعدم اشيشقاقي ما تاه ين لتّن. ال 
ليس هذا المبِيعَ . فالَؤل قَوله ؛ لأنَّ الأصْلّ سَلامَةُ البييع وبَقَاءٌ العَمَدٍ . 
قب الم فيه أو البيع بالكهلي » ثم ثم قال ا ففيه 
وججهان ؛ أحدّهما ) القول ول البائع ؛ أن الأضلّ السَلامَةُ من الغَلَطٍ . 


مَحَنُونَا 


)١(‏ فى م: (الظاهر من»). 

5 -5) فى م: دلأن الأصل معه)» . 
5 - ”#) فى م: (فادعى ). 

(4) سقط من : الأصل . 


والثانى » القول قول الى ؛ لأنَّ الأصْلَ عدم الَِضٍ لا نكر مضه . وإن 
كان قَبَضّه جزافاء فالقول قوله فى قَدْرِه وَجْهًا واحدًا . 

فصل : وإن باعه بنَمَن مُعَينَء وقال كل واحدٍ منهما : لا أُسَلّمْ ما بِغْنه 

000 لأ مه” ره * 0 ش 
حتى افيض يوْض ا . ججعل بيتهما عَدْلِ يَقَبض منهماء ويُّسَلمٌ إليهما معًا ؛ 
لأنّهما سَواءٌ فى تعلق ُو 3 قهما بالعيث”" ٠.‏ وإن كان البَيعُ 5-0 بتَمَنِ فى الذَّمَوِ» 
جر البا؟ ع على تشليم ابيع أ تع > عن الى يعينه » ققدم على ما 
تعلّنَ بالذّكق كأزش الجنَايَةِ مع الدَّيْنِء ثم جه يُجبِدُ المشّتّرى على تَسْلِيم 
الثّمَن . 


فإن كان مُعْسرَاء أو" ماله غائبٌ فى مساقَة القَضْرِء : بائع فسخ 
اانه ؛ لأنّ عليه ضرا فى تخ القن فجاز له الومجوحٌ إلى عَينٍ ماله ؛ 
كما لو أقْلَسَ المُْترِى . وإن كان الثّمَنُ حاضِراء أُجير على ذَفْعِهِ فى 
الحال » وإن كان فى داره أو ذُكانِه» محجر عليه فى المع وفى سائرٍ ماله 
ع اع ال وري ا ما لاع وإن كان غابيا ذوت 

مَسافَةِ المَضْرِء ففيه وَجها خهان؛ اعذعي” وس ل 
لإغسارء أشبة الإثلان. واثانىء لا يفسعء ولكن يُشبجو على 
المشْتَرى ؛ لأنّه فى لحكم الحاضرء أَشْبََ الذى فى البَلّدِ . ' راشع ند 
أله لا يجب عليه تَسْلِيمُ المببع ما لم بُخضر النّمن ومكن أده ؛ لأن" 


)١(‏ بعده فى ف : ومعا). 
9) فى م: «2و). 

(”") بعده فى م: « جاز). 
59 - :) سقط من: م. 


5 0 م 7 2 ع 
فى تَسْلِيِمِه بدونٍ ذلك صَرورًا وخطرًا بمّواتٍ الّمن عليه » فلم يَلرَمْهِ تَشْلِيمُ 
عِرَضِه ؛ قياسًا على العوّض الْآخر' . 


)١ > 1١‏ سقط من: م. 


[6١5٠١و]‏ كتاتبت السَّلم 
للم أن يُسْلِمَ عَينًا حاضِرةٌ فى عِوَضٍ مَوْصُوفٍ فى الذّمةٍ إلى أَجَلٍ . 


وهو توح من التتع » ينعد بَفْظِ ابيع والشلّم ' وَالسَلّفٍ ' » وتُعْتَد فيه 
سُرُوطُ البهع » وترية بشُروطٍ م أحدهاء أن يكوث يما يصبِط بالصّفَاتٍ 
التى يَْمَلِكُ التَّمَنُ باختلافها ظاهِرًا ؛ لأنّه بيع بالصّفَدا"' 
صَبْطها» فيِصِحٌ السّلّمْ فى المكيلٍ والمؤزونٍ والمأروع ؛ لما روّى ابن عَبّاسٍِ 
فق «ونية ل الله ينو أنه قَدِم اتن د 
السَتَئِنٍ والثَّلاتَ » فقال : ٠‏ عن دلت كليعي فى كيل عفلوم ».و ' وَزْنِ 


مَغلُوم » إِلَى أجل مَعْلُوم » . مُتَقَقٌ عليه" . وقال عبد اللَهِ بن أبى أَؤْفَى » 


فيِشْتَرطُ إشكانٌ 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل. 
)١١(‏ فى ف : ١‏ بالصفات). 
© فى الأصل : ويسلمون). 
(1:) سقط من: م. 
(5) فى الأصل ع س ١اءمس‏ "#ىء قاءاب: «أو). 
(1) أخرجه البخارى» فى : باب السلم فى وزن معلوم » وباب السلم إلى أجل معلوم » من كتاب 
السلم. صحيح البخارى */ .١١ 21١1١‏ ومسلم» فى : باب السلم» من كتاب المساقاة . 
صحيح مسلم .١511//9‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى السلف » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 7457/5. 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى السلف فى الطعام والتمرء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
51 والنسائى » فى : باب السلف فى الثمارء من كتاب البيوع . امجتبى 7/ .١58‏ وابن 
ماجهء فى : باب السلف فى كيل معلوم ..., من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 9568. 
والإمام أحمد» فى : المسند .777/١‏ 


وعبدٍ امن بن أَبْرَى : كنا نصِيبُ الام مع رسولٍ اللَّوِ يلل فكان - 
يا اط من أي 0 ل ار والشَّعِيرِ والرّبيبٍ . فقيل 
أكات”" لهم رَرْعٌ أم لم يكن ؟ قالا" : ما كنا تَْأنّهُم عن ذلك ٠‏ روا" 
البخارئٌ”" . فقت جوارٌ اشم فى ذلك بالحبرء وقِشنا عليه ما يُضْبَط 
بالق" انهف تنا 


ويِصِح فى الخجزء واللجاء والسّواء ؛ ؛ لأَنّ عَمَل النار فيه 2 0 
صَبِطه بالتشَافَةٍ والؤطوتة » فصَحٌ مٌ السلَفُ فيه كاندّفٍ بالشّدس” . 


القاضى : لا يَصِحْ فى الشُّوَاءِ واللْخم المطبوخ ؛ لأنّ عَمَلٌ 53 فيه 
يَحْتَلِت » فلا يَنُضَبطُ . 


فصل : ولا يَصِحٌ فيما لا يَنْضَّبِطٌ ؛ كالجؤقرء واللْؤلَُء والريجَد, 
واليَاقُوتِ » والعَقِيقٍ ونحوها ؛ لأنّها تَحْتَلِكُ يلاها مُتَايَا بالكبر والصّعَرِ 
ومحشن التَدُوِيرِء وزيادةٍ ضَوْيْهاء ولا ممْكِنُ تَقْدِيرُها بض العُصْفورٍ ' 


(1) فى الأصل : «إن كان ؛ . 
؟) فى النسخ : و قال 4» والمثبت من البخارى وحاشية ب . 
(7) فى : باب السلم فى وزن معلوم » وفى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » وفى : باب 
السلم إلى أجل معلوم » من كتاب السلم . صحيح البخارى ا 1" 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى السلف » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 417/9 ؟. 
والنسائى » فى : باب السلم فى الطعام » وباب السلم فى الزبيب » من كتاب البيوع . لمجتيى /٠7‏ 
هه : وابن ماجهء فى : باب السلف فى كيل معلوم ...» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
95 والإمام أحمدء فى : المسند 564/5. 
(5:) فى م: ١‏ فى الصفة). 
(5) فى فء م: وفى الشمس»). 


١6 


26,1 م 0 
ونحوه ؛ ار 


فى ' الحوامل من الحيَوانِء والضَّاةٍ لبون والأَوَانى امْعَلِفَة 

عي والأماط وها أحتعما لاد يَصِحٌ السَلّم” " فيه ؛ لأنَّ الصّمَةَ 
لا تَأَنَى عليه » ” والوك' ' الل مَجهُول . الثاني بصخ ؛ لأنَ الحتقل 
ان لا كم لهما”” مع الأم» بدليل البق والأَوانى كك ضَبْطها بِسَعَةٍ 
رَأسِها وأُسْفَلِها وعُلُو حائطهاء فهى كالأوانى اربع ظ 
اف ين رهق م او أثهاء ماعلل شع 
وهو غير مَفُصُودٍ في نَفْسِه ؟ كالإتفحَة تفحَة فى لجِء واليلح : فى الخثر 
ارج » وامءِ فى حل الترِء فح السَلَمُ فيه ؛ لأنه يَسِيدٌ للمَصْلَحَةٍ . 
الثانى ) أخلاط مُتَمَكدةٌ مُتَمَيْرَةٌ مَفْصودَةٌ ) كتّوب مو من مين فِيصِحٌ 
السَلَّمُ فيه" '؛ لأنَّ ضصَبِطَه مكيّ » وفى مناه النّبلّ والنّشَّابُ . وقال القاضى : 
لا يَصِحٌ السَلّمُ فيهما؛ لأنَّ فيه أخلاطاء ويَخْيَلِف طرفاه ووشطهه فَأَسْبَةَ 
القِسِئَ . والأَوّلْ أَصَحٌ ؛ لأنَّ أخلاطه مُتَميرَة كن صَبْطها» والاخيلاف فيه 


. » فى م: ولأنها تختلف‎ )١ - ١١ 
فى الآأصل: «فى).‎ )١- ١9 
. ) فى م: وأن يسلم‎ )5( 

(4 - 4) سقط من: الأصل . 
(5) فى الأصل : ولا يصح»). 
(5) فى الأصل : ولها). 

0 - ل) سقط من: م. 

(8) فى من «شىء». 


يَسِيد مَعْلومٌ امكو نوو كاقاب ون لمر لاي القِسِح . الثالتٌ» 
المْصُوشٌ ؛ كاللين المشُوب” وطق فيها الروَانُ" '. فلا يَصِحٌ الصَلَُ 
فيه ؛ لأنَّ غِضَّهُ مْتَعُ العِلْم قر امقْصُود فيه فيكون فيه خوق. الرابغٌ » 
م مر مُتمَيرَة ؟ كالعَالية"" واليد” أ والعاجين» فلا يَصِح 


السَلّمُ فيه ؛ لأنَّ الصّمّةَ لا تَأَنَى عليه» وفى مَعْناه القِسِي المُشْتَمِلَهُ على 
ث4 اف 


7 ا 0000 
الخشّب والقَرْنِ والعقب0 والغِراءِ والّوْزٍ » فلا يَصِحُْ السَّلُ 
ا 00 للك 0" 5 . 
فيها ؛ للعَججر عن ضبط 2 مقادير ذلك » ردداظع وتمييز ما فيه منها. 
وفيه وَجَْهُ أخد أنّه يَصِحٌ السّلّمْ فيها كالاب . 

فصل : وفى الحيَوانٍ روايتان ؛ أَظهَوْهماء صِكَة السَلّم فيه ؛ لأنَّ أبا 
لاةو. * 2 ونين 7 01١١‏ 0 4 
رَافِع قال : اسْتَشلف النبئٌ عَكَِهِ من رَجل بَكرًا . رَواه مسلمٌ . ولانه 


. » فى م: والمغشوش‎ )١( 
. (؟) الزوان والزؤان: حب يخالط الحنطة فيكسبه الرداءة » وأهل الشام يسمونه الشّيِلُم‎ 
. الغالية : أخلاط من الطيب‎ )*( 
الند : عود يتبخر به.‎ )5( 
. » (ه) فى الأصل : و القرون‎ 
. والقرن : الحبل المفتول من الحاء الشجرء والخصلة المفتولة من العهن‎ 
.» فى الأصل : «العصب »؛ وفى م: «القصب‎ )3( 
والعقب ؟ بالتحريك : العصب تعمل منه الأوتار.‎ 
. سقط من: الأصل » م‎ )7 - 7 
5951/٠ هكذا ضبطها فى كشاف القناع » ولم يذكر تعريفها . كشاف القناع‎ )8( 
فى س ؟: (فيه).‎ )9( 
سقط من: ف0.)م.‎ )٠١( 
. البكر: الفيك من الإبل‎ )١١( 
- .١5715 7/9 فى: باب من استسلف شيئا ...» من كتاب المساقاة. صحيح مسلم‎ )١١( 


١ كم‎ 


20 ييْعْتُ فى الذَّثَةِ صََدْ صَدَاهًا » فصَمٌ ال> لم فيه كالثياب . والثانية» لا يَصِح ؛ لأنّهد 


1 0 الختلاقًا مُتِاينًا مع ذِكرٍ أَوْصَافِه الظاهرةٍ ‏ فِدبما تساوّى العَتِدَانٍ 


فى الصّفاتِ المعتَبرَق وأحذهما يُساوى مال صاحبه » وإِنِ اسْتَقُصَى 


وفى المقدُودٍ من" الجوزء والبييض» والبطيخ , ٠‏ واليكان؛ والبمّلٍ » 
ونحوه روايتان ؛ إخداهماء لا يَصِحٌ ؛ لذلك . والثانيةٌ » يصحٌ ؛ أن 
التَقَاوْتَ يسيرٌ» وينْكن صَبِطه ” ؛ بعضّه بالصّعْرِ والكبرء وبعصّه بِالوَرْنٍ . 
وفى الرُءوس والأطرافٍ والخلوة مِن اللاي مل ما ذكونا يما قبل 


فصل : الوط الثانى » ال بالوذن. 
إن كان مَوْزونًا » وبالذّْع إن كان مَذْروعًا ؛ لحديث ان عباس وه 
عِوََض غير مُشْاهّدِ يت فى الذَّكدَ فَاشْتُرط رق قَدْره» كالثّمَن . 


- كما أخرجه أبو داود؛ فى : باب فى حسن القضاءء من كتاب البيوع. سنن أبى داود ؟/ 
والنسائى » فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه. من كتاب البيوع . المجتبى /٠‏ 
وابن ماجهء فى : باب السلم فى الحيوان» من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ؟/ 
7 والدارمى » فى : باب فى الرخصة فى استقراض الحيوان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
4/7 5". والإمام مالك , فى : باب ما يجوز من السلف » من كتاب البيوع . الموطأ ؟/ .38٠‏ 
والإمام أحفنه فى : المسند 998./5. 

(1) فى الأصل : « مختلف ». 

(0) فى الأصل : «فى). 

(9؟5) فى س ”2,2 ف : وضبط). 

(5) فى الأصل : «أو . 

[(49 تقدم تخريجه فى صفحة وك 3 


ويجث أن يكونّ ما يُقَدَّدْ به مَعْلُومًا عند العائة» فإن قَدَّرَهِ بإناء» أو صَنْحَةٍ 
بعتيها غير تغأومة» لم يح ؛ لأنّه قد َه يَمْلِكُ قهز قَذْرْهِ) وهذا غَْرِدِ لا 

ياج العقّدٌ إليه” '. وإن أُسْلَمَ فى لمكيل وَرْنَاء وفى الموْرُونِ كيلا . فعنه » 
لا يَصِح ؛ لأنَّه مبِيعٌ اشْْرِطَ مَعرَةٌ قَدْرِه فلم يَجَرْ بغير ما هو مَُدَّرٌ به 

ل د 2 210 
كالوِيَويَاتِ . وعنه ما يَدُلَ على الجواز ؛ لأنَّه يُخْرِيْه عن الجهالة وهو 
دو 2 7 و 1 ع ع 00 
الل تقر الأروع بالدّزع. فأما لدو ميقت 
ِالعَدَدٍ موقيل بالوَرْنٍ ؛ لأنّه يَتَبِايَنُ . والأول أؤلى ؛ لأنّه يُقَدَّر به عند 
العامة » واليََاوْتٌ يَسِيهِ 'يُضْبَطُ بالكبر والّعَرِء ولهذا لا تَقَعُ القِيمَةٌ بين 
و 

الجؤرئيِن والبيِضتَين . فإن كان يتَفاوّتٌ كثيرًا؛ كالدمّانِ والبطيخ » . 
وَالسَمَوْجَلٍ ؛ وَالبقُولٍ . قَدَّرَه بِالوَرْنِ ؟ لأنّهِ أصْبط لكَدْرَةٍ تفاؤته َه وتبائيِه » ولا 
كن صَبْطه بالكيْلٍ ؛ لتجافيه فى المِكيالٍ: ولا بالحرّم ؛ لأَنه يخْتَلفٌ ) 
ومْكنُ عَرْمٌ الكبيرة والصغيرة» فَعَينَ الوَرْن لتَقْدِيرِه . 

5 00000 و ع - م مس‎ 0 ٠ 

فصل : الشَّوطّ الثالكٌء أن يَجْعَلَا له أَجَلَا مَعْلومًا» فإن أُسْلّم خالا 

ار ا ل لواو ا( 

تخطلٌ الف" إلا بلجل » فلا بصع بذونه ٠‏ كالكاة رن ان ال 
البذة علا . قال القاضى : ويجورٌ التَمَدِقُ قبل قَنِض رأس امال ؛ ؛ لأنّه 


(1) فى ف : وعليه ). 

. » فى الأصل : «العرض‎ )1١١( 
فى الأصل : «فى).‎ 0( 
بعده فى مم: (و).‎ )5( 
للرفق».‎ (١ : فى ف‎ )0( 
. 6 الرفق‎ ١ : فى ف‎ )( 


١ لمه‎ 


بيع . يع . وتختمل أن لا يجو قا بدَيْنِ . 


ويُشْتَرطٌ فى الأجَلٍ ثلامة و 0 كؤثة تعلوما ؛ لقولٍ الله 
تعالى  :‏ 1 أبكل مسي 0 للخير '. فإن جمعله إلى اوم أو 
يوم منه» أو عيدٍ الطر» ونحوها” 8 ؛ لقول لله تعالى : <( يَحَُوئكَ 
عَنِ اَمِل هن هىَ مُوَقِيثُ إلنّاين 74 '. وإن قَدَّرَهِ بغير ذلك مما يعْرقه 
الناسٌ ؛ ككَانُونَ” » وعيدٍ للكَمَّارٍ يغْرقُه المسلِمُونَ» جارٌ؛ لأنّه مَعْلُومٌ لا 
يَخْتَلِفٌ . وقال ابن أبى موسى : لا يَصِح ؛ لأنَّه لا يَغرفه كثيرٌ من الناس . 
وإن كان مما لا يَعْرِقه. المشلِمُون ؛ كالشَّعَانِين وعيدٍ القَطِير”'» لم يَصِحٌّ: 
وَجَْهَا واحدًا؛ ردهاوع لأنّ اج لا يَعْرِفُوتّه » ولا حول تقْلِيدُ أَهْلٍ 
الذَّكَقَ فى مجهولا. وإن بجعلا" الأجلّ إلى مُدّو” ‏ كمَفْرٍ مُعَين 
تعلّقَ بأَولها””". ولو قال: مَجِلّه فى رَمَضانَ . فكذلك؛ لأنَّه لو قال 


/ .5857 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) هو حديث ابن عباس المتقدم فى صفحة .١8*‏ 

() فى الأصل : « نحوه» . 

(:) سورة البقرة .١89‏ 

(5) الكانون : شهران فى قلب الشتاء. القاموس (ك ن ن). وهما كانون الأول» ديسمبر» 
وكانون الثانى » يناير . 

)١(‏ الشعانين : عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح . والفطير: عيد لليهود يكون 
فى خامس عشر نيسان » وليس المراد نيسان الرومى » بل شهر من شهورهم . 

(0) فى س "5: « جعل؛). ظ 

(8) بعده فى م: «معلومة». , 

(8) فى ف: «بأوله). 


ليل 


لوجي : أنتِ طالقٌ فى رَضانَ . طَلقَتْ فى أَوْله ؛ ولو الحقمل غير الأول » 
لم يَقَع الطّلاقُ شلك" .وان ععله اننا تاو يتين » كزبييء تفلق 
أوِهما'” » ”كما لو عَلَّقَه بشهر” . وإن قال : ثلاثةُ أَشْهْرٍ . انُصَرَفٌَ إلى 
اهالئة ؛ لأنّها الُّهِورُ فى لِسانٍ الشَّرْع » فإن كان فى " أثْناء مَهْرِء كَقلَ 
بِالعَدّدِ ثلاثين ) والباقىّ بالأهلة . 

الأمد الثانى » أن يكونّ مما لا يَخْتَلِتُ» فإن ججعله إلى الحصادٍ والجذاذٍ 
والَؤسِم» لم 1 1 اب عَيّاسٍ قال: لا تتبايقو”” إلى التصادٍ 
والدياس » ولا تَتبايغوا" إلا إلى شَهْرٍ مغلُوم” . ولأنَّ ذلك يَحْتَلِفُ 
ويَفْبُ ويتفنُ قلم يز بغله أجلاء كقُدوم رد . وعنه أَنَّه قال : أؤنجو أن 
لا يكرت ب يأ ؛ لأ ابن مر كان يتا إلى العطاء . ولأنّه لا يتفاوثٌ 
تَفاونًا كثيوا” '. فإن أَسْلَمَ إلى العطَاءِ يُرِيدُ به وَفْنَه » وكان مَعْلُومَا» جارٌ» 


0 م 


وإن أرادَ نَفْسَ العَطَاءِ » لم يَصِمّ ؛ أنه يَخْتَلف 


)١١(‏ سقط من: م. 

() فى م: «بأولها» . 

( - ") سقط من: م. 

(4) فى الأصل : « تبايعوا » . 

() سقط من : الأصل . 

(1) انظر ما أخخرجه الإمام الشافعى فى الأم ؟/ 85. والبيهقى » فى : معرفة السنن والآثار 4/ 
5 41» والسئن الكبرى 5/ 50. وانظر: نصب الراية 4/ 51. الإرواء ه//1١5.‏ 

فى الأصل : ١‏ كبيرا» . 

)0( فى الأصل : ومختلف ». وبعده فى ف : «الأمر فيه » . 


الأو الثالثُء أن تكونّ مُدّةٌ لها وَفْم فى النَّمنء كالشّهْرٍ ونِضْفِه 
ونحوه» فأمًا اليومُ ونحؤهء فلا يَصِحٌ الأَجِيلٌ به ؛ لأنَّ الأجَلَّ إما اغثير 
"ليتحمّق”” الوق" ولا يتَحمّقُ إلا مَدّةِ طويلةٍ . فإن ألم فى جنْسٍ إلى 
أبحلين أو”" آجالٍ ؛ مِثْلَ أن مهلم فى. بر و”“لمء بأد كل يوم أرصَالًا 
مغلوقةٌ » جارٌ؛ لأ كل تيع جارٌ إلى ”أجل » جار إلى " آجالي» كيو 900 
الأغيانٍ :5 ويجوز أن يشل فى 00 إلى أَجَلٍ واحدٍ ؟ لا ذكونا : 


فصل : الشَّوْطُ الرابغ» أن يكونّ الُسْلّمُْ فيه عام الؤجودٍ فى مَجِلّه» 
مأمُونَ الاثقطاع فيه؛ لأنَّ القّدْرَةَ على التّشْليم كوطة ولا يتحقة :إلا 
للك لوقن الفتب إن : م أنه لا يُوججدُ 
فيه" ” إِلّا نادِرًا . ٠‏ 


06 8 م" 0 5 7 ااه 95 - م“ 
السَّلمُ فى ثُمَرَةٍ © بُشْتَانٍ بِعَئنه » ولا قَويَةِ صغيرة ؛ يلا رُوىَ 


ولا يَصِح : 
)١ - ١١‏ فى ف : (لتحقق الرفق6. 

(7) فى الأصل : ١‏ ليحقق» . 

(0”) بعده فى ف : ( إلى ؛ . 

(5) فى س ١‏ قأو. 

(ه - ه) سقط من: الأصل . 

(5) فى الأصل: « كنوع » . 

(0) فى الاصل : 9 جنس ». 

(8) فى الأصل : وأسلمه» . 

(9) يصرف ولا يصرف . انظر تاج العروس ١ش‏ ب ط) . 
٠١‏ فى الأصل : «يجز» . 

)١١(‏ فى س ”: ومله). 

01١‏ فى الأصل : «تمرة». 


أكا ( الكافى 1١1/7‏ ) 


“أن ويد , بن سُعْتَةَ أُسْلّفَ النبيع مَل كي نّمانين دينارًا فى كر مكيل مُسمّى '' 2 
بن ار قطني اللا ال ان أن ين حَائِ ببى كان ا 
ولّكِنْ كَيْلٌ مُسَمَى إلى أَجْلٍ مُسَّى ». زواه ابن مابجه”"“. ولأنّه لا يُؤْمَنْ 
له ؛ فلم يصحْ» كما لو قَدرَ كال مع . ولا يِصِحُ الل فى عن ؛ 
لذلك , ولأنَّ الأغيانَ لا تَنْبتُ فى الذَّمَةِ . 

فصل : الشَّوط الخامسٌ , أن يَضْبِطه بصِفاتِه التى يَحْتَلِفُ الثّمَنُ بها 
ظاهراء فيذْكرَ الجئسء والتّوع, والجَؤدةً» والرّداءَةً» والكبرء والصّكْرَء 
والطولّ » وَالقِصَرَء والَوْض» زالشيك والتعُومَة » والحْشُوتَةَ » واللي» 
والصّلابة » والوقة » والصّفَافة » والذّ كورية ‏ والأبُونية » والسَنٌ» والهكارة 
واليوبَة » واللّؤنَ» والبَلَدَ والطوتة » واليِبُوسَة» ونحوَ ذلك مما يَقْملُ هذه 
ا ا و" تَفْسِيرِ أَهْلٍ الخيرقء 
فإن شَرَط الأأججوة” ٠‏ لم يِصِح ؛ لنه يذو عليه الول إليه» » وإن وَصَل 
إليه كان نادرًا . وإن شَرَط الأوواً: ففيه وججهان ؛ أحدّهماء لا يَصِحٌ ؛ 
لذلك . والثانى » يَصِحُ ؛ لأنّه يكنه تَسْلِيمُ السَلّم”' أو خَيْرِ منه من جنْسه» 


)١ - ١(‏ فى م: عن النبى يَكِيِ أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى » ققال 

اليهوردى » . 

.7/55 /7 فى : باب السلف فى كيل معلوم ...» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 
- 714/٠ وضعفه فى الإرواء‎ 6 3٠١5 /9 كما أخر جه الحاكم , فى : المستدرك‎ 


0 
زة بعده فى م: «ومنهاع. 
(5) فى م: والمسلم» . 


حدل 


فيَْرمُ الملم قَبُولُه . وإن أُسْلّمَ فى جارية د والتيهاء لم يَصِحٌ ؛ لأنّه يتَعدّدْ 
وُجودُهما على ما وَصَفْ . وإِنِ اسْتَقُصَى صِفَاتٍ الصلّم بحيث يَعَذَر 
وجُودُهء لم يَصِحٌ ؛ لأنّه ' يغجرُ عن ' تَْلِيمِه . 

فصل : الشَّوْطٌ السادِسٌ» أن يَفْبِضٌ رأسَ مال السَلّمِ فى مجلس 
العَقّدِ قبل تمَدِقهما ؛ لقولٍ ١٠١ظع‏ النبئ كك : « من أَسْلَفٌ فَلَهِسلِفٌ فى 
كيل مَغلوم "٠‏ . والإشلافٌ تقد ولأنّه نما سْمْى سَلَمَا وسَلَمًا يا فيه 


من تَقْدِم ران الما » فإذا تلَكْرءِ لم يكن سَلَعَاء فلم يَصِعٌ : و 
ع ع ل بق نقد قا قبل قَيِضِه» بَطْلَ . وإن تَقَقًا قبل قَعِض 
بعضه» 7 هما لم فض » وفى الَِْوضٍ وبجهان ؛ بناة على تَفرِيت 
الصَّفْقَة . 1 

ويجورٌ أن يكونَ فى الذَّمْوَ ثم يعيته'” فى الجلس ويُسْلِمَه يُسَْلمّه يجب 


أن يكونَ معلُومًاء كالنّعنِ فى البئء اذ كن قا ايو كام القة 
أنه يُكتفى يذؤلته ؛ لأله تن عوْض! ' معن أشْبَهَ ثمنّ المي . وقال 
لقاشى : ل د بن وسفه ‏ لقولي أحمة: وبصت اللعن. وله عق ل 
يكن إنمامّه وتَسْلِيمُ المعقُودٍ عليه فى الحالٍ» ولا يُوْمَ مَنّ انُفساخه » فوب 


)١ - ١١‏ )فى م: (عر). 

.١١7 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )7١١( 
. فى م : (يقيله ؛‎ )9( 

(5) فى م: وعرض). 


1١7 


7 سٍ المالٍ بالصّفاتٍ ؛ ليد دل ؛ كالقّوض و "'الشّركةٍ 0 
ام المال لاطا كو أن ' يكون مُتْلّمًا' فيه ؛ لأنّه 
تيد ضَبِط صفاتِه » فَأَشْبَه امل 


فصل : وكلٌ ماين جاز التسَاءُ بيتهما”» جاز إسْلامُ أحيهما فى 
الآ وما لا فلا”؟. فعلى .قونا : يجو الفسائ فى الفروض”©: تيع 
إشلا) عرض في عرض ولق تعرير إن اكلم عزنا في اخ يضفت افنجاته 
يداع نه وقواد) اجتجاء رمه قَبُوله ؛ لأنّه أناه بالمْصلّم فيه 
“على صِفَيِه '. فلم فَبْوله ؛ كغيره . والثانى» لا يلرمُه وبُوله ؛ لأنّه يُقْضِى 
إلى كَوْنِ الّمَنِ هو المّمَنَ . وإن أُسْلّم صَغِيرًا فى كبيرء فح السَلَمُ وقد 
صار الصغيرُ على صِفَةَ الكبير» فعلى الوَجْهَينَ . 

فصل : ولا يُشْتَرطْ وُجودٌ المُلّم فيه قبلَ ال لا حينَّ العَقّدٍ ولا 
بعدّه ؛ لأنَّ النبئن كَل قَدِمَ المدينةٌ وهم يُسْلِقُونَ”" فى الثّمارٍ الست 

تن فلم يَنْهَهِم'عنه”” . وفى الّمارٍ ما يَتْقَطِعُ فى أَنْنَاءٍ السَنَدِ فلو 


)١(‏ فى م: دفى؛. 

(6-5) فىم: ويسلم». 

(9؟) فى ف : وفيهما». 

(4) سقط من: الأصل . 

(5) بعده فى م : ولأنه. 

(5 - 5) سقط من: م. 

00 فى ف : ويسلمون ». 

)0 تقدم تخريجه فى صفحة .١87‏ 
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حَومَ لبئته » ولأنّه يَْهِثُ فى الذَّمَةِ ويُوجَدُ عند امحل فصّحٌ اسل فيه » 
كالمْوْججودٍ فى جميع اَذ . ظ 

فصل : ولا يُسْتَرطْ ذ كد مَكانٍ الإفاء؛ لأ النيئ كي لم يكز فى 
حديث ابنٍ عَبّاسٍ » ولا فى حدٍ يث رَيْدٍ بن شغتة”" . ولأنّه عَفْدُ مُعاوَضَة 
أَسْمَ"' البيع . ويكونُ ا ٠‏ كالبئع . فإن كان السَلَمُ فى 
مَوْضِع لا كن الوَفاءُ فيه » كاليّة » تعَينَ ذْكْدُ مكان الإيفاء ؛ لأنّه لابْدٌ 
من مكانٍ » ولا فيه ثُعَِنُ » فوبجب تَعييه بالقَولٍ يان كاه فى ردج 
مْكنٌ الوَفاعُ فيه فصَّرَطه » كان تأكيدًا ٠.‏ وإن بشرط” ' مكانًا سواه » ففيه 
روايانٍ ؛ إخداهماء لا يع ؛ أنه ينانى مفْتصَى اعفد . والثانيةٌ» يَصِحُ ؛ 
أنه عَفْدُ يئِع» فصَحٌ شَوْطُ ممكانٍ الإيفاءٍ فيه » كالبئع » وبهذا يَنْتِقِض ديل 
الأولى . 1 ١‏ 

فصل : وتَحبُ تيم السلّم عند اْحِلّ على أَقَلْ ما وْصِفَ به سَلِيما 

من الغيوب والغِشٌٍ » فإن كان فى الك قَلِيلُ تراب » أو دَقِيقُ تبن » لا يمد 
عظا من الكَيِل» وبحب قَبولُه ؛ أنه لا يَنقُصُه 2 ينْقُّصُه» وإن تمص الكَيْلَ » لم يَلْرَْ 
وله ؛ لأنّه دُونَ حَقَّه . وإن أخضّره بِصِفْيِه» وب قَبُوله وإن تضَمْنَ 
ضررًا؛ لأنّه حقّهء فوب قَبُوله » كالوديعة. فإنٍ امتتعء ذَفَعَه إلى 
الحاكم » وبَرىً ؛ لذلك » فإن كان أَجوَد من حمّه فى الصّفَة لَرمَ قله ؛ 


(1) فى الأصل : 9 شعبة 
(؟) بعده فى ف : «مكان؛. 


(5) فى م: وشرطا». 


نملا 


كيك > ب 00 7 وه 
لأنّه زاده حَيدا وإن طلب عن الجؤدَةِ »[«اهاوع عِوّضاء يكل لأنها 
مقله بجر زف الحقات بلعم روزن اك بارناً ب تعقةء ل تيت 
َبُوله» وجاز أَحْذّهء وإن أغطاه عِرَضًا عن الجَوَدَةٍ الفائئق؛ لم يج ؛ 
لذلك » ولأنّه بَيِعُ ْءٍ من السَلّمِ قبل قَبْضِه . 

وإن أغطاه غير المشلّم فيه يَجدْ أَخذُه ؛ أن اليئ علي قال : « 


صى اه 


3 لَم فى شىيء قَلَا يَصْرِفْه إلى غيره ) 0 .ول يع العم 
قبل قَِضِهِ » فلم يجو كما لو أخدّ عنه ثمئا” قال ال الع خوضي: 
فيه" روايةٌ أخرى فى من أُسْلَمَ فى 4 فَرَضِئ مكائه شَعِيرًا مْلَ كئله» 
جاز. ولعَلٌ هذا ينا" على رواية” كُوْنٍ لبر والشَّعِيرٍ جنْسًا . والصّحِيحُ 
غيدها . 

وإن اغطاه عير توع السَلّم » جاز قَبوله » ولم يْرَمْ . وقال القاضى : يَلَْمُ 
وله إذا لم يكن أذ َى من التّؤع الذى شرطه ؛ لأنّهِ ِن جنسِه » فَأشْبَةَ الزائد 


فى الصِفَة من نؤع واحد 7 الأول أْصَح” ؛ لأنّه لم يَأ المَشْدو ل" ( 


(1) فى الأصل» س ١ء‏ س 7 بء ع : (الزيادة» . 
إفه فى : باب السلف لا يحول » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 1417/75 7. 
كما أخرجه ابن ماجه» فى : باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره» من كتاب. 
التجارات . سنن ابن ماجه 7/7 55/. 1 
0 ملاس وه 
(:) سقط من : الأصل2» فا. 
(ه - ه) فى ف: « والصحيح الأول » . 
(7) فى م: و بالشروط ») . 


فلم يَلْرَمْ وله » كالأذْنّى » بخلافٍ الزائدٍ فى الصّفَةَ» فإنّه أخضّرَ المشرُوط 
مع زيادة» ولأنَّ أحدّ التّوعَيِن يَصْلُّحُْ يلا لا يَصْلّحْ له الآحَدء بخلافٍ 
الصّفَةٍ . 


فصل :فإن أخضّره قبل مَحِلّه» أو فى غيرٍ مكانٍ لفاو فائََقَا على 
0 . وإن أغطاه عِوَطا عن ذلك + أو نقْصَه ين الام » لم يَجدْ؛ 
بيع الأجل أو” ' الئل . وإن عرَضّه عليه فأبَى أَحدّه لغرض صحيح » 

مثلّ أن تَلَْعه مؤت لفْظه أو حمله , أو عليه مَصَنة » أو يخاف تلقّه أو أده 
منهء لم يمه أده . وإن أباه لغيرٍ غْرَضٍ صحيح » » لَرِمَه ؛ لأنّهِ زاده حيرا 
فإن امت ري بولك قله با روي اا دعتال 


على مالي . إك أخل. 0 » فأَيَى أن يَأَحْدَهِ» فأنّى عْمَرَ: 
رَضْىَ الله عنه ) فَأْحَذَه منه )» وقال : اذْمَتَ هَب فقد 0 ولأنّه زادّه 


ًا . 

فصل : وإذا قَبِضّه بم قَدّرَهِ به من كيل أو غيره» بَرئ صاحِئّه » وإن 
قَبضَّه جزافًا » كَدَّرَه » فَأَحَلّ حمّه: ورَدّ المَضْلَّ أو طالّبَ بتمام عمّه » إن 
كان ناقِصًا. وهل له التَصَدِفُ فى قَدْرِ عمّه قبل تَقُديرهِ ؟ على وَجهَينْ ؛ 
أحدّهماء له ذلك ؛ لأنّه: قَدّرَ حقّه. وقد أُحَدَّه ودَحَل فى ضصَّمانه . 
والثانى » ليس له ذلك ؛ لأنّه لم يَفْيِضْه الَعِضٌ المفتبر. وإنٍ الفا فى 


(01 فى الأصل» م ؤو). 
55 ؟) سقط من : م 
إفة أخج رجه البيهقى » فى : السنئن الكبرى .8914/١٠١١‏ 


1١ 


لض » فالقول قول المعلم ؛ لأنه مكو . ون اشقلفا فى حول الأجل ؛ 
فالقول قولٌ المُسلّم إليه ؛ لأنّهِ مُنكرٌ . 

فصل : وإن تَعَذَّرَ تَْلِيمْ الصَلَم'' عند امحل » فللمُشلم الخِيارٌ بِينَ أن 

يَصْبرَ إلى أن يُوجَدّ ) وبين شخ العفْد والجوع راك ل إن كان 
عقا أر يله إن كان مناء أر قبت إن لم يكن نك . وقيل : يَنْفَسِحُ 
العمّدُ بالتَعذّر ؛ لأنّ السَلّم فى رةِ هذا العام» وقد مَلكت » » فَالْقَسَمٌ ' 
العَقّدُ» كما لو اشْتَرَى قَفِيرًا من صُبْرَةٍ فقلكت ا ا 
فى الذئةٍ لا فى عي وأا عه الهم ين مرو " العام ؛ لتعكيه ين دَفْع 
الواجب منها » فإن تعَذَّرَ البتغضٌ, فله اليرةٌ بين الصّبِر بالباقى » وبين 
الخ فى الجميع . وله أَحْد الموْمجودِ» والفَسْحٌ فى الباقى» فى أَصحٌ 
الجن ؛ لأنّه مشخ فى بعض القُودِ عليه » أشْمة ابيع . وفى الْآخَرِء لا 
اك ِل فيه اَن لأجل اليل فإذا مخ : فى التغض » 

َقَىَ البَعغض بالباقى م مِن الثّمَنَء ومَتمَعَةِ الجْءِ الذى قَسَخ فيه» فلم يز 
كما لو شَرَطه فى ابتداءٍ العَمَدٍ . 

وتجوز الإقالة فى [اد١اظع‏ السَلَم كله إِجماعًا » وتجوزٌ فى بَعْضه ؛ لأنَّ 
الإقالَةَ مَغروفٌ جاز فى الكل فجاز فى البغض» كالإثراءِ. وعنه. لا 
يجورٌ ؛ يلا ذكونا فى القّشخ . والأَوَلُ أَصَحُ ؛ لأَنّ باقن النّمَن يسْتَحِقٌ به" 


)1١(‏ فى م: والثمن). 
)١(‏ بعده فى م: وهذا). 
(0) سقط من: مم. 


١54 


باقى العوّض . وإذا كمع القْدء بجع لمن أو بِبَدَلِهِ إن كان مَعْدُومًا؛ 
وليس له صَرْفُه فى عَفْدٍ آحَرَ قبل قَبِضِه ؛ لقول النبئ كك : « من أَسْلَمَ فى 
لي . وقال القاضى : براح رد ويم 
لأنّه عِوَضُ م مُق فى الدّمَو فأشبة القَوْض 0 ' لحكمه 
كم القَرْضٍ على ما سَهأَئَى 


فصل : ولا جوز تيغ للم قل بضه ؛ لأ النبيع كي َى عن بقع 
العام قبل قَبِضِهِ » وعن راج ما لم يضمن : . واه المومِذِئُ” ٠‏ وقال : 
(5 وم 


حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ . م : ولا يحل“ . ولأنّهِ مبيعٌ لم يَدَّحُلُ فى 
ضَمانه » ف يَجَرْ بَيِعْه » كالطعام قبل قَبِضِه . 


ولا تحورٌ المَوْليةٌ فيه ولا الشّركَةُ ؛ يلا ذكونا فى الطعام . ولا الحَوَالَةٌ به ؛ 
لأنها نما تجوز بِدَيْنٍِ مُسْمَقط » والسَلَمْ بعرض”" الخ . ولا تجورٌ الحوالة 
على من عليه سَلَمْ ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ بالَلّم قبل قَبِضِه . ولا يجورٌ يَيِعُ 
اللّم ''ين بائعه" قبل فَِضِه ؛ لقَْلٍ النيئ وق : من أَسْلَمَ فى شىءء 
فلا 107 غَيْرِه ) . ولأنّه بيع للمُسْلّم فيه فلم يَجْرْء كبَئعه» من 


.١55 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
فى م: ويكون؛).‎ )١( 

(5) فى س :: (لقول ».. 

(4) تقدم تخريجه فى صفحة 259 .5 
(ه - 0) سقط من: م. 

(1) فى م: 9 بعوض 4 . 

9 - /7) سقط من : الأصل . 


١78 


غيره . 
١ ١ 2 000 9‏ 0 عِِ 5 
فصل : وإذا قَبضّه فوَجَدَّه مَعِيتاء ' فله رَدٌُهِ ' وطلَّتُ حمّه ؛ لأنَّ العَقّدَ 
6 00 / 
يَقتَضِى السّلامة » وقد أَحَدَ المعيت عمًا فى الذَمّةَ» فإذا رده رَجَع إلى ما 
كك : 
فى الذمَّةِ . وإن حدّث به عَيْبٌ عندّه » فهو كما لو حَدّث العَيِبٌ فى المبيع 


بيد" تسد ضلو عا م 


)١ - ١١‏ فى س ”: (فردهة. 
زهة فى الأصل » ب : «دقبل». 


١ 


بَابُ القَرْضِ 


ويُسَمّى صَلفاء وأْجْمَعَ امون على جوازه ها للمُفْرِضٍ . 
وروى ابن مسْعُودٍ أن النيّ عد قال م يُفْرِضُ مُشِْلِمًا قَوضًا 
مَونَين » إل كان كصَدَقَة مَكَةَ ) . رَوأه أبن ا 

ص 27 عن 8 4 ا ضيه 

ويَصِحٌ بلفظٍ القؤض » وبكل لفظ يُؤدُى مَغناه » نحو أن يقول : 
مَلَكْتّكَ هذا على أن 0 . فإن لم يَذْكْرٍ التَدَلّء فهو هِبَدٌ . وإذا 
امحتلفاء فالقَولُ قولٌ المْمَلّكِ”" ؛ لأنّ التَمْلِيك بغير عِوَضٍ هبه . 


و ينث املك فى القّوْض بالقَبِض ؛ 2 يَقِفُ التَصَدِفٌ فيه على 
القبْضٍ » فْوَقَفَ للك عليه » كالهبَةٍ . ولا خيأرَ فيه ؛ لأنّ الممْرضَ دَخَل 
على بَصِيرَةٍ أنَّ الحظ لغيره» فهو كالوَاهِبٍ . 


- 6 لرمْنٍ فيه ؛ لأنّ لنب يك رَهَن دِرْعه على شَعِيرٍ أَحَذَه 
لأهله . معَمَنٌ .. وإن شرط فيه الأججل احور ااا 


3 فى : باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 7/ 8117. وقال البوصيرى‎ )١( 
.7501١ » ؟59٠0/؟ إسناد ضعيف . مصباح الزجاجة‎ 

(؟) فى ف: (الموهوب له؛). 

(5) أخرجه البخارى» فى : باب شراء النبى يك بالنسيكة » وباب شراء الإمام الحوائج لنفسه » 
وباب شراء الطعام » من كتاب البيوع » وفى : باب من رهن درعه » وباب الرهن عند اليهود » من 
كتاب الرهن . صحيح البخارى */ الاء 5لا 6٠١1١ 4١‏ 185 187. ومسلمء فى : - 


١/١ 


التأحيلٌ فى الحالٌ عد تيع » فلا يَلْرَمُ» كتأجيل العارئة . وإنْ أفْرضّه 
تَفارِيقَ » ثم طالبه به جَُمْلَة رم امرض ذلك ؛ يلا مناه . فإن أراد المقُرض 
الإبجوع فى عَيْنِ ماله » وبَدّل الممرِضُ مثله » فَالقَوْلُ قول امرض ؛ لأنَّ 
اليك قد زال عن اين بض » فأغمة ابيع الا . وإن أراد الممتَرضُ رَدَ 
عهِنٍ المال» لَمَ المفْرضٌ قَبوله ؛ لأنَّه ِصِمَةٍ حقّه » فلَزمه فَبُوله » كما لو دَفّع 
إليه المثْل. 

فصل : ويصحٌ قرضُ كل ما يصحٌ العلَمْ فيه لألّه لَك بالبيعء. 
ويُطبطُ بالف فصع فَرْضّهء كاذكيل» إلا تِى آذ فإنّ أحمد كرة 
قَوْضَهِم ٠‏ فيَختَمِلُ النّخرِعَ . اتاره القاضى ؛ لأنّه لم يُنَل؛ [مهدوع ولا 
هو من المرَافِقِء ولأنّه يُنْضِى إلى أن يَفْتَرضٌ جاريَة يَطؤهاء ثم يَرِدّها . 
ويَحْتمِلٌ. الجواز؛ لأنّ السَلّمَ فيهم صحيحٌ » فصَحٌ وَوْصُهم) كلبهائم . 

فأمًا ما لا يَصِحٌ السَلَّمُ فيه كالجواهر» ففيهِ وَجْهانِ؛ أحدُهماء لا 
يجورٌ. ذكره أبو المتطاب ؛ لأنَّ القَْض يَْمَضِى رَدّ اليقْلِ» وهذا لا مِكْلَ 
لوالا ؛ يجو . قله اقاضى ؛ لأ ما لا مدل له تيس فيكثه» وا واو 
كغيرها فى القِيمَةٍ 

00700( 
> باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفرء من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 7/9 .١775‏ 

كما أخرجه النسائى » فى : باب الرجل يشترى الطعام إلى أجل ...» من كتاب البيوع . 


المجتبى 507/17. وابن ماجه » فى : باب حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » من كتاب الرهون . سنن 
ابن ماجه ؟/ 5 .8١‏ والإمام أحمدء فى : المسند 47/5 .15١‏ 


١/1 


أو مكيلا لا يَلّم كيله ؛ لم يَجْرْ؛ِ لأنَّ القَوض يَقْمَضِى رَدٌّ المِئْلِء وإذا لم 
يُعْلَمْ؛ ٠‏ لم يتمكن ين القَضاءٍ . 
فصل : ويجبٌ رَدْ ريا ود نك ياه ان لون 


نفى القَرضٍ أؤلى فإ غود المثل » فعليه ينقه ”حبق أغوة"" ها لأنها 
حِيئئِذٍ تبَعَثْ فى الذَّمَةٍ . وفى غير المثْلِىَ وَجهَانٍِ ؛ أحدُهماء يَرُدُ القِيمَةَ ؛ 
لأنّ ما أؤبحبَ المثْلَ فى المثْل أُؤجحبَ القِيمَةَ فى غيرهء كالإثلافٍ . 
والثانى » يَددُ المثْلَ ؛ يلا رّى أبو رافع أنَّ البيئ يك اسَتَشلّفَ من رَججْلٍ 
بكراء فَقَدِمَتُ عليه' "إل اد أمر أبا راذع أن يض الول بكرهء 
تزجع إلية أبونزاقع #افقال :يارسول اللوء لم أجذ فيها إلا خهازا ربعي" 
فقال : «أغطه يه فإن" حير النّاس أُحْسَئُهُمْ قَضاءٌ ) ا 
ولأنَّ ما ينْيِثُ 0 نت فى القَوضٍ» كاليئلى” بيغلا 
الإثلافي ء ف نوا" ؛ فأ وجب بحب القِيمَةً ؛ لأنّها أَحصّد» والقَوضُ نت 
ا ا" 
يد القِيِمَةَ . اغْميرتُ حين الْقَوْض ؛ لأنها يكيل تحث . 


زفق 


)١ -9١(‏ سقط من: م. 

(؟) سقط من: الاصل . 

(") رباعيا : يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : ربّاع » والأنثى رباعيّة » بالتخفيف » وذلك 
إذا دخلا فى السنة السابعة . النهاية ؟5/ .١88‏ 

(4) بعده فى م : 3 من 

(©) تقدم تخريجه فى صفحة ١85‏ ,2 لا١١‏ . 

(5) سقط من: م. 

0 فى م: وعدول؛. 


1١/1 


فصل : ويجورٌ قَوْضُ الخثرء ورَدُ مثله عَدَدَا بغيرٍ وَرْنٍ فى الشىءِ 
الوا م و ام 
وَتْ عائسَّةٌ قالّت : قلت : يارسول الله » إِنَّ الجبيرانَ يَْتَرضُونَ اليد 
2000 وتفصنانًا : ففال : دلا تأ ء يما ذلك من قرافي 
النّاس ”لا يَفْصِدُون به القَضْلَ") . وعن مُعَاذِ أنه سكل عن اقْتراض الخئزٍ 
امير فقال : : 9 سبحانّ اللَِّ ! نما هذا مين مكارم الأخلاتي , فَحُذٍ الكبير 
وغل الشفرو ,وخن الشكرد وأغطل”" الكبير» يرع أَخستكُع قَضَائ . 
سمغت رسول الله كَكيِ يقول ذلك . رَواهُما أبو بكر فى «الضَّافِى ) 1 

فصل : فإن أَقْرَضَه فُلُوسَاء أو مُكسرَةء فكرّمها السْلْطانُ وثركَتٍ 
لمعامَلةٌ بهاء فعليه قِيمَيّها يوم أَحَذّها. نَصَّ عليه ؛ لأنّه 0 نَع 


نَْاقَها » فأَشْبهَ تَلَفَ أجزائها . فإن لم يك العامة بها ء الك وت 
فليس له إلا مها ؛ لأنَّها لم َلَفْ ء إِنَّا تير سِعْدهاء فَأَسْبَهَتِ الِنْطة إذا 


َك مه 
ر -خصيب . 


١١‏ > 0 سقط من: م. 
)١(‏ فى الأصل : وخذع. 
(©) الحديث الأول عزاه فى الإرواء لابن الجوزى فى التحقيق . وانظر ما أخرجه ابن عدى فى 
الكامل 5/ .7107١‏ 
والحديث الثانى أخرجه الطبرانى » فى : المعجم الكبير .45/٠١‏ وفى : مسند الشاميين /١‏ 
77". وضعف الحديثين فى الإرواء ه/ 555١‏ 737. 
0( سقط من : م 
(5) فى الأصل : ( نقصت ). 


١و7‎ 


فصل اي أن ا ا را 
ل لكر لعو ما وار 1 أن كيه يق أ ” ' يَسْتَرَىَ منه » أو يُؤْجِره » 
أو يعتأجو مه أو تي ل, أو تعمل له ععلا ونحؤء؛ لأ المئ كه 
0( 
نْهَى عن بيع وسَلَفٍ . روّاه ' الُومِذِضٌ ) وقال اسيدحي مب 
رن اساي كرابن مستر وين ن حياس » رَضِْى الله عنهم» أَنّهم 
نَهَوْا عن قَوض جب مَنْفَعَةٌ . ولأنّه عَفْدُ إذفاق » وشَّوط ذلك تمعن 
و ء (4) 
موضوعه [مهاظع . وإن شَّرَط أن يُوَفيَهِ فى بَلَدٍ آخَرَء أو 3 
شَفَْجة "| وه 5 : 1ه 
إلى بَلَدِ فى عحمله إليه نَفْعٌ » لم د ا 
مُوْنَة فعنه الجوازٌ ؛ أن هذا ليس بزيادّة قدر ولا صِفة» فلم يَفْسْدٌ به 
القَوَضُ » كصَّوْطٍ الأجل . وعنه فى المُفْتَجةٍ مُطَلَهًا روايتان ؛ لأنّها مَضْلَحَةٌ 


وإن شَّرط رَدَّ دُون ما أَحَذٌ) لم يَجْرْ؛ لأنّه يُنافى مُقَتَضاه » وهو رَدٌ 
المِْل» » فَأَشْبَةَ سوط الريادةٍ ٠‏ تخت أن لا يطل ؛ لأَن تفع رض لا تع 


)١(‏ فى م: (دو)6. 
)5١(‏ فى م: د وأن؛. 
5 - ”) فى م: «أبو داود). 
والحديث تقدم تخريجه فى صفحة 9ه . 5٠‏ . 
(4) سقط من: الأصل » وفى م: 2و). 
(ه - ه) فى م: (قيه). 
() السفتجة : أن يدفع رجل مالا لرجل » وللمدفوع له مال فى بلد الدافع» فيوفيه إياه هناك » 
ويكون ذلك بسبب خوف الطريق . 


منه ؛ لأنَّ القَوَض إِنما شرع رِفُمًا بهء فأَشْبة شَّوْطٌ الأجل » بخلاف الريادَة . 


و2 2 و 5 م و وو 
وكل موضع بَطَّلَ الشَّوطٌ” '» ففى المَوْضٍِ وَمجهان ؛ أحدُهماء يَنِطلٌ ؛ 


لأنّه قد رُوى : ١‏ كل قوضٍ جك مَنْفْعَةَ ) فهو رباع" . والثانى » لا يطل ؛ 
لأنَّ القَصْدَ إزفاقٌ الْمتَرض» فإذا بَطل الشَّوْطء بق الإزفاقٌ بحاله . 
فصل : وإن وَقَاه حرا منه فى القَدْرٍ أو الصّقَدَ من غيرٍ شرطٍ ولا 
تواطأوه جاز 4 لحديث آى راف" .يوق تب ”الننيه ' شفتجة .أو قضاة 
فى بِلَدِ آخرَء أو أهْدَى إليه”' هَييةٌ بعد الؤفاوٍء فلا بَأْسَ لذلك . وقال ابي 
أبى موسى : إن زادّه مَوةٌ» لم يجب أن يأَمْلَ فى الوٍَ الثائية * زيادة» قوللا" 


واحدًا. 


ولا يُكرَهُ قَوْض المغزو بححشن القَضاءِ. وذكرَ القاضى وَجَْهًا فى 
كرامته ؛ لأنّه يظْمَعُ فى حشن عاديّه . وَالأَوَلْ أصحٌ ؛ لأنَّ البي يَليةٍ كان 
مَعْرُوهًا بشن القَضاءٍ» فلم يكن قَوْصُّه مَكرُومًا , ولأنّ حَيْرَ الناس أَحسَئهم 
قَضاءٌ » ففى كراهَةٍ فَوْضِه تَضْيِيقٌ على خَثْرِ الناس» وذّوى المدوءاتٍ . 


)١(‏ بعده فى م: (فيه). 

)١(‏ أخرجه الحارث بن أبى أسامة عن على مرفوعاء انظر: باب فى القرض يجر المتفعة » من 
كتاب البيوع. زوائد الحارث 2١4١‏ ؟54١.‏ وفيه سوار بن مصعب وهو متروك . وانظر:. 
المطالب العالية .4١١ /١‏ والتلخيص الخحبير 7/ 74. 

(”) تقدم تخريجه فى صفحة "ه١21‏ لاه١‏ . 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 

(ه) فى ف : ولهو. 

(5 -6) فى م: ووجهاو. 


١ك‎ 


فصل : وإن أهُدَى له قبل الوَفاءِ من غيرٍ عادو أو اسْتأجو منه بأكت 

من .الأجرة, أو أجره شيا بأكلَّ» أو اشتغعله عملاء فهو حَبِيتٌ إِلّا أن 
يخشبه من ذَينِهِ » كما" روى الأنْرَمُ أنَّ رجلا كان له على سَمَاكِ عِشْوُون 
ركان تل إؤرب إل ناذا وافزة معي بل االو ا رع 
فسأل ابئ عباس » فقا : أغيله سبعة دراهم"' . ورؤى ابن مابجه” ف 
أَنّسِ قال : قال رسولٌ الله كد : « إذا أفُرضٌ حدم قَضاء فأفدى إليه ؛ 
أو حَمَلّه على الدَابَ ء فلا يذكتهاء ولا يفل إلا أن يون ججرى يبته وبيته 
قبل ذلك ». فإن كان بيتهما عادةٌ بذلك قبل المََوْضِ» أو كانه » فلا 
بات ليذ اليف 

فصل : فإن أفلّس عَرِمُه » فأكْرضَه ليوَه كل 5 شَهْرٍ شيا منه » جاز ؛ لألّه 
ما القع باشتمقاءِ ما متحي اسْتِيفاوٌه . ولو كان له طعا عليه» َوه ما 
شْرِبه به ويوفْيه » جاز لذلك . ولو أراة تَتْفِيدَ نقَقَةِ إلى عِياله » فأعْرضَها 
جا ليها لهم» فلا بأ ) لأنه تله لهماء لا ضرق فيهء ولا تر 
الشّوْحٌ 0 ذلك . قال القاضى : ويجورٌ قَوْضُ مال التتيم للمَضْلّحَة » 
مثلّ أن يُفْرِضَه فى بَلَدِ لوف فى بَلَدِ آحرَ ؛؟ لييح حَطَرَ الطريق . ٠‏ وفى مَعْنَى 
هذاء وض الول فَلاحَه عا يَرْرَعُه فى أَرْضه» أو ثَّمَنَا يَشْتَرى ى به بقَرَاء 
وغيرها ؛ لأنَّه مَصْلّحَةٌ لهما . وقال ابن أبى موسى : هذا حَبِيْثٌ . 
(1) فى م: «لماء. 
(؟) أخرجه البيهقى » فى : السنن الكبرى ٠/0‏ 50. 


(') فى : باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه .8١7/7‏ وضعف البوصيرى 
إسناده . انظر: مصباح الزجاجة ؟/ 7501. 


ابا ؟ ( الكافى */؟١‏ ) 


لا 


فصل : إذا قال المقُرض : إذه فشن نأك قن مدن ب انمن دضكة 
صحيحةٌ عزن قال إن فاك فن .حل . لم يَصِحَ ؛ لأنّه إبراءٌ 
عُلّق على شَرْطٍ . وإن قال : اقْتَرضُ لى مائة ولك عضَّرَةٌ . صم ؛ 
أنه جَعَالكٌ على ما بَذَّلَه من جاهه . وإن قال : تَكَقُلَ عبّى بمائة ولك 
عَشَرَة. لم يَجرٍْ لأنّهِ يَلْرّمُه أداءُ ما كفل بهء فيصِيد ' له على 
لمْكمُول! "2 فِيصيد " مَنْلَةٍ من أَكْرَضَه مِائةٌ» فِيِصِيد قَضًا جر نَفْعَا. ولو 
أَفْرْضَه سين عدَدًا بمائة عدَّدّاء وَرُنْهما واحدّء وكائتٌ لا تَنْمَقُ 
بزكوسها”” » فلا بأ بأ لأله لا ثقاؤت بيتهما فى قبعة ولا وذ » وإن 
كائت تَنْقَنُ فى مؤضع برؤووسها” أ لم يَجرْ؛ لأنّهِ زيادةٌ . 


لفل واد اجه صط وار فأتاه بِينار صحيح ) + قال حخد 
نِضّفَّه وَفاءٌ » ونِضّقّه وَدِيعَةٌ . أو: سلما . جاز. وإنٍ امْتتَع من أخْذه, لم 
يَلْرَّئْه ؛ لأنَّ عليه صِررًا فى الك كز وا والغلم علد يز فيه الرضا ولق 


أُقْرَضّه نِضْفًا قُراضصَةً على أن يُوَفْيَه نِضِْفًا صحيكا ‏ يَجْر ؟؛ لأنّه شَرط 


زِيادَةٌ 5 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
بعده فى فب : وعنه).‎ )١( 
فى م: ورءوسهما».‎ )5( 
(؟) زيادة من: م.‎ 

(©) فى م: ١‏ برعوسهما». 


1١ 74 


باب الونٍ 


وه امال تخعل ود ا عد بالدّة ين ليشتؤفقى”” ' منه إن تعَذَّرَ وَفَاوُه م من المدين . 


ويجورٌ فى السَمَر؛ لقول الل تعالى : ون كُشْر عل سَمَرِ وَل 
تحِدُوأ كبا رهن 1 د . وفى الحضّر ؛ لا روت عائضَّةٌ » رَضِىّ 
اللّهُ عنهاء أنَّ رسول الله يكلب اشْترَى من يَهُودِىُ طعامًاء ورَهَئّهِ دِرْعّه . 
"من عليه". ولأنه وَثيقَةٌ جات فى السَفَرِء فور فى الحضّرء 
كالضَّمانٍ والسَّهادَةٍ . 


فصل : ويجورٌ الرّهْنُ بعِوَضٍ القَرْضٍ ؛ للآيَِ » وبِنّمَنٍ ابيع ؛ ؛ للحَبَر» 
وبكلٌ 5: ِن ممْكنٌ اشتيفاٌه منه ؛ كالأخرة » وَالمهْرِء وعِوَضٍ الخلع» ومالٍ 
الح » وأَشٍ لمجا والعيب » وبل الْخفٍ ؛ قبا على النٍ ويوضٍ 
القَوْضٍ . وفي دَيْنِ اكلم ” ' روايتان ؛ إخدامّماء يِصِحُ الوَهْنُ به ؛ للآية 
الى . والأخرى » لا يجو ؛ لأنّه لا يمن هَلاكَ الهْنٍ بعذُوانٍ» فيصير 


.) فى م: (المستوفى‎ )١( 
.781 (؟) سورة البقرة‎ 

وفى س١‏ » س7 » ب : ١‏ فَرُهُنٌ » . وهى قراءة أبى عمرو وابن كثير » وقرأ الباقون بكسر 
الراء وبألف بعد الهاء » وهو المثبت . انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 757/١‏ . 
00-5 سقط من : م. 

والحديث تقدم تخريجه فى صفحة ١/ا١‏ . ١17‏ . 


(5) فى م: «المسلم؛». 


7/4و 


مُشْتَوْفِيًا حقه َه من غير المُعلّم فيه» وقد قال النبيئ كله : «من أَسْلّمَ فى 
شْىء » فلا يَصْرِفْهُ لك ره )2 
فصل : ولا يجورٌ الرَهْنُ بال الكتاتة ؛ لأنّه غيد”' لازم» فإنَّ للعبدٍ 
تفجيرٌ تفْسه» ولا تكن اشتيفازه ين الوهن ؛ لأنّه لو عجبرء صار هو 
والدِهْنٌ لسَيّده . ولا يجورٌ نما تحمل العاقِلةٌ من الدّيّة قبل الحَولٍ ؛ لأنّه لم 
يجث» ولا يُعلّمْ أنَّ ماله إلى الؤجوب » فإنّه يَحْتَمِلُ حُدُوتٌ ما 3 
وجوه . ويجورٌ الوَهْنُ به بعدّ الحولٍ ؛ لأنَّه ديْنُ مُستَقة . ولا يجورٌ بالجغلٍ 
فى الْعَالَةٍ قبل العَمَلٍ ؛ لعدّم الؤجوب» ويجورٌ بعدّه. وقال القاضى : 
يَحْتَمِلُ جوارٌ الوَمْنِ به قبل قبل العمل ؛ لأنَّ مآله إلى الؤججوب . 
ولا يح اله بما ليس بشثايتٍ فى لذ ؛ كلمن اين » والأخرة 
المجُعيئة » والمنافع المعئئة » نحو أن يقول : أْجَوتك دارى هذه شَهًْا . لأنَّ 
1 لا بيْكنٌ اسْتِيفاوُها من الوَهْن » وتَتِطل العَفّدُ بتلَفها . وقِياسٌ هذا أنه 
يَصِحُ الوَهْنُ بالأغيان المضْعُونَةِ ؛ كالنصوني” '» والعاريّة » والمَميُوض 
" 0 الهؤم ؛ ”لأنّهِ إن أذ الوَهْنَ على عَييِها لم يَصِعٌ"» لتعدَرِ 
اسْتِيفَاءٍ العيِن من الرَهْنِ ون جغلّه رَهْتا”' بقيميها ”إذا تلقث" : كان 
ْنَا با لم يَجِثْ ء ولا يعلع أنَّ مآلّه إلى الؤيججوب . وقال القاضى : قِياسٌ 


. ١١5 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
.) فى م؛ (غريم‎ )١( 

(؟) فى ب : و كالغصوب ). 

(: - 4) زيادة من: وف». 

(5) زيادة من : الأصل . 


المَذْمَبٍ صِحَةٌ الرَهْنٍ بها ؛ لصِحَةٍ الكفالَةٍ بها . 

فصل : ويصِحٌ الدَهْنُ بالحقٌّ بعد مُبوتِه ؛ لول الله تعالى : 9 يتأيه 
لت َامَُوَأ إذا ديم دين 4#. م 0 قوله : معن 
قو 4" ارت اوناع يوقر دادر ن فى عفد اليج أو 
القَوَض ؛ لأنَّ الحابجة ل ؛ لم يَلْرَم العَرِيم الَهْنُ 
وإن رَمَن قبل الحقّء لم يَصِحّ فى ظاهر المذّهَبٍ . اختاره أبو 0 
والقاضى ؟. لأنّه تابعٌ للدَّيْنَء فلا يجورُ قبله» كالشَّهادَةٍ . وا تار أبو 
التطاب صِحيَه . فإذا دقع إليه رَهْنَا على عضَّرَةٍ دَراهِع يُفْرضّها إيّام ثم 
أَفُرَضَّه لَزِم الْدَهنٌ ؛ أنه وَِيقَة بق » فجاز عَقّدُها قبلّه » كالضَّمانِ . 

فصل : ولا يَْرَمُ لَهْنُ من جِمَةٍ الوه ؛ لأنَّ العقْدَ لحظه وحدّهء فكان 
له قَشْحُه» كالمُضْمُونٍ له . ويَثْرَمٌ مِن جهَةٍ الراهن ؛ لأنَّ الحظّ لغيره» فلَزم 
من هته » كالضّمانٍ فى حقٌّ الضاين » ولأنّه وي فأَشْبَة الصّمادَ 00 
يم إلا بالقعضن :1 لقول الله تعالى > ط م تلو 9*4 .ولائ عفد 
إرْفاق » فافْتفّرَ إلى المّعْض » كالقًوض . «ؤعنة فى عبن غير الممكيلٍ والمؤرُونٍ » أنه 
يَلْرَمُ مجر اعفد ؛ قياسَا على البيع . وَالأَوُلُ الملَّمَتْ ؛ لأنَّ البيع مُعاوَصَةٌ ‏ 
وهذا إِرْقَاقٌ » فهو أَشْبَهُ بالقّوض . وإذا كان الوَمْنُ فى يَدِ الكاهن» لم يَجَرْ 


2.5417 2585 سورة البقرة‎ )١( 
. ١979 وفى النسخ كلها عدا م :8 فَرَُهُنٌ # . وانظر صفحة‎ 
فى م: دو).‎ )0( 


١م‎ 


َِصّه إلا ذه ؛ لأنَّه له قبل القِّض » فلا يِمْلِكُ الونهِنُ إشقا حّه بغير 
إِذْنِه» كالمؤمُوبٍ . وإن كان فى يد الوتَهنِ» فظاهِرٌ كلامه أو . جود 
العَمّدِ ؛ لأنَّ يده ثايةٌ عليه" ء ونا يُعْتبد الحكم فقَطء فلم يَحْمَجْ 
َبِضٍ » كما لو مَنّع الوديعة » صارت ت مَضْمُونَة . وقال القاضى أشه. 
لا يَلْرَمُ حتى لض مُدَةٌ يتنّى قَبِصّه فيها 0 مَقَيُوضًا 
حت واه هو أو وكبله ءلم انج قد مُدّةٌ يكن قَبِصُّه فيها ؛ لأنَّ العمّدَ يَمْتَقِدِ 
إلى القّبْض » الاو " القَضُ إلا بفغله أو إمكانه . ثم هل يَفْمَقِدُ إلى 
إِذّنٍ اراهن فى القَبْض » على وَجهَيِنٍ ؛ أحدٌهماء لا يَفتقِدُ إليه ؛ لأنَّ إفرارَه 
عليه كإدنه فيه . والثانى » يمقر ؛ لأنّه مض يليم به' " عَقْدٌ غيد لازم » 
افر إلى الإذْنِء كما لو لم يكن فى يَدٍ ْ 
فصل : وإذا أن فى الَعِضٍ » ثم بجع عنه قبل القِّضٍ » أو قبل مُضِي 
مد يتأن لَص لا فى يده : فيها » فهو كمن لم يَأ ؛ لأنّ لذن قد زال . 
وإن أن فيه ثم سجن أو غم عليه» زال الإِذّن ؛ لخروجه عن كَونِه ين 
هه . ويقومٌ وَلِيُ امْجَنُونِ مقامه ؛ إن رأَى الح فى القَعِض أَذْنَ فيهء ولا 


-ٍ 


فلا . 


ذا 


وإن تصَّر فَ الاِن فى الوه قبل به ؛ بعت » أو جبَةء أو بَئع » أو 


)3( سقط من : م6. 
)١(‏ فى م: «يلرم ). 
(6) سقط من: الأصل . 


8م 


جَْلِهِ مَهْوَاء بَطل الدَهْنُ ؛ لأنَّ هذه التَصَدْفاتٍ ْنَع الَهْنَ» فَالْمَسحَ بها . 
وإن رَهََهء بطل الأَوَلُ؛ لأنَّ المَفُْصُودَ منه يُنافى الوَهنَ”" الأَوّلّ. وإن 
َيه أو أَجَرَهُء أو رَوَّجٍ الأمَةّء لم يطل الدَهْنْ ؛ لأنَّ هذه التُصَدْفاتِ لا 
َع البع» فلا تمتَعُ صِحَةَ الدَمْنَ. وإن كائب العَبدء وقُلنا: يَصِحٌ رَهْنُ 
المكاتّب.. لم يَيِطلٌ بكتايته ؛ لأنّه لا يُنافيها . وإن قُلّنا : لا يَصِح رَهْنُهِ . 
بط بهاة لاقيو : 


فصل : وإِنْ مات أحدٌ اهتين » لم تقل الوَهْنٌ ؛ لأنّه عقدٌ لا يُنطله 
لجو أو مآله إلى الُروم » فلم يله الموث » كبيع الخيار يفو وار 
المبِتِ مَقَامَه فى الإقتاض والقّئْض » فإن لم يكن على الرَاهِنٍ ذَيْنُ سِوَى 

دَيْنِ الَهْنِ » فلوارثه إقباضٌه . وإن كان عليه دَيْيّ سِواه» فليس له إِقياضُه ؛ 
لأنّه لا يليك تَخْصِيصٌ بعض العم يرن اي 
لم يَوْضٌ جود .11و الذَّمُة» بخلافٍ غيره . ولأَوَلُ أؤلى ؛ لأنَّ حقو 
العْرمءِ تعلّقَت بالتركَةٍ قبل روم حقّهء فلم : م 
رضاهم » كما لو أُفُلْسَ الرَاهِنٌ . فإِنْ أذن العْرَماعٌ فى إِقياضه » جاز ؛ لأنَّ 
الح لهمء فإذا قِضّه» لَِم» سَواءٌ مات قبل الإذْنِ فى المِضٍ أو بعدّه . 


فصل : وإن محجر على الرَاهِنِ قبل القَبْضٍ » لم يمْلِكَ إقْياضَه» فإن كان 
الحجد لسَفّه» قامَ وَلِيِهِ مَقامّه» كما لو جُنٌّ . وإن كان لمَلّسء لم يَجوْ 


)١(‏ سقط من: م. 
)١(‏ فى م : ولتنافيها ) . 
(0) سقط من: م6 


ذلا 


لأحدٍ إِقْباصضُه إلا بإِذْنِ سوس ايد 
فصل : ومتى امْتَنَعَ الوَاهِنٌ من [ [قُباضه » وقُلّنا : إِنَّ القَهضّ ليس بش 
فى تُرومِه . بره الحاكمٌ . وإِنْ قُلنا : هو شَوْطُ . لم يُجْيرْه؛ 50 
بغيرٍ رَهْنِ . وهكذا إِنِ انْفّسح الَهْنُ قبلّ القَبْض » إلا أن يكونَ مشروطا فى 
تيع » فيكونٌ للبائع البارٌ بين قُشخ البئء وإنضايه 4 لآله لم تله له جنا 
شَرَط » فأَشْبَةَ ما لو شرطٌ صِفَة فى الميبع قَبانَ بخلافها . 
وإنْ قبض الرَهْنَ فوجدّه معِيئاء فله اليرار ؛ لأنّه لم يُسَلمْ له ما شَرطه » 
إن رَضِيه مَعِيئاء فلا أ شّ له ؛ لأنَّ الدَهُنّ َ إْنما لم فيما كمض دون الجاع 
لفائتِ . وإن عَدّث العَيْبُ أو تَلف الوَهْنُ فى يَدِ الْوْتَهِنِء فلا خيارٌ له ؛ 
لأنَّ الراهِنَ قد وَفْى له بما شَرَطه . فإِنْ تعَتّبَ عنذه » ثم أصاب به عَيبًا 
قدِيًا » فله رده وفْسْحٌُ البء ؛ لأنّ العَهِبَ 00 عندّه لا يجب صَمائه 
على المْنّنٍ . وحَرّجه القاضى على الرٌوايتين فى البَئع . وإن عَلِم اليب 
وا ل 0 
فصل : ولا يَنْقَكْ شىءٌ من الوهن حتى يَقْضِىَ جميع دنه ؛ لأنّه وَثيقَة 
به» فكان تقد بكل زه مندغ كالصّسمان 00 
رَهَن رَجْلانِ رَجْلا شيئًا ) فرك احذهماء أو برك الراهنٌ من 6 
أحدهماء الْنَكّ نِضْفٌ اليَهن؛ لأنَّ الصَّفْقَة' التى فى أحَدٍ طرقيها 
عاقدان , عَفُدان”” ء فلا يَقِفٌ انفكاك أحدهما على انْفْكاكِ الآخرء كما 


.)ةفصلا١ فى.م:‎ )١( 
سقط من: م.‎ )١؟(‎ 


ل 


لو فَكَقَ بين العَقَدَيْن . وإث أرادَ الوَاهِنٌ اسهة لْنِ فى الأولى ء أو أراد 
الداهنان الْقَسْمَة فى الثانية ولا ضْرَّرَ فيهاء كاليُوب وَالأَدْهَانٍ» عد 
الممتَيمٌ عليهاء وإن كان فيها ضِرًرٌ» يجب عليها » كغَير الَهْن ‏ وَيَتِقّى 
الدَهْنٌ مُشاعًا . 


فصل : واسْتدامَةٌ المَض كائتدائه فى الميلّافٍ فى اشْتِرَاطِه ؛ للآيَدَ» 
ولأنها ! إِخدّى حالتّي الوَهْنِء فأَتْمَهَتُ الائتدائء فَإنْ قُلْنا باسْتراطه : 
فأحْرجه اتن عن يَدِه بامختياره إلى الرَاهِن » زال لُرُومُه » وى كالذى لم 
يُفْمَضُ » مثلّ أن أَجَرَهُ إيّاه» أو أَؤدَعَه» أو أعارّه أو غير ذلك . فإن رَدَّه 
الرَاهِنُ إليه » عاد الوم بمحكم العقدٍ السايق ؛ لأنّه أقْيضّه باهياره» فلَزمَ 
كالأوّلٍ . وإن أَزيلّت يد اوت بِعدْوَانِ » كقضْب ونحوهء فالوهْنُ بحاله ؛ 
لأنَّ يدّه ثابتةٌ محكماء فكأنّها لم تَرُلْ 


فصل : والدَهُنٌ أمانة ف يد متهن ) إن تلت بغير تعد منهء لم 
يَضْمَئْهِ ) ولم تشفط شىء ين ديه ؛ يما رؤى الأثرم» عن سعيدٍ بن اليب 


قال : قضّى ” رسولٌ الله يكيو" أنَّ الوَهْنَ لا يَعْلَنُء والوَهْنُ من رَهَته" . 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 771/8 578. وابن أبى شيبة » فى : المصنف 17/ 
ام١.‏ وابين حزمغ فى : المحلى .5.٠/4‏ والبيهقى » فى : السئن الكبرى 7/5 58. 

والشطر الأول أخرجه الإمام مالك . فى : باب ما لا يجوز من غلق الرهن» من كتاب 
الأقضية . الموطأ ؟/ 774. ووصله ابن ماجه من حديث أبى هريرة » فى : باب لا يغلق الرهن » 
من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 4315/5. وانظر الكلام على الحديث فى : التلخيص ال حبير ؟/ 
د لاله الإرواء مإومر د لول 


١ هم‎ 


[.٠٠ظع‏ ولأنّه وَبيقَة بدَيْنَ ليس بعِوّض عنهء فلم تشقط يمَلاكه, 
كالضَّامِنٍ . يان كان الرهنُ فاسِداء لم يَضْمَئْهِ ؛ لأنَّ ما لا يُضْمَنُ ع بِالعَقدِ 
الصّحيح لا يُضَمَنُ +الفايد : 

وإن وَقْتَ ال » فليف بعد الوَذْتِ ‏ ميته ؛ لأله مفُوضٌ بغير عفد . 
وإن رَهَتَهِ مَقْصُويًا لم يَعْلّعْ به انو مٌّ» فهل للمالك تَضْمِينٌ م المونّهن ؟ فيه 
وَجْْهانٍ ؛ أحدُهماء لا يُضَمْنْهِ ؛ لأنَّه دَخَل على أنه أَمِينٌ. والثانى » 
اذل لال ونه ون بن ابي ناذا صقت رع على الاق في حل 
لوجي ؛ لله زه ". والثانى» لا تزجغ ؛ لأنَّ التلَتَ عصّل فى يده ؛ 
فَاسْتَمَكَ الضَّمانُ عليه وان صَعْنَ الزن » فهل تزغ على ارون ؟ على 


جهن ؛ إن قُلنا: يرْجِعٌ ارهن . لم جع الرَاهِنُ . وإنْ قُلنا: لا يَْجمٌ 


وإن انْقَكُ الَهْنٌ ب بقَضا بمصاءِ أو إثراء؛ تفى الوه لد عدر 
بدن مالكه , لا ليخْمَصٌ القابضٌ بتفْعِه » ” أفَأَسْبَه الوديعة" 


5 ل اه 
فصل : إذا حل الدَّئِنُ فوَقَاهِ الراهِنٌ» الْقَكُ الَهْنُ . وإن لم يُوَفْهِ وكان . 
قد أَذِنِ فى يَئِع الوَهْنِء بيع واشتؤقى الدَّيْنَ من نَمَِه » وما بَقَِى فله . وإن لم 


. » فى م: « بالعقد الفاسد‎ )١( 


وبعده فى ف :دوا لق ول مذكم ييه :يطل عقد ارهن الك إن كان بطخروط :وي * 
عقد يبع » ثبت للبائع الخيار فى فسخه » وقد تقدم ».. 


(0) فى الأصل : «غيره» . 
(5 - 9) سقط من : م. 


كلما 


ه 
4 


ادن » طُولِب بالإيفاءِ أو ببئعِه » فإن أَتى » أو كان غائباء عل الحاكٌ ما 


يرأه من إجباره على البيع ) أو القَضاءٍ » أو بَيِع الوَهْن بنَفْسِه) أو بأمينه . 


١ /الم‎ 


باب ما يصِحٌ رَهْنّه وما لا يصِحٌ 


ِصِحُ رَهْنْ كل عَيِنٍ يَصِحُْ ييغها؛ لأَنَّ مَقْصُود الوَهْنٍ الاسْتياقُ 
بالدّيْنِ باسْتِقَائِه من كَّمِيه عند تعَذر استيقاك بن الاين » وهنا خضل 
00 يجوز يَبِعُه . ٠‏ ويَصِحٌ رَهْنٌّ الماع" ؛ له يجورٌ بَئِعْهِ » فجاز هله 
كالمفوز . ثم إن انقََا على جغلِه فى يد المتّهنء أو يَدٍ عَذْلٍ وَدٍ 
ا ا ا ا 
لهماء أو يُؤْجِرُه لهما مَحْبُوسًا قَدْرُ الَهْنٍ للمرتَهِنٍ . وإن رَهَن نَصِيبَه مِن 
جرْءِ من المشاعء " وكان” مما لا يَنقّسِمْ جاز. وإن جارّت قَسْمَيّه ع 
احْتَملٌ جوارٌ رَهْنه ؛ لأنّه يَصِحُ ييغه » واخقمل أن لا يصمٌ ؛ لاختمالٍ أن 
يفْتّسِماه » فيِخْصّل الموْهُونُ فى حِصَّةٍ الشَّرِيكِ . 


ويِصِخ رَهْنُ العهدٍ اموت والجانى ؛ لأنّهِ يجورٌ يَتِعغهما . وفى رَهْنٍ القابِلٍ 
فى امحارية وَجهان ؛ بناءً على بَيعه . 


ويِصِحٌ رَهْن” ' ادير فى ظاهر اللّمَبٍ ؛ لظهوره فى بَبْعِه . ويّصِحٌ 


)١١‏ فى ف : ويماو. 
09) فى م : «المتاع» . 
5 - *) سقط من: م. 
(4) فى الأصل : ١‏ بيع . 


الخال 


رَهُُ ا ا ار ب ا 
يه . وإن كائتٍ الضّفَةُ ُوبجدُ قبل لول الدئنٍء يَجْدْ رَهْنُهِ ؛ لأنَّه لا 
مْكنُ اشتيفاؤه ين نَمَيه . وإن كانت تحتل الأمرئن» اتّمل أن يصِحٌ 
رمه ؛ لأنَّ الأصْلّ بَقاءُ العَّْدِ » والعنىُ قبله مَشْكوك فيه؛ فهو كامدَير . 
واخعملّ أنْ لا يصِحّ هه" ؛ لأنّه يل الهِثقَ قبل لول اللحق» وهذا 
غَرَرٌ لا حاجة إليه. فإن مات سَيْدُ ادير وهو يرج من التُلْثِ » أو وُجَدَتٍ 
الصَّمَةُ » عَمّق» وبَطلٌ الوَهْنُ 
ا اسْتِدامَةٍ قَيْضِه ا ا 
: اسْتَدَامَة مَهُ القِض” ادي ع لترطر وراك ميخ َتعُه . ويكونٌ ما 
1 هنا معه . وإن عق » تن ماه َه كال إذا مات 
بعد الكشب . وجميع هذه الْحَنِى عيوب » لها حك غيرها بين الغيوب . 


فصل : : ويَصِحٌ رَهْنُ هن ما مشر إليه القساة ؛ أّه ما يجورٌ تيه وإيفاء 
الأئن عن القياب. كشي شْبَهَ الاب . فإن كان الدَّيْنُ يحل قبلَ فُسادٍهء بي 
وقضىئ من ثَّمَيْهِ . . وإن كان يفْسْدُ قبل الحلُولٍ» 0 
ِالتََجْفِيفٍ ؛ كالعتب » جُقُْفَ ٠‏ وَمُوُنَة تَفِيفِه على الرَاهِنٍ ؛ لأنّه مِن مُؤْ 
حِفْظِه » فَأَسْبَه نقَقَةَ الحيَوانِ . وإن كان مما لا يُجَمُفْ , فشَّرَطا بَتِعَه ار 
ثَمَنِهِ رَهْتَاء فلا ذلك . وإن لم يَشْيْطَاه" ”'» ففيه وَجهان ؛ أحدّهماء يَصِحٌ 


)١(‏ سقط من: م. 
(0) فى.م: «الملك ». 
(7) فى م: «يشرطا ذلك ) . 


الوَهْنُ» بباح » كما لو شَّرطاه ؛ لأنَّ الحال تَقْمَضِى ذلك » لكَوْنٍ المالِكِ لا 
يُعَوْضُ ملكه للتَلَفٍ , فحيِلَ مُطْلَنُ العَقّْدِ عليه كما يُحْمَلٌ على تَجَفِيفٍ 
لعب . والثانى» لا يَصِحُ ؛ لأنَّ البيع إزالة ملكه قبل حُلُولٍ الحقٌّء فلم 
يُجبَوْ عليه » كغيره . وإن شَّرَط أن لا يُباع» فَسَدء وَجَهَا واحدًا ؛ لأنّه إن 
وَفَى بشَّرْطِهء لم ممْكنْ إِيفاءٌ الدّيْنِ من ثَمَنِهِ . وإن رَهَنْهِ عَصِيرَاء صَعٌ 
لذلك , فإن تحَمّرَء حرج من الرَهْن ؛ لأنّهِ لا قِيمَةَ له» فإن عاد حَتلّاء عاد 
رَهْنَا ؛ لأنَّ العَقّدَ كان صَجِيكاء فلمًا طَرَاً عليه مَعْنّى أخرجه عن كيه 
ثم زال المعتّى » عاد الحكم كما لو ازْتَلٌ أحد الرََوْجَينٌ » ثم عاد 0 
العِدّة » عات الروْحِيهُ يِه . وإن كان اسْتِحاليُه قبل القَمض » لم يَعُدْ رَهْنَا ؛ لأنّه 
يق فاش اده ةَ قبل الدّخولٍ . 

فصل : ويَصِحٌ رَهْنْ الّمَرَةِ قبل كو ' صَلاحِهاء ولع الأخضَرٍ 
مُطَلَقًا» سوط التبِتية ؛ لأنَّ الَررَ يَقَنّ فيه» لاخختِصاصه بالوثيقَةِ مع بقاءٍ 
ا 5 


#8 20 1-2 1 9 
مُشْتَحَقٌ للششترى2 : م تنء ف تله ونا ع من يد! ‏ 
يَدبّحَ فيما لم يَضْمَئْه » وهو مَنْهِىٌ ُ 


وإن رَهَن ثَمَرَةٌ إل تل تحدك ايه اعد و تَتَمَكرٌ » فَالدَهَنٌ باطِلّ ؛ 


)١(‏ زيادة من: الأصل» م. 
(؟) انظر ما تقدم تخريجه فى صفحة 5ه » 5٠0‏ فى حديث: ولا شرطان فى بيع). 


١5١ 


أنه مَجهولٌ حين علو الحنٌ» فلا يكن إمضَاءُ الوه" على مفتضاه . 
وإن رمَتها بدَئْن حال ؛ أو شَّرط قَطْعَها عند حَوْفٍ انختلاطهاء جاز ؛ لأنّه 
لا غَرَرَ فيه . إن لم يَقْطَعها حتى اختَلطَث » لم يطل الوَهْن”" ؛ لأنّه وَفَع 
صَحِيحًا . لكن إن سَمّح الرَاهِن بيع الجميع » أو انما على قَدْرٍ منهء جان. 
ون اختلفا وتشاحاء فالقَْلُ قولّ الرّاهن مع يميه ؛ لأنّه مكو . 

فصل : ويَصِحٌ رَهْنْ الجارية دُونَ ولّدِها ؛ لأنَّ الرَهْنَ لا يِل الك » 

فلا يَحْصّل التَمْرِيقُ فيه لاحي إلى دوا ريعز تعر سيا 217 
لتفْرِيقَ يبتهما مُحَوَمٌ » والجمعُ يينّهما ' "فى الب جائرٌ » فتَعَيِّنَ . وللمُوتهن 
من الدّمن بقَدْرِ قيعة الجارية منه » وكَؤئها ذاتٌ ولدٍ عي” ؛ لأله ر يَنْقْصٌُ 
من تمَيها . 
فصل : ولا يِصِحُ رَهْنْ ما لا يجوز تيه َيِه "غير ما ' ذكرنا ؛ كالوَقْفٍ ء 

3 م الوَلْدِ» والكلّب ونحرها؛ أن لمكن إيفاة ادن منه وهو الصو . 
ولا بَصِحُ رَهْنُ ما لا َْيرُ على تشلييه؛ ولا امْهُولٍ الذى لا يجوز تيفه ؛ 
لأنَّ الصّفَاتَ مَقَمُ ابر فى االرار اوضار لريب كد 11ح مد في 


اليد للوقَاءٍ بالنّمَنِ . ولاارَهْ هْنُ مالٍ غيره بغير إِذْنه . ويتحَرَجٌ جَواره » وتَقِفْ 
على إجارّةٍ مالكه ) كبئّعه . إن رَهَنَ عَينَا يَظْنها لغيره وكانث مِلْكه » ففيه 


)١(‏ فى م: «العقد؛. 
(؟) سقط من: م. 
قا ا د م 
(4) سقط من: الاصل . 
(ه - ه) فى م: «لا؛. 


١55 


كيان اللينا ري ااا نه 
عمّدّه مُعْتَقَدًا فسادّه . ولا يَصِحٌ رَهْنٌ الموهون” ين غير إِذْنٍ متهن ن؛ لأنّه 
لا يِْلِكُ بَيعه فى الذَّيْنٍ الى » فإن ركه عند لون بدن آحوء مثل أن 
هته بدا على أَلْفٍ » ثم ار سْتدانَ منه دَيْنَا آخَرَء وجعلَ العبِدَ رَهْنَا بهما" 


رفن قومدهء# 


لم يَصِحّ ؛ أنه رَهْنٌّ مُسَْحَقٌ بدَيْنِ فلم يَجرْ رَهْنُهِ بغيره» كما لو رَعَنَه 
و 


فصل : ولا يَصِحٌ رَهْنُّ ما لا يجوزٌ يِعْه من أَرْض الشّامٍ والعراق 
ونحوهما اتح عل فى طهر اَذ ؛ لأنها وق . وما فيها من بناء 
من ثرايهاء » فحكمه محكئها . وما مُجدّد فيها من غراس وبناءٍ من غيرٍ 
ثرابها إن أَفْرْدَه بالزفن ع ففية روايكان: إخداهماء ا يضح ؛ لأنَّه 6 
+ الدويو وخ فيو كاسانناق الريطان لتو لكر بير 
مَؤْقُوفٍِ . وإن رَهَنَه مع الأرض» بَطل فى الأَوْضٍ . وفى” " الغْراس والبناعٍ 
ومهان ؛ بناءً على تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةِ . 

فصل : وفى رَهْنِ المضحَفٍ روايّتان» كبَيِعِه . وإن رَهََه أو رَهَن كتْبت 
الحديث , أو عَبِدًا مُسلِمًا لكافر» لم يَصِعٌ ؛ لأنّه لا يِصِحُ بَيغه له . ويختمل 
أن يتخ إذا رطا له فى َدِ ملم » وتيشه ا حاكم إن اقطع ماله » لأ 
اَن لا يَثْمُلُ املك إلى الكافرء بخلافي البيع . 


)١(‏ فى ع : (الرهون». 
؟) سقط من : الأصل . 
0١‏ سقط من : م6 


) 17/7 الكافى‎ ( 1١10 


ولا يجورٌ رَهْنُ المنافم ؛ لم 11 [ 
زُ رَهْنُ المنافع ؛ لآنها تَهْلِك إلى * 3 0 
: لك إلى حُلولٍ الحق . ولو رَهَنَه آجرَة 


١85 


بابُ ما يَدْحْل فى الرّهن 
وما لا يدذخل وما يغلِكه الرَاهِنُ 
وما لا يمُلكه وما يِلْرَّمْه وما لا يَلْرَمْه 


جميعٌ نَاءٍ الَهْنِ الْمُمَصِلٍ والّْصِلٍ يدْحُلُ فى الوَهْنِء وثُبائٌ معه ؛ لأنّه 
قف ررد وان الك كي جعي ل ااي كاري ار مارت رون 
غير الَهْنِ» أَشْبة التُصِلَ . ولو اتن أضًا فتَبَتَ فيها شَّجَوٌء دل فى 
لمن ؛ لأنّه من نائِها » سَواءٌ تت" بتفْسِه أو بفغلٍ الرَاهِن . ويدّْحُلُ فيه 
لسر والُ لؤجودان والحاوثان » لدُشُولهما فى اله ٠‏ وإن رَهَنَه أوؤضًا 
ذاتَ سَءَ شَّجَرِء أو شكرا مُثيرًاء فشكمه فى ذلك كم البيع. . وإن رَهَنَه دارًا 
فكريت » فَئْقاضُها رَهْنٌ ؛ لأنّها ين أجزائها . وإن ره تَجتوَاء » لم تَدْحْل 
أَرضّه فى الدَهْن ؛ لأنّها أصْلّ فلا تَدْحُلُ تَبعًا. 

فصل : ولا تمْلِكُ الرَاهُِ موف الزن باشيخدام » ولا شكتى » 
ولا إجارَة» ولا إعارَةٍ» ولا غيرها بغير رضا متهن .٠‏ ولا كلك الموْتهِنُ 7 
ذلك بغير رضا الرّاِن . فإن لم يَكَِّا على التَصَكِفِء كانت منافغه مُعَطلَة. 


)١(‏ فى س ١ء‏ سن 75: (ثبت6. 
)١9(‏ بعده فى ف : والتصرف فى 6. 


لِك تحت يد متهن حتى َك ؛ لأنَّ اله عَدِنَ مَحْئُوسةٌ على اشتيفاءٍ 
حَقٌ» فأَشْبهَتٍ لبي حوس على لَمَيه ٠‏ رع إن اتْمَّقا على إجارته أو 
إعارَته » جاز فى قَوْلٍ الخرقي » وأبى الخطاب ؛ أن يد المشتَأَجرٍ والمُشتَعير 
او عن ب الزتون في للد ,لجار كنا اكلا او كل كذل ٠‏ ولد 
فائدَةً فى تَعْطِيلٍ المنافع ؛ لأنّه تَضِْيعٌ مال نهَى النبيُ عن وال أب 
بكر و م ل م ؛ لأنَّ الَهْن يم 00 
عند الْوْنِّنِ أو نائبه » فمتى وُجَدَ عَفْدٌ يَفْعَضى رُوالَ الحقس » بَطَل الو 

الا م موس :زنالج لات راسو ده ازور جار زا ول 
ذلك الرَاهُ بدت المونهنٍ» فكذلك » فى أحدٍ الججهين . وفى الآخَرِء يَحْوْجٌ 


- 


8 
3 


من الوَهْنٍ ؛ لأنَّ المستأَجِرَ قائمٌ مَقامَ الرَاِن» فصار كما لو سكته الرَاهِن . 


فصل : ولا كته ْنَع الرَاهِنُ يمن إصضلاح المْنَ؛ كمُدَاواتِهِ بما لا يَضصُرُء 
٠ 5‏ و 
وفْضْدِهء وحجّمه عند حاجته إليه » روذج اكت" قي وإطراق 


.» انظر ما أخرجه البخارى» فى : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ...» من كتاب الزكاة‎ )1١( 
وفى : باب ما ينهى عن إضاعة المال ...» من كتاب الاستقراض» وفى: باب من رد أمر‎ 
. السفيه ...» من كتاب الخصومات» وفى : باب ما يكره من قيل وقال» من كتاب الرقاق‎ 
ومسلمء فى : باب النهى عن كثرة‎ .١541/8 0164 2181//8 2119/7 صحيح البخارى‎ 
والدارمى » فى : باب إن‎ .*١ »15 4٠0/8 المسائل ... من كتاب الأقضية . صحيح مسلم‎ 
اللّه كره لكم قيل وقال» من كتاب الرقاق . سنن الدارمى 7/ 011. والإمام أحمد » فى : المسند‎ 
5 لكي اليف‎ 

)١(‏ قال فى المغنى : ومعناه فتح الودجين حتى يسيل الدم؛ وهما عرقان عريضان غليظان من 
جانبى ثغرة النحر . المغنى .07١ 20١4/5‏ وهو كالفصد للإنسان . المصباح المنير (ودج) . 
() برّغْ البيطار الدابةَ : وخزها وخزا خخفيفا فوق الحافر لا يبلغ العصب علاجا لها . 


1١45 


الإناثِ عند حاجتها ؛ لأنّه إِضْلاح لاله من غير ضَرَرِءِ فلم ممُتَعْ منهء 
كالعَلْفٍ . وإن أرادَ قَطِعَ شىءٍ مِن بِدَنه» لبيك فيه» وقال أَهْلٌ الخيرة : 
الأَخْوّطً قَطْعُها . فله عله . وإن تساوى الَوْفٌ فى قَطْعِها وتّدكهاء فامتتع 
أحَدُهما بن قَطعِها '» فله ذلك ؛ لأنَّ فيه حَطَوًا بحَّه . وللراهن مُداواةٌ 
الماشِية من الجرب بما لا ضَرَرَ فيه » كالقَطِرانِ ”" والزيْتِ البسيرء وإن 
يف ضَرَرُه » كالكثير لم يليك ولس ف قت لشم ولي 
ل وليس له لان إن كان لا د 
قله 4 قحل لوه لاله :7 يَنْقُصٌُ . وإن كان يَرَأ أ قبله» َالتّمَانٌ 
مُعْكدِل » لم ممت منه ؛ لأنّهِ يزِيدٌ به 0 ولا يَصّْ الْونَهِنَ. وليس 
للمُوتّهن فِغْل شىءٍ من ذلك بغير رضا الرَاهِن . 

فصل : ولا يِمْلِكُ الوَاهِنُ بيع شوو وت ولاجداء: مؤزاك رولا 
1 4ل الاك .ا رن للد تسلف يلل يدل قُ امون من 
الوَثْيِقَةِ » فلم يَصِح من الرَاهن بتَفْسِه» كالمٌشخ . وفى الوَقْفٍ وَجَهُ آخَرُ 
أنه يَصِح ؛ لأنّه يَْرمْ لحن اللِّ تعالى » أَشْبَة البق . والأوّلُ الصّحِيحُ ؛ لأنّه 
تَصَوْفٌ لا يَشْرى إلى مِلْكِ الغير» فلم يَصِحٌ » كالهبة . ولا يلك ” تزويج 
اقيق . وقال القاضى : له تَرْوِيجٌ الأمَء ويمتمٌ الرَوْجُ وَطأها . والأوّلُ 
أْصَحُ ؛ لأنّهِ ينْقُّصٌ تَمَتهاء فلم يَصِمٌ كتزويج العبدٍ . 


)١(‏ فى الأصل : «قطعهما). 
٠‏ - ؟) فى النسخ : ٠‏ بالزيت ‏ . والمثبت كما فى المغنى 1/ 2.57٠‏ والشرح الكبير /١57‏ 476. 
هه فى م: (يصح). 


١57/ 


فصل : ولا يجورٌ له عِبِقُ"" الدَهْنٍ ؛ لأنَّ فيه إضْرارًا بالموْتهنِ » وإشقاط 
عَقّهِ اللّازِم» فإن فل تَقَذ عِبْقّهِ . نَصّ عليه ؛ لأنَّه مَحْبُوسٌ لاسْتِيفَاءٍ 
حقٌ2 فتَقّذ فيه عِنْقُ الملِكِء كامحبوس على لَمَنه ل 0 
لسر ؛ لأنّهِ عدن فى يلكه, يَيِطلُ به حنٌ غيره» فاختلف فيه" اموس 
والُسِر» كاليئتي فى العهدٍ الْشْمَِ . فإنُ أَعْتَّ الموسِب » فعليه قِيمَيّه » مجَعَلٌ 
مكائه رَهْنَ ؛ لأنّهِ بطل حنٌّ الوَثِيقة بغير إِْنِ لون » فلزميْه قِممُه ء كما لو 
قله . وإن أَعْتَىَ المْمسِد» فالقِيمَةٌ فى ذِميِه ؛ إن أَيْسَرَ قبل خلولٍ الحقٌ. 


أَخِذّتُ منه رَهْنَاء وإن أَيْسَرَ صر بعد ححلُول الحقٌّ » طُولِت به خاصّةً ؛ لأنّ ذِمنَه 
َم برأ به من الحقّين مما . ٠‏ وتعتبد د ُعْتَبَد القِيمَةٌ حين الإغتاق ؛ لأنَّه ال الإثلافٍ . 


فصل : وليس 'للرَاهِنٍ وَطْءُ الجارية وإن كانت لا تَحجل ؛ لأَنَّ من حو 
وَطؤُّها يَسْتَو ى فيه من مَل ومن لا تحجل» كالمشترأة . فإن وَطِنَ » فلا 
حل عليه ؟ 1؟١١ظ)‏ لأنّها مِلْكه . فإن نَقَصَها لكَوْنِها يكراء أو أفُضاهاء 
فعليه ما تَقّصّها ؛ إن شاءَ جعله رَهْنَا وإن شاء جعَلّه قصاصًا” من الحقّ . 
وإذا لم تح متهء فهى رهن بحالهاء 0 . وإن وَلَدَتْ ع 
فوَلَدُه خء وصارت أمٌ وَلَدِ له'" ؛ لأنّه أخبلها بخر فى ملكه . ونَخْرْجُ من 
الدَهْنِ» مُوسِرًا كان أو مُعْسِرَاء رواية وَاحِدَةٌ ؛ لأنَّ الإخبال أَقْوَى من 


)١(‏ فى س ”: وعقد). 
(؟) سقط من: الأصل . 
(9؟) فى م: وقضاءع. 

(5) بعده فى م: ومنه ). 


١538 


الْعِثّْق ' ولذلك يَنْفْدْ إخبال لججَنُونٍ دُونَ عِنْقِه , وعليه قِيِمَتُها يوم إخبالها ؛ 
لأنّه وَقْت إنُلافِهاء» وإن تَلِمَتْ بستب الحمل » فعليه قِيمَيُّها ؛ لأَنّها تَلِمّت 


فصل : وكلّ ما مُنِع الرَاهِنٌ منه لحن متهن إذا أن فيه» جاز له 
عله ؛ لأنّ امن منه” ' لحف » فجاز بإِذْنه . فإن رع عن الإذنٍ قبلَ الفِغْل» 
سَقَط مكعم الإذنِ . فإن لم يَعلّمْ بالإبجوع حتى قعل » فهل يَسقّطّ الإذْنُ؟ 
فيه ومجهان ؛ يناءٌ على عَزْلٍ الؤكيل بغيرٍ عله . فإن تصَرْفٌ بِإِذِْهِ فيما 
يُنافى الوه ؛ من" التئع والئقٍ ونحوهماء صحٌ تصَدئُه » وبِطَلَ الوه ؛ 
"لآل لا يختية معنا" افيه إلا البيع » فله ثلاثة أخوَالٍ ؛ أحدُهاء أن 
ييه بعد حُلُولٍ الحقٌ» فيتعلُقَ حقٌ الوتنِ بالنّمَنِء ويجب قَضاء الدّيْنِ 
نه إلا أن يَفْضِيَه ' من غيره'؛ لأنَّ مُفمَضَى الوَهن ييه » واسْتِيفاءٌ 
الح ين نَمَيه . الثانى , أن تَييعه قبل لول الحق بإذنٍ مُطَلَق فيبطل 
لَهْنُ» ويَسْقّطٌ عق الْونَهِنٍ من الوَيَةِ ؛ لأنّه تصَءفَ فى عَيِنٍ الوَهْن 
تصَدهًا لا يَسْتَحِقّه متهن فأَبْطَلَه» كاليئق . الثالثُ» أن يَشْتَرطَ جل 


(كع 


لّمنِ رَْنَاء "أو تغجيل' َيِه ين كَمَيه » فيصِحٌ البَئِعُ والشَّوْط ؛ لأنَّه لو 


)١(‏ زيادة من: م. 

2( فى الأصل : افىي). 
(9) فى الأصل : دمن). 

(* - 5) سقط من : مع 
(5) فى الأصل : يقبضه ) . 
(95 - 58) فى م: وويجعل). 


ل 


شط ذلك بعد حُلُولٍ الح جازء فكذلك قبله . 

وإن أَذِنَ له فى الوَطْءٍ والتّرُويج » جاز؛ لأنّه ميع منه الحقّه» فجاز 
نه » فإن فل » لم يطل الوَهْيُ ؛ لأنّه لا يُنافيه . فإن أَفُضَى إلى الحملٍ أو 
التلَفٍ » فلا شىء على الرَاهِن ؛ لأنّه دون فى سييه 0 كن 
وها فظلفّت به» فلا صَمانَ عليه ؛ أنه لد ين الأَذون “فيه؛ كَيَولُدٍ" 
الحملٍ من الوَطْءٍ . 

فصل : وَيثْرّمُ الرَاهنَ وله لون كلّها ؛ ين لَقَقَِ وكشوة» وعَلْفٍ » 
وجزز » وحافِظ » وسَفْي » وتشويّة » وجذاذء وَتَفِيفٍ تفيفٍ ؛ يلا رُوِىَ عن النبىٌ 
يكل أنه قال : الَهْنُ من راهيه» له عُنْمهُء ا . وهذا مِن 
عُومِه . ولأنّهِ ملْكٌه » فكائت نفَقَه عليه » كالذى فى يَدِه . فإنٍ اتاج إلى 
دَواءٍ أو فنح عِوِق » لم يَْرّمْه ؛ لأنَّ الشَّفاءَ بيد اللَِّ تعالى » وقد ييا بدُونِه » 
بجلا اللقَةِ. 


ولا مي على | الاق الاي ا ماخاح إليه لبقائهاء وليس 
ليا ا . فإن أراة عا ا 0 مْوِعَى َكَماسَكُ 
بهء فللمُوْتَنٍ مَنْعْه مه ؛ لأنَّ فيه إخُراجها عن يَدِه ونّظره» وإن أَجَدَبَ 


)١ - ١١‏ فى م: وكمتولد). 
)١(‏ أخرجه الحاكم؛ فى : باب أيما رجل مات أو أفلس ... من كتاب البيوع . المستدرك /١‏ 
.١‏ والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 9/ 77. 1 


مكائها » فللوًاِن السَمَّدِ بهل" ؛ لأنّه مَوْضِعْ حاججةٍ. فإنٍ اثّمَمَا على السَفَرِ 
١‏ 1 ِ- مع مام 

بها" وامتلفا فى مكانهاء قدَّمْئَا قولّ من يَطُنْبُ الأصْلّح ء فإِنٍ استوياء 

قُدّمَ قول الْوْتّهِن ؛ لأنّه أَحنٌ باليَدٍ . 


فصل : وليس للمُرْتَِنٍ أن يَْتَفِعَ من الرَهْنِ بشىءٍ بغير إِذْنِ الرَاهِنٍ ؛ 
لقَولٍ النيئ وك : «الوَهْنُ من راجيه "0 له عُنمه'" 
الَهْنٍ » إلا ما كان مَوكوبًا أو مَحْلُوبَاء ففيه روايّتان؛ إخدامّماء هو 
كغيره ؟ يلا ذكزنا . والثانية ”ع للموتّهن الإنفاقٌ عليه» ويَوكبُ ويَحْلِبُ 
”“ مُتَحَويًا للَذلٍ فى ذلك» سَواءٌ تعذَّرَ الإنماقُ ين المالِِ أو 
لم يتعذَّر؛ٍ للا رى أبو هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الل يك : الوَهْنُ يُوكبُ 
بتَقّيه » ولَبنْ الدّرٌ يُشْربُ بتمَقَه إذا كان مَرْهُونَاء وعلى الذى يَزكبُ 
ويَشْرَبُ التَمَقَة) . رَواه الببخاريٌ” . وفى لَفْظٍِ : « فعلى الموْنَهِنِ عَلْفْهَاء 


5 
) . ومَنافعُه من نمه ) 


ان 2 
بعدذر دعمته 


0 سقط من: م.‎ )١( 

. فى م : «الراهن»)‎ )١( 

(؟) بعده فى م : ١‏ وعليه غرمه 4 . 

(4) بعده فى الأصل : «هوء . 

(ه0) فى ف : ١‏ قيمته ). 

(7) فى : باب الرهن مركوب ومحلوب» من كتاب الرهن . صحيح البخارى 5/ 187. 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرهن » من كتاب الإجارة . ستن أبى داود ؟1/ 788. . 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن» من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/ 

وابن ماجه ‏ فى : باب الرهن مركوب ومحلوب » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ؟/ 

. والإمام أحمدء فى : المسند ؟/ 4177. 


ون الدّوْ مُشْرَبُء وعلى الّذِى يَشْربُ تفن وتَوكبُ 0 '. فإن أَنْقَقَ 
ا فلا شىء له . روايّة واحدّةٌ . 

وبع الود لخت عار نقهيه . وعنه» له ذلك إذا امْتَنعَ لك 
الإنفاقٍ عليه ٠‏ كالم كوب ا . قال و تر ريام 
والعمْل على أنه لا يتتِعُ من الَهْنٍ بشىءٍ ؛ لأنَّ القِياس يَقْمَضِى ذلك » 
ولف فى اكوب 50-06 قر فى غيره يت على القيا 


وإن أَنْقَقَ الموْتَهِنُ على الوَهْنٍ متبعاء لم يَرْجِغْ» وإن أنْمَّقَ بِإِذْنٍ الرَاهِنٍ 
بنكّة الؤُجُوع , رَجَع بما أَنْمَقَ ؛ دنه نائبٌ عنه » فَأسْبَه الوكيل . وإنْ أنْفقّ 
بغير ذه مُعْتقِدًا للؤجوع ء نطرنا؛ فإن كان مما لا يَثرمُ اراهن » كهمارة 
الدَارٍء لم يَوْجِمْ 59 أنه برع بما لا يَلْرَمُه فلم يَوْجِمْ به كغير 
لموْنَهن. وإن كان مما يَلرَمْه؛ كقُوتِ”" الحيوانِء وكمّن العَبِدٍء فهل 
“يَوجِعٌ به" ؟ على روايتِين ؛ بناء على من" قُضِى دَيْنْه بغير إِذْنهِ . 

فصل : فإن أَذِن الرَاهِنُ للمُرْنَهِنِ فى الاثيفاع به بغيرٍ عِوَضٍء والوَهْنُ 
ا ل 
جاز؛ لعَدّمم ذلك . وإن أَذِنْ له فى الاثيفاع بعوضٍ” لطا امورو 


.77/8 /١ أخخرجه الإمام أحمدء فى : المسند‎ )١( 
. 6 كنفقة‎ ١ : فى م‎ )١١ 

5 - ”) فى م: ويلزمه) . 

(5) فى م: وماء. 

(©) فى م: ١‏ بغير عوض 6. 


فإن حاباه فى ارق فهو كالاتْتماع بغير عِوَضِ » وإن لم يُحابه فيها , 
جاز فى القُوض وغيره ؛ كوه" ما انْتمّع بالقَوض» لما ْم بالإجارة . 
قال القاضى : ومتى اسْتَأَجَره متهن أو اسْتعاره» حترَج من الدَّهْنٍ فى 
مَديِهما ؛ لأنّه طرأ عليه عَفْد أؤحب استشقاقه فى الإجارة برضاهما » فإذا 
انْقَضَى العَمّدُء عاد الدَهُنٌ بكم العقدٍ السابق . والصَّحِيحٌ أنّه لا يَحْدِ خوج 
بذلكَ عن الوَهْن ؛ لأَنَّ لض مُشتدامٌ: 0 
العارئة يَصِيدُ مَضْمُونًا ؛ لكون"' العارئة مَضْمُوتَة . 

فصل : وإنٍ الْتمّع به بغير إِنِ اراهن » فعليه أَجرةُ ذلك فى ذميه . فإن 
كان الدَّيْنُ من جنْسِهاء تقاصّت هى وقَدْرُها مِن الدَّيْنَ وتساقطاء وإِنْ 
تف الوَهْنُ» ضَّمِئه ؛ لأنّه تعدّى فيه فضَّمِئَه » كالوَدِيعةٍ 


)١(‏ فى م: ولأنه. 
(5) فى م: ولأن», 


باب حنايّةٍ الرَهْنِ وَالجِناتَةٍ عليه 


إذا جتى الوَهْنُ على أَجْتَن » تَعلّقَ حقٌ امْجدِئ عليه يقبي » وقدُمَ على 
الموْنَهِنِ ؛ لأنّه يُقَدُمُ على المالِكِ » فأؤلَى أن يُقَدّمَ على الْنَهنِء فإن سَقَط 
َنُ امجن عليه بعفْرِ أو ِداو بَتَى حقٌ الوتّنِ ؛ لأنّه لم يطل" وإنها 
قُدُمَ حقٌ امجن عليه لقُوْتِهِ » فإذا زال ظهَر حق الونَِنِ . 

وإن كان الخو و31 قصاضا فى اللفس امس منه) وتطل الدَهْنٌ » 
وإن كان فى الطرف» اتْنْصٌ له» وَبَقََ الدَهْنٌ فى باقيه . وإن كان مالا أو 
ِصاصًاء فى عنه إلى مال » فأمكن يفام حفّه بتع بغضه, بيع منه بقَذرٍ 
ما يَقْضِى به حقّه » وباقيه رَهْنّ . وإن لم يمْكن إلا بتع جميعه, يبع فإنٍ 
اسْتَعْرقَ ثمته » بطل الو هْنُ» وإن فَضَّل منه شى5» تعلق به حثٌ الوْنَِن . 

وإن كان أَوْشٌ الجناّة عليه أَكْيَرَ من ثمَنِه » فطلب انيع عليه تَسْلِيمَه 
ليع » وأراة الا فدات » فله ذلك ؛ لأن حٌ لج عليه فى قبميه لا فى 
ييه » ويَفّدِيه بقل الأئرئين من قِيمته أو أَْشٍ جناييه » فى أحدٍ الوَجِهَينْ ؛ 
لأَنَّ ما يدْقَغه عوَضٌ عنه , فلم يلزه أكثد من قِيِمتِه . وفى الْآحَرِء يْرَمْه 
أَوْشُ المجنائة كلها وتسليمه ؛ لأنّه ئها رَغب فيه راغِبٌ فاشتراه بكر من 


)١١(‏ بعده فى م: ودائما). 


قبمتِه فينْتَِعُ به مْجنِيُ عليه . وإن أتى الرَاهِنٌ فداه » فللمُْتَهِنٍ فِداؤٌُه بمثل ما 
يفْدِيه به الوَاهِنُ» ومحكمه فى الإمجوع بذلك كم ما يَقْضِى به دَيْته» فإن 
شرّط جغلّه رَهْنَا بالفِداءٍ مع الديْن الأول ؛ ؛ لم يَصِحٌّ و “ لأنّ العَيدَ ' رَهْنّ ؛ 
فلم يَجرْ رَهْنْهِ بدَيْنَ سواه . وأجارّه القاضى ؛ لأنَّ امْجَنِيع عليه ئِيْلِكُ إبطال 
الرَمْنٍ بالبعع» فصار كالجائرٍ قبل القَبِض » والرّيادةُ فى دَيْنٍ الدَمْنِ قبل 
روه جائرة ‏ ولأنَّ الحنٌّ متَعلّقٌ به» وما يَْعقِلُ من الجناية إلى الرّمْن 
بخلافٍ غيره . 

فصل : فإن جد اي 
لأنّه مال لسيده» فلا يَْيِتُ له مال فى ماله» كما لو لم يكن رَهْنَا . 
"كان ل له 
لذلك . وإن أحبٌ”" القِصاصٌء فله ذلك ؛ لأنَّ القِصَاصٌ يجبُ للرّجْرء 
والحاَةٌ تدعو إلى رَجْره عن سَيدِه . 

وإن كانت على النَفْسِ » فللورَثَةٍ القِصاصٌ » وليس لهم العَفُوُ على مالٍ 
فى أحَدٍ الوَجْْهَينٌ ؛ يلا ذكرنا فى السَيّدٍء ولأنّهم يقُومُونَ مَقامَ الموْروثِ » 
ولم يكن له العَفْوُ على مالٍ ٠‏ فكذلك وارنه . والثانى » لهم ذلك ؛ لأنَّ 
الججناية حصّلت فى مِلْكِ غيرهم, فَأَْبَة به الججنايّة على أَجْتَبِيٌ 


فصل : فإن جَتَى على مَؤْرُوثِ سيّدِهء ولم يَْتقِل الح إلى سيّده» 


)١ - ١١‏ فى م: ولأنه». 
(5) فى س 5: «(أوجب 6. 


فهى جناية على أَجْتََ » وإنِ انْتَقَلَ إليه وكانتِ الجنايَةٌ مُوجبَةٌ للقِصَاصٍ فى 
طَرَفٍِ » فمات المْجَنِئُ عليه» فللسَيْدٍ القصاصٌ والعَفْوُ على مالٍ؛ لأَنَّ 
مْجَنِيع عليه مَلَّك ذلك » فملكه وارثّه . 


بد قات على القت مكلك فى اكد الو جهن + والثائق ع ليسن له 
العَفْوُ على مالٍ اا اا على نَفْيِه . وأَصْلّهما هل يَنْيْتُ 
للمَوْرُوثْ ثم تقل إلى الوارث » أم”' ' للوارث 0 
قلا : 20 يَنبَْتَ للوارث. ايتداءَ . فليس له العَفْوُ على مالٍ» " يَهَ على 
0000 . فله العَقْوُ على مال" لأ ليك 
عِقِلُ إليه على الصّمَةٍ التى كان لَوْروئِهء لكونٍ الاستدامةٍ أَقُوَى من 
الابيداءِ . وإن كانّتٍ الجناية مُوجِبَةٌ امار كك الززونة قد جنا على 
مالٍ» تبت ذلك للسَيِدٍ ؛ لذلكء هقد به" على الْوْنهِن . 

فصل : وإن جتَى على عَبْدٍ لِسَيدِه غير“ مَرْهُونِء فشكفه حُكمُ 
الجناية على طَرَفٍ سيّدِه . وإن كان مَوَهُونًا عندٌ مُوتَهن القاتِل بِحَقٌ واحدٍء 
والججنايَةٌ مُوجِبَةٌ للمالٍ» أو عَفا السيدٌ على مالٍ» ذهَت 70 [15و] 
كما لواماث عدف أنه . وإن كان رَهْنَا بحن آخَرَء تعلق د ئْنُ المَقُقُولٍ 


)١(‏ سقط من: م. 
(؟) فى م: «أوه. 
(5 - ”) سقط من: م. 
(4) سقط من: الأصل . 


ب اليل » إن كانت قبعة الول أكثر من قيحةٍ القاتل» أو مُسَاوية لهاء 
وإن كانت أقَلَّ» تعلّقَ برقبٍَ القاتل بِقَدرِ قبعة المقْعُولٍ » فأيُ الدَفتين" عل 
ولا بيع فيه اع فيِسْتَؤْفَى من تنه » وباقيه رَهْنٌّ بِالآحَرٍ. وإن كان 
الَفعُولَ رَهْنَا عند غير مُرْتَهِنِ القاتلء وكانّتٍ النايَةُ مُوجِبَةٌ للقصاص» 
الا ار ؛ لأنّه يتَعلّقُ به حقٌ غيره» 
وَينْئْثُ المالّ فى قَبَةِ العَكد . فإن كان لا يستفرق قيمته » بيع منه بَِذْرِ أَْشٍ 
لجنل » ويكون زف عل رين ن اَن عليه » وباقيه رَهْنّ بدَييِه . وإن لم 
ينْكنْ َنِم ب ععنةء يع كلوقي ثمَنُه بيتهما على سب ذلك . وإن 
كانت اليناُ فرق قبتثه» فلثانى أت به. وهل بجا أو يلقل شع 
رَهْنَا عندّه ؟ فيه وَججهانَ؛ أحدذهماء لا يُاعٌ؛ لعَدّم الفائدَة فى تييع . 
والثانى » يُباحٌ ؛ أنه دما زاد فيه مُرَايدٌ فاشْتراه ا قِيِمَتِه . 

وكلّ موضع قُلنا : للسَيّدٍ القِصَاصٌ » أو لوارثه . فاقْمَصٌ » فقال بغض 
أضحاينا : عليه قِيميّهِ » تحَعَلُ مكائه ؛ أنه أثْلَفٌ الوَهْنَ بِاختياره . وتخقيل 
أن لأ يجت علية شرع لأله افعض بِذْن الشارح , فلم يلرَغه© فى 


٠‏ و .8 « ع م و 
فصل : وجناتثه بإِذْنِ سيّدِه كجنايته بغير ِذْنِهِ » إلا أن يكونَ صَييًا » أو 
0 2 2 2 3 
أغجَيِيًا لا يغلمُ تحريم الجناية» فيكونَ السَيِدُ هو الجانى» يِتَعَلقُ به 
00 فى الأصل : « الرقبتين 4 . 


() فى الأصل : لبه؛). 
(5) فى ف : و يجب عليه ) . 


القِصَاصٌ والدَّيَةُ » كالباشِر لها" . ولا بَُاحٌ العبدٌ فيها. وقيل: بُيَاعٌ إذا 
كان ممغييا ؛ لأنّهِ باش الجناية . والأَوّلُ أصح ؛ لأنَّ العبدَ آله ولو تعلَقَتُ 
به الججنايةٌ » بيع فيها وإن كان سَيّدُه مُوسًِا . ٠‏ 

فصل : وإن مجنن ”على الوَهْن” » فَالحَضْمْ الرَاهيُ ؛ أنه ماليكه ومالك 
بدَلِهِ . فإن كانت الجنايَةٌ مُوجِبَةٌ للِصاص » فله أن يَقْمَصٌّ أو يَعْفْوَء فإنٍ 
26 » ففيه وَيجهان ؛ أحدُهماء عليه قِيمَْه مُجَعَلّ مكائه ؛ لأنّه أثْلَفَ مالا 
اسْمُحِقٌّ بسب إِثْلافٍ الوهن”" » فعَِمَ قِيَتّه » كما لو كانّتٍ الجنايةٌ مُوجة 
للمال . والثانى » لا شىء عليه ؛ لأنَّه لم يجب بالجناية مال » ولا اسْتُحقٌّ 
بحالٍ » وليس على الرَاهِنٍ السَغئ للمُرْتَهنِ فى اكتساب مال . وإن عفا 
على مالٍ» أو كانّتٍِ الجنايةٌ مُوحِبَةً للمالِ» كان رَمْنَا مكانّه . فإن عفا 
لاهن عن المال » لم يَصِح عَفْْه ؛ لَه مكحل تعلّقَ به حقٌ لون » فلم يِصِعٌ 
عَْوُ لاهن عنه » كما لو قبضّه الونَهِنُ . وقال أبو الخطاب : يَصِحُ » وتُؤْحَدٌ 
منهِ قيميه وتكونٌ رَهْنَا ؛ أن تلق عفْه . وقال القاضى : تُؤْحَذ مُه من 
الجانى » مَمُجِعَلٌ مكائه » فإذا زال الوَهْنُ» رُدَّتْ إلى الجاننى» كما لو أَقَدُ 
على عَبِدِه الَمُونِ بالجناتة . وإن عَفا الرَاهِنُ عن الجيناتة الموجبَة للقصاص 
إلى غير مال » انْبتّى على مُوبجب العَمْدٍ ء فإن قُلْنا : أحدُ شين . فهو كالعَفْرٍ 
عن المالٍ . وإن قُلّنا : القصاصٌ . فهو كالاقيصاص فيه وَجهِانٍ . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
فى م : «الراهن؛).‎ )5 - ؟١‎ 
فيه سقط من: م.‎ 


) ١4/79 الكافى‎ ( 566 


فصل : إذا أَوْه لاهن أنّ العبد كان بجتى قبل رَهْيه» فكذّته الم 
وولِئ الميناة » لم مُشمغ كو له وإن صدَّقَه ول الجدائة وحده يل إفراره 
على نَفْسِه دُونَ اهن » فيلرّمه أ ش الجناية ؛ لأنّهِ حال بين المْجَنِن عليه 
وبين ذكبة لاقن بفغلة + فأشلة ما ار كته . فإن كان مُعْسِرَاء فمتى انم 
الوَهْنُء كان امَْنِئٌ عليه أَحَقٌّ «٠+»‏ برَقبيه » وعلى ارهن التَمِينُ أنه لا 
0 » لج علبدة وفه رون عر اله تقل إلراو الاين 
أن غيز متهم » لكؤند" يقد بما يبخرج الرهن ين يلكهء وعليه المي ؛ 
اه حَنٌّ اهن فيه. وإن َف أنه كان أَغْتفّه» عَتّق ؛ أنه 
لِك عِنْقّه » فمَلّك الإقْرارَ به فِيَخْوجُ فيَحْوجُ العبدُ من الدَهْنٍ » ويوَحَدٌ م من الرَاهِنِ 
قِيمثه» مجعَل مكائه » ولا يُمَْلُ قَوْلُه فى تفْديم عَنْقِه ؛ لَه يُشْقط به حقٌّ 


ا 


الموْتّهنِ من عِوَضِه . 


فصل : وإن أُكَمَ رججلٌ بالججناية على لمن" ١‏ فكَذَّيَهِ الرَاهِنٌ والْوتَهِنُ» 
فلا شىءَ لهما. . وإن صدّقّه الرَاهِنٌ وحذه» فله الأَوَشُ » ولا عق للمُوْتِّنٍ 
فيه ؛ لإقراره يذلك . وإن قَدكة متهن وحدّه» أَحَذ الأَوشٌ نجل رَغتا 


عنده) فإذا خرّج من الَهْنِ» رح 1 جع إلى الجانى » ولا حقٌّ لاهن" فيه . 


)١(‏ فى م: ولأنه». 
(5) فى الأصل» م : «الراهن» . 
(5) فى م : «للمرتهن » . 
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بِابٌ الشتروط ف الرَّهُن 


أنه مص فى عَقْدٍ » فجاز التَوْكِيلُ فيه » كقَئض الموهُوبٍ . وما دامَ العَدل 
بحاله » فليس لأحدهما ولا للحاكم تَقْلّه عن يَدِه ؛ لأنّهما رَضِياه ابتِداء . 
وإنِ اتْقََا على تَفْلِهِ » جاز ؛ لأنَّ الحنّ لهما لا يَعْدُوهما . وإن تعيدت حاله 
بفِشقٍ » أو ضَّعْفٍ عن الحفّْظٍء أو عَداوَةٍ لهماء أو لأحدهماء فلم ”© 
طَلَب تَقْلّه منهما'' ذلك ؛ لأنّه مُتّهَمْ فى حمّه » ففى بَقائه فى يَدِهِ ضَرَرٌ 
ثم إِنِ انما على من يَضَّعانِه عنده» جاز» وإنِ احتلفاء وضّعّه الحاكمُ فى 
يِدِ عَدْلِء وإنٍ الفا فى تير حاله» بَحث”” الحاكم» وعمل بما يَظْهَرْ 
له . وإن مات العذْلٌ » لم يكن لوارثه إفساكه إلا بتراضيهما” ؛ لأنّهما ما 
تناه . وإن رَدَّهِ العَدْلُ عليهماء لَزِمهما قَبُوله ؛ لأنّه مُمَطَوَعٌ بحِفْظه » فلم 
يلزه المقامُ عليه » فإِنٍ امتتعاء أَجْبَرَهُما الحاكم . فإن تَكيّباء أو كانا غائبينٌ , 
نصّب الحاكمٌ أمِينًا يَقْيِضُهِ لهما؛ لأنَّ للحاكم ولايْةٌ على الغائب الممتِع 
مِن الحقّ. وإن دفّعه الحاكمٌ إلى أي من غير امتتاعهماء ولا عَيْبتِهماء 


)١(‏ فى م: وفمن». 
١؟)‏ بعده فى م: وفلهع». 
زهة فى م: وبعثل). 

(؟) فى م: و برضاهما). 
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ضَمِن الحاك والأمِين معًا ؛ لأنّه لا ولايةَ له على غير"' الممْتَيِع والغائب . 

0 58 1 ل 38 0 8 5 > 95 )2 
وإنِ امتتعا أو غابا فلم يَجِدْ حاكماء فتركه عند عَذْلٍ آخَرَء "لم يَضْمَنْ ' ؛ 
أنه حال حاجَةٍ . وإن أُؤْدَعّه مع قُدْرَتَه على الحاكم» ضَمِن ؛ لأنّه يقومُ 
مَقامَهما. وكذلك لو أُؤدَعَه من غير ائتناعهما ولا غَيبيهماء ضَّمِن هو 
والقايضٌ معًا . وإِنٍ امتتع أحدُهما ولم يَحِدْ حاكمّاء لم يكن له دَفْعُه إلى 
الع فإن فلع ضَّمِن ؛ لأنّه كه لنَفْسِه ع وَالعَدُلُ ممْيِكه لهماء 
فإن رَدّه ” إلى يده » زال الضَّمانٌ . 


فصل : وإن شَرَط' ججغله فى يد الْيَنْء صَحٌ الشَّرْطَء ولم يكن 
لأعدهما الانِْرادُ بحِفْظِه ؛ لأنَّ الجُراهِيِن لم يَرْضََا إلا بحِفْظِهما مقاء فلم 
يَجرْ لأحدهما الانْفِرادٌ بهد كالوَصِئَينْ 3 إن سَلْمَه حدقي القن صاحيبه ) 
ضَمِنَ نِضْفَّه ؛ لأنّهِ القَدْدُ الذى تَعَدّئ فيه» فإن مات أحدٌهما أو تعَير 
جالع َي ققاعة دل ْ 

فصل : وكلٌ من جاز تَوْكيه » جاز جَعْلُ الوَهْنٍ على يدَنْهء مُسْلِمًا 
كان أو كافِراء عَذْلَا أو فاسِقَّاء ذكبًا أو أَنتّى ؛ لأنّه جاز نَْكيلّه فى غير 
الّمْنِ فجاز فيه ) كالعَدُلٍ .ولا يجورٌ أن يكونَ صَبيًا أو مَجْنُونًا ؛ [136و] 


. سقط من: الأصل‎ )١( 

55 -6) مانن م 
(9) فى م: واحدهما؛. 

(# - 4) سقط من : الأصل . 
(ه0) فى م: وشرطاء». 


1؟ 


لأنّه غيد جائز التّصّْفٍ » فإن فعلا » كان قَيِصّه له وعدَّمُه واجدًا . وإن كان 
عَيِدَاء فله حِمْظه بِإِذّْنْ سَيدِه . ولا يجورٌ بغير ير إِذْنِه ؛ لأنَّ مَنافعه لسَيّدِه» فلا 

يجورٌ تَضِْيعُها فى الحِفْظٍ من غير إِذْنْه . وإن كان مكائئاء وكان بغير 
7 لم يز لأله ئيس له الع . وإن كان بتبغل» جازء ؛ لأنّ له 
الكشب بغير إِذْنِ سَيدِهِ . ْ 


فإن لم يَشْوِط"" جغلّه فى يَدٍ أحدٍء فهو فى يد الْإْنَّهِن؛ لأنّه 
المستؤجب للعقدء فكان القّعسُ له. كالتّهب. فإن قطّهء ثم نغيوت. 
حاله فى الَقَةِ أو الحفْظٍ» أو حدّنّت بيتهما عَداوَةٌ» فللرَامِنٍ دَفْعُهِ إلى 
الحاكم لِيزيلٌ يَدَه ويُجْعَلَ فى بَدِ عَذْلٍ ؛ لأنّه لم يَرْضٌ بِحِفْظِه فى هذه 
الحال . وإِنِ احْمَلقًا فى تعَيْر حاله» بَحث الحاكٌ وعممل بما بان له. وَإِنْ 
مات الْرتهنُ» مَل عن الوارثِ إلى عَدْلٍ ؛ لأَنّ اراهن لم يض بحفظه . 

فصل : إذا شَّرَط أن تَبِيعه الوتَّهِنُ أو العَدْلُ عند خُلُولٍ الح صَحٌّ 
شَْطه ؛ لأنّ ما صَحٌّ كيل برها فيه ص 00 
أُخْررى “د غراكها الزاقنء » صَح عَوْله ؛ لأنّ الوكالة عفد جائ ٠‏ فلم يلَْم 
الام عليها”” 'ء كما لو وَكُلَّ عَيِرَهُماء أو وَكُلَهما فى بيع غيره . ولو مات 
الموْتّهنُ » لم يكن لوَارئه اليغ و الال لم بوذن له . ويتحوج أنه لا يلك 
عَزلّهما ؛ لأنّه يَفْتَخْ باب المييلَةِ . فإن عزّل الْرْتَهنُ العَدْلَ عن البيع» لم 


)١(‏ فى س ١2س‏ 7ك قف.م: ويشرط). 
)١١‏ فى م: «عليهما؛. 


7 1؟ 


ينيكه إلا" فى الحال التى تملك الَاهِنٌ ؛ لأنّه وَكيلّه خخاصّةً . وإن أذنا"" له 
جا كت وات كا إل فاضي : قياس 
لهب أَنَّ له يَنِعها ؛ لأنَّه يجورُ له يَيِعْ ئمائه تَبعا” ٠‏ نيع قبميه أؤلى . 
والصحيخ أنه لا يمْلِكُ تيعها ؛ لأنّ لم يُؤْدنْ له فيهء ولا هى تَبْعٌ يلا أذ 
فيه» بخلافي التَّماءِ . [ 

فصل : وإن أَذنا له فى البَئِع بِتَقْدِء لم يكن له خلاقهما؛ لأنّه 
َكِيلُّهما . وإن أَطْلَقا أو الفاء باع بتقْدٍِ اللّدِ ؛ لأنَّ المَظّ فيه . فإن كان 
فيه تقُود» باع بأغليها . فإن تَساوَتُء باع بما يَرى الحَظ فيه ؛ لأنَّ العَرض 
تحصِيلٌ الحَظّ . فإن تساوَ ث» باع بجئس الذَّْن ؛ لأنه يكن القَضاءُ منه . 
فإن لم يكن فيها ْسٌ لذن عَدّنَ له الحاكم ما تييع به : وحكنه كم 
الوكيلٍ فى وُججوب الاخْتِياطٍ فى النَّمَنِ على ما سَتَذُ كُوه» فإذا باع وقبض 
الَّمَنَ » فتلف فى ابو عير عد بلا شواة يده لله أرق رعو 
ضَمانٍ الرَاهِن ؛ لأنه ملكه: فإن أَنكر الرَاهِنٌ تمه » فالقّؤل قول العذل © 
مع تيه ؛ لأنّه أن فهو كامُووٍ . فإن قال : ما قَبِضُْهِ من المُشْمَرى . 
فالقول قرل العَدَّلِ ؟ لذلك د يكيل أنْ لا يُقْبَلَ كوا ؛ لأنّ هذا إِبْراءٌ 
للمُشْتَرِى . وإن حرج الرَهْنُ مُسْتَحَمَاء فالعَهْدَةٌ على الرَاهِنٍ دون العَذْلٍ ؛ 


١ 


لذ 


)١(‏ سقط من: م. 
(5) فى م: داذن)». 
زهة عط من ١‏ 
(4) فى م: (الآمين). 
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أنه وَكيلٌ '. وإِنِ اسْتْحِقٌ بعدَ تَلَفٍ القَّمَنِ فى يَدِ العَذْلٍ » رجع المُشْتَرِى 
على الوَاهِنٍ دُونَ العَدْلٍ ؛ لأنّه قيض منه على أنه أمِينٌ'' فى قَيْضِه وتَسْلِيمِه 
إلى الْوتّهِنِ . وإن كان القّمَنُ باقيا فى يَدِ العَذْلٍ أو الْونَهِن» ربع المُشْترى 
فيه ؛ لأنّه عَهِنُ ماله قُبِض بغير حقٌ . وإن ود المشْترِى بالمييع عا فده 
بعدَ فض الْونهنِ كَمَنهِ » لم يَدْجِغْ عليه ؛ لأنّه تّيضه بحن » ولا على العَدْلٍ ؛ 
أنه أمِينٌ» ويَرْجِعُ على الراهنء إِلّا أن يكونّ العَذلُ ره<١طع‏ لم يُعلِم 
شري أنه وَكيلٌ » فيكونٌ رمجوعٌه عليه. ثم يَْجعَ هو على الرَاهِنِ . فإن 
تيف الْيبعُ فى يد المُْمرِى » ثم بان مُسْتَحَقاء فلمالكه تَضْمِينٌ من شاء من 
الوّاهِنٍ والعَذّلٍ والوْتهِنٍ ؛ لأنّ كل واحدٍ 'منهم قَبْض ماله بغيرٍ حَقٌ ‏ ويَسْتَقِدٌ 
الصَّمانُ على المُشْمَرى ؛ لأَنَّ التَلَفَ عصّل فى يَدِه ويَوْجِعُ على الرَاهِنٍ 
بالنّمَن الذى أخدّ منة . 

وإذا باع العَدْلُ البَهْنَ بتعا فاسِدَاء وَجَبٍ رده فإن تَعَذَّرَ رَدّه 
فللمُئَنٍ تَضْحِيِنٌ من شاء من العَدْلٍ والمُْترى أَقَلَّ الأخرئن من قِيمَةٍ الَمْنٍ 
أو قَدْرِ الدّيْن ؛ لأنّه يَقْبِضُ ذلك مُشْتَؤفيا فيا لحقّه لا رَهْنَاء فلم يكن له أكيَد 
من ذَلَيه » وما بَقَى للرَاهِنِ» يَرْحِمُ به على من شاء منهما. وإن وَنّى'" 
الرَاِنٌ لمن ؛ ربع بقيميه على من شاء منهما ء ويَسْتَقِرُ اه 
الى ؛ لحصُولٍ التّلَنٍ فى يده . ظ 


. ) أمين‎ ١ فى ف:‎ )١( 
فى ف : ووكيل»؛.‎ )7( 
فى س *: دقال).‎ 59 


دا 


فصل : إذا ادع العَدْلُ دَفَْ النّمَن إلى المرتَهن » فأْكره » ففيه وَجهان ؛ 
أحدُهماء القَْلُ قَوْلُ العذلٍ ؛ لأنّه أمِينٌء فإذا حلّف» ” برعا » ويوجمٌ 
الموتَهُِ على الرَاهِنٍ . والثانى » القَولُ قَولَ الْوْنّنٍ ؛ أن مكو العذك اك 
هو أييئه فى اليْظٍ لا فى وفع امن إليه» فإذا لف '» رججع على من 
شاء منهماء فإذا ربع على العَدُلٍ ٠‏ لم تزجع العَذْلٌ على الوَاِنٍ ؛ لأنّه بق 
اذ مه» وق أ له ع ظَلَمَّه وغصّبه ا 

بجع الرَاهِنُ على العَدُلٍ ؛ لتَفْرِيطه فى القَضاءِ بغير 7 إِلَّا أن يَكونَ 
ع و ا د ات ده 
تَفْرِيطِه . وعنه» لا يَوْجِعُ على العَدْلٍ بحالٍ ؛ لأنّه أمِينٌ . 1 

ولو عَصَب الْوتَهِنُ الوَهْنَ من العَدْلٍ » ثم رَدَّه إليه » زال الصَّمانُ ؛ لأنّه 
ده إلى وكيل الرّاهن فى إمساكهء فَأَمَْةَ ما لو أَذِن له فى دَفْعِه إليه . ولو 
كان الوَهْنُ فى يَدِه» فتَعدّى فيه » ثم أزال التَعدّىَ » لم يدْلٍ الضَّمانُ ؛ لأنَّ 
اسيئماته زال بذلك » فلم يَعُذْ بفغله . 


فصل : إذا رَهَن مد رَجْلا وشرّط كلها فى د يَدِ امرأق» أو ذى 
شف 0 2 
مَخَرّم لهاء أو ذى رَوْجَةٍ أو أَمَةٍ ة» جاز ؛ دن 
وإن لم يكن كذلك» قَسَد الوَهْنُ؛ لإفضائه إلى حَلَوَةٍ الآ 
> .9 0 0 3 5 2 
اع ع 0 
)١ - ١١‏ سقط من : الأصل . 


(') فى الأصل : وماغ. 
9) فى م: ورحم). 
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ليست مالا . وإن باعَها الذَّمكْ أو وَكيله» و" أنه بتميهاء فله أخّءء وان 


متت » لَِمّه » وقيلٌ له : إِما أن" تَفْيِض » أو " مير ىه ؛ لأنَّ أَهْلّ الذّمَةِ إذا 


تقابَضُوا ذ فى العُقُودٍ الفاسِدة »ع جرّى مَجْرَى الصّححِيح . 


0 0 ال ا 


و 
ٍ- 
.8 


شَرَطُ أن ليد ص ل 
. الَفُضُودَ مع” الوَفاءٍ به مَفُْودُ'. وإن شّرَط أنه متى حل الح ولم 
ل ف لى التو أو كعن اسفاه 6 فسد ايلا ؤرى عن الزن . كل 
أنه قال : «لا يَعْلَنُ اله ؛ . روا الأنْرم"' . ومغناه اشتخقاق الموئهِنِ له" 
لعَجرٍ الوَاهِنِ عن فكاكه , ولأنّهِ علّقَ البيع على سشَوْطٍ مُسْتَفبَلٍ » فلم يَصِحٌ , 
كما لو علّقّه على قُدوم رَيْدٍ . وإن قال : أَرْمئُكَ على أن ترِيدنى فى 
الأبجل . لم يصحّ ؛ لأنَّ الديِنَ الحالٌ لا تأجل » لان يَيْبْتِ الأَجَلٌ فَسَد 
الوَهْنٌ م ؛ لأنّه فى مُقَابَليه . 


)١(‏ فى م: دأر». 

(؟) سقط من : الاصل . 

(؟*) فى م : و وإما أن). 

(5) فى الأصل : ذ(و). 

(5) فى الأصل : «من» . 

(5) فى الأصل : «مقصود . 

(/) تقدم تخريجه فى صفحة ١88‏ . 
(8) سقط من: م. 
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وإن شَرَط أن يِنْتفِعَ ع الوه بلوهنٍ " فى دَيْنٍ القَوَضٍ'"» لم يز . و| 
كان بِدَيْنٍ مُسْكقٌ فى مُقابلة تأيه عن أله ؛ لم د 00 
للأجَلٍ . وإن كان فى يَئِعء فعن أحمدٌ جوارُه إذا عل الْتْفعَةَ مغلُومَةَ 
كخذمة عه َهرٍ ونحوه» فيكون تيقا واجارة. وإن لم تكن مغلومة» بطل 
الشّرْطً للجهالةٍ » وقطل البيغُ لجهالةِ نميه » وما عدا هذاء فهو إباحةٌ 5 
الوَفامُ به. وإن قال : رَمَنْتكَ تَؤيى هذا يومّاء ويومًا لا أَوَقيّهِ . فَالَهُنٌ 
فاسِنٌ ؛ لأنّه يُنانى مُقْتَضا 

وكلَّ شَرْطٍ يَسْقْطَ به دَيْنُ م الوِهْنٍ يُفْسِدُهء وما لا يُونْدُ فى ضَرَرٍ 
أحدهما ‏ كاسْتِرَاطٍ بجغل الأمَةِ فى يَدِ أَتَيئ عَرّبٍ » لا يُفْسِدُه . وفى سائر 
الشُروطٍ الفَاسِدَةٍ وجهَانِ ؛ أحدهماء يَفْسْدٌ بها الدَهُنٌ 0 


0 
بها" ؟: بناءً 3 الشّروطٍ الفاسِدَةٍ فى البيع . وتعثيل أن ها يفص 
الموتّهِنَ » يُنطله . هَجَهَا واحدًا . وفى سائرها وَجَهِانٍ ؛ أحذهماء يُعطِلٌ 


الوَهْنَ ؛ َه 0 فاسدٌ» فأَبْطَلّه » كالأوَلٍ. والثانى» لا يُتَطِلّه ؟ لأنّه 
زائدٌ ‏ فإذا بطل » 7 بَقَىَ الْعَقَدٌ باخكاتة: 


)١ - ١(‏ فى م: «المقرض». 
)١١(‏ زيادة من: س- .١‏ 


"14 


بابُ اختلافِ المتَراهِئينِ 


إذا قال : رَمَْتَِى كدًا. فأنكرَء أو اختلًا فى قَدْرِ الدَّيْنِء أو قَدْرِ 
ابلا ال ال ار . أو قال : رمثت هذا 
بجميع الذَّيْنِ. قال: بل بنِصْفِه. أو قال: رَ هَبتييه بالحالٌ. قال : بل 
بِالموّجَلٍ . فالقّوْلُ قولٌ الرَاهِنٍ ؛ لأنّه متكت 0 عد ما أنكره» ولأنَّ 
ل . فإن قال : رَمَبْتَيى عَبِدَك 
هذا. قال: بل تُوْبِى هذا. لم يَنْبْتِ الدَهْنُ ذ فى القُوبٍ ؛ لرَدٌ لون له 
وحلّف الوَاهِنُ على العَبِيِ» وخرج 00 . وإن قال : أَرْسَلْتَ وَكيلَكَ 
فرمن عَبِدَكَ على ألْقَيْنِ تَبضَها مِنّى . فقال: ما أَوِنْت له فى رَهْنِهِ إلا 
بالمون قانا" الرمون 1 قن عدف الدافق :لفيا باد روك د 
له ولا قَبِضْتٌ غيرها. ولا يِِينَ على الرّاهن؛ لأنَّ الدَّعْوَى على 
غيره. وإن صَدّقَ الْتّهنَء علّف الرَاهِنُء وعلى الرسول أَلْفّ ؛ لأنّه أهَ 
بَِضِهاء وتِقّى العبدُ رَهْئَا على أَلْفٍ واِدَةٍ . ومن توَجَهّت عليه اليمِينُ 
تنكل » فهو كالْيِءٌ سَواءَ . 


)01( فى الأصل : ( بشمنه ) . 
(5) فى م: «دسثل». 
5 - ") فى م: «وعلى أنه ما رهنه ) . 
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فصل : فإن قال : رَمَبْئَنِى عَبِدَك هذا باَلْفٍ . فقال : بل يغئكة بها 
أو ا ا 
على نَفْى ما ادع عليه فشقّط ء وبأََُ الصيدُ عبدّه» ويَبقَى الْأَلْفُ ”'بغير 
0 ! 

فصل : وإن قال الرَاهِنٌ : قَبِضْتٌ الَهْنَ بغيرٍ إِذْنِى . فقال: بل 
بِإِذْنِك . فالقول قولٌ الكاهن ؛ لأنّه مُتكر . وإن قال أَِنْت لك ثم رَجَعْتٌ 
قبل القِّض . فأنْكرَ الْوتَهِنُ » فالقول قولّه ؛ لأنّ الأضْلّ عدّمٌ الذجوع . وإن 
كان اليَهْنُ فى يد الرَاهِن» فقال الموتهِنُ : ْمُه ثم عَصَبتبيه . فأنْكر 
اليَاهِنٌ » فالقول قولّه ؛ لأنَّ الأصْلَ معه . وإن أ بَقِْيضِه ثم قال : أخلفوه 
58 أنه قبض بِحَقٌ . ففيه وبجهان ؛ أحدمناك: تخلف 4 لأن ها إذغاة 
تيل والنان © لا يخلت؛ لأله .كدت لتفسة 


وإن رَهَنه عَصِيًا ثم وُجِدَ حَمْرَاء فقال الْوْتَهِنُ : إِنما أقْضَيِى حَموَاء 
فى فح التي . وقال الرَاهِنُ : بل كان عحصِيرًا . فقال أحمدٌ الالقول قزل 
الرّاهِنِ ؛ أنه يَذَّعِى سلامَةً العَقْدء وصِحَحَة القبض » وظاهِد حالٍ اللي ” 
اشتغمال الصّحِح » 21 فكان اقل قولّ ‏ مَنْ يَذّعِيه » كما لو اخْمّلمًا 
فى سوط يُفْسِدُ البئِع . ويَحْعَمِلٌ أنَّ القولّ قول الْوْنهن ؛ بناءً على اْتلافٍ 
امجبايعين فى حَدُوتْ العَبٍ . ولو كان الوَهْنُ حيوانًا فمات » واشْتلّفا فى 


. فهو بها لو»‎ ١ : فى الأصل‎ )١ - 1١١ 
(؟ - ”5) فى م: (رهنا).‎ 
فى م: «المسلم».‎ )5( 


لمر 


عياته وَقَت الرَهْنِ أو القَبْضٍ » ٠‏ فشكفه كم العصِير . وإن تقر ته 
نَعِضَّه» فالقولٌ كا ؛ لأنّ الأطل مه . وإن وَجَدَّه مَعِيبَا» واختلفا فى 
ديه » ففيه وَجْهان ميان على الرّ وايتين فى البَئع . 

فصل إذا كان أرعل على آخر الث يفن والت إخر رركن نقضاء 
لقا وقال: قَضَيْتُ دَيْنَ الوَهْن. قا ”عن عو الى الآخَر . 
فالقول قول الراهن » سَواءٌ الفا فى لَفْظِهِ أو زكيه ؛ لأنّها َنتِقِلُ منه » فكان 
القول قوله فى صِمَةٍ التَقْلِء وهو أَعَلّمُ بنكِه . ولو دَفَعَها بغي" لَفْظٍ ولا 
ني » فله صَوْفُها إلى أيُهما شاء» ”كما لو دَفّع رَكاةً أحدٍ الأْمَينْ . وإن أَبْرأه 
الموْنَهِنُ “من أحدهما » فالقّولُ قولٌ الْوتَّهِن؛ لذلك. وإن أَطَلَّقَء فله 
صَرْفُها إلى أَيْها شاء" . ذَّكرَه أبو بكر . ظ 

فصل : ولو كان عليه لفان لرَجُلَين» فاذَّعى كل واجِدٍ منهما أَنّهِ رمَته 
عَبِدّه بِدَييِهِ » فأنْكَرَهُماء علّف لهما. وإن صَدَّقَ أحدّهماء أو قال: هو 
السابقٌ. سلّمَهِ إليه» وعلّفٌ للآخَر. وإِنْ نكل والعَبِدٌُ فى د اعدضاء 
فعليه للآحَرٍ قِيمئه تجعَلُ رَهتَا ؛ أنه فونه على الثانى بإقراره للأرَلِ» أو'” 
بتَسْلِيمِه إليه . وقال القاضى : هل يُرَجَحُْ صاحِبُ اليد أو الم له ؟ يَحْتَمِلُ 


)١(‏ سقط من: م. 

)١(‏ فى م: (من غير»ه. 

(9* - *) سقط من: الأصل . 
(: - 4) سقط من: م. 
(ه) فى الأصل: «و». 


حر 


وَجْهَينَ . وإن قال : لا عل الْتَهِنَ منهما ء أو السَابقَ . علّف على ذلك » 
له 
غيرهماء فالحكمٌ فى ذلك كالحكم فيما إذا اذَّعَيا مِلْكه . 

فصل : فَإنٍ اذَعَى على رَجُلَيِنٍ أَنّهما رَمَنَاه عَبدَهما بدَئْيِه» فألكراه» 
فالقول قولّهما. وإن سهد كل واحدٍ منهما على الآحَرِء قلت سَهانه ؛ 
لأنّه لا يَجْلِبُ بهذه الشَّهادَةٍ تَفْعَاء ولا يَدْقَمُ بها ضَررًا . وإن أََمَ أحدّهما 
وحدّه» زم فى نصِيبه ‏ وتُسْمَعُ مم سَهادَنُه على صاحبه ؛ يلا ذكزناه . 

فصل : وإنِ اذّعَى المْتّهِنُ هَلاكَ الدَهْن بغير تَفْرِيطٍ» فالقول قولّه ؛ لأنّه 
أمِنٌ » فأَتْمََ امود . وإنٍ اذى اليد قفيه وَمجهان ؛ أحدُهماء يُمْبلُ فَولّهِ ؛ 
لذلك . والثانى» لا يُقْبلُ ؛ لأنّه مضه لِتَفْسِهء فلم يُقْبَلْ قَولّهِ فى الود 


وإن أَعتقَ الرَاهِنُ الجارية» أو وَطِتَهاء وادّعى أنه بِذْنِ اومن 
فلك فالقول قول المونَّهِنِ ؛ لذن الأصْلّ معه وإن تكل » قُضِى عليه . 
وإن صدَّقّه 3 ولي ع متهن مُدّةَ الحَمل» فالقول قوله ؛ لأنَّ 
الأضلّ غِدقه ” وآ وَلقها") الموتهِنُ بِإِدْنِ لاهن » و" 'اذّعَى الجهالة 
وكانّ مِمْلّهِ يَجْهَلُ ذلكَ» فلا حدّ عليه ؛ لأنَّ الحدّ يدوا بالشّئهات . ولا 
مَهْرَ ؛ لأنَّه حنٌّ للَيْدِء فسمّط بِإِذّْنه» والوَلّدُ 3 يَلْحَقُّه نَسَبه ؛ لأنّه من 


١-١‏ فى م: ١‏ وادعى). 
)١(‏ فى الأصل : «دأوع. 


5 


0 ار 2 0 2 2 أ : 4 04 
وَطع' سَيْهَة » :ولا تصيز ام وَلو؟ لانه لا ملك له فيها ..:وإن لم تكن أله 
شبِهَة) فعليه الحدٌ والميْه ووَلَدُه مق 


57 


ومن لَزِمّه دَيْنّ ل ؛ لم يَجُرْ مُطَالَبتْه به ؛ لأنّه لا يلْرَمُه أداوُه ٠‏ قبل 
أجله » ولا يجورٌ الحشد عليه به ؛ لأنّه لا يَسْتَحقٌ نٌّ المطالبةَ به فلم يلك" 


١ :‏ 
مَنْعَه من ' التٌصَدِفٍ فى ' ماله بسبيه . 


9 5 
فإن أراد سَفَرًا يحل ديه قبل قُدويه منهء فلريه مثغه مَنْعُه » إلا بِرَهْنٍ أو 
ضَمِنِ [1307وع مَلِىء ؛ نه ليس له تأخيد الحقٌّ عن ل وفى السّفَرِ 


. وإن ل يكن كذلك » ففيه روايتان ؛ إخداهماء له مَبْعُه ؛ لأنّ 


2 2 


16 6 مُتيقن ولا ظاهِر» فمَلّك مَنْعَه منه» كالأولٍ 
والثانيةٌ » ليس له مَبْعُه تق ؛ للا جيك الاي به فى الحا » ول تقلع أ 
السَفّرَ مانِعٌ منها عند الحلُولٍ » » فَأَسْبَهَ السفرَ القَصِيرَ . 

وإن كان الدَّيْنُ حالّاء والكَرِجٌ مُغسوء لم مو مُطاليته ؛ لقول الله 


تعالى : © وَإِنَ كنت ذو عْدَرَوَ 5 شر 4" ولا يك 
حبسه ولا مُلارّميِه ؛ لأنّه دَيْنٌ ع لا لِك الْطَاَة بهء فلم كلك به ذلك » 


)١١‏ فى م: ويجر). 
١؟‏ - 5) زيادة من: م. 
(9) سقط من: م. 


(5) سورة البقرة .78٠‏ 


را ( الكافى ١١/7‏ ) 


كاموجُلٍ . فإن كان ذا مع فقية .زواكان 1 :إخيذاهها لقي عن زغادة 
نَفْسِه ؛ يلا رُوىَ أَنَّ رلا دحَلَ اديه » وذكر أنَّ وَراءَه مالاء هَدَائَتَهِ الناسٌ » 
١). 55 8‏ ٍ- ع 
ولم يكن وَراءه مال » فسَيناه النبيئنٌ كله شوق أ وباعه بخمسة ابِعِرَةٍَ . 
ها ال 1 3 27 0( ع و ع 
ورَوى الدَارَفْطنِي نحوّه» وفيه : أربعة أَبْعِرَةِ '. والح لا ماع » فَعْلِم أنه 
باع منافعه » ولأنّ الإجارة عَفْدُ مُعَاوضَةٍء فجاز أن يُجْبرَ عليه ؛ كبيع ماله » 
باحارة ام ولذة . والثائيةٌ» لا مجك ؛ ا وى أيو سعيدٍ أن رجلا أَصِيتٌ فى 
ثمارٍ ابتائعهاء فكدُر دَيْنّه» فقال النيك كك : « تَصَدَّقُوا عَلَيِهِ ؛. فَتَصَدَّقُوا 
عليه» فلم ِلغْ وَفاءَ دَْيِه» فقال النيك يك : «ححَدُوا ما وَجَدْتُمُ » وليس 
إضف 4 0 0 : 
لكم إلا ذلك ). رَوأه مسلمٌ ١‏ ولانه نوع كشب » فلم يجب عليه » 
كالتجارَةٍ 


)١(‏ صحابى من جهينة » يقال : إن اسمه الحباب بن أسدء شهد فتح مصر وأقام بهاء مات فى 
خلافة عثمان . الإصابة */ 5 4» 48. 
”١(‏ - 5؟) سقط من: ب0 م. 

والحديث أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 2501/7 57. 

كما أخرجه الطحاوى» فى : شرح معانى الآثار .١61/4‏ والبيهقى » فى : السنن الكبرى 
15 . 
(") فى : باب استحباب وضع الدين» من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 9/ .١١91١‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب وضع الجائحة » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود /١‏ 
. والترمذى» فى : باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم» من أبواب 
الزكاة . عارضة الأحوذى "/ ه5١.‏ والنسائى» فى : باب وضع الجوائح » وفى : باب الرجل 
يبتاع البيع فيفلس .... من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 7*1 178. وابن ماجهء فى : باب 
تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 14/7 والإمام أحمد»: 
فى : المسئد 7/9 5". ٠‏ 


ضض 


أل وإ كا كرو لاني لقا :روطع ققازه لتر ا 
يلِ : « مَطلٌ العَنِئَ ظُلْمْ » . متّمَن عليه" . فإن أبَى » فله حهشه ؛ لقَوْلٍ 
النيئ يكل : :لي الواجدٍ يُحِلّ عُقُوبَمَه وعِرْضَة ) . من « الست )”© 


2 5 ع2 م 
يَقضِه » باع الحاكمٌ ماله - دَيْتَه ؟ 07 أن 6 رَضِىَ الله 


عنه» قال : ألا" إن أُسَيفِع هَيقة رَضِئ من دنه ”وأماتيه "» بأن يُقال : 


(1) أخرجه البخارى» فى : باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة » وباب إذا أحال على ملى 
فليس له ردء من كتاب الحوالات» :وفى :. باب مطل الغنى ظلم» من كتاب الاستقراض . 
صحيح البخارى .١05 21١/7‏ ومسلم» فى : باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة» من 
كتاب المساقاة . صحيح مسلم */ 2.1191 ' 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب فى المطل» من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/577. 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى مطل الغنى أنه ظلم » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5/ 
5 . والنسائى » فى : باب مطل الغنى » وباب الحوالة » من كتاب البيوع . المجتبى 7178/17» 
9. وابن ماجهء فى: باب الحوالة» من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ؟/07٠8.‏ 
والدارمى » فى : باب فى مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ 501. والإمام 
مالك » فى : باب جامع الدين والحول » من كتاب البيوع . الموطأ ”/ 57/4. والإمام أحمد» فى : 
المسند ؟/ الا 7548 4هكء .كلل ولف لالالى على" 454 4508. 
(0) المسند 4/كت, لحر كم0. ش 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الحبس بالدين وغيره» من كتاب الأقضية . سنن أبى 
داود 587/7. والنسائى » فى : باب مطل الغنى » من كتاب البيوع . المجتبى 1/ 7078. وابن 
ماجهء فى : باب الحبس فى الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ؟/١81.‏ 
و ا الحق مقال, من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى ”/ 

© . وحسنه فى الإزواء عند ال 
() سقط من: م. 
(* - 5) زيادة من: م. 


مبق"" الحاجٌ . فادّانَ مُغرضًاء ' فمن كان له عليه" مال فَلْيَخْصُوء فَإنَا 
بائْعُو ماله وقاسموه بين عُرَمائِه . '"رواه مالك فى الموطاً بنحوه " . فإن 
غَيتَ ماله » حبسه وعرِّره حتى يُظهِرَه؛ ولا يجورٌ الحمجر عليه مع إِمْكانٍ 
الوفاءِ؛ لعَدّم الحاجةٍ إليه . وإن تعدَّرَ الفا وخيف ”ين تَصَدْفِه ' فى 
ماله حجر عليه إذا لَه الفرماغ؛ لا دحل الك عليهم . 
فصل : فإنٍ ادّعَى الإعسارَ من لم يُعْرَفٌ له مالّ» فالمَول قَوله 

ينه ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدَمُه . وإن عُرف له مال » أو كان الح لَرمَه فى مُقابلة 
مالِ» كثّمن مبيع» أو قَْضء لم يُفملْ قَوله إلا بي ؛ لأنَّ الأضلّ بَقاءُ 
المالِ» ويُحْبسُ حتى يُقِيمَ البيَةَ . فإن قال : غَرِيمى يَعْلّمُ إعُسارِى . فعلى 
ريه اين 55 لا يله ذلك . وإن أقام الييتة على تَلِ امال اقعلية 
التِمِينٌ معها أنه مُفسِد؛ لأنّه صار بهذه البَبتةِ كمن ل.”" يُعْرَفْ له مال . 
وإن شهدت بإغساره» فادّعى عَرِيمه أنّ له مالا باطِتّاء لم يَلرَّمْهِ ين ؛ لأنّه 
أقامَ البيئَةَ على ما اذَعَى » وتُسْمَمُ مع البيتةٌ على الف وإن لم يكن ذا خِرة 


(1) فى النسخ عدا م: «سابق» . 
(؟ - )١‏ فى النسخ عدا م: «فمن له). 
(6 - *) سقط من: م. 
والحديث أخرجه مالك ؛ فى : باب جامع القضاء وكراهيته» من كتاب الوصية . الموطأ ”/ 
الا : 
كما أخرجه البيهقى » فى : السنن الكبرى 5/ 49. 
(: - 5) فى س :: (ما يصرفه). 
(©6) فى م: ولأنه). 
(1) سقط من: الأصل . 


لسر 


ى 
باطئّة ؛ لأنَّهِ أو يُغْر ' بالمشامَدَةٍ ولا تُسْمَعُ على الإغسار إلا من 
أَهْلٍ الخيرة بحاله ؛ لأنّه مِن الأمور الباطئة . 


فإن كان فى يديه مال » فأ به لغيره» سيل ال له ء ٠‏ فإن كذيه » بيع 
فى الدَّيْنَء وإن صَدَّكَه » سُلُمَ إليه . فإن قال العْرِيم : أَحْلِقُوه أنه صادِقٌ .لم 


ف 


كب الور ات ارد عن راركو ةط 
مين امهب ” لق اعلتاة” '؛ لأنَّه لو رَجع قُبِلَ رُجوعُه . 


فصل : فإن كان ماله لا يَفِى بِدَينِه» فسَأل عُرَماوُه الحاكم الحجر 
رةه 7 7 جه و دي 3 1[ 1 صلا 
عليه » لَرمَئْهِ إجابهم ؛ لا روى كَعْبُ بن مالِكِ أنّ رسول الله يَكِْ حجر 
5 0 000 
على مُعَاذٍ وباع ماله . رَواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبدٍ الرحمنٍ بن 
( 07 2 ِ 00 5 00 بف 3 : 
كعب بن مالك . ولان فيه دَفعَا للضرّر عن العْرَمَاءِ » فلزم ذلك » 


.) فى س 3: (يعترف‎ )١( 
فى الأصل : «لأن».‎ )) - ٠ 
فى م: «طلق».‎ 59 
سقط من: م.‎ )4 - 5( 
(ه - ه) سقط من: م. ش‎ 

والحديث أخرجه الطبرانى » فى : الأوسط 4707/7. والدارقطنى» فى :. ستنه 4/ ١17؟.‏ 
والحاكم» فى : المستدرك 58/5. والعقيلى » فى : الضعفاء الكبير .58/١‏ والبيهقى » فى : 
السنن الكبرى 5/ 44. كلهم عن كعب بن مالك موصولا . وقال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث 
موصولا عن معمر إلا هشام بن يوسف » تفرد به إبراهيم بن معاوية . 

كما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب مرسلا . انظر : باب ما جاء فى التجارة » من 
كتاب البيوع . المراسيل .١5١‏ 

وانظر : التلخيص الخحبير "/ لالاء الإرواء 55/8 - 557. 
(5 - 58) فى س 5: وعن الضرر للغرماء ) . 


ا 


ويُشْتَحتُ الإسْهادُ على الحجر؛ ليغلّم الناسُ عالّه » فلا يُعَامِنُوه إلا 
على بَصِيرَةٍ . 

ولك بالجر عله أزيعة ' أخكام ؛ أحدُهاء مَنْعُ تصَدُفِه فى ماله » فلا 
تيغه له"'» ولا هِثه» ولا وَفْقه ولا غيد ذلك ؛ لأنَّه حجر نبت 
بالحا كم ؛ فْمَئَع تصَرفه ) كالحثجر للسَفَهِ . وفى العِشْق روايتان ؛ إخداهماء 
لا يَصِحُ ؛ لذلك », ولأنّ حقٌّ العْرمَاءٍ تعلّقَ بماله» فمتع صِححةَ عِدْقِه » كما لو 
كان مَريضًا . والثانيةٌ» يَصِح ؛ لأنّهِ عد من مالِكِ رَ ا 
عِنْقَ الزاهن . وإن أَثَمَ بدَيْنِء أو عَدِنٍ فى يَدِهء كالقَصّار”” والحائِكِ بُقَدُ 
ؤب » لم يُعلُ إفرائه ؛ لذلك » وبَلرمٌ فى حقّه ؛ ينيغ به بعد فك الحجر 
عنه» وإن توجّهّت ت عليه كِينٌ فتكل عنهاء فهو كإقراره . 

وإن تصّّف فى ذمّيِهِ بشِراءء أو اقتراض» أو ضَّمانِء أو كفالةء 
صَح ؛ لأنّه أل للتصَئِفٍء والحثجز ما عل جاه دُونَ ذِميِهِ . ولا يُشارِك 
أُصْحَابٌ هذه الدَّيونٍ العُرَمَاءَ ؛ لأنَّ من عَلِم منهم بِقَلّسِه فقد رَضِىَ بذلك » 
وهل للبائع وَالْقْرِضٍ الإجوحٌ فى أغيانٍ أثوالهما إن وجداها؟ على 


.) فى س ”: (ثلاثة‎ )١١ 

)١(‏ سقط من: م. 

(7) القصار: من يدق الثياب ويبيضها . 
(: - 5) سقط من: م. 


عرف 


رخين اعلعماء لوماذلك »للختي واالقواقه فى رقت انمع قل 
يَسْقطْ حقّه منه» كما لو تَرْوّحَتٍ المرأةُ مُعْسِرًا بتقَقها ات 
6 ؛ لأنّهما دَحَلا على بَصِيرَةٍ بكراب الذَّعَةَ أُسْبها م قن اشر عو 


20 
عَيْبَه . 


وإن جتَى المقْلِسُ جنايَةٌ تُوجِبُ مالاء لَرِمَه » وشارَكٌ صاحِبه العُرْمَاءَ ؛ 
أنه حَقٌ تبت بغيرٍ رضًا مُسْتَحِقّه » فوب قَصَاوُه من المال» ' كجناية 
عبيه". وإن تبت عليه حقٌّ بسب قبل القَلَسٍ بييقةِ» شارك صاحبه 
العُرَماءَ ؛ لأنّهِ غَرِيمٌ قَدِم فهو كغيره. 

فصل : الحكم الثانى , أنه يتعلّقُ حَقُوقٌ العُرماءٍ بعَئِن ماله» فليس 
لبغضهه”" الاختِصَاصٌ بشىءٍ منه سِوَى ما ستذكوه . ولو قَضَى المقِْسٌ أو 
الحاكمٌ بعضّهم وحدّه؛ لم يَصِح ؛ لأَنّهم”' شُرَكاوٌه» فلم يَجُزْ اختِصاصٌه 
5 

ولو جني عليه جناي أَوْجَبَت مالا ء وك مالاء تعلقّت حُفُوقُهُم 
به. وإن أُوْجَمِتْ قِصاصًاء لم ملكا إمجباره على العَفُو إلى مال ؛ لَأنَّ فيه 
ضَرَرًا بتَفْويتِ القصاص الواجبٍ لليكمَةٍ الإخياءِ . ولا يُجْبدُ على قَبُولٍ 
هِبَة» ولا صَدَفَةٍ ولا قَوْضِ رض عليه» ولا الوه على التَرَوّحِ ؛ لأنَّ فيه 


)١(‏ بعده فى م: ولم). 

0 - 0 عن 6 
(5) فى الأصل : ولأحدهم). 
(5) فى م: ولأنه . 


فرص 


ضَرْرًا لوق اليد أو الترَوّجِ مِن غير رَعْبةٍ . ولو باع بِشَّوْطٍ الخييار» لم 
ييز على ما فيه الخ ين زد أو ضَاءِ؛ لأنّ القلّس عه ْمُه إخدات العُقَودٍ , 
لا إفضاءهاء وليس للعُرَمَاءٍ الاختيائ”” ؛ لأنَّ الخييار لم يُشْرَطْ لهم. وإن 
زهب هن برط لواب » قوم ول ؛ لأله ؤطل عن مال » فلرقه وله 
كتَمَن المبيع . ولا بيْلِكُ إسْقَاطٌ ؟ من تييع ولا أجرق» ولا أله رَدَِاء ولا 


قَيِض المشلّم فيه دُونَ صِفته » !| إلا بِإِدْنِ العْرَمَاءِ ؛ 0 ذكوناه . 


زإن اكع مالا لدابه شاهة + خلف .وتيف امال -ويعاً تعَلَقّتُْ حُمُوفهم 
لارام ا يَحْلِقُوا ؛ لأنَّ دغواهم لهذا المالٍ غيد 
مَسْمُوعَة » فلا كَنْهِ * يْتُ بأمانهم ‏ كالأجانب » ولأنّهم لو عفرا لحلفوا على 
إنْاتِ 0 0 وكذلك الحكمُ فى عُرَماءٍ الميْتِ إذا لم يَحْلِفٍ 
ا 0" 
فصل : الحُكُمٌ الثالثُ» أنَّ للحاكم يَقع ماله » وقضاء َيِه . ومُْتَحبُ 
أن يُحَضِره عند البيع ؛ لأَنَّه أغرف , عله؛ ويه وزدهء تك عل 
مساقت روفو الي تا من التْهْمَةِ '» وثما رَغِب 
بعْضّهم فى شِراءٍ شىءٍ » فزاد فى لَمَنِه » أو وَبحد عَيِنَ ماله فأَحَذَّها . فإن لم 
يَفْعَل : جاز؛ لأنَّ ذلك مَوكول إليه . 


)١١‏ فى م: (و4. 

. فى م : «الخيار)‎ )١ 

(”7) سقط من: م. 

4١‏ - 4) فى ف : (للتهمة). 


ضصض 


ويُّقِيمُ مُمادِيًا يُناِى على الْمَاع» فإن عَيِرٌ عَيِنَ العُرما و7" امقيس مُناديًا 
َه أمضاه الحاكم» وإن لم يكن بْقَة ا لأنَّ للحاكم نَطَرَاء فإ 
تنما ظَهَرَ عْرِمْ آحَدِ. وإنٍ اخْتَلقُوا فى لمنايى , دم الحاكم, أؤتقّهما 
وأغرّقهما . فإن تطوّع بالّداءِ يق لم يستأجز ؛ لأنَّ فيه بَذْلَ الأُخرة من 
غير حاجة» وإن عُدِمَء بُذِلتِ الأجْرَةٌ مِن مال امقيس ؛ أن لبي عئّ 
عليه يفط على الترداوربها ؛ لأنه لو لم يُغط » لم يُنادٍ . وكذلك أَجْرهٌ 
من يَحْفَظ المتاع والنّمَنَ ويَخيله . 

بباح كلّ شىءٍ فى شوقه؛ لأنَّ أهلّ الشوقٍ أغرفٌ بقِيمَةٍ اماع 
وزغب » وطُلَابه فيه حو . فإن باه فى -غيره بنََنٍ مله » جاز ؛ لأنّه بها 
كاه الشتياكه إلى ذلك للخ فيه: 

وتئداً يبع نشرع إليه الصا ؛ أن فى تأخيره قلاكه» قم يوان ؛ 
أنه يخماج إلى ا ا 
تلق 6 اليد ثم بلعمَار؛ ؛ لأنّه أبْعَدُ تَلَقَاء ٠‏ وتأخيوه كك لطالبيه”"ع 
فِيَرْدادُ ثُمَنْه 


000 ِ 0 6 5 0 
ومن وجَد من الغرماءٍ عَيْنَ مَالِهِ» فهو أحَقٌ بها. ومن اكترى من 
المفيس داراء أو طَهْوَا بعَئِيه قبل الحجر عليه فهو أحقٌ به ؛ لأنّه اسْتَحقٌّ 
عَينَه قبلّ إفْلّاسِه » فَأشْبَةَ ما لو اسْترى منه عَهِدًا . وإِنِ اكترى منه ظَهْرًا فى 


)١١(‏ فى م: «أو1. 
(؟) بعده فى ف : (الحاكم ). 
(*) فى م : «لمطالبته ) . 


غرف 


الذََّق فهو أَسْوَةٌ الا 5 لأنّ دَيْنَه فى الذّكَق أَشْيَةَ سائر العْرَمَاءٍ . 


وإن كان فى الماع رَهْنٌّ» أو جانٍ» قُدُم الموتهِن" وامْجديك عليه بتَعَنِه ؛ 
لأنّ الوْنّهنَ لم يض ممُجَردٍ الذَّكةِ بخلافٍ سائر القُرَمائِء وحيٌ الْجَنِيَ 
عليه يُقَدُمُ على حقٌ متهن » فعلى غيره أؤلى . وإن فَضّل منه فَضْلَ» رده 
على اكه وإ لم يف بحهماء فلا شىء للعجيئ عله ؛ لله ل عن 
ا ايا ا 

مع تعلق الع . 

وإن بيع له ا فهَلّك كمه و" اسْتّحِقٌ المِيعُ» ربع المشْترى 
بتَمَنِه . وهل يُقَدَُمُ على العُرَماءِ ؟ فيه وَجْهان؛ أحدهماء يُقَدّمُ؛ لأنَّ فى 
تقّدِيمه مَصْلَحَةٌ0 فإنّه لو لم يُقَدّمْء تت الناسُ شِراءً ماله ؛ حَؤْفًا من 
الاشتخقاقٍ ) فيفل تمثه: فَقدُمَ به كأجرة المنادى . والثانى » لا يُقدَّمُ ؛ 
لأنّه حقٌ لَرمَه بغير رضًا صاحيهء أَشْبَة أ شّ جتائته . 

ثم بشم اما البقم يو مله ايو الغرماء على كل أبزيهيع > زإذا عله 
عرِيمٌ بعد القِسْمَةء تُقِضَّتْ وشاركهم؛ لأنّه غَرِيمٌ لو كان حاضِرًا 
لشاركهم » فإذا ظَهّر بعد ذلك» قاسَمهم» كما لو ظهّر للميْتِ عَرِمٌ بعد 
قشم ماله وات كر "لزان عاقاء وفيض أ جرَتَها فقُسِمَت » ثم انْهِدَمَتِ 


. سقط من: الأصل‎ )١١( 
. فى م : «الراهن»‎ )١( 
فى م: وأو».‎ )52( 
فى م: «كرى).‎ )5( 


نارف 


الداع رج بحع المكترى على اليس بار ما تق » وشارتكهم فيما اموه ؛ 
لأنَّه [1] ذَيْنّ وجب بسب قبل الحسجر» فشارَك به العْرَماءَ , كما لو 
مَت قبل القِسْمَةٍ . 


فل :1ك كر رارع أذ كي ركه عيرق ماله دول فهو أَحَنٌ بها ؛يلا 
رَوى أبو هُرَيْرَةَ أن البيئ كِ قال : « من وبحد متاعه ِعَينِه عند ِنسَانٍ قد 
١ 8‏ 1 
أفلّس» فهو أَحقٌ به . مُتّمَنّ عليه 


وله الخيارٌ بن لة أو كه وله أَسْوة العْرَماءِ ع سَواءٌ كانت السَلْعَةٌ 
مُساويَةٌ لتميها أو أَقََّ أو أكْترَ ؛ لأنَّ الإنمسار سبب”" للقشخء فلا يُوجِبِه» 
كالعئِبٍ » ولا يَفْتَقِرْ إلى حاكم ؛ للكَبر» ولأنّه فح نبت بص الس 


فلم يَفْقرْ إلى حاكمء كفّشخ اللكاح باليثتي تحت العبدٍ . وفيه ومجهان ؛ 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا وجد ماله عند مفلس .... من كتاب الاستقراض . صحيح 
البخارى 7/ ه٠١ .١55‏ ومسلم» فى : باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ...» 
من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 7/9 .١١917‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من كتاب 
الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 5017. والترمذى » فى : باب ما جاء إذا أفلس وللرجل غريم فيجد 
عنده متاعه » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/. والنسائى » فى : باب الرجل يبتاع 
البيع فيفلس » ويوجد المتاع بعينه » من كتاب البيوع . المجتبى 7/ 70784. وابن ماجهء فى : باب 
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ؟/٠8.‏ 
والدارمى » فى : باب فى من وجد متاعه عند المفلس » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ 555. 
والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى إفلاس الغريم » من كتاب البيوع . الموطأ ؟/ 574. والإمام 
أحمد, فى : المسند 358/5 ه35 407 404. 
(5) فى م: دثبت ٠.64‏ 


5272 


أحدُهماء أنَّ المخياز على اليرَاعى ؛ لأنّه ُججُوعٌ لا يَشْقّط إلى عِرَضِ » 

فكان على التّرايى » كالؤجوع فى الهبَةٍ . والثانى » هو على القؤرٍ . الختاره 

القاضى ؛ لأنَّ فى تأخيره إضْرارًا بالعْرَمَاءٍ» تخي حُقُوقِهم » ولأنّه خيارٌ 

بت فى المبيع” لقص فى المؤض» أشي شْبَهَ الدَدّ بالعيب . فِإِنْ حكم حاكمٌ 

بشقوطٍ اليار فقال أحمدٌ: يُنْقَض 7 أنه يُخالتٌ صَرِيح السَنّة . 
ويَخْتَمِلٌ أن لا يِنْقَضَ ؛ أنه مُحْمَلَتٌ فيه . 


ولو بَذَّل العُرماكُ لصاحب السُلْعَةٍ ثمتها ليثزكهاء لم يلرّمْه قَبوله ؛ 
لبر » ولأّه تبوْعٌ بدَفْع الح "من غير" من هو عليه » فلم يُجبر المشتحقُ 
على قَبُوِه » كما لو أعْسرَ بتفَقَِ رَوْجَيه فبذَلّها غيزه . وسَواء مَلكها المقِْسُ 
تيع أو قَوْضِ ؛ لعُموم الخبر. ولو أُصْدَقَ امْرأةٌ مالا وأقلنست قبل ذشوه 
بهاء ثم ال 0 قٌُ بها. 


ولو استأجَر شيمًا هكلس قبل مُضِئ "شئءٍ ين" ال فللمُؤجرٍ 
الؤجوعٌ فيه ؛ لأنّه وَجَد” عَيِنَ مَالِهِ اوا كد ودع الا فير 0 
بالأرةٍ . وإن كان بعد مُضِئْ شىءٍ منهاء فهو عَرِمُ ؛ لأنَّالمدَة كالمييع “ » 
ومُضِيْ بعضها كتلّفٍ بغضه. وقال القاضى : له الفَسْحُ. فإن كان 


)١(‏ فى م: ابيع ا 

٠١‏ - 5) فى الاصل : « بغير». 
( --5) سقط من: الأصل . 
(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : و كالبيع ) . 


شري 


للمُفلس ررح فعليه تَبِقيثه بأَجْر ة مثله . 

فصل : ولا ييْلِك الإجوع | إلا بشروط حر امار يَجِدّها 
سالمة » فإن تيف بعضّهاء أو باعه الْقِْسء أو وَعَبَه' أو وََقَهء فله َس 
الغُرْمَاءِ ؛ لقوله عليه الصلاةٌ واللامُ : ا متاعه بعَئِنه » فهو أَحَقٌ 
2 . والذى تيف بعضّه”' لم # تَوجَدٌ عَيْنْهِ . فإن كان لمبيعٌ عَبْدَيْن » أو 
وي فلت أحدعما أو بعه» ففى الصالم منهما رواكان ؛ إخداهماء له 
لكر يد قحك | لأنّه وجدّه بعينه . واثانى » لا تزجع ؛ لأله لم جد 
المبيع بعييه » أسْبَه شْبَهَ العَيِنَ الواجِدَة . وإن كان الَيعُ شجرة مطمرة ”" '. فَلَِتُْ 
تَمرَيّها » فله أَسْوَةٌ العْرَمَاءِ ؛ لأنهما كالعَيِنٍ الواجِدّةٍ» ! إلا أن 0 0 
مُوَيْرَةَ حينٌ لبي » فاسْتَرطها بتاع » فهما كالعَيتَينٌ ؛ لأنَّ القّمَدَةَ لا 
الأصْلّ ٠‏ فهى كالول الْتمَصِلٍ . 

رع مسا الو رم 

تَوْيَا فَحَلقَ ؛ لم تع الؤجوع ؛ لأنَ فَفْدَ الصّمَةٍ لا يُخْرِيْه عن كؤنه 

عَيِنَ امال » فِيتَحَيّدُ بين أَخذه ناقِضَاء أو يكون أَسْوةَ العُرماءِ بكلّ الكّمن . 
وإن فُمِعَت عَيْنُّهِ » فهو كبَلَّفٍ بغضه . وإن شح أو مجرخ ء أو انْتْضَّتِ 
اكد » فكذلك فى قَوْلٍ أبى بكر ؛ لأنّه َفْصُ جُرءٍ يَنقُصُ قِيمتّه » فأَعََْ ما 
لو فُقِعَتْ عَيِنُه . وقالَ القاضى : قِياسٌ اذهب أنَّ له الإجوع ؛ لأنّه كَقْدُ 
)1١(‏ فى ب : 9 رهنه) . 
)1١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 798 . 


(؟) بعده فى الأصل : دو). 
هع فى سس ': وواحدة). 


يووا 


صِفَةٍء فهو كالهَُالٍ ٠‏ او ثم إن كان لا أ شّ له ؛ لكؤنِه حصّلّ بفِعلٍ 
ل تعالى » أو فغلي الْقلِس » فلا شىء للبائع مع الؤجوع» وإن كان له 
أَرْشُ » فللبائع إذا رَجَع أن يَضْرِبَ ل 
اينطو ما تقض :ون يجن ؛ فيوْجِعُ بقشطه من الثّمَنِ ؛ لأنّهِ مَضْمُونٌ على 
ار للبائع بِالنَّمَنِ والأؤشُ للمُمْلِسٍ على الجانى . 

فصل : فإن كان المِيعُ رَيْتَاء فحَلَطه ا 0 
وكام حك رار سيمريه بار حَجَوًا فبتى بهء أو لَّوْحًا 
فجَعَله فى سَةٍ سَفِيئَةِ أو سَفْفْء أو نحو ذلك » ؛ لم يكن ل اليجوع ؛ لاك ل 
تومل عل مك دلوق عض الطزره رإد بلن فى بخيينا ل 
بإثلافٍ مال المنيسٍء ولا يُرَالُ الضَّرَدُ بالضَّرَر. وإن كانت حِبْطَةٌ 
فطَحَتها أو رَرَعَهاء أو دَقِيقًا فكَبرّه» أو رَنتَا فعملّه صَابُْوناء أو عَْلَا 
فتَسجه ‏ أو تَوبَا فجَعَلّه قَمِيصَاء أو حبًا فصار رَوْعَاء أو يَئِضًا فصار فوشا 
أو نَوَى فتبت شجَوّاء أو نحوه ما يُزِيل اشمه » فلا ُجوع له ؛ لأنَّه لم يَجِدْ 


2 ب 
مَتاعّه بعينه ؛ لتعَذْرٍ امه وصفته . 
فصل : وإِنٍ ات حر لمن إن نعو أ مركا نك زنع 
فلصاحيهما الؤجوعٌ فيهما” '؛ لأنّ عَيْنَ مالهما قائمةٌ مُشاهَدَةٌ » لم يتَيّر 
2 9 0 7 0-4 50 34 
اسْمّها ولا صِفَتُّها » ويَصِيد المقْلِسُ شريكهما بما زادٌ عن قِيمَتِهما”" ؛ لأَنَّ ما 
حصّل ين زِيادةٍ القِيمَةٍ بالصّبِغْ وغيره» فهى للمُفْلِس ؛ لأنّها حصَّلّت بفغله 


)١(‏ فى س ١اء)اس‏ ”ء ب: (فيها). 
: (0) فى الأصل : ٠‏ قيمتها » . 


8 


والكاروارا شمن اللربيا بار لج 11 ير ؛ لأنَّه نَقْصٌُ صِفَةٍ فهو 
00 . وَإِن لم يَرِدْ بالقصارة ) سقط حكنهاة لعَدَم أنّرها فى الريادَةِ . 


وإنٍ اسْترى أَرْضًا فرّرَعها» ثم أفلس ا ئع الوؤجوعٌ فيها ؛ يلا ذكونا» 
ويكونُ الرّرع' مُبقّى إلى الخصادٍ بغي أَجرةِ؛ لأنَّ العَِضّ فى مُقابلة 
الأض» لا فى مَُابَلةٍ التَمَعَقِه فإذا فسخ عادت إليه الوقَبَةُ دُونَ انم 
اناق شَرْعَاء كما لو باعه أمةٌ فروجهاء ثم رجح فيها دُونَ مقع 


فصل : الشَّوْطٌ الثانى , أن لا يكونّ البائغ كمض من ثَمَنِهَا شيماء فإنْ 
بض بعضّهء فلا جوع له؛ يلا روى أبو هُرَئْرَةَ عن النبى كَكٍ أنه قال : 
ما رَجلٍ باع سِلْعَة فأذْركٌ سِلْعَته بعييها عند رجل قد فلس » ولم يَكنْ 
ار وإن كان قد قَبَض من تمتها شيئًاء فهو 
سْوَةٌ العْرَماءِ ) ا ا . ولأ فى التتجموع بالباقى تتميض الصَفْنَة 
2207 و ين 0 


)١(‏ سقط من:.م. 
)١(‏ فى الأصل : « بعضها). 
(') فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من كتاب الإجارة . سنن أبى 
داود ؟/لاه7. 1 

كما أخرجه ابن ماجه» فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» من كتاب 
الأحكام . سنن ابن ماجه ”/ 4 والدارقطنى» فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ؟/ 
ال رك 
(4) سقط من: م. 


كرض 


فصل : الشَّوْطٌ الثالتٌ , أن لا يتَعّقَ بها حنٌ غير امقس » فإن حرجت 
لع و ل ا 
أغتَمّها واد وقتها مط الجر «الذلك . وإن تعَلّقَ بها أزشش 
سَقّط الؤجوعٌ ؛ لأنّه يُقدمْ على حقٌ امون ء فهو أؤلَى بِامنّع . ويَوَجُةُ أن 
ا عرد لمر » بخلاف الوَمْنٍ ا 
شاء رَجع فيها"” ناقصةٌ بيب النالة» وإن شاء فله أ وَةّ العُرْماءِ» فإن 

ن دَيِنُ الوَهْن”' ' أو أَوْشُ الجناتة بِقَدْرِ بَْضِه» مع الوُجموع فى الجميع ؛ 
لأنّه مَعْتَى مَتَع الوجُوع فى بعضهاء فمتعه فى جميعهاء كبقع بَعغضها . 
وقال القاضى : يَوَجِعٌ فى باقِيها بقشطه ؛ لأنّه لا مان فيه . 

وإن كان المي شِقْصًا مَشْفُوعَاء ففيه وَهانٍِ؛ أحدهماء للبائع 
الؤجوعٌ . روداظع اختارّه ابن حامِدٍ ؛ الخبر » ولأنّه إذا رَجَع فيه اد 
الصَّقصٌُ إليه» فزال الضّدد ع الشّفيع” '؛ لعدّء 0 
وانانى +#"الشفيغ: عق قُ؛ لأنّ حمّه آكدُء بدَليلٍ أنه ب تقر الشّقْصَ من 
المشْتَرى » ومّن نقَلّه إليه المشْتَرى » بيخلافٍ البائع . وإن باعه المْقِْسُ أو 
وَهَبَه » ثم عاد إليهع فقيه وها و أحتهماء له التتخوع 6 للكبنه ولأنّه 
وبحد عي ماله خالها عن عق غيره» أذية بَهَ إذا لم يَِعْه . والثانى » لا يَوْجِعٌ ؛ 


)١(‏ فى ف: «حق). 
(؟) فى م: (فيه). 

(”) فى م : ( الغرماء » . 
(1:) فى الأصل : «على). 
(05) فى م: «البيع ؛. 
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لأنَّ هذا المِلّكَ لم يَنتَقِلْ إليه منه» فلم يِمْلِك فَشْحّه . 


وإ كان ابيع صَيْذَّا فوَجَدّه البائعٌ بعل أن أخرم: سَقَط الوجوعٌ ؛ 
أنه مَلْكُ للصّيِدء » فلم يَجرْ مع الإخرام كشرائه . 


فصل : : الشّوط الرابعٌ , كَوْنُ المفْلس حَيًا» فإن مات فالبائعُ ْو 
العُرماءٍ ؛ لما روّى 5 هْرَيْرَة أ لنب يكل قال : « فإن مات .» فصاحِبٌ 
لاع أشو ا ارقف 1 . وفى أن : أي افرع مات وعد 
مال امي بيه » فى من نيه شيا أو لم لأ يعض » فهو شو رَةٌ الَعْرَماءٍ ) . 
رَواه ا ":.ولآن املك الف عن الْمِْسِ» فشقّط الجوح فيه ) 
كما لو باعّه . 


م 


فصل : الضَّوْطّ الخامس ء أن لا يَزِيدَ زيادة متصِلَة مله ؛ كالشمن » والكبر» 
بعلم صَتْعَةٍ فإن وج ذلك » 2 مِنَعٌ الوجوع ا 
بسب حادِث » فمتعثه الزيادةٌ المْصِلَةُ» ٠‏ كالؤجوع فى" ' الصّداقٍ للطلاقٍ 


قبل الدَّحُولٍ . وعن أحمدّ» له الإجوعٌ ؛ للخبرء ولأنّه هسح ؛ قلم متَعْه 
الريادَةٌ » كالكدٌ بِالعَيِبٍ . 


ان 


فَأما الريادَ ادافين وكيا فلا تمتَعُ 


)١(‏ فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل 55000 الإجارة . سنن أبى 
داود ؟/ لاه ؟. 

(؟) فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ؟/ 
5١‏ . 

5 فى ب: (إلى ؛). 


) ١7/7 الكافى‎ ( 51١ 


الؤججوع ؛ لانه يكن الجوعٌ فى العَمْنٍ دُونّها » والزّيادَة للمُفْيِس » فى ظاهر 
لمعب ؛ لأنّها نام مِلْكه الْتْمَصِلء فكانّت لهء كما لو رَدّها بعيب» 
ورَججَعَتٌ إلى الرَّوْجٍ بالطلاقء ولأن قل النبى كه : «الخراج 
بالضَّمَانِ ) . ” واه أبو داوة وغيده" . يدل على أنَّ التّماءَ للمُشْترى ؛ 
لكوْنٍ الصَّمانٍ عليه . وقال أبو بكر: هى للبائع ؛ قِياسًا على المتصِلَةِ .. 
وَالقَوقٌ ظاهِرٌ ؛ لأنَّ الْتصِلَةَ تَتعُ فى الفُسوخ دُونَ المْمَصِلَةِ . 

فصل : فإن باعَها حائلًا فحَمَلّت » فالحملُ زيادةٌ متْصِلَةٌ ؛ لأنّه ينب أمّه 
وتختمل أن يَرْجِعَ فيها دُونَ وَلدِهاء يتَريْصٌ به حتى تَضَع ؛ لأنّه جز 
لانفصالِه غاَةٌ » فأَشْبَة النّمَرَةَ . وإن أَقْلّسَ بعدّ وَضْعِها » فهو زيادةٌ مُنْفَصِلَةٌ 

عام اء. وو 2 1 ع عراةم 1 7 537 
له الرُجُموع فى الام دُونَ الوَلدِء إلا أن تكونّ أُمَهَ فلا يجوز التَمْرِيقُ 
: 57 و ا ل ل 00 0 
بيتهما ) ويُخْيّرٌ بين ذَفعِ قِيمَةٍ الوَلدٍ ليئلِكهما. وبين بَتِعهما معّاء 
فيكونٌ له من التّمَنِ ما يحص الأمَّ . وإن باعَها حايلا فلم تَرَدْ قيِمَثْها» فله 

و 4 2 5 7 ءِِ 0 َه ءءء 
الؤجوعٌ » وإن زادتٍ القِيمَةٌ لكر" الحتمل أو وَضْعِه » فهى زيادةٌ مبْصِلَةٌ . 
وإن زاد أحدّهماء حرج على الرُوايََيِن فيما إذا كان البِيعُ عَيِتيِن فَلِفَتْ 

00 58 و1 ار ئ 2 

إحداهما. وقال القاضى : له الدُجُوحٌ فيهما على كل حالٍ. ومن جعَل 
الحمل لا حكم له. عل حكمها كع المبِيعَةِ حائلًا سَواءٌ . 
)١ - ١(‏ زيادة من: س .١‏ 

والحديث تقدم تخريجه فى صفحة 4 . 


. ؟) فى الأصل : « لتملكها وبين بيعها»‎ - ١ 
. فى الأصل : « لكثرة»‎ )5( 
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فصل : فإن باع نَخَلَا حائلا فأَطلّعَتْ » ثم أُفلّس الُشْمَرى قبل تأييرهاء 
فالطلْعُ زِيادةٌ مُتصِلَة ؛ لأنّها بنع فى البده . وقال ابن حامدٍ : ححكمها ححكم 
لَص ؛ لأه يكن قله وإزائه ليع خلا الشعن : وإن أفلس بعد 
تَأبيرهاء ١7٠و‏ فهى زياد دَةّ مُنْمَصِلَةٌ ؛ تكونٌ للمُفْيِسِ متروكة إلى الجذاذٍ » 
كما لو اسْترى التّخْلَ . وكذلك الحَكمٌ فى سائر الشّجَرِ وفى الأرض 
ينبت فيها الرّرْحُ . فَإنٍ اتَمَىَ المفْلِسُ والعُرَماءُ على تَبْقِتِهِ أو قَطعه» فَلهم 
ذلكء وإنِ اخْتَلَقُواء وله قِيِمَةٌ مَفْطوعَاء قُدّمَ قول من طَلَّبِ القَطع ؛ لأنّه 
َل عَرَرَا''» ولأنَّ الطالِت للقَطع إمَا عَرِجٌ يَطْلْبْ حقّه » أو مُفْلِسٌ يَطل 


2 


تثرئة ذْمُته . 


فإن أقَه اليس للبائع بالطَلع» لم يعمل إفْراُه ؛ لأنّه يُشتقط”" به'” عق 
العُْماءٍ» فلم يُقْيل » كإقراره تر آخرء وعلى العُرماءٍ اليَمِينٌ أنّهم؟ لا 
يَعْلّمون جوع البائع قبلَ التأيرِ؛ لأنّ اليَمِين تَنْىِتُ حل و ا 
وان أنه وماك » لم تثبل » لأن ليذ للففيس » و يَخْلِفٌ امقيس » وَينْيِت 
الطُلْعٌ له يَتْقَردُ به وهم ريه ل لاعق هم في وه ب 
بَْضِهم فيه » وَقِسْمَمُه بيهم » فمَن أباه قِيلَ له : إِنَا أن غير 1 له . 


)١(‏ فى م: وعذرا). 

)١(‏ فى ف : «يطل). 
(5) سقط من: م. 

(5) فى م: الأنهم». 

(0) سقط من : الآأصل . 
(<) فى الأصل : ١‏ وإما أن » . 
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أنه للغفلس خكعاء قد قضاهم ما أ بت له فلزمهم قَبُوه » كما لو أَدّى 
المكاتبُ مُجُومَه'” » فادّعى سَيِدُه تَحرِيَه . فإن قبصُوا القّمَرَةَ بعينهاء لَرِمَهم 
رَدُها إلى البائع ؛ لإقرارهم له بهاء وإن قبصُوا ثمتهاء لم لرّنهم رده ؛ 
نهم زا اغترُوا له بالعين لا بلقن راحو اوبات بالطلّع وهم 
عُدُولٌ» قُبلَثْ سَهادَتُهم ؛ لأنهم غير مُتّهَمِين 

فصل : وإنٍ اشْتَرَى أضًا فَعَرَسَهاء أو بَتى فيهاء ثم فلس » فللبائع 
الجوٌ فى الأْض» ثم إن طَلَب المْفِْسُ والعُرَماءُْ قَلْعَ الغراس واليناعٍ» 
ل ل ا 0 
حصّل يففلهم لتخي ' يأكهم» فأشْبة التي مع الشّفيع دا 
قله“ ٠‏ فللبائع دَنْمُ قيميه وكتيكه ؛ ؛ لأنَّه حصّل لغيره فى مِلْكه بحقٌع 
فملّك ذلك » ٠‏ كالشّفِيع . وإن 00 بحيط را لأنَّ فيه ضرًرًا 
على المُمْترى » ولأنَّ عَيِنَ مَالِه مَشْعُولَة بملكِ غيرهء أَشْبَةَ الحجر الب 
_ 0 
تر يلك يا 300ل التي إن باد اعد و علتر رزذا تي 
فإذا رَججع فائمَقَ الجمي على البئء 01000 

بعصّهم, اختمل أن يُجبر عليه؛ لأنّه مَغْتى يَنْقَصِلَ به أحدُهما عن 

00 القّوْبٍ المضبوغ . وَاحْتَملَ أن لا يُجبرَ صاحِبُ الأرض » 


.)همرغ١«‎ : فى الأصل‎ )١( 
زهة بعده فى م : و حقهم).‎ 
فى الأصل : «نوى القطع).‎ )© - 5 
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ويُباعٌ الشَّجَدْ وحده ؛ لأنّه تكن » بخلافٍ الصّبغ . 

فل راك ال اا لامر ب الل فلم يزذء.فللبائع الجر 
فيه » وتقْلُه » ويضْمَنُ اقم فك أن قلية" “يدل املك ولا 
ممه يقل و فلهم ذلك » كالتى قبلّها . وإن أرادُوا كله » فلهم”" 'ذلكء 
ولا ضَمانَ عليهم ؛ لأنَّ المنْلِسَ اشْتراه مَقْلُوعَاء فلم يَلْرَئهم مع رَدِّه كذلك 
سشَّنْءٌ آحَدِ» ولا إِبْقاؤه فى أرضهم بغيرٍ استحقاق . وإن زاد » سَقَط الؤجوعحٌ 
في َو الخرقئ . وعلى رواتة الميُونيع”” ول ذلك أيضًا ؛ لأنَّ التّماءً 
فيه" حصّلّ من أرْض الْنْلِسِء فلم يْلِكِ البائغ أَخْدّه . ويَحْتَمِلٌ أنَّ له 
الإجوع » كما لو سَمِنَ العَبِدٌ مِن لماه . وإنِ اشْترى من رَججْلٍ أَرْضّاء 
ومن آخَرَ غَوْسَاء فكَرَسّه فيهاء فلصاجب الأوْض الوُجوعٌ : وفى صاجب 
العَوس التّفْصِيلٌ الذى ذكوناه . فإن ربعا معّاء فالحُكمُ فيهما كما لو كان 
العّوْسٌ فى أَرض الْفْلِسٍ . 

1 فصل : وإن أفلسَّ وعليه دَيْدٌ بن مُوجل ٠‏ لم يَحِل ؛ أن اج 
حي له » فلم يتِطلْ بقَلَسِه » كسائر حقُوقِه . قال القاضى : لا يَحِلُ » رواية 


)١(‏ سقط من: م. 

)١ - ١١‏ فى م: وللغرماء)». 

(9) فى م: دفله). 

(4) عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران أبو الحسن الميمونى الرقى» كان إماما جليل القدرء 
صحب الإمام أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين» وعنده عنه مسائل فى ستة 
عشر جزءاء وتوفى سئة ثلاث وسبعين ومائتين . طبقات الحنابلة 5١5/١‏ - 3315 العير ؟/ 537. 
(5) بعده فى م: (قد). 


حنسن 


اده . وقال أبو الخطاب : فيه روا أغرى ألّه يحل ؛ لأنّ الفلّن تغئى 
ل ٠‏ كالوت . فإن قلنا: لا بحل . 
خْمَصّ أَصْحابٌ الدَّيونٍ الال اله دُونّهِ ؛ لأَنَّه لا يَسْتَحِنٌ اسْتيفاءَ حَمّه عن قل 
أَجَلِه : وإن عل 5 دَيْنّه قبل القِسْمَةَ خاركيم دْسَاواتِه إيّاهم " فى 
اسْتِيقَائه' ١‏ َأ عن من له قن بجتافة اليس عليه ..وإن دز يعض 
اما» شاركهم فيه ؛ لذلك » فإن كان الْوْجل برهن محص به؛ أن حقّه 
تعلق .ينه -وإن :ود عي ماله فقال امد : يكون مدقرنا: إل أن 
يَحِلَّ » فيحتار القَشْحٌ أو الوك ؛ لأنَّ حمّه تَعلّق بالعينء فَقُدُمَ على غيره» 
اَن . فإن كان دَيْنه'” سَلّمَاء فأذركَ عه ماله » ربع فيهاء وإن لم 
ذركها لذت قبل القشكة» صب بالهلم فيه وأعد يقصيله ين 5 
جئْس حقّه “إن كان فى امال ٠»‏ وإلّا اشترى من جئس عه ' '» ودقعَ إليه . 
زلا يجوز أن يذ خيد تنا أشله يا" + القول الدن نه : « من أَسْلَّمَ فى 
شىء» فلا يَصْرِفْهُ إلى غيره ؛. ‏ رواه أبو داود» وان ماجه' 


فصل : فإن مات إنسانٌ نّ وعليه دَيْنّ مُوَّجُلٌ » ففيه روايتان ؛ إخداهماء 


.» فى م : ( باستيفائه‎ )١ - ١١ 
فى م: دماله).‎ )5( 
. » فى الأصل : « فى‎ )0( 
سقط من: م.‎ )4 - 5( 
. » (ه) فى الأصل : (إليه‎ 
سقط من: م‎ )" - ١0 
. ١55 والحديث تقدم تخريجه فى صفحة‎ 


كان 


لا يحل . اها الخرق ؛ لقولٍ النبين َل َي : ١‏ من ترك حمًا فلؤرئيه؛ 0 

والتأَجِيلٌ ع له : ٠‏ فل إلى ود للهلا يل به مله فلا تج ب" 

بااغلة» كالطلون""' ..:والقاية: ويد »الأث ايقاك..ضدة عل الت ١‏ لبقاء 
مت مُرتَهِبَةَ به» وعلى الوَارثِ لَبِْه التَصَدِفَ فى التَركةٍ وعلى العَرم 
تير 5 ورئما تَلِفّتِ التَرِكَةُ . وعلى كلتا الروايتيين يِتعلّقُ الحقُ 
بالئرِكةِ » ُتَعدُق الأدش بالجانى » ويمْتَم الوارثٌ التَصَدِفَ فيها إلا برضًا 
ري 0 كان مُوَجلُاء 
فإنّهم قد لا" يكوئُون أقلياة فيوَدَى تصَدْثُهِم إلى قَواتِ الح . فإن 
تصَرَهُوا قبل ذلك » صحٌ تصَدُفُهم » كتصّوف الكَيدٍ فى الجانى . ويِلْرَمُهم 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الدين» من كتاب الكفالة » وفى : باب الصلاة على من ترك 
ديناء من كتاب الاستقراض» وف : باب قول النبى يك : من ترك كلا أو ضياعا فإلى » من 
كتاب النفقات » وفى : باب قول النبى يَلِِ : من ترك مالا فلأهله» وباب ميراث الأسيرء» من 
كتاب الفرائض . صحيح البخارى 9/ 203178 مول لالركى لالى ح/لاومك لأقكء 194. 
ومسلم» فى : باب من ترك مالا فلورثته» من كتاب الفرائلض. صحيح مسلم ١١71/8‏ 
8 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الصلاة على المديون » من أبواب الجنائز» وفى : باب 
ما جاء من ترك مالا فلورثته» من أبواب الفرائض . عارضة الأحوذى 259١/4‏ 589/8. 
والنسائى » فى : باب الصلاة على من عليه دين؛ من كتاب الجنائز . المجتبى 4/ 01. وابن ماجه » 
فى : باب من ترك دينا أو ضياعًا ...» من كتاب الصدقات» وفى : باب ذوى الأرحام» من" 
كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 8٠1/7‏ 418. والإمام أحمدء فى : المستد ؟/0٠59»‏ 
615 5» 5ه26. 

)١١(‏ سقط من: م. 


كَل الأئرئين من قَضاءٍ الدّيْن أو قِمَةٍ الثركَة؛ لأنّهِ لا ينرَمْهم أكثد من وَفاءٍ 
اَن ولا أو ين مرك ولهذا لو كانث باق لم يأرنهم أكثز ين 
تَْلِيمها . وإنْ تَلَِتِ التّركَةٌ قبلّ التَصَدِفِ فيها والتَؤِيِقِ منهاء سَقَط الحقٌ » 
كما لو تَلِف الجاننى. وإن قَضَى الوَرَنةُ الدَّيْنَ مِن غير التْركةٍ أو منهاء 
جاز ٠‏ وان أت اللجميخ دل لاط عن انرجا يفكي يناالذال اراد 
مات المفْلِسُ وعليه دَيْنُ مُوَجُلٌ» فوَنّقَ اورت للموَّجُلٍ » اخقصٌ أصحابٌ 
الحالة بالتّركة» فإن أيَوا ذلكء عل دَينه فشاركهم ؛ لِثَلَا يُمْضِىَ إلى 
سْقَاطٍ دَينِه بالكلئة . 

فصل : وإذا خجر على الس وهو دُو كسب يفى نيه ومؤئة تن 
تلْرَمُه مُؤْنتّه ء فذلك فى كشبه؛ لأنَّ ماله لا يحرج فيما لا حاجة إلى 
إخراجه فيه . وإن لم يَفٍ كشبه نيه » ككلناها من ماله اك 
كشبء أنِْقَ عليه وعلى من رمه رو مُدَّةَ الحجر ؛ 
َل الني كه : « ابأ يتفْسِكَ » كُمْ مَْ تغول)”” . وفى من يعُولٌ من 
تكونٌ نفَمَيُه دَيْنَا» كالرَّوْجَةَء فإذا قَدّمَ نمََهَ نَفْسِه على تَمَمَةٍ الرََوْحَةِ » وجب 
تَعَدِمُها على سائرٍ 1701] الديونِ» ولأنَّ تَجهِيرَ اليْتِ يُقَدُمْ على دَئنه 


2 


تماقا فتمَقَةٌ الح أَؤْلَى ار اكد ا ا . وتُقَدُمُ نفقة من 


تَلرَمُه مُؤنَتُهِ مِن أقَارِيه ؛ لأنهم جَرَوًا مَجُراه » ولذلك”" عِتقُوا عليه إذا 


)١(‏ بعده فى م: «فى). 

. ١85/؟ قال الحافظ : لم أره هكذا . التلخيص الحبير‎ )١( 
.1١55201١14/1: وانظر ما تقدم تخريجه فى‎ 

(5) فى م: ١‏ كذلك ). 


لل 


- 


ملكهمء وكذلك نقَقَةُ رَوْجَيه ؛ لأنّها أكدُ م: فن انفقه فازب وتحث 
كسْوَتُهم ل ل مِن أذْنّى ما يُنْمَقُْ 
على مثلهم » أو يكتسى مثلوم . فإن كانت له" ا فَغْ ين كشْوَة 
مئله ' ء بيعت وال ُمْرِىَ لهم ' ' كسْوةٌ مذلهم” 'ء وود المَضْلَ على العُرَمَاء . 
وإن مات منهم مَيْتٌ» كُنْنَ ين ماله ؛ لأ يَجرى مججرى كشوة الحئ . 
ويْكَنّيُ فى ثلاثةِ أنُواب كغيره . ويَحْتَمِلُ أن يُكَمّنَ فى تَوْبٍ واحدٍ؛ لأنَّ 
الزائد فَضْلٌ يُسْتَغْتى 38 

ولا مبائٌ دازه التى لا يتى له عن شكناها ؛ لأنّه من م" لا بد منهء أَسْبَه 
الكنيره . فإن كانت (البنعة يكفية بقشها يع فال مها لذ اكد 
ولا يبعت كلها واءأ شري له كن مثله» وإن لم يكن له تسكن » اشئؤجر 
له مَسْكَنٌ ؛ لأنَّ ذلك مما لا بْدّ منهء ورُدٌ المَضْلْ على العُرَماءٍ . ولا يُباعٌ 
خادِمّه الذى لا يَسْتَعْنِى عن حِدّمَته . وإن كان مَشكته وخادِمُه وثِيابه 
أغيانَ أفوالٍ الناس أفْلْسَ بها ووجدُوهاء فلهم أَحْدَّها؛ للحبر » ولأن 
حمُوقَهم تعلََّتُ بالعينُ فكائت أُقْوَى من غيرها 0 


(1) فى م : 9 أقاربهم» . 

)1١(‏ فى س 5ع م: (لهم). 

(9") بعده فى مم: (هى). 

(4:) فى س ”ع م: (مثلهم). 

(ه) فى الأصل, ف : (له). 

(1) فى الأصل» س ١ااف:‏ ممثله). 
(/17) سقط من: م. 
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له" مفكة ولا خحادمٌ » فاستدانَ ما اشْتَراهُما به» و" أَفْلَسَ بذلك الدَيْنء 


أن بباح مشكثُه وخادمه ؛ لأنهما:بأموالٍ العْرّماءٍ » تبْقِيتُهما له إضْرارٌ بهم , 
وَفْنْحُ باب اليل للمفاليس فى اسْيِدَائَةِ ما يَشْتَدونَ به ذلك فيبِقَى لهم . 

فصل : وإذا قُسِم ماله بين عُرَمائِه » ففيه وَبجهان؛ أحدٌهماء يرول 
الحججد عنه ؛ لأنَّ الممْنّى الذى حجر عليه ين ألجله حِفْظ المال» وقد زال 
ذلك ع يدول الحجد لروالٍ سببه . واثانى» لا يرول إلا بك الحاكم له ؛ 
أنه حخه َس نيت بت بالحاكم» فلا يزولُ إلا به كالحجر على السَفيه . 

الا دُيون» ثم حجر عليه ثانياء شارك رما 
الحجر الأول عُرَماَ الح ” ' الثانى » لا أن لمن تط رون بقلة فنونهم ٠‏ 
والآخَرونَ يَطْرِبُونَ بجميع ذُيونهم . 


. سقط من: الأصل‎ )١١( 
فى الأصل : «أو).‎ )١( 


بَابُ الحخر 


حجر على الإنسانٍ َي تَفْسِه لقلاثة أمُور ؛ صِكَرِء وجُنُونٍ , وسَفْهِ ؛ 
لقول اللَّهِ تعالى : « وتلا ليت حَيّه دا بََنوًا الييكح كَِنْ اكنثم مَنهم 
عدا كأذقوا لتم أنوم 04" . فدَلٌ على أنه لا تسم إليهم قبل الوشْد . 
وقوله تعالى : 9 و يُؤْأْ الشكهاه أتوكي 4”" الآية . ولأ طْلاَهِم فى 
لصوف يُقْضِى إلى ضياع أَنوالهم » وفيه ضررٌ عليهم . 

وى الأَبُ مال الصَِّئَ وامْجنُونٍ ؛ لأنّها ولايةٌ على الصّغيرء هَقدّم 
فيها الأب كولاية اللكاح» ثم وَسِقِد بعدّه؛ لأنّهِ نائئه. فأَشَْة وكيله 
فى اليو ثم الحاكم؛ لأنّ الولاية ين جهة القرائة قد سقْطث»ء 
فبتّت للسُلْطانٍء كولاية الأكاح . ولا تت رع 31 الال مل 
لجان » ومن سواهم قاصِرُ الشَّفَقَةّ غيد مَأَمُونٍ على امال فلم يله 

ومن شَّرْطٍ ثُبوتٍ الولاية العدالٌ بلا خلافٍ؛ راد] لأنَّ فى 
تَفْوِيضِها إلى الفاسِقٍ تَطِْيعًا أله » فلم يَيَرْء كتَفْوِيضِها إلى السَفِيه . 


." سورة النساءء‎ )١( 
© هم سورة النساء‎ 


فصل : وليس َيه التُصَوْفُ فى ماله با لا عط له فيه؛ كاليثي 
والهِبَةِ » والتبئعات » واْحابَاةٍ ؛ لقولٍ الله هِ تعالى : 32 ولا تَمَربُوأ مَالَ الْبَتيجِ 


ِلَا بلتى هه لَحَسَنٌّ 4" . وقوله عليه الصلاةٌ والسَلامُ: «لَا صَّرَرَ ولا 


ساد" ) ٠.‏ من «المستد)”" :"وف هه شرق فلم لكداءنول باتكل مين 


ماله إن كان عَيئًا ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ون 1 عَنِيًا 


م 


َلسْتَعفِلٌ 4 '. 'فإن”2 كان فقيرًا جاز؛ لول اللّهِ تعالى” ': ظ وَمَن 

ا . وليس له إلا أَمَلّ الأشرين ين أنه أ 
يَسْتَحِقه بِالعَمَلٍ والحاجةٍ مقاء فلم كيك إل لي وَجَذَا 
فيه . ثم إن كان أباء فلا شىء عليه ؛ لأنَّ له أن يأُشُذّ من مال وَلَدِه . وإن 
كان غيره » ففيه روايتان ؛ إخداهماء يضْمَنٌ عِوَض ما أَكُلّه إذا أَنْسَرَ ؛ أنه 
اشتباحةٌ للحاجق فلَزِمَه عِوَضُّه » كالمطْطَرٌ . والثانية» لا شىء عليه ؛ لأنّ 
اللّهَ تعالّى مر بالكل ولم نكو عِوَضَاء ولأنّه أجِيرٌ له الأَكْلُ ب بح الولاية » 


."4 سورة الأنعام ؟151» سورة الإسراء‎ )١( 
فى م: «ضرار».‎ )١( 
6//اال.‎ 1/١ المسند‎ )5( 
. كما أخرجه ابن ماجهء فى : باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره» من كتاب الأحكام‎ 
سنن ابن ماجه ؟/ 784. والإمام مالك مرسلاء فى: باب القضاء فى المرفق». من كتاب‎ 
.57//4 الأقضية . الموطأ ؟/ ©74. والدارقطنى » فى سننه‎ 
." سورة النساء‎ )5( 
. (ه - ه) سقط من : الأصل‎ 
فى م: (ومن»).‎ )5( 
بعده فى م دلا).‎ )0( 
. سقط من : الأصل‎ )8( 
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فلم يَضّمَنْه » كرِرْت الإمام من بَْتِ المالٍ . وإذا كان خَلْطُ مال اليتيم ماله 
زفق له» مثلّ أن يكونّ ألينّ فى الخثرء وأمكنَ فى ” الأذه 00 
كان إِفْرادُه حا له أفرَ ؛ لقول اللو تعالى : # وَيسْعَلُوكَ عن لبت قل 
ص 3 44 1 إن مُحَاِطُوهُمَ ما خوك 0 
0 لا رُوِىَ أنَّ النبيئ يِب قال : « من وَلِىَ 
يما ينج بماله» ولا يخ كني تكله الصندقة 4 وداه 00 
ولأ أعماالييم؛ لفكرن كك يمن رجه » كما يفعل البيغ'" فى ما 
ولا يجو إلا فى الواضع الآيئة ئة ؛ لكلا يعور ماله . والونيخ 0 
المضارب ا يَسْعَحِقٌ ا ا 0 
عارك ووس 1د لقن ين للخم ررى عو أن دعن 
جَدٌه ؛ أنَّ ُمَرَ بن الخطاب أغطاه مال تَتيم مُضَارَيَة”“ . ولأنَّ ذلك يفْعله 
الإنسانٌ فى مال نَفْسِه طَلَبًا للحظ . وللمُضارِبٍ ين الربح ما وافْقّه الوَلِي 


)١(‏ فى م: «من»). 
(؟) منورة البقرة 8٠٠١‏ 
(5) تقدم تخريجه فى ؟54/7. 
(4) فى ف اام 
(6) سقط من : الأصل . 
والأثر أخرجه الإمام أبو حنيفة عن عبد الله ين حميد عن أبيه عن جده عن عمر. جامع 
المسانيد 55/5. وكذا ابن أبى شيبة» فى : المصنف 77/5. وانظر: الآثار لأبى يوسف 
0 ش 
وما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده» فإئما يرويه عن عثمان وليس عن عمرء 
وليس فيه أن المال كان ليتيم . انظر ما أخرجه الإمام مالك » فى : الموطأ ؟/./58. 


عليه ؛ لأنّ الْوَلِىَ نائئه فيما فيه مَصْلَحَيُهِ وهذا من مَصَْلَحَيه : فجاز» 
كيه اله قر اله 


5 واءع 5 ع 0 و 
فصل : ويجورٌ أن يَشْتَرىَ له العَقارَ؛ لأنَّ الحظ فيه يَخصّل منه 
ه - 0 و م 2ه مرك سم ع 
القَضْلُ ويَقّى الأصْلّء فهو أحظ مِن التَّجارَةٍء وأقّل غَرَرَا . وله أن يتنيه ؛ 
ع ع 0-3 و 04 2 : 
لأنّه فى مَغنى الشراءٍ . قال أُصْحابُنا : ويَئنيه بالآمجك والطين ؛ ليَسْلمَ الآجُدُ 
م اه 2 30 وءع - ع لك 
عند الهدايه . والصَّحيح أنه تيه بما جرت به" ' عادةٌ أهل بَلَدِه ؛ لأنّه أحظ 
ع 2 2000 4 ام مرئق >؟ 35 0 . 
وأقل ضَرَرَاء ولا يجوز تحمل ضَرَرٍ عاجل لنَوَهُم تفع عند الهَذْم » والظاهِرٌ 
نه لا ينهد إلا بعد زَوالٍ مِلْكه عنه . 


ولا يجورٌ يَيِعُ عَقارِه لغير”” حاجةٍ ؛ يلا فيه من تَقْوِيتِ الحظ الحاصل 
به» ويجورٌ للحاجةٍ . قال أضحابنا : لا يجورٌ إلا لحاجةٍ إلى نقَقَةِ » أو قَضاءٍ 
دَيْنِ ؛ أو عْبِطَةٍ لزيا كثيرة فى نَّمَيِه » كالثُدُثِ فما فَؤْقَه . والمنُصُوصٌ أنَّ 
لصن تفن إذا كان خقلنا"” لهم من خير تق بهذين» وقد يكوث الخ 
فى بَيعِه لغير هذا؛ لكَوْنه فى مكانٍ لا عَلَّةَ له أو له عَلَةٌ يسِيرةٌ » فتبيعغه 


1 5 0 3 5( 0 8 00 3 
ويَشْترى بِثَّمَنِه ما تَكدُد عليه '» أو يكونٌ له عَقاران» يُعْمِدُ أحدّهما بِثَمَن 


- 


الآخَرء فلا وَجَْهَ لتَيِيلِه بهذين . 


2 لس ل 520 2 و‎ 07 ٠. 
فصل : ولا يجورٌ أن يُودِعَ ماله إلا لحاجةٍ » ولا يُقَرِضّه إلا لحظه » مثل‎ 


)١١(‏ سقط من: م. 

(1) فى م: «من غير . 

(0) التّظر: الإعانة» ويُعَدَّى باللام . تاج العروس (ن ظ ر) . 
(54) فى م: «عليه ). 


أن يخاف ا ببقائه » فبِعْرضَهٍ لِيَسْتوفيّه 1؟/ااوع] كاملا . 
ولا يقر صُه إلا لْلىء بعك كاده أ واخطلةء. يايد بالعوّض رَهْنَا اشتيثاقًا 
له» وإِن نُ لم أذ » جارّء فى ظاهر كلايه . وإنْ أراد الول الشَفّرء لم 
يكن له المُسائرة ماله ؛ لأنّه يُحاطو بهء كه يُفْرضُّه» أو مُودئه أيِيئاء 
والقَْضٌ أَؤْلَى ؛ أنه مَضمونٌ » بخلافٍ الوَدِيعة 

0 : وله كتابةٌ َه وعثقُه على مالي للححظ فيه» مث أن : يُكاتبه أو 
يع يه ين قيعي لها متاؤوظة» فور للعط فيها ٠‏ كالبيع . ولا يجورٌ 
ذلك جلي كيه ؛ لأ لا عط فيه . قال أبو بكر : بتو تَوَجَهُ جوازٌ العِبْقٍ بغير 
عرض للحظّ» مثلّ أن تكونَ له جاريةٌ وائتثها ا ن مائةٌ لأجل 
اجيماعهما» وُساوى إخداهما مُفرَدَةً مائتَين» فتُسَاوى قِيِمَهُ الباقية مِثلَى 

فصل : وِيُنْفِقُ عليه نقََةَ مثله بالمؤؤوفٍ» من غيرٍ إشراي ولا إِقْتَار؟ 
لقولٍ الل تعالى : « وَأليت 1 قام ‏ 1 قثوأ 4" . ويْفْعِدُه 
فى المكتَب بغير إِذْنٍ الحاكم ء ويُوّدُى أَجْرَنّه ؛ لأنّه من 0 العامة » 
فجَرَى مَجْرَى نفَقَيهِ . 

ويَشْترى له الأضْسِيَة إن كان مُوا ؛ لأنَّ فيه تَؤْسِعةٌ لتق عليه فى 
يوم جرت العادةٌ بها وتَطَيِيبًا لقَليهِ» فجرى مَجرَى رَفِيع الاب لمن عاثه 
ذلك . 


)١(‏ فى م: (قيمتها). 
)١(‏ سورة الفرقان /1". 


فصل : وللأبٍ بيع ماله ماله ؛ لله غير مهم عليه ؛ لكَمالٍ سقَقيه 
وليس ذلك للوَصِئٌ ولا للحاكم؛ لأنّهما منّهَمان فى طَلَبٍ الحظ 
بيدا ذل جف كلك بسار 

فصل : وإذا زال امَو عنه» فى وله الإثفاقَ عليه » أو لت ماله » 
لكك قرا» اذل ينعاب فقيلَ كول ؛ كالمودع . وإنِ اذّعَى أنه لا حظ 
07 فى بيع عَمَارِهء لم بقل | إلا ببيئئة . وإن قال الول : أنْقَقْت عليك 
عامَينٌ . فقال : ما مات أبى إلا مندُ عام . فالقول قولٌ العُلام ؛ لأنَّ الأصْلَ 
عياة أبيهج وقد الختلفاةقنا لبس الوصيد أبينا قيد» كاك القول فول خدعى 
الأضلٍ . ظ 

فصل : وإذا بَلَعْ الصّبِئْ » وعَمَل المْجنُونُ» ورَسّدا” » انْقَكُ الحجد 
عنهما "من غيرٍ حكم حاكم” » ولا يَنْقَكُْ قبل ذلك ؛ لقولٍ اللِّ تعالى : 
« وَئثرا الك عي ذا لأ اليماح اح فَإِنَ عاسم مَتْهُمَ رَسْدَا كأذفهواأ اليم 
مو و ا ا 

واللوعٌ للعٌلام بأحَدٍ ثلاث أَسْياءَ ؛ أحدهاء إِنْرالُ لَب ؟ لقولٍ الل 
تعالى : 3 وَإِذَا ب الأطْتلُ يكم الخ مَإِسْزوأ 2 وقول النبين 


)١١(‏ سقط من: م. 

١؟)‏ فى س ”ء م: ورشد). 
5 - *) سقط من: م.. 
(5) سورة النساء ". 

(5) سورة النور 8 


متايه ٠‏ 20 0001 م ويام يض ع الزقفق عاء 
كد : « رفِعَ عن الصّبئ حتى يَحْتَلِمَ ) . رَواه أبو داودٌ . والثانى » 
كمال حَمْس عَشْرَةٌ سئّة ؛ لما روّى ابنُ عُْمَرَ قال : عُْرِضْتٌ على النبيئ كَلِل 


وعءا م 


وأنا ابن أَرْبََ عشْرَةٌ سئّةَ» فلم يُجِرْنِى فى القِتال» عضت عليه وأنا ابنُ 
خهسٌ عشْرَةً ) فأجارّنى . مُتّمَقٌ عليه كن . والثالتٌ؛ إِنْباتٌ السَّعَرِ الحشِن 

عؤل الب ؛ با وى عيطي ري قال عُرِتُ على رسول الله يد يوم 
قُرَيْظَةَ كا فئ » فأمو رسول الله أن يُنظر إل هل أنبُ ؟ فتظروا 
م يُجدونى أَنْيِثّ) 0 عنى 2 وَأخَقُونِى بالذّكيّة . واه أبو: داود) 


ع 
” والتّسائيع » وابِنٌ 0 ( َالتّممِذِىٌ ' وقال : لايك حسنٌ صحيحٌ 


, ) بعده فى م: « عن ثلاثة‎ )١١( 
.١58/١ تقدم تخريجه فى‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخارى» فى : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم » من كتاب الشهادات » وفى : باب‎ 
.117//0 3*9 /8 غزوة الخندق وهى الأحزاب» من كتاب المغازى. صحيح البخارى‎ 
.١5495./؟ ومسلم» فى : باب بيان سن البلوغ . من كتاب الإمارة . صحيح مسلم‎ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الغلام يصيب الحدء من كتاب الحدود . سنن أبى داود 
2 . 757 باب ما جاء فى حد بلوغ الرجل ...؛ من أبواب الجهاد . عارضة 
الأحوذى 7/ 4 .٠١‏ وابن ماجه » فى : باب من لا يجب عليه الحد: من كتاب الحدود . سنن ابن 
ماجه ؟7/٠686.‏ والإمام أحمد» فى : المسند ؟//7١1.‏ 
(4: - 4) فى م: (متفق عليه؛ء وفى س "7: (رواه أبو داود والنسائى » 
(ه - ه) سقط من: فا. ا 

والحديث أخرجه أبو داودء فى: باب فى الغلام يصيب الحد. من كتاب الحدود؟/ 
5 . والترمذى, فى : باب ما جاء فى التزول على الحكم: من أبواب السير. عارضة 
الأحوذى / 7. والنسائى» فى : باب حد البلوغ ... هن كتاب قطع السارق.. السنن 
الكبرى 4/ 549. وابن ماجه»؛ فى : باب من لا يجب عليه الحد. من كتاب الحدود. سنن 
ابن ماجه ؟449/1. - 


باه ؟ ( الكافى 10//7 ) 


نه خارجٌ يُلازِمُه البلوعٌ غالبئاء يَسْتَوى فيه الذَّ كد والأثتى » فكانَ بلُوعا 
كالاغتلام . 


وبُنُوعٌ الجارية”'' بهذه اقلا وك َي ؛ الحقِضُ ؛ لقَوْلٍ رسولٍ الله 
كي : دلا بَْيلُ ل صلاةٌ حائيض إلا بخمار» . زوه امفيك ” 'ع:وقال: 
حديثٌ حسَنٌ. ولأنَّه ارج يُلازِمُ الثلوعٌ “ضع غالباء أَسْبَهَ المي . 
والثانى » الحَمْلُ ؛ لأنّه لا يكونُ إلا مِن الْييعَء فإذا وَلدَتِ المرأة حكمنا 
يُُوغها حينَ حكفنا بحملها . 

فإن كان حُتتى مُشْكلاء فحَيِصّه علَمْ على بُلْوغِهِ وكَؤْنه امرأةٌ) 
وُروجٌ النِئ من ذَكرِه علّمٌ على بُلُوغِهِ وكؤنه رَجَلَا؛ لأنَّ الحَقِضّ من 
الرجل ومَنِيَ الرجل من المرأةٍ مُسْتَحِيلٌ أو نادِرٌ . وقال القاضى : ليس ذلك 
ديل ؛ جوز أن يكونَ من عِلْمَةِ زائدة» لكن إن الجتمعاء فقد بلغ ؛ لأنّه 
إن عل ال ميد 

فصل : ى الذّكد والأَنتَى فى 50 يَنْقَكْ عنه الحدد يدشّدِه 
ونه ؛ للق ولأ لةأعذ توعي لش » يقت ال ٠‏ وعنه ) 
لا يُدْقَمُ إليها مالها حتى. تلد أو نتوج ويْضِى علبها عؤل فى تيت 
الرّوْجٍ ؛ لأنَّ ذلك يُوْوَى عن عُمرَء رَضِىَ اللَهُ عنه . فإن لم تترّوخ » فال 


-. كما أخرجه الدارمى » فى : باب حد الصبى متى يقتل » من كتاب السير . سنن الدارمى ؟/ 
588 1. والإمام أحمد, فى : المسند 4/ 1٠١‏ عامل 11/8 ؟١51.‏ 

(0 فى م: «امرأة). 

.5141١/١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


القاضى : عندى أَنّه يُدْقَعُ إليها مالّها إذا عَمَسَتْ » وبررّت لجال . 

فصل : والؤِسْدُ الصّلاحُ فى الال ؛ لأنَّ ابن عباس قال فى قوله تعالّى : 
« ين َكنم مَنُْمَ يُشَنَا 4" . قال: إضلاحا فى أموالهم”” . ولأنَّ 
الحخجر عليه ليفْظٍ ماله فيرُولُ بإضلاجه , كالعَدْلٍ» ولأنَّ الفيشقّ مَغْتى لو 
طَرَأً بعد الإِشْدٍ لم يُوجب الحَرَء فلم يْتَْ من الِسّْدِء كالرَض . فإن كان 
فشقه يُوَثْد فى تَلْفِ مَالِهِ ؛ كشِراءٍ الخمرء ودَفْعِه فى الغِناءِ والقِمارٍء فليس 
بِرَضِيلٍ ؛ أنه مُفْسِدٌ لاله 5 

فصل : وما يعرف رُسْدُه باخيياره”” ؟ لقولٍ. الله تعالى : 3 وبا 
لبت 4 . تغيى اختيروهم . واختيارهم تَفِبصُ التْصَدْفاتِ التى يمَصَوفٌ 
فيها أمثالّهم إليهم » يمن تجارةٍ أو نياب . ويْفَوَضُ إلى المرأةٍ ما يُفَوْضُ إلى رب 
البتِتِ » مِنَ اشيفجار العَرّالاتِ » وتؤكيلها فى شْرَاءٍ الكبّانٍ والقْطنِ' » 
وَالاستِيفَاءٍ عَليِهِنٌ . ظ 

ووَقْتُ الاخْيبارٍ قبل الثلوغء فى ظاهر المَذْهَبٍ ؛ لقَولِهِ سبحانه : 
« ونا ليت عه إدا بَلمْا أليكح 4 . ولأنَ تأجيره يُوَدى إلى الحَجرٍ 
على البالغ الوَشِيدٍ حتى يُحْتبر. ولا يُحْمبْ إلا الرَاِقُ المميرُ الذى يَغرفٌ 
البيع والشّرا فإذا تصَّفٌ بِلِأْنِ وَلِيِهِ» صَحٌ تصَدفه ؛ لأنّهِ مُتصَوفٌ بأثر 


(1) سورة النساء 5. 

(1) أخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 157. والبيهقى» فى : السنن الكبرى 5/ 55. 
(9) فى م : « باختياره » . 

(«5 - 4) زيادة من: ف 


ححا 


0 


الله تعالى ) » فصَحٌ تصَدْفْه 0 . وفيه ”"روايةٌ أخرى", لا يُختبد إلا 

بعد البلوغ ؛ لأنه قبله ليس بأل" لتَصَوْفٍِ ؛ لأنّه لم يُوجَدٍ البلوعٌ الذى 
ا 000 يوه( امن 

هو مَظِبَهُ العَفْلٍ » فكان عَقله ' تمئراً َةِ المكدوم . وفى صو البئ المي 

إن وَلِيّه روايتان ؛ بناعٌ على هذا . وأما ون فلا يصِحُ تصَرَفه ل 
فى الشىءٍ الْيَسِير؛ لذن أبا الدّوداءٍ ا شْترَى من صَبِحَ عُضصْفُورًا فَأَوْسَله . 
فصل : ومن لم يوت منه ود لم يدم إليه ماله ولم ينك الحتج 

عنه وإن صار نَّءٍ هًا؛ للآيق» ولأنّه غير مُضْلِح ماله فلم يُدْفَعْ إليه» 


كاين ل ل لا روّى 
عُووَةٌ بن ادير أن عبد اللَّهِ ب + َخرٍ بتاع تيقاء فأتى الؤييْرَ فقال : إِنْى قد 


ابتغثٌ بَيعَاء وإنَّ عَلِيًا يرِيدُ أن يَأ أمير المْؤْمنِينَ عُدْمانَ فتشأله الحَجر 

عَلَىَ . فقال الرُييِدُ : أنا َرِيكُكَ فى الب . فأنّى عَلِتَ عُثْمانَ» فقال : إِنَّ 

ل فقال الوك : أنا ركه . فقال 

ماد : كيف حجر على رَجل شّريكه الزتئر را يَشْتَهِرُ 
م فتكونٌ إمجماعًا : ولأنّ الشّمّة يقْتَضى الحجر لو قارَنَ » 
فيقئضيه إذا طَرَأء كالجنونٍ . 

ولا يَحْجِد عليه إلا الإمامُ ر«ودرع أو نائئه ؛ لأنَّ عَلِيًا سأَلَّ عُنْمَانَ 


م 
00 


)١- ١١‏ فى س 25 م: ووجه آخر). 

(1) بعده فى م: 01 

(7) سقط من : الآأصل . 

00 أخرجه البيهقى » فى : السنن الكبرى 5/ .5١‏ 
(5) سقط من : الأصل . ا 


؟ 


ل م اذ يرن ارو تخ إن 
نَظر ؛ لذن القن قد ركو * تَبَذِيها وقد 006 غير تَبذِير» فيختاجج إلى 
نائب الإمامء كالمَثرٍ للقلس» ولأئه حلت فيه أَمْة لمر للقلّس : 
ولا تلى عليه إِلّا الإمامُ أو نائئه ؛ لأنّه عمد تت بهء فكان هو الولِى» ' 

فصل : ويُسْتَحَبٌُ الإِسْهادُ عليه وإظهارُ الحجر ؛ لتُجِتتت مُعامَلته . 
سن عن ع ار تق لم نع ١‏ ولد ككديه للد بإ وعد 
المعامل”" لهاماله” "» أَحَذَّه . وإن أنْلَقَه السَفِيهُ » فهو من ضمانٍ مالكه, عَلِمَ 
أو لم يَعلَمْ ؛ لأنّه سَلْطَه عليه برضاه . وإن غَصَب مالا أو أبلَقَهِ عضَمِتَه ؛ لأنَّ 
صاحبه لم يَوْضٌ ذلك » ولأَنَّ الحَججر على الصَِّئْ وامْيُونِ لا يُشَقِط عنهما 
صَمانَ الْجُلَفِء فهذا أؤلى . ش 

فإن أودع مالا فتلف » لم يَضْعَئه » سواء فوط فى اليفْظٍ أو لم يُقَدطْ ؛ 
لأنّه تَلِف بِتَفْرِيطٍ صاحيه بِتَسْلِيمه إليه. وإن أُتْلَمَه» ففيه ومجهان؛ 
أحدهماء يَضْمَْهِ ؛ لأنّ صاحبه لم يَوْضٌ إِْلَاقَهء أسْبَهَ المْقْضُوب . 
والثانى » لا يَضْمَنْه ؛ لأنَّ صاحبه فط فى التّشلِيم إليه . وإن أُقَدَ بمال» لم 


هن عم 


يق سال حجره ؟ لأنّه محجر عليه له » فلم يقْجلُ رازه بالمال » كالصيئىٌ 


)١(‏ فى س ١ء‏ ب : «العين». 
٠١‏ - ؟) سقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل: العامل» . 
(؟) فى م: «مالا). 


551 


وامَنُونٍ » ولأنَّ قَبُولَ إِْرارِه يُتطِلُ مغتى الحخر ؛ أنه يدن النامن » وثقك 
لهم . قال أضحاينا: يلزه ما أ به بعد فك“ الجر عنه» ك افيس . ش 
وفيه نظ ؛ لأنّ الجر عليه لعَدّم رُشّدِه فهو كالصّبىٌ ؛ ولأنَّ توت إِقْرارِه 
فى ذئيه لا يد الَو معه إل تمر ار إلى أأكمل حاقيه» إلا أن 
يرِيدُوا أنه رمه فيما بيته وبين اللَّهِ تعالّى » ”فإنَ ما" كان ثاينًا فى ذِمتِه» 
لا يَسقّطْ بالحجر عليه . وإن أُقَدِ بِحَدٌ أو قصاصء لَرِمَه ؛ لأنّه مَحجُورٌ عليه 
فى ماله لا فى نَفْسِه إن غنا ول الا إلى ما فل وان 
أحدهماء له ذلك ؛ لأن مَن نبت له القِصاصٌ غَبِتَتُ له الخِيَرَةٌ» كما لو 
ثبت بِئِةٍ . والثانى » لا يَصِحُ ؛ للا يُواطِوعَ من بُقَكِ له بالقصاصء ليَعْفُ 
على مال يده . وإن أهَه تسب ء قُلَ ؛ لأ ليس ال » وثقَقُ على القُلام 
مِن بَيِتِ الال ؛ لأنَّ إقْرارَ السفِيه بما يُوجِبُ الال غيد مَقْبُولٍ . ْ 


وإن طَلّقَ امرأته» صَح ؛ لأنَّ الجر ليفظ المال» والطلاق يُوَهِْه ولا 
يُضَيْعُه . فإنْ خالّع , جاز؛ لأنّه إذا جاز الطّلاقٌ بغير مال » فبالمالٍ أُؤْلَى . 
ولا تَدْقَعٌ المرأةٌ المالّ إليه» فإن فعَلّت» لم يَصِحٌ القَبَضُ» ولم َرأ منه إلا 
لدف إلى وله :وان تلفك ب كان عن عيعانيا: 


6 و 


فصل : وإن أن له الول فى التُكاح » ؛ صَحٌّ منه ؛ أن حاجتّه تَذْعُوه 
إلى ذلك » وليس بِآلَةِ للتّذِير . وقال القاضى : يَصِحٌ من غير إِذْنِ الوَلى ؛ يلا 
ذكونا . وإن أذِن له فى البيع» ففيه وَجْها جهان ؛ أحدُّهماء يِصِحٌ منه ؛ لأنّه 


. سقط من: الأصل‎ )١( 
فى الأصل : دفإن). وفى م: وفأما ما».‎ )5- 0 


55 


عَقَدُ مُعاوَضَةَ 8 منه بِالإدْنِ» كالتكاح . والثانى» لا يَصِحٌ ؛ أن 
المَفُصُودَ منه المال» وهو مَحْججورٌ عليه فيه؛ ولأنّ الحجر عليه لتَبذِيره: 
فَالإِدْنُ له إِذْن فيما لا مَصْلَّحَةَ فيه. وإن علّفء الْعَقَدَت يميله ؟ لأنّه 
مُكلّفٌ, ويُكمُرُ بالصّوم ؛ لأنّه تَنُوٌ ين التّصَدِفٍ فى امالء 
العبك . 

وإن أَخْرَمَ بالحجٌ اخ للدم كل لتحا واد كل ترقا ارده 
تمَامُه »؛ ويجبٌ الإثفاق عليه إلى أن 02 ا ؛ لأنّه مال يختاجٌ إليه لأداء 
الفُؤْض » فوّجحب . وإن كان تَطَوْعًا لا تريدُ نمَمتْهِ على نقَقَةٍ الإقامةء أو ترِيدُ 
وه حت إن أضال إيهاأدكك الت ؛ لَزمَه ِتمامُه . وإن لم يَكُنْ كذلك » 

ففيه وَججهان ؛ أحدُهماء على الوَلِي [+7١ظع‏ ليله ؛ لأنَّ فى إنهامه تَضْيِيعًا 
للمالٍ فيما لا يَلرَمُه . والثانى » ليس له تله ؛ بناءٌ على إخرام العم بغيرٍ 
إِذْنِ سيده» ويتلل بالصّوْمٍ» كالعبدٍ . 

فصل : وإن و اماو الل اتاو د القَصْدَ التّسَفَى 
ل ل . فإن عَفا إلى غير 
مالٍ» وقُلّنا : الواجبُ القِصاصٌ عَيْنًا . سَقَط إلى غير شىءٍ. وإن قُلْنا : 
الواجبُ أحدٌُ يدن . وَجْمتِ الدّيَهُ ؛ لأنّه ليس له إشقاط المالٍ . 


نر م 
م مكلف مالك ع أَسْبَهَ الوَاهِنَ . ويس يَصِحٌ تَذْيِيده ووّصِيّنّه ؛ أنه م محص 


)١(‏ فى ف: ويخرج). 
١؟)‏ زيادة من: ف. 


ارحس 


مَصْلَحَةٍ ؛ ليدب به إلى اللّهِ تعالّى عند غناه عن الل . 
وإن تَذَّر عباة دنه اعد ذه ؛ لأنّه لا حجر عليه فى بَدَيِه . وإن تَذّر 


صَدَقَةَ مال» لم يَصِعٌ كفك عن ذه بالصّيام . وقِياسٌ قولٍ أضحاينا أنه 
يلْرَمُه الوَفاعٌ به عند قَكُ > جره » كالإقْرارٍ. 


فصل : وهل للمرأةٍ الوَشِيدَةٍ النبدعٌ من مالها بغير إِذْنِ رَؤْجها؟ فيه 
روايّتان ؛ إخداهماء لها ذلك ؛ لقوله تعالى 0 اَم عَنْهُمْ رسا 
دمعو ليم 4 . وقول اليك َكل : ١‏ شق شاو تَصَدَكُنَ 
ولو من حُلئْكنٌ 0" . وقَبُوله لصوي حون تصَكء”" . ولأنَّ مَن وجب 
دَفُعٌ ماله إليه لرِسّْدِه» نَقَذْ تصَدٌقُه فيه بغير إِذْنِ غيره» كالرَجلٍ . وعنه» لا 
َهّبْ شيعا إلا بإِذّنِ رَؤْجهاء ولا يَْقُذُ عِنقُها ؛ يلا روى عبد اللَِّ بنُ عمرو 


ع 


- _ ص 50 أي 0 م فى . 
أن رسول الله يَكلِبةٍ قال : « لا يَجورْ لامْرَأَةٍ عَطِيّهَ إلا بإذنٍ رَوْجِهًَا ) . رواه 


* سورة النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارىء فى : باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجرء من كتاب الزكاة . 
صحيح البخارى 5 ٠19ء .١91‏ ومسلم» فى : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» من 
كتاب الزكاة . صحيح مسلم ؟/ 1914 145. والنسائى » فى : باب الصدقة على الأقارب » من 
كتاب الزكاة . المجتبى 5/ 53. وابن ماجه؛ فى : باب الصدقة على ذى القربى » من كتاب 
الزكاة . سنن ابن ماجه .587/١‏ والدارمى » فى : باب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . 
سنن الدارمى /١‏ 89". والإمام أحمد» فى : المسند 5515/5. 

(*) انظر : صحيح البخارى 77/7 ؛ ١4٠‏ . صحيح مسلم 707/1 - 104 . سان أبى داود 
0 المجتبى ١61/ 2» ١57/*‏ . سنن ابن ماجه 205/1١‏ . ستن الدارمى 519/5/١‏ - 3378 . 
المسند 55١/١‏ 9558.6" 2 51.06. 


534 


5 الإحق 7 3 55 5 2 0-7 . و 
أبو داود '. وكلامٌ أحمدَ عامٌ فى القَلِيلٍ والكثير . وقال أَصْحابًا : لها 
ليع بِالثَلْثِ فما دونّ» وما زاد فعلى روايعَينٌ . 


فصل: وهل لها الصَّدَقَةُ مِن ماله بالشىءٍ التِسير بغير إِذْنِه ؟ فيه 
روايّئان ؛ إخداهماء لها ذلك ؛ لأنّ عائشة قالت : قال رسول الله عد : 
دما أَنْقَقَتِ امه من بَئِتٍ رَوْجِهَا غير مُفْسِدَةٍء كان لها أُجِرهَاء وله مثله 


بما كُسَب»ء ولها با أَنْقَمَّتْء وللخازِنٍ مثلّ ذلك من غير أن يَنْقُصَ من 
أَجُورهِغ شَّىءٌ » . وعن أَسْماء أَنّها قالت : يا رسول اللّوء ليس لى شئءٌ إلا 


- 
5 


02 َه وو , : آع تناع ك٠‏ اد وه 4# 12 2 
ما أَدْحَل على الرُبيْدُ » فهل عَلَىَ ناح أن أرْضّحٌ ' مما يُذْخِل عَلَىَ ؟ قال : 
وى 


) أدص ضحم ما اشيطء شتطغت » ولا تُوعى » فيُوعى الله عا عَليِكَ ) . متفق 
0 14 ع ش 2 : 
عليهما . ولآن العادّة السّماحٌ بذلك 2 فَجَوَى مَجْرَى صَريح الإذنٍ . 


)١(‏ فئْ: باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجهاء من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟7517/1. 
كما أخرجه النسائى » فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء من كتاب الزكاة » ومن كتاب 

العمرى . المجتبى 5/ 49 585/5. والإمام أحمدء فى : المسند ؟!/ 21/8 23884 لا١5.‏ 

9ه أى : أعطى شيئا قليلا . 

( - ”) سقط من: م. 

. والحديث الأول أخرجه البخارى» فى : باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه » 
وباب أجر المرأة الخادم إذا تصدق ...» وباب أجر إذا تصدقت ...» من كتاب الزكاة» وفى : 
باب قول اللَّهِ تعالى : فإ أنفقوا من طيبات ماكسبتم © » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ؟/ 
141١‏ 147 5/8. ومسلمء فى : باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت » من 
كتاب الزكاة . صحيح مسلم ؟/١٠7,.‏ 

كما أخرجه أبو داود » فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء من كتاب الزكاة . سنن أبى 
داود 691١/١‏ 45". والترمذى » فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجهاء من أبواب الزكاة . 
عارضة الأحوذى */177. والنسائى» فى : باب صدقة المرأة من بيت زوجهاء من كتاب - 


"5 


والقانية )“لا يجو 4 خااروى أبر أماقة قال ؛ ستمعك :سيول الله يك يقول : 
١لا‏ تق المْهُ شيًا من تَنتها إلا بإِذنِ رّؤْجهاء . قيل : يا رسولٌ اللو ولا 
الطعام ؟ قال: «ذلك أَنْضَلٌ أَمْوَالِئَا» . رَواه سعيدٌ» وَالدومِذِيٌ”' . ولأنّه 
َبَوْعٌ بمالٍ غيرهاء فلم يَجرْءِ كالصَّدَقَةِ بثيابه . 


> الزكاة . امجتبى 5/ 49. وابن ماجهء فى: باب ما للمرأة من مال زوجهاء من كتاب 
التجارات . سنن ابن ماجه 7/ .7٠١‏ والإمام أحمدء فى : المسند 414/5. 

والثانى أخرجه البخارى » فى : باب الصدقة فى ما استطاع » من كتاب الزكاة » وفى : باب 
هية المرأة لغير زوجها ...» من كتاب الهبة . صحيح البخارى 2141/١‏ 707/7. ومسلمء 
فى : باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاءء من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ؟/4١.‏ 

كما أخرجه النسائى » فى : باب الإحصاء فى الصدقة . من كتاب الزكاة . امجتبى 8/ 58. 
والإمام أحمد؛ فى : المسند 5/ 8460. 
)١1(‏ فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجهاء من أبواب الزكاة» وفى : باب ما جاء لا وصية 
لوارث : من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى "/ 1/5و لالاك3ء 5757/4؟. 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب تضمين العارية » من كتاب البيوع. سنن أبى داود ؟/ 
5.,. بابن ماجه » فى : باب ما للمرأة من مال زوجهاء من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
.7/٠.‏ والإمام أحمدء فى : المسئد 51//8؟. 


امن 


وهو ضبان ؛ أحدّهماء الصّلْحُْ فى الأوال» وذلك تؤعان ؛ أحدُهماء 
الصّلْحُ على الإنكارء مثلَ أن يَدّعَىَ على إِنْسانٍ عَينَا فى يَدِهء أو دَيْنَا فى 
ذِمتهِ » ام » أو جنائة » أو إنْلافٍ » أو عَضْبء أو تَفْرِيطٍ ' فى وَدِيعَةٍ 
أو مُضارَبَةٍ» و“ نحو ذلك» فيُدكره ثم يُصاله بمالٍ» ا كان 
انكر مُعْعَقِدًا بُطَلَانَ الدّعْوَى» فيَدْفَمُ المالّ ادا لتهمينه ليَمِينه » دما للخضرية 
ادوع عن نَفْسِه » والمدّعِى يَعْتَقِدُ قد سختهاء شد يوضًا عن عم عَمّه الثابت 
له ؛ لأَنّه له" يَصِح مع الأَجْتَبَ ) فِيِصِحٌ ا ' الحضْمَيِنٍ» كالصّلْح 
فى الإقْرَارء ويكونُ بَيِعَا فى حقٌ المدّعى ؛ لأ يذ المالّ عِوَضًا 0007 
فيلرَمُه كم إِقْرَاره» حتى لو كان العِوَضُ شِقْضّاء وَجمَتْ فيه " السّفْعَةُ . 
وإِنْ وجحد فيه" عَتاء فله رَدُه ويكونٌ إِبْراءٌ فى عن انكر ؛ لاغتقاده أنَّ 
يلكه للمُدّعِى لم يِعَجَدّدْ بالصُلْح » ونه" لما دقع المالَ افْيداءَ لنفسه لا 


. ) فى م: و تفريطا‎ )١( 
(؟) فى م: «أو)».‎ 

(5) سقط من: م. 

(5) فى م: «من). 

(0) زيادة من: فا ب. 
(6) فى س ءا م: 9( به). 
70) فى م: ولأنه). 


ا 


عوَضّاء فلو كان المدّعَى سِقّْضَّاء لم نَجثِ فيه شّفْعَةٌ » ولو وَبحد به عَيِيَاء لم 
تمْلِك رَدَّه» كمّن اشْتَرَى عَبِدًَا قد أُقَّدَ بخديته 


فإن كان أحدُهما يَعْلْمْ كَذِبَ َفْسِه » فالصُلّحُ باطِلٌ فى الباطن » وما 
ايك ذه بالصُلْح عرامٌ لأ يكل مال أيه يعايطله » وتشتخ رجه منه َه . 
وهو فى الظاهر صحيحٌ ؛ أن ظاهِرَ حال 00 وااقة والحقٌ . 


فإن صَالّح عن المدكر أجتيع » صم » فإن كان بِإِذْنِه» فهو وَكيله وقائمٌ 
مَقامّه » وإن كان بغير إِذّنِه» فهو اقْتداءٌ له وإبْراءٌ لذِمّتِه من الدَّيْنِ أو 


جد ع اعد 


امغر وذلك جائرٌ بغير إِذْنِهِ ؛ بدليل أَُ أبا قَتَادَةَ قَضَى ذَيْنَ 92 المت ولا 


إِذْنَّ له”” لكل رد اكات بكر لذي لم ترج حل لان الذزق َ لم يكبت 
عليه ولاه أ أَذّى عنه ما له”' ' يلْرَئه أداؤّه» فكانٌ مُتباعًا . ون كان بِإِذْيهء 


(1) فى الأصلء س :١‏ «المسلم» . 
(؟) ورد الحديث. من رواية سلمة بن الأكوع وأبى قتادة وجابر؛ فمن رواية سلمة أخرجه 
البخارى » فى : باب إن أحال دين الميت على رجل جازء من كتاب الحوالة » وفى : باب من 
تكفل عن ميت دينا ...» من كتاب الكفالة . صحيح البخارى */ 2١574‏ 175. والنسائى » 
فى : باب الصلاة على من عليه دين» من كتاب الجنائز . المجتبى 4/ 7ه ه. والإمام أحمد» 
فى : المسند 5/لا؟2) 60. 
ومن رواية أبى قنادة أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الصلاة على المديون » من أيواب 
الجنائز . عارضة الأحوذى 4/ .54٠‏ والنسائى » فى : باب الصلاة على من عليه دين » من كتاب 
الجنائز » وفى : باب الكفالة بالدين» من كتاب البيوع . المجتبى 5/ ”٠ه‏ 7/ 5074. والدارمى» 
فى : باب فى الصلاة على من مات وعليه دين» من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟7507/5. 
ومن رواية جابر أخرجه أبو داود» فى : باب التشديد فى الدين » من كتاب البيوع . سنن أبى 
داود ؟/ ١؟5.‏ والنسائى » فى : باب الصلاة على من عليه دين» من كتاب الجنائز . امجتبى 4 / 
ه. والإمام أجمدء فى : المسند ٠/7‏ 87. 
(5) سقط من: م. 
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وان صالخ الأَختِن عن تف لير الح له ين غير غير اغتِرَافٍ للمُدّعِى 
بسك الت غوى الى يمسق لاله يقر ى ولك أغيره :راذا ترف بعيللة 
دَعْوَاه » والمدّعَى دَيْنّ» لم يَصِحَ ؛ لأنَّ بَئِعَ الدَّْنٍ اام 
الإنْكَار أؤلّى . وإن كان عَينًا لا يَقْدِدُ صالخ على تخليصها '» لم يَصِحٌ 
ا 00 
براه لم ا 

ئِع المعْضُوبِ م إن كك ر على انتراعها »تمر سْكَقّه الصَُلْه واكك 

ا 0 

فإن قال الْأجْتر جْتَبِيُ للمُذَّعِى : أنا وَكيلُ المتُكر فى صُلْحِكَ » وهو مُعْمَرِ 
لك فى الباطن , جاحدٌ فى الظاهِرٍ . فصَاحَه » لم 3 ده 
هذه الحالٍ لا يَصِحٌ م مِنَ المذكرء فكذلك من وكيله . وقال القاضى : 
يِصِحُ . ومتى صدَّقَه الممكر » مَلّك العوِنَ» ولَزِمَه ما أَدَى عنه . وإن ألكرء. 
حَلّف وبر . وإن دقع المدّجَى إلى لتر مالا ل لهء فقعل » تبت الح 
وتطل الا ؛ لأنّه يجث عليه الإقْرادٌ باحق ؛ فلم يَحِلَّ له أَخد العوض 
عمًا وبحب عليه . 


ولو صالّح اغراة تقد له بِالرّوْجِيَةِ أو بالق » لم يِصِحٌ ؛ لذلك» ولأنّه 
يَحْوْمُ عليها بَذْلُ نَفْسِها أن يَطَؤُها عرض . وإنْ بدَلَتْ عِوَضًا للمُدّعَى عن 


(1) فى م : ١‏ تحصيلها » . 
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دَغواهء صك ؛ لأنّها تَدْقَعُ 2 شه عن نَفْسِهاء بأد العِضٌ عن عَم فيه , 
كبوض الخل 14ل : لا يح فى الرؤْجئة ؛ لأنّ الزّوج لا بأد عِوَضًا 
عن الرّو جه" فى غيرٍ الخلع . 
ولو صالّح شَاهِدًا يدك الشَّهادَةَ عليه أو سارقًا لِعَلا يفّعه إلى 
الشَلْطانٍ» فالصّلْحُ باطِلٌ ؛ لأنّه لا يَحِلَّ أَحْدُ العّض عن نَوكِ الشّهادَةٍ 
الواجبةٍ » وليس رَفْعُه إلى السْلْطِانٍ حمًا يجورٌ الاعتِياض عنه . 


فصل : انوع الثانى» الصُّلْحُْ مع الاغْتّرافٍء وهو ثلالةُ أقُسَامٍ ؛ 
أحذّهاء أن يَعْتَر ف له بِدَيْنِ فيب نه من بعضه ء ويَسْتَوْفِىَ باقِيّه » فلا بَأْسَ 
بذلك ؛ لأنَّ الإنْسانَ لا ْنَع م من إشقاطٍ حقّهء ولا من اسْتَيفَائه . قال 


" 


به 
ل 


أحَمد وار شل يداو حر خا لم يأنَّع ؛ لأنَّ النبيئ كِندِ كلم غُرَماءً 
جابر» فوَضَّعُوا عنه الشَّطر"» وكَلّم كفت بنّ مالِكِ » فوضّع عن غَرِيمه 
الشَّطر '. ويجورٌ للقاضى فِعْلٌّ ذلك ؛ لأنَّ النبيغ يلي فعلّه . وإنْ أَمكنّ 


.») فى م: (الزوجة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى » فى : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز» وباب إذا قاص أو جازفه 
فى الدين تمرًا بتمر أو غيره؛ من كتاب الاستقراض» وفى : باب إذا وهب دينا على رجل» من 
كتاب الهبة» وفى : باب الصلح بين الغرماء» من كتاب الصلح » وفى : باب علامات النبوة فى 
الإسلام» من كتاب المناقب . صحيح البخارى 2184/7 ١٠ل‏ 148ل 5435ء 7788/4. 
وأبو داودء فى : باب ما جاء فى الرجل يموت وعليه دين » من كتاب الوصايا . سنن أبى داود ؟/ 
٠7‏ والنسائى » فى : باب قضاء الدين قبل الميراث » من كتاب الوصايا . المجتبى 8/5١٠٠؟.‏ 
وابن ماجه » فى : باب أداء الدين عن الميت » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 2811/9 
5 ». والإمام أحمد» فى : المسند 81/9. 

(؟) أخرجه البخارى» فى : باب التقاضى والملازمة فى المسجدء وباب رفع الصوت فى 
المساجد» من كتاب الصلاة» وفى: باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض» من كتاب - 


1؟ 


الح الود فاضم ار من بَعْضِهء لم يَجر؛ أله عط للحقٌ » 
وأكلٌ مال بالباطِلٍ . وإن قال العْرُِ د سوط أَنْ يُوَفيِنِى 
بقكتّه . أو : على أنْ تُوَفْيِى . أو : لُوَفْينى باقيه”'" . لم يَصِعٌ ؛ لأنّه جعل 
0 فيكونٌ مُعاوضًا لبعض حمّه يبعض . ولا يَصِحٌ 
بٍَْ الصُلْح ؛ لأنَّ مغتى : صانِى عن الانَةِ بِحَمِيِينَ. أى بِغيى» 
وذلك غير جائز) يما ذكزناء ولأنّه ربَا. ولو صالكه عن مائة مُوجاٍ 
بكميين عالة» لم يج ز؛ لذلك» ولأنّ بيع الول غير جائرٍ . وإن صالخ 
ادا الز نه موملة, لم يصع ؛ لأنَّالحالّ لا أجل بلتأجيلٍ ؛ 

"وما يُشْقِطه لا" مُقايلَ لهء إلا أن يُسْقَطّه امتيارًا منه بغيرٍ عِوَضِ . ولو 
اغترفٌ له بدارء فصَا كه على أن يُشْكِتّه فيها مُدّةَ » أو يتبى 00 
ونحو ذلك » لم يَصِع ؛ لأنّه لا عِوضٌ له . 


فصل : القِسْمٌ الثانى » أن يعرف له بعين فى يَدِهء فيَهَتٍ له بغضّها 
ويَستَؤْفِى باقِيَها » فيصم ؛ يلا ذكونا فى الإبراءٍ إذا قعل هذا اليارًا من غير 


- الخصومات » وفى : باب الصلح بالدين والعين » من كتاب الصلح . صحيح البخارى /١‏ 
عل 4غ«( 19 150/8 1405. ومسلم» فى : باب استحباب الوضع من الدين » من 
كتاب المساقاة . صحيح مسلم */ 147. وأبو داود» فى : باب الصلح» من كتاب الأقضية . 
سنن أبى داود 7/ 707. والتسائى » فى : باب حكم الحاكم فى داره » من كتاب القضاة . امجتبى 
م/ 5٠٠‏ وابن ن ماجه » فى :باب الحبس فى الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . سان ابن 
ماجه 7/79 .481١‏ والدارمى » فى : باب فى إنظار المعسرء» من كتاب البيوع . سنن الدارمى / 
"5 والإمام أحمد» فى : المسند 1" 

)0( بعده فى م: و« صح»6. خخطأ. 

)5١ -‏ فى ع: ولا يسقطه إلا ؛). 

(0) فى س ”: ١‏ بتمكنها؛. 


حص 


مَنْع العْريم ) ووَهَب له بغير شَّوْطٍ ) اين ذكونا" فى الْإِبْرَاءِ . 


فصل : القِسْمٌ الثالتُّ» أن كت ار رادو يا يعن 
غيزة ».وذلك لاثة أطري أخذعاء أن يَعتررفٌ له بِتَقْدٍ ' فَيِصَاخَِه على 
تَقْدِء فهذا صَوِفٌ و . الثانى » أن يَعْتَرف له بِتَقْدٍ فَيِصَاه 
على عَوْضٍ"" » أو بعؤض” ا اليه 
فيه أشكامه كلها . الثالثٌ » أن يَعْتَرفٌ لهء بعؤض أو َقْدِ" فيصالجه على 
مَنْمَعَةٍ ؛ كشكتى دار أو 5 إجارَةٌ تَْيتُ فيه أخكامهاء ولو 
تلَِتِ العهِنُ التى صالّح عليها ؛ بطل الصّلْحْ . فإن كان قد مَضَّى بعض 
اده ”بطل يها يقوس قله . ولو اعْتَرفَتِ المرأةٌ بدَيْنِء فصا َتّه على أن 
تُرَوّجَه نَفْسَها» ؛ صحٌ » وكان صداقًا لهاء ولو اعْتَرَفَت له بِعيِب فى مبيع: 
فصال ته على يكاجهاء صحٌء فإن زال العَهبُ ربعت بِأَْشِه ؛ لأ 
الصَّداقٌ . ولم يُسَعْ القع غير الصُلّح فى الإنْكارٍ صُلْحا . 

فصل : وإذا اغترف له بشىء » يز أن يُصالِح عنه " بأكْيَرَ منه من 
جئسِه ؛ لأنَّ الزائد لا مُقَايلَ له . ولو اغمّر فَ بقل حَطَأْ فصالحه بِأْكثْرَ من 
لدي من جِنسِهاء لم يَجوْ . وإن كان مِن غير جئْسِهاء جاز؛ لأنّه 


١ 


. فى الأصل : الما ذكر»‎ )١ -١( 
. ؟) فى الأصل : 9 أو عرض »؛‎ - 5 
(5؟) فى س ”: وعوض).‎ 

(5) فى س "”: ( بعورض 4. 

(©0) سقط من: م. 

(5) زيادة من: فا. 


و 


مُعاوَضَةٌ . ولو أنْلَنَ شيعًا قيِمَثه مائدٌ”'» فصالحه على مالَةِ وعَسَرَو”'» لم 
يبر ؛ لذلك . وإن صالخّه على عَوْضٍ » جاز وإن كثر ؛ لأ تع . ولو أجل 
العِوَضٌ الواجب بالإثلافٍ » لم يَصِرْ مُوَّجلَا تأخيلة: 

فصل : وصّل لغ الأكائب» والْأَدُونِ له ين اليد والصَئيانٍ» من كذ 
لهم يمفضه, لا بصخ" '» إذا كان لهم به يَتدّ أو” أ لهم به ؛ لأنه مع 
وليس لهم التَبَوُعٌ . فإن كان على الإنكارٍء 7 صَعٌ ؛ لأنَّ اشتيفاةهم للبعض 
عند العمجز عن اسْتِيفاءٍ الكل أَوْلَى من توكه . 

فصل : ويَصِحٌ الصُّلْحُ عن المْجَهُولٍ الذى لا سَبِيلَ إلى مَعْرِقَيه » عَينا 
كان أو دَيْنَا ؛ يلا رُوَىَ عن النبئع يك أن قال فى رَجُلَيِنِ اختَصَما إليه فى 
قواريتٌ دَرَسَتْ : اشْتهماء وتَوَحَيَا الحنٌّ» وَلْيحْلِلْ أَحَدُّكُمَا صَاحبه ». 
“واه أبو داوة” . وسَواءٌ كان الَهْلُ من الجاتين» كالحمُوقٍ الدّارِسَةٍء أو 
من عليه الحنُ ؛ لأنَّ الحاجة 0٠و‏ تدعو إليه فأنا ما يكن مغر فته » فلا 
يجوز . آل اأعمةه إن ضائطرا انرا ين الفنها ةلو اوقل ” فاق 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى ب : 9 عشرين‎ )١١ 
بعده فى م: (إلا).‎ )5( 
فى م: 9و2.‎ )5( 
.١ ه) زيادة من: س‎ - ه١(‎ 
والحديث أخرجه أبو داود فى : باب فى قضاء القاضى إذا أخمطأ» من كتاب الأقضية . سنن‎ 
.”5؟٠/5 أبى داود ؟/١717. كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند‎ 
فى م: (يصح).‎ )5( 


ا ش ( الكانى ١2/6‏ ) 


الوُرَات لبغضهم : نُخْرِجك عن الميرَاثِ بألْفٍ . أكرَهُ ذلك » حتى يَعْرِقه 
70002 ع 0 0 1 ااه َع ذَ 0 

ويَعْلمَ ما هوء إما يُصَالِحُ الرجل الرجل على الشىءٍ لا يَغرفه ولا يَدْرِى 
ما هوء أو يكونٌ رَجُلٌّ يعْلّم ما له على الآخَرء والآحَدُ لا يَغرقه فهِصَاله ‏ 
فأمًا إذا عَلِمِ فلم يُصَالِهِ » إِنا يُرِيدُ أن يَهْضِعَ حمَّه . ولأنَّ هذا لا حاجةً 


إليه » فلم يَمجْء كبيع امَهُولٍ . 


)١-5١(‏ فى م: دعن). 


اءًظغج3ق2»”33, 


باب الصُلّح فيما ليس بمالٍ 


بصخ السُلْخ عن 5م العد مال" يزيد على اله و ينْقُْصٌُ عنها ؛ لأَنَّ 
الملل لم يَتعَيّنْ "لزن خوج ادوص أغوا أ جشسطاء. ولع شور 
صالّح عن دار فَرَج العِوَضُ مُشْتَحَفَاء رع فى الدَارِ ؛ لأنّه بيع فإذا 
َسَدَ عِوَضُه تَْنَا فاده » والصُلْحُ فى ادم إسْقَاطَ » فلم يَعُدْ بعدَ سُقُوطِه» 
ورجحع بِيَدَلٍ العوّض وهو القِيمَةٌ . 

فصل : إذا أرا أن ير فى أَرْضٍ غيره ماءء له غتى” عقوف 
فيها ؛ لم يَحَْ إلا برضاه؛ لأنَّ فيه تَصَدْهًا فى أَرْض غيره بغير إِذَِه» فلم 
جز كالرعٍ فيها . فإن صالحه على مَوْضِع القَناةٍ» جاز إذا بَينَا مَوْضِعَها 
وطولّها وعَوْضّها ؛ لأنّه ب يع لمؤضع من أَرْضِه» ولا حاجة إلى بَيانِ عْمْقِها ؛ 
لأنَّ قَرَارَها أشْعَرِيها يُعَمْقُ اا وف رط ذا" ' لربٌ الأض» 
كان إجارَةٌ , يفَْقِرُ إلى مَْرِفَةٍ مُمْقَها ومُدّتَها, ٠‏ كإجارتها للرّْع . فإن كان 
ب ب الأْض مُسْكَاُجرًا لهاء جاز أن يُصالِح على إجراءٍ ماءٍ فيها فى ساقية 
مَحُفُورَةٍ مُدَّةَ لا تتجاوّرُ مُدَّةَ إجارَتّه » وليس له حَفْدُ ساقِيةٍ قِيَةَ ؛ لأنّه إخداتثٌ 


)١(‏ فى م: وبماع. 
(5) فى م : (يتبين) . 
(9) فى م: وغناء » . 
(5) فى م: أرضهما ) . 


نففض 


شىءٍ لم تتناوله الإجارَةٌ» وكذلك إن كانت الأرض وَقْقَا عليه . 


وإن صالخ رَجُْلا على أن يُ:ٍ يُجْرِىَ على سَطحه أو أَرْضِه ماء المطْرِ» 
جاز» إذا كان اليا يَجْرى مَاؤُه مَعْلُومًا ؛ لأنَّ الم يَحْتَلِفُ بصِعْره 
و 


وكبره ) ومَعْرِفَةٍ مَؤْ ضع الميزاب الذى يَجْرى الماح إليه ؛ لأنَّ صَرَرَه يَخمَلِف . 
ولا يَفْتَقِدُ إلى وخر ميو لأنَّ الحاجحة تَدْمْ إن هذاء وَلأَنّ هذا لا 


يَسْتَؤْفَى به مَنافِعَ الشطح ) بخلافي الششاقيّة . 


ون كات له أرشٌ لها ماةء لا طريق له إلا فى أُْ جارم» وفى 
إجرائه ضرًرٌ بجاره » لم يَجرْ : إلا بإذّنه ؛ لأَنّه لا كيلك الإِصْرَارَ به بِالتَصَكفٍ 
ا 00 
يجوز ؛ يلا تقدّمَ . والثانيةٌ ) يجوز ؛ لما رُوىَ أنَّ الضَّحَاكَ بن خَلِيفَةَ ساق 
حَلِيججا من العرئض'”» فأَرادَ أن يك به 7 فى أؤض ”' محمدٍ بن مَسْلَمَة 
فمتعه» فقال له مُمَدُ : لِم تمْتعُ جارك ما يَنَْغُه ولا يَضُدِك » تَشْرَبْهِ أولا 
وآخِدًا ؟ فقال له محمدٌ : لا واللّهِ . فقال””' عمد : والله لَيَمُكَنَّ به ولو على 
بَطِنِكَ . فأمره عمو رَضِىَ اللّهُ عنه» أن يم به ففَعل . رواه سعية” . 
ولأنّه تَفْعْ لا ضَرَرَ فيه فأَغْهَه بَهَ الاشتظلال بحائطه . 


)١(‏ افى م:_(تدعوة). 

.5501 /7 العريض : واد بالمدينة . معجم البلدان‎ )١( 

5 - مم فى م: وعلي ) . 

(5) بعده فى ب : وله). 

(0) وأخرجه الإمام مالك ء فى : باب القضاء فى المرفق» من كتاب الأقضية . الموطأ ؟/45. 


هف 


فصل : ولا يجورٌ أن يَشْرَعَ إلى الطريقٍ النَافِذٍ بجناحا ؛ وهو الووؤْسَنُ ' 
على أَطْرَافٍ حُشُبٍ مَذْقُونةِ فى الحائط» ولا ساباطا” ؛ وهو المُستَؤلى 
على هُواءٍ الطرِيق على حائْطَيِن ؛ لأنّه بنامٌ فى مِلْكِ غيره [١7١ظع‏ بغير 
ذه ه فلم يمجء كاليئاءِ فى أَوْضٍ الطريتق» ولا ميزابَاء ولا يَتبى فيها 
ا لذلك » ولأنّه يَصِّدُ بالمارةٍ » أَسْبَهَ بناء يت . ولا يبا ذلك بِإِذْنٍ 
امرك رو و » وسَواءٌ أُضََ فى الحالٍ أو لم 

يَصّْة ؛ لأَنّ هذا يُرادٌ للدّوام ‏ وقد يَحَْدّتُ الضردٌ فيه . وقال ابن عَقِيلٍ : 
يجو أن د الام يما لا ور ا كُ عن المشلمين» فجَرَى 
مَجْرَى إِذْنِه فى الْجلُوس . 

فصل : ولا يجورُ أن يَفْعَلَ هذا فى مِلَكِ إِنْسانٍ » ولا دَوْبٍ غير نافِذٍ , 
إلا بن أله ؛ لأنّه مهم ء : يجرْ التُصَدِفٌ فيه بذلك بغير إِذْنِهم . فإن 
صا له امالك أو أَمْلْ الدب بشىءٍ مَْلُومٍ ٠‏ جاز ؛ لأله يدود بإذنهم بغير 
وض » فجاز بيو كما فى الا . وقال القاضى : ل تو" الشأع 
عن الجناح والشاباطٍ ؛ لأنّهِ بيِعْ للهواٍ دُونَ القرار. 


فصل : ذا سنت أغصاة اخغره فى قرا يلك غيره» فطالبه 


)01( بعده فى ف : والذى» . 
والروشن : الشرفة . 
(؟) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافل . 
(7) الدكة : بناء يسطح أعلاه.للمقعد ا والشرح الكبير .١417/1١5‏ 
(5) فى م: (ليصح). 
(©) فى م: (تبع). 


يفف 


بإزالتها » لَرِمَه ذلك ؛ لأنَّ هَواءَ مِلْكه مِلكه . فإن لم يرِله » فلماِكِ الأذض 
إزالتها بالقطع وغيره» كما لو دَحَلَت بَهِيمَةٌ جاره دارّه» مَلّك إخراجها . 
فإن هلله 0 توكها بعوض حء جاز عند ابن حامد وابن 0 لذن 
الجهَالَةَ هنهنا لا تَمْتعْ التَشْلِد م فلم نَع الضّحَة ٠‏ كالصّلْح على" 'للبازية 
2 0 0 0 فيه » فجَرّى مَجْرَى سمَنٍ 
حاط » ولا تي ف لوطب ؛ لَه تي وق كذ ولا فى غير ال ؛ لأي 
لا قَرارَ له. وقال أبو التطاب : لا يَصِجْ فى الجميع ؛ لأنَّ الطب يَزيدُ 
ويتَعْيّرٌ » واليابس يَنْمَصٌ ويَذْهَبٌ . 

وإن صالّه بِججرْءِ من ثَمَريّها مغْلُوم » ففيه وَجهان ؛ أحدُهماء الملَمُ ؛ 
للجَهالَةٍ فيه وفى عِوَضِه . والثانى » بحرن ' 0 هذا يَكَتُّدِ فى 0 
امحُجاورَةٍ » وفى القَطع إِثُلافٌ وإضْرائ» فَدَعَتَ به إلى الصُلّح بجز 

مِن الثَّمَرَةِ ؛ لأنّه أشهّلٌ روات روف خس يزجي قرت إىر وهر 
أو بثره» فعليه إزاليه ؛ لأنَّ قَرَارَ مِلّكِ الإنسانٍ مِلّْكّه » فهو كهّوائه » ولو مال 
حائطه إلى مِلْكِ جاره أو طَرِيقٍ » لَرِمه إزَله. 

فصل : ليس للإنْسانٍ أن يَفْتَحَ فى حائطٍ جاره لاا ولا رن فيه 
وَتَدَاء ولا مشمارًا» ولا يُحْدتَ عليه حائطاء ولاس سْرَةٌ بغير إِذْنِهِ ؛ أنه 
تَصَدْف فى مِلْكِ غيره بما يَضُّدُ به» فلم يَجَرْءِ كهدمه . 


)١(‏ فى الأصل » ب: وعن». 
)١(‏ فى م: وعن). 


لكل 


وليس له وَضْعُ حَشّبه عليه الحو لو و 
مله ؛ لقَوْلٍ النيئ يله : «لا صَرَرَ ولا إضْرار '». وإن كان لا يَصُدُء 
وبه غْنَى عنه » لم د ع أكر أشحايا؛ لله تيت فى يلك غوه ب 
يسْبَعْنِى عنة ) فلم 1 يج جز كفئح الطاقي”"' 3 وغَوز الميشمار. وأجارّه ان 
عَقِيلٍ ؛ بر أبى 0 ولأنَّ ما أبيع لا يعت له ع حقيقة الحاجة 
كاتتراع الشُقْصِ المشْفُوع , والفشخ بالعَيب ٠‏ وإ اختاج إل إليه بحيث لا 
ل ل وي كي قال : 

123 يتخ أعدكم جَارَهُ أن عع حَسَبَهِ عَلَى جدارو) ا 
0 اليا لا صر رَ فيه» دتمت الحاجةٌ إليه» فوب ل كتطل ال 


لتهائم غيره . وذكَرَ القاضى » وأبو الحتطاب » دباو أنه ا( يجوز و إلا ل 


)١(‏ فى بء م: وضرار». 
والحديث تقدم تخريجه فى صفحة 7٠7‏ . 
)١(‏ فى م : (الطاقة ». 
(5) هو الحديث الأنى . 
(4) أخرجه البخارى » فى : باب لايمنع جار جاره أن يغرز خشبه فى جداره » من كتاب المظالم » 
وفى : باب الشرب من فم السقاء» من كتاب الأشربة . صحيح البخارى عبان 1ل 
ومسلم » فى : باب غرز الخشب فى جدار الجار» من كتاب المساقاة . صحيح مسلم */ .١5*٠‏ 
كما أخرجه أبو داود فى : باب أبواب من القضاءء من كتاب الأقضية . سنن أبى داود / 
587. والترمذى» فى : باب فى الرجل يضع على حائط جاره خشباء من أبواب الأحكام . 
عارضة الأحوذى ٠١/5‏ . وابن ماجهء فى : باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره» من 
كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 5/ 787. والإمام مالك فى : باب القضاء فى المرفق» من 
كتاب الأقضية . الموطأ ؟/ 745. والإمام أحمدء فى : المسند ؟/ 254٠0‏ 774. 
(5) سقط من: الأصل . 


اخحض 


ليس له إِلّا حائط واجدٌّء ولجاره ثَلانَةُ. وقد يِتعذَّرُ التّشقِيكُ على 
الحائطين غير اليَابلَين» فاَفْرِيقُ كع . 

فأمّا وَضْعُ الخشّب فى حائطٍ المشجدٍ مع الشَّوْطْيِن» ففيه روايتان ؛ 
إخداهما ء يجورٌ؛ لأنَّ تَجَويره فى مِلْكِ الآدَمِئْ المبْيِنَ حمّه على الصَّيِقٍ : 
يي على جحوازه فى عت الله لِك على المُسامّحةٍ والسُهولَةِ . والثانيةٌ: 
المنْعُ . التارها أبو ع أن الأضل لمن ا فى الآدَمِيَ لين 
فيَتِقَى فيما عداه على مُمَءَ مُْتَضَّى الْأَضْلٍ ٠‏ ويعَكَوج من" ' هذه الوُوايَةِ » أن ينع 
من وَضْعِه فى مِلْكِ الجار إلا بإذِهِ ؛ يلا ذكونا للووايّة الأولّى . فإن صالّه 
لملِكُ على وطع حشي” ور فى الزسخ الذي يجوز له وَضْعْه» لم 
جز ؛ لله بأد يض ما يجب عليه ذه ون كات فى غيرة »جار 
ام فى مُدّةِ مغلُومة أو على اليد » بشّوْطٍ كَوْنٍ الخشّب 
معلُومًا بِدؤَْةِ أو صِفَةٍ» والبناء مَعْلُومْ , وآلاثه'" مغلُومةٌ . ومتى زال الخشّبُ 
لشقُوطٍ الحائط أو غيره » فله إعادتّه ؛ لأنّهِ اسْتَحَقٌّ بَقَاءَّه بعِرَض . ولو كان 
له رسمٌ طرح حَشّبٍ » فصاحّه المالِكُ بِعرَض » على أن لا ؛ يُعِيدّه عليه » أو 
ليله عنه » جاز؛ لأنّه ا جاز أن يُصالِع على وَضْهِه جاز على تَرِْه . 

فصل : فإن كان له دار باثها فى ُثَاٍ غير افق وطَهْْها | إلى الضّارِع » 
فله و تح باب إلى الشَارع ؛ لأنَّ له عمًّا فى الاشتطراقٍ فيه : وإن كان َابها 


)١(‏ فى م: «على). 
(١؟)‏ فى م: ( خشبة ) . 
(5) فى م: والآلة». 


ا 


ارده 


ل و نك ا را فور 
أن يجْعَلَ لنفيه حَنٌّ الاشتطراقٍ فى مكانٍ تمُلُوكِ لأمْله » لا حَقٌّ 
ويَحْمَمِلٌ الجوارٌ؛ يلا نلّكده ذ لفل ال كد 0 
حر يا ل جميع حاتي 1 فرق 
كيه بغضه أَؤَى . وإن فته بابًا يَصْلُحْ للاسْتِطراقٍ » وقال : لا أججعلّه طريقًا» بل 
ا لاط اال د . والثانى» لا 
يجودٌ ؛ لأَنَّ الباب وَلِيلٌ على”" الاشتطراقٍ » فيَجِعَلٌ انيه عَمًا . وإن كان 
له دارانٍ باب إخداهما اللا ا ريه َتِتَهما حائط » 
انمد إِخدَاهُما إلى يك ؛ جاز فى أحدٍ الوَجهَيِن ؛ لأنّ له رَفْعَ 
الحائطٍ من بينهماء وجَغْلّهما دَارًا داج انه ا والثانى» لا . 
يجورٌ ؛ لأنّه يَجْعَلُ الرُقاتن نافِذَيْنَء ويَجْعَلُ الاستطراقَ فى كل واجِدٍ 
منهما يمن دار لا حقّ لها فيه . 

وك متؤضِع لا يجورٌ» إذا صالّع أل الدب بض » أو أَِنُوا له بغير 
عِرَضِ » جاز؛ ؛ لأنّ المع لمهم : فجاز لهم أَخْدٌ الْعوّض عنه » كسائر 


حُمُوقِهم . 
فصل : فإن كان باه فى زُقَاقٍ غير نافِذٍ , فأراد تَقُدِيَه 


ع 


)١(‏ بعده فى م: وله). 
(؟) سقط من: الأصل . 
(') سقط من : الأصل . 
(5) فى م: «الآخر». 


"4١ 


00 2 اكيم ضيه وإن قدَّمّه نحو آخره» يَجْرّ ؛ لأنه يجعل 

في" الاطراق فى عضي لم يكذ . ويتخقمل الخواز؛ ارق 
٠ 0‏ فيقِك َع بغضهء ولأنَ ما هلى حائطه فنئ” ' لهء فمَلّك 
نح الباب فيه » كحالة ابْيدَاءِ البناع ؛ إن له فى البداءٍ الْبتَاءِ ءِ جَغل بابه حي 


َك 


شاع فد كه له لا يتفهل خقه 3 

ولو تَارَعَ صاحبا" الباتين فى 5 فيه وعهان» احدذهياء 
ُحُكُمْ بالدّربٍ ين أَوَلِهِ إلى الباب الأول لهما؛ لأنَّ يدهما عليه» 
وَاسْتِطْراقَهما فيه » وسائر الدَّوْبٍ للآخَر؛ لأنَّ اليدَ له لاشتطراقه وخدّه . 
والثانى » هو بيتهما ؛ لأنَّ لهما جميعًا +7١ظع‏ يَدَا ونَصَدُهًا . فعلى الوَجْهِ 
الأول ء لصاحب الباب الصَّدْرَانِيَ َغْل آخر الدّوْبٍ دِمْلِيرًا يحْمصٌ به عن 
سائر أل الذّوبٍ ؛ لأَنّه ولك خاضّةً» وعلى الثانى» ل يجو :4 لأله 

فصل : إذا كان بيتهما حائط مُشْترك انهم » فدّعا”' أحدهما باحك 
إلى مجمارته فأ » أخير لأ فاق على لك مشت يل الصررَ عنهماء 
5 كإطعام العبدٍ المْمَرَكِ » ولأنَّ فى توركه 0 


)١(‏ سقط من: م. 

لي رد ومين 

(5) فى الأصل ع س 9”: وصاحب 6). 
1 (1) فى الأصل : « فادعى ) . 

(ه - ه) سقط من: م. 


58 


كالقِسْمَةٍ . فإن لم يَفْعَلُء باع الحاكمُ ماله وأَنْمَنَ عليه» فإن لم يكن له 
مال » اقْتَرضٌ عليه وأنْقَقَ» وإن أَنْقَقَ الشّرِيكُ بإِذْنِهِ » أو دن الحاكم » ربع 
عليه”' بالتققة» والحائطٌ ييتهماء كما كان قبلّ اللهدامه . وعنهء لا يُجير ؛ 
أنه إنْمَاقُ على مِلْكِ لا يَجِبُ لو انََْدَ به» فلم يَجِبٍ مع الاسْيرَاكِ 
كرَرْع الأْض 

ا شَرِيكه يناه لم يمتغ ؛ لأنّهِ يُعِيدُ رَسْمًا فى مُشْمَركِ » فلم 
5 متَْ ؛ كوَضع المخشّبٍ الذى له رَسْمْ . فإن بناه ل 


ه. 
و تألمفه 


شويه وحوقه؛ له عا بيه » ول لدان ' فيه إلا أي 
تناه بألَةِ مِن عنيهء فهو للباننى”" ' ليس لشريكه الانْتمَاحٌ بهء 00 
تقض إن شاوة الآله يلك" خاطة .ولو يذل لهااشروكه يشت قدي لتلا 
يَنقّضّه » لم يُجْبو على قَبُولها ؛ لأنّه ا لم يُجْبَو على إِنْشَائِهء لم يُجبو على 

إقائه.. وعلى الرُواَة لأولَى » ُجبوِ على توكه ؛ لأنّه يُبرُ على إِنْشائه ؛ 
فِيُجْبَرٌ على إبْقائه . فإن كان الشريلك على الخائط رس سم انتفاع , قُلْنَا 
للباننى”' : إمَا أن تأَخُنَّ هنه يضف العيغة وفكته من إعادة رشمهء وزقًا أن 
تأُحْدَ بناءكَ ليننى معك . لأنَّ القَرارَ مُشْتَرَكُ بيتهماء فلم يََرْ أن يُسْقِط 


)١(‏ زيادة من: م. 

(؟) فى س «١ :١‏ للثانى » . 

(5) فى الأصل» س ١‏ ب : «(للثانى ). . 
(5) فى الأصل : ١‏ للثانى ») . 

(©) فى م: ١‏ ملك ). 

(5) فى الأصل» س ؟» ف : «١‏ للثانى» . 


انين 


شريكه . 


م 0 


فصل : وإن كان الشِئْلُ لأَحَدهما والعُلْو للآحَرِء فائهدمَ الصَقْفُ" 


الذى بيتهما ) فالحكم فيه كالحائط المضْمَرَكِ سَواءً ؛ أنه يَنْمَعْهماء فهو 
كا حائطٍ بيتهماء وأَيّهما هِدَمَ الحائِطً أو الكَمّفٌ» فعليه إعاكته» إلا أن 
يخاف: شقرطه ويجت: هدق قضيد كالتُهَِم بفْسهاء' ون انْقدقف 

حِيطانٌ”'' الشَفْلٍ ٠‏ لم يلك صاحهه إجبار صاحب العُذٍ على ثياناقه ؛ أنه 
كه خاطة . وعنه» يُجبد ؛ لأنّهما يَنتفِعان به» فَأَشْبَةَ الحائط الْمصْمَرَكَ . 
وهل لصاحب العُلْو إجْبارٌ صاحبه على يناه ؟ على رِوابتَينٌ. وليس 
لصاحب السَفْلٍ مَنْعٌ صاحب العْلْو من بنائه إن أرادّه . فإن بّناه ليه » فهو 
على ها كان لا يلك أحذهما تقطنه .وان يناه بير اليه فقال اعية: .لا 
يْفِعُ به صاحِبُ الشفْلٍ حتى يُوَدّىَ القِيمة . فحتمل أنه ليس له الشكتى ؛ 
لأنَّ فائدَةً الحيِيطانٍ أكتَرها للشكتى . ويَحْمَمِلٌ أنه ليس له طُوْحُ الخشّبٍ » 
ونَصْبٌ الوَتِدِ ونحوه دُوِنَ الشكتى ؛ ؛ لأنّ ذلك .هو الانيفاع باحائط 
مباهَرَةٌ . وليانيه تَفْصٌه ‏ لَه لْكُهء ولا يُجمَدُ على إثقائه بالقيمة ؛ لأَنّه لا 
يُجْبدُِ على ابْتِدَائْه . 

5 ء 


فصل : فإنْ كان بيتهما دُولابٌ”” أو ناعُورَة' يَحْمَاج إلى عِمارَةٍ) 


)١(‏ فى ب : (السفل». 

١؟)‏ بعده فى م: و صاحب ). 

(6) الدولاب : الآلة التى تديرها الدابة ليستقى بها . 

(5) الناعورة : دولاب ذو دلاء أو نحوهاء يدور بدفع الماء أوجر الماشية » فيخرج الماء من البثر أو 


النهر إلى الحقل . 


45ظ> 


فذلك كالحائطٍ المْهَدِمٍ سَواءً موا كان يتهنها 8 أر ين ب فلي خبار 
المع من عِمارَتّها روايّتان . فإنْ تاها ' أحدُهماء لم يِيْلِكُ مَنْعَ صاحبه 


فصل : ليس للمالك التَصَدِفُ فى. 
حَمّامًا بين الدُورء أو محرا ب 000 أو ودع يجْعَلّه دار قِصارَةٍ 
7 الجيطاك اد قور با تتَذِبُ ماء بقْر جاره ؟ لقولٍ النبئ كي : «لا 
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ'). ' زواه ابن ماجهء والدَارَفْطَنِئَ بنحوه”. ولأنّه 
تَصَدفٌ يضّه بجيزاله . فَمُنِعَ منه» كالدّقٌ الذى يَهُرٌّ الحييطانَ . وليس له 
سَقنَ أزضه جا يَهْدِمُ جيطاتهم . 


وأن كان له سطع أغلى من مطح جاره» فعلى الألى يا سُتْرَةِ بين 
يلكيهما ؛ لتدْفَعَ عنه ضَرَرَ نَظره”© إذاصتعك مله : 


. نفاها)‎ ١ : بناهما»ء وفى فء ب : 9نقاهاعء وفى م‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
(؟) فى س ١اءدوس *”ىء فاء ب: وإضرار).‎ 
سقط من: م.‎ )#* - ( 
. 5907 والحديث تقدم تخريجه فى صفحة‎ 
فى ف : «دباء).‎ ):( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 


435ظ2> 


بَابُ الحوالةٍ 


وهى نَفْلُ الدَّيْنِ من ذِمَة جيل إلى ذم ة محال عليه . وهى عَقَدُ إذفاق 
مُنْمَرِدٌ بتَفْسِه » ليست يَيِعَاء بدَلِيل جوازها فى الدَّيْن بالدّيْن » وجحواز التَمَوِقِ 
بل القَبْض » واحختصاصها بالجئس الواجدٍ واشم خاصٌ» فلا يدلا 

يار ؛ لأنّها ليست با الب احج لاا لضي لعا 

ا كد : «مَطل مَطلُ العَنَِ ظلْمٌ ٠‏ وإذا أنبع أَعدُكُم 


2 3 


على مَلِىءٍ مَلْيتبعْ "" . متهن عليه 

ولا صخ إلا برو أزيعة” '؛ أحدّهاء أن يُحِيلَ على دَيْن مُشْتقه ؛ 
لأنَّ مُقْتَضاهَا إِلْرامُ اخَالِ عليه الدَئنَ ملا ولا يني ذلك فيما هو 
عرض الشقوطٍ . ولا يُعْتبَد اسْتِقْراد محال م لبور اده عر اتير » فلا 
تحورٌ الوَالةُ بين الصَلّم ولا عليه ؛ لأنّه لا تجورٌ المعاوَضَة” ' به» ولا عنه . 
ولو أحال الرَّوْجٌُ رَوْجتَهِ قبل الدُّولٍ بصَداقِهَاء صكّء وإن أحالتٍ المرأةٌ به 
عليه » لم يَصِحٌ ؛ لأنَّه غيد مُستَقَكِ . وإن أحالَ المشْتَرى البائع بكم المبيع فى 


. بعده فى م: 9رواه الجماعة؛‎ )١( 
. 7 (؟) تقدم تخريجه فى صفحة /الا‎ 
.) فى م: ( خمسة‎ )59( 

(5) بعده فى م: (عنه). 


لام ؟ 


ع ال ل . وذ أحال 
الكاتف َب سَيِدَه يتم فدّحَل عليه » صَعٌ» وإن أحالّ سيِدُه به مالم 
ا ٠‏ ون َل على المكائب بدن غير مالي الكتائة» ضح ؛ أن 
مكمه كم الأخرارٍ فى المدَاينَاتِ ون أحال من "لا ديق عليه" على 
من لا دَيْنَ عليه » فهو تَوْكيلٌ فى الافتراض » وإن أحالٌ على من له" عليه 
5م قي تر كيل فى الاشفاة. ون أحال فى عليه دي علئ من لا دين 
عليه» فهو مُلْمَمِسُ إيفاء ديه » وليس شىءٌ من ذلك َوالة ؛ إذ الحوالة 
تَوُلُ الحَىٌّ وانتقاله» 0 ع هنا يكل وَإنما جاز لتؤكيل بلَفْظِ 
الحوالة ؛ لاشتراكهما” فى مَغتى» وهو تَحَْلُ المطالَة من الموَكلٍ إلى 
الؤكيل » كتَحَولهَا من امْحيلٍ إلى امْحتالٍ . 


فصل : الشَّرْطُ الثانى » تائلُ ان ؛ لأنّها تيل الح يقتي حو 
على صفته » ويُعتبد التّمائُلٌ فى ثَلامَةِ أُسْياءَ ؛ الجئسش » فلو أحال من عليه 
أَحَدُ التَقْدَيْن بِالآحَرِء لم يَصِحٌ . والصفَهُ ٠‏ فلو أحال عن المضرئة بأبرئة» 
أو عن المكسَرَةٍ بصحاح وت الول تأجل » فإن كان أحدّهما 
عَال والتمر مُوجلا» أو أجل أحدهما مُخالمًا لأَجَلٍ الآخَرِء لم يَصِحٌ . 
وإن صَك- صَحْتٍ الحوالةٌ» فتراضًيا على خَيْر مما أحِيلٌ بهء أو ذونه » أو تقبجيله » 
أو جره أو الاغتياض عنه + جاز ؛ لأنه دي نّْ ثابثٌ » فجاز فيه ذلك » 


(؟ - )١‏ فى م: (عليه دين). 
هف سقط من : الأصل . 
(5) فى م: «لاشتراكها ) . 


784 


ا 

فصل : الشَّوْطّ الثالِثُ » أن تكونّ بمالٍ مَعْلُوم على مال مَعْلُوم ؛ لأنّه 
يعد فيهما التَّسليم والكمائل + والطهالة كتفياة. ولا تفي نينا لا يضم 
لسلسم لي ا 1 
كل ما يَْيِتُ مله فى الذَّعَة بالإثلافٍ ؛ من الأَنْمانٍ والحيُوبٍ والأذهانٍ . 
وفيما د يَصِحٌ السَلْمُ ٠ظع‏ فيه غير ذلك ٠‏ كالماروع والمعدُودٍ » وَجهَانِ ؛ 
أحدُهماء لا تصِع الول به؛ أن اليل لا يعحرُ فيه» ولهذا لا يُضْمَنُ 
ثليه . والثانى » نَصِح ؛ لأنّه يَدْيْثُ فى الذَّمةٍ . ويَحْمَمِلٌ أن ب يتتّى الحكمٌ فيه 
على الفَوض ؛ إن كنا : َقضِى فى هذا فيه . حت الحو به له يبك 
فى الذَّمَةِ بغير اللّمء وإلّا فلا؛ لأ لا يني فى الذكة إلا بالسَلّم, ولا 
نَصِح الحوالةٌ فى السَلّم . وإن كان عليه إل يمن قَوض » وله مثلٌ ذلك على 
افرع سقف اطوالة بها عالأئه إن تست اف الذكة مدلرا “صتخت الدوالة ) 
وإن تت قِيمَيّها » فالحوالة بها صَحِيحَةٌ . وإن كان له إِيلّ من ديه » فأخال 
بها على من له عليه مثلّها بن دِبَةٍ أُخْرى » صَحٌ » ويَلرّمُه | إغطاوٌه أَذْنّى ما 
تَاوَله الاسْمٌ . وقال أبو الخنطاب : فيه وَجَْهٌ آحَوِء أنه لا يَصِحّ . وإن كان 
عليه يل من الذي » وله مثلها قََضَاء فأحال بهاء ففيه وجهان ؛ أحدهماء 
يَصِحُ ؛ لأنَّ الخيرةَ فى الدَّشا مم إلى ايل » وقد رَضِى بتشليم ماله فى ذم 
امرض" . والثانى» لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الواجت فى القوْض” فى إخدّى 


دنهم سقط من : مع 
(؟) فى الأصل : والمقرض ») . 
(5) فى م : «المقرض») . 


1 ( الكافى 15/7 ) 


الروايتين القِيمَةٌ» فقد اخْتَلّفٌ الجنسُ وإ أعال لتر نمع له« الذية 
بهاء لم يَصِحّ» وَجهًا واحدًا؛ ا ل الواجبٌ القِيمَةٌ . فَالْجِئْسٌ 
مُحْتلِفٌ . وإن قُلنا: يجب المنْلُ . فللمقرض” عل يما الرضل فز يسنان 
وقِيمَتِه ) والذى عليه الْدَيهُ لا يَلْرَمْه ذلك . 


فصل : الشَّرْطٌ الرابعٌ» أن يُحِيلَ برضاه؛ لأَنَّ الحَقٌّ عليه» فلا يَلْرَمْه 
أداوّه من جِهَةٍ بعئيها . ولا يُعْتمد رضا محال عليه ؛ لأنَّ للُجيل أن يَسْتَؤفِ 
الحقٌّ بتَفْسِه وبوكيله » وقد أَقامَ محال مُقَامَ نيه فى القَبْض » فلزم محال 
عليه الدّفُْ إليه ٠‏ كما لو وَكُله فى الاستيَءِ منه ٠‏ وأمًا امال » فإن كان 
اال عليه مَلِيًاء وهو اموي غير التمايلٍ » ؛ لم يُعْتَبَوْ رضاه ؟؛ لقولٍ النبئ 
كل : إذا أنبع أحدكم على ملىءٍ 5 7 ان . ولأنَّ للمُجيلٍ إيفاءً الحقٌّ 
بتفسِه وبوّكيله » وقد أقامَ محال عليه مُقَامَه فى الإيفاءِ » فلم يكن للمُختالٍ 
الامتنائحٌ . وإن لم يكن مَلِيئًاء لم يَلْرَمْه أن يَحْتالٌ ؛ للحَدِيث » ولأنَّ عليه 
ضررًا فى قَبُولهاء فلم يلَرّئه» كما لو بَذَل له دُونَ حقّه فى الصّمَةَ فإن 
ا 0 

فصل : إذا صَحَِ 00 جيل من الدَّيْن ؛ لأنَّه قد تَمَوْلَ يمن 
ذِمَتِه » فإن تَعَذَّرَ الاشتيفاك) من المْحالٍ عليه ؛ لَوْتِء أو فُلّس حادِثٍ» أو 


مطل لم زج على اميل » كما لاه . وإن كان مفلا حين الول 


000 سقط من : م. 

. » فللمقترض‎ ١ : فى م‎ )١( 

(*) تقدم تخريجه فى صفحة 101” . 
(5) فى م : «الإيفاء» . 
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ولم يدض امْحتالُ بِالحوالة » فحّه باق على اميل ؛ لأنّهِ لا يمه الاختيال 
على مُفْلِسٍ » وإن رَضِىَ مع العلّم بحاله » ؛ لم يَوْجِغ ؛ لأنَّ الذََّةَ بَرَتْ من 
الحقٌ : » فلم تَعَدْ إلى الشّغْلٍ» » كما لو كان مَلِيعًا 00 
ل ل . والثانيةٌ » يَوِجِعُ ؛ لآ 
لس عَيبٌ فى امْحالٍ عليهء فكان له الو توا كيان ار فى مَعِيبًا ثم 
0 . وإن شَرط مَلاءَةَ المحالٍ عليه؛ ة فله شَّوْطه ؛ لقول النبئ عَطَدِيدِ : 
١‏ المومِئُونُ عَلَى شدِوطِهِْ ) . روّاه أبو داودٌ» "ويه : والكليون ' ( ). ولأنّه 
شّرَط شَّرْطًا مَقُصُودًا» فإذا بان خلافه » مَلّك الود كما لو شرطه فى المبيع . 


2 


فصل : إذا اشْتَرَى عَيْدّاء فأحال البائ بتَمَيِه » أو أحال البائع عليه 
بتَمَيْه » فبانَ اب رادت ار لا ار د 
على المُشْتَرى يُحِيل به" وله" يكال ايد" عليه . فإن اتَمَىَ اميل وامحال 
عليه على ذلك » وكُذَّيَهما ددر لمحتال » » لم يُسْمَعْ شَمَعْ قَولّهما» كما لو بَاعَا 
ذالم تابر خريته » ولا تُسْمَعْ لهما يِه ؛ لأنّهما أكذّباها 00 
فى البَدء . وإن أقامّها العَبِدُ» سُمِعَتٌ» بعلم الحوالّةٌ . وإن 
اال فى رد خَدِيّةِ الْعَجِدٍ ) وَاذّعَى أ الحوالة”” بِدَيْنٍ آخَرَ 0 3 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 
والحديث تقدم تخريجه فى صفحة ؟. 
- 5) فى م: «أوع. 
(5) سقط من: م. 
(:) فى م: ولدخولهما). 
© بعده فى الأصل : ولهع. 
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1 ؛ لأنّ الأصْلّ ء اد » فكان صِدَقُه أَظَهَرَ . فإن أقاما يَيِتَدّ بذلك » 
يفف : لأنيها ل كدي" ش 


18 


فصل : وإنٍ اشْتَرَى عَبِدًا وأحال البائع بكَمَنِهد» ثم وده معيب”" 
0 قبل فض امْحمَالٍ من امحالٍ عليه» بَطَلّتِ المَوالةُ ؛ ”لأنّها بالنّمن» 
و ' سقط بالخ . ذكره القاضى تعمل أذ لا تبط ؛ لأنَّ المشترى. 
نَقَل حقّه إلى ما فى ذْمَةٍ امحَالِ عليه» فلم بطل بالخ » كما لو أغطاه عن 
القن اعت تعن العقذ ؛ لم تؤجغ فى التّؤْبٍ . وإن كان الدَدّ بعد قَببض 
امْحتَالٍ » ؛ لم تَبِطل ؛ لأنَّ ذه امحَالٍ عليه بَرِنَتْ نَتْ بِالقبِضٍ منه » ويَجعٌ المُشترى 
على البالج: وإنِ اشْتَرَى عَبِدَّاء فأَحال البائٌم عليه أَجْتَبًا بِالنّمَنء فرَدَه 
المشْترى بعتب » لم تبط الحوالة ؛ لأ ذْمَةَ الشتري رقت بالحوالة هت 
البائع » فصار كأنه نض منه. وتلق به هلهّنا حقُ غير الْتعاقِدَيْنء وهو 
لمحتال ٠‏ بخلافي التى قبلّها » وبَوْجِعُ الى على البائع بالشّمَن . 

فصل : وإذا أمر رجلا بَِبْض دَيْن له من غَريمه » ثم اختلّفاء فقال 
أحدُهما: كائتُ وَكالةٌ بَفْظها . وقال الآحَِ: كائتُ عوالَة بِلَفْظها . 
الَْلُ تَوْلَ مُدّعى الركالةٍ؛ لأنّهِ يَدعى بَقاءَ الحنّ على ما كانء ويتكد 
انْتِقَاله . وإِنٍ اتّمَمَا على أنَّهِ قال : أَحَلْيُكَ بالألْفٍ . وقال أحدّهما: كانت 


(1) فى الأصل : ويكذباهما). 
)١(‏ سقط من: م 

5) فى م: (اثم رده). 

59 - 4) فى الأصل : «و). 
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عَوالَةَ حَقِيقَةَ . وقال الآحَد : كائّتٌ وَكالَة بِلَفْظٍِ الحوالة . ففيه وَجهان؛ 
أحدُهماء القول قولٌ مُدَّعِى الوَكالةِ ؛ لذلك . والثانى » القول قولٌ مُدّعى 
الحوالة ؛ أن الظاهرٌ معه, فته الحقِيقَةً : ودَغْوَى الآحَر لجار . وإن 
قال : أعَلْيُكَ بِدَيْنِكَ . فهى عوالةٌ بكلّ حال . 

فصل : إذا قال ادن لَريمه : قد أحَلْتٌ بِدَيْئِكٌ كُلانَا . فأنْكرَء فالقول 
قوله مع كيه » فإن أقام المي بيد بذلك » سُمِعَت ليَسْقُط عنه حن اميل » 
فإن كانّث بحالهاء فادٌعى أَجْتيع على الَدين أنَّ رَبٌ الدَّئْن" أَعاله به 
فأنْكره » فأقام الأجتبين يتنه تت فى حقّه وحَقٌ الغائب ؛ لأنَّ البئتةَ يُقُضَى 
بها على الغائب » ولَزم دَفُعُ الدّيْنَ إليه . فإن لم يكن له ينَةّ فاغترف 
لمَدِينُ له بصِحّةٍ دغواه» ففيه وَمجهان؛ أحدُهماء يَلْرَمّه الدَّفُمُ إليه ؛ 
لاغترافه له بوجوب حم عليه » وانْتقالٍ دَينِه إليه» فَأَشْبَة “ما لو قامَتُ به 
ين . والثانى » لا يَلْرَمْهِ الدّْعُ إليه ؛ لأنَّه لا يأمَنْ إنكارٌ ايل وتجوعه 
عليه » فكان له الاختياطً فى تَخُلِيص نَفْسِه» كما لو اذّعَى الوَكالَة . فإن 
دفّعَه إليه » ثم أَنْكَرَ اميل الموالةَ » وحلّف وربجع على امْحالٍ عليه» فأتَذ 
منه » لم يَوجع محال عليه على الْحتالٍ ؛ لأنّه مُعْتَرفٌ له أنه اشتؤقى حقّه ) 
وما اميل طَلَمَه . وإن أَنْكَرَ المدِينُ الحوالة » ابتى على الوَجهَيِن ؛ إن قُلنا : 
يلْرَمُه الدّفْعُ مع الإقْرَار . لَِمَيْهِ اليمينُ على الإنْكارء وتكونٌ على العِلّم ؛ 
أنّها على نَفْى فِغل امير . وإن قُلنا: لا رمه الدْمُ مع الإقْوار . لم تلْرّئه 
اليَمِينُ مع الإنكار ؛ لعَدّم فائدّتهاء وليس للممختالٍ الإجوحٌ على المحيل ؛ 


(١)رفى‏ الأصل : «المال ). 
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لاغترافه بتراءة ذِمتِه » ويُسْأَلُ امْحِيلُ» فإن صَدَّقَ امْحتال» َمَمَتِ الموالةُ ؛ 
أن رضًا اال عليه غيد مغتير» وإن عَدََهء لف له وسَقَطتٍ الخولة. 
وإن تكل حال عليه عن لين فقضِ عليه ؛ راكري 1 ]الم 
أنْكَرَ اميل الموالة» فله أن يشتؤف من امحالٍ عليه؛ لأنّه مُغتَرفٌ له 
ِالأَنْفٍ , مُدّع أن لمحتال طَلّمَهِ . 

فصل : فإن كان عليه دَيْنٌّ» فادّعَى رجل أنه وَكيل رَيْه فى فض 
فصَدَّقَه » لم ينمه دَفْعُهِ إليه ؛ يلا ذكونا فى الحوالَة» وإن أَنْكْرَء لم تَلَرَمْه 
محالت انق نواه اسع الك 
فإن دَفَعَه إليه » فأنْكرَ رَبُّ الدّيْنٍ الؤكالةَ » حلّف ورَجحع على الدَافِ» ثم 
رَجع الدَافُِ على الوكيل» إن لم يكن اغتّرف بصذقه ؛ لأنّه لم يَثْيِت أنه 
و كي » وإن كان اعْتَرفٌ لهء لم يَوْجِعْ عليه ؛ لأنَّه اغتّرفٌ بِصِحَةِ دغواه 
وأنّ الموَكلَ طَلَّمَه » فلم يَدْجِعْ على غير ظالميه د 
فَوَجَدَها رَبّهاء أُحَدَهاء وإن تَلِمَّتْ فى يد الوكيل ا عن 
شاء منهماء فإن طالب الوَكِيل » لم يَوْجِمْ على أحدٍ ؛ لأنَّ الئل حصّل 
فى يده فاسْتَمَمَ الضَّمانُ عليه» وإن طالب المُودَعَ » وكان قدٍ اغْتَرفٌ 
بالوكالةِ » لم يَرْجِعْ على أحدٍ؛ 1" ذكزناه فى الدَّيْنء وإن لم يكن 
اعْتّرف للوَكيلٍ » رَجع عليه 


. فى س :: «الإقرار»‎ )١١ 
. ) تلزمه‎ ١ : فى م‎ )؟١‎ 
فى م: دمماو.‎ )9( 
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فصل : فإن كان عند رَجُل دَيْنّ أو وَدِيعَةٌ » فجاء ل فادّعَى أنه 
وارثُ فاجييا وق 000 وارتٌ له سواهء فصَّدَّقهِ » لَزِمَه الدَّفْعُ 
إليه ؛ لأنّه لا يَحْسَى تَبِعَةَ . وإن كَذَّبَه» فعليه التِمِينُ أنه لا يَعْلَمُ ذلك ؛ 
أنه لَرمَه الدَّهْمُ مع الإقْرارِء هلَرمَيْهِ اليَمِينُ مع الإنْكار. 

فصل : فإن كان لرجل أُلْنُ على التيْنِء كل واحدٍ منهما ضَاينٌ 
لصاحبه » فأحاله أحدُهما بهاء يرا منها؟ لأنَّ الحوالة كالتقْييض . وإن 
تحال مناعك الألق بره عق اخدهيا :حك الحوالةٌ ؛ لأنّها مُسْتَقِرَةٌ فى 
ِةٍ كل واحدٍ منهما. وإن أحالٌ عليهما جميعًا ليشتؤفى من كل واحدٍ 
منهما نِضْفَّهاء صَحَتْ ؛ لأنَّ ذلك للمُحِيلٍ » فمَلّك الحوالة به» وإن أحال 
عليهنا كاز ون لبد اوه كفت خاو ١‏ فزي لورلا 
عَدَدٍ ولا أَجَلٍ» ما هو زيادةٌ اشتيئاقي » فَأَشْبَة حوالة اللمسِرٍ على الملَىءٍ» 
ولهذا لو أحالاه على واجِدٍء صَحٌّ . 


. ) فى النسخ عدا م : و صاحيها‎ )١( 
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كتابُ الضْمَان 


وهو ضَّعُ ذْمّةِ الضَّامِنِ إلى ذِمّةٍ المضْمُونٍ عنه فى 3 ا 
لرجل : أنا ضاق ما لك على مُلانٍ . أو: أنا به ريم . أو: فيل . أ 
قَبِيلٌ . أو : حمِيلٌ . أو: هو عَلَعَ . صار ضاي له» وتّت نك عاد 
فى ذِمَةِ المِين» ولصاحب الدَّئْنٍ مُطَالَبَةُ من شاء منهما ؛ لقول الله تعالى : 
و يفن رعيمر وقول لنب كد : ( الرّعِيمُ غَارِمٌ ) 00 


َه 


حسَن "رواه أبو داود» والتُومِذِىُ ' . وروى سَلَمَُ بن الأ كرَع أن النبيّ 
َك أنى برل لِصَلَنَ عليه ٠‏ فقال 000007 5578 
ديتاران . قال : «هل 0 . قالوا : قال :ها كنققه 
صَلاتَى وذكثه مدهو ألا قام 0 . فقام أبو قَتادَةَ » 


)١(‏ سورة يوسفا ؟ل. 
١‏ - 5) زيادة من: م. 

والحديث أخرجه أبو داود » فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود 
5 ولترمذىء فى : باب ما جاء فى أن العارية مؤداةء من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 719/0. 

كما أحرجه ابن ماجهء فى : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ؟/ 4 .8٠١‏ 
والإمام أحمدء فى : المسند 2751//8 7918. 
(" ) بعده فى م: وفتأخرء فقيل: لم لا تصلى عليه ؟) . 
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رطف 


يرا المضْمُونُ عنه رد الضَّمانٍ فى الحياة) رواية وَاحِدَة َ وفى 


0 روايتان ؛ إخدامماء يَيرا؛ لأَنَّ لني 3 ان على المَيْتِ حينٌ 
ضَّمِئّه أبو قََادَةَ وا زو ع أوهى ضغ ” '؛ يلا روى جابيد 


أنَّ الب يله سَأل أبا قاد عن الدَينَارَئْنٍ اللْدَكْنَ ضَمتوناء فقال:: قد 
الضف 44 2 


قَضَيُّهِمَاء فقال: «الآنَّ يَكَدْتَ جلْدَنّه؛. روّاه أحمد . ولاه وَييِعَة 
بدَيْنِء فلم يُشقطه ؛ كالوَهْن» وككالٍ الحياة. ومتى بَرِىَ العَرِم ذا 4 
ِبْرَاءِ » بر الضّاءِ مِنْ ؛ لأنّهِ تَبَعٌ' ال وال أضلة » كالوَمْنٍ . وإن أَثرئ” 
الضامِنٌ » لم يأ را المضْمُونُ عنه ؛ لأنَّ الوثِيقَة يقَةَ الْحَلَّتْ من غير اسْتِيفَاءٍ» فلم 
يَسْقَطٍ الدَّيْنُء كالهُن . 


فصل : ولا يَصِحُ إلا من جائر التُصَْفِ » فأمًا احور عليه لصَِرِ أو 
جَنُونٍ «وعاء اا لا ا دح بالتزام مال » »؛ فلم يَصِحَّ منهم » 
كالئذر وَالصَّدَقَةِ . حرج بعض أُصحاينا ضَّمانٌ الصبئٌ بإِذْنِ وَلِيّهِ » على 


. 57148 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

ولفظ : وما تنفعه صلاتى ...2 . ليس فيما تقدم » وانظر ما أخرجه الطبرانى عن أنس بنحو 
هذا اللفظ . المعجم الأوسط / ١؟١.‏ وقال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا 
الإسنادء» تفرد به عيسى بن صدقة . وقال الهيثمى : وفيه عبد الحميد ب بن أمية» وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد 7/ .1٠‏ 
(؟ - 5) سقط من: م2 وفى الأصل : « وهو أصح » . 
(*) تقدم تخريجه فى صفحة 5١1/8‏ . 
(:) فى الأصل» ب» م: وأبرأ). 
(5) فى م: ويجوز؛. 
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الإوايّئيِن ني فى صصح نه . وقال القاضى : يَصِحُ ضَمانَ السَفِيهِ » ويْتبَعُ به 
ار ه. وهذا بعيدٌ ؛ لأنَّ الضَّمانَ مُجَدَدُ دُ ضَرَرٍ وتَضْبيع مَالٍ » فلم 
000008 

ولا يِصِحُ ضَمانُ العئِدٍ والمكاتب بغير إِذْنِ سَيدِهما ؛ لأنّه ايرام مالٍ» 
ام 0 ويَصِحٌ بإذنة؟ أن الْنْعَ لحمّه 
فرَالَ بإِذْنِه» ويُوَدٌيه المكائث مما فى يَدِه. وهل يتَعَلَّنُ برقب العم أو بِذِمَةٍ 
سَيّدِهِ ؟ على وَجْهَيْنٍ . 

فصل : ويِصِحُ صَمانُ دنْنٍ اليْتِ اميس وغيره؛ لحديثٍ أبى قناقة . 
ولا يُعْتَبِدِ و رضا اللَضْعُونٍ له ولا المضْمُونِ عنه ؛ للخَبرِ» ولا مَعْرِقةٌ الضَامِنٍ 
1 رضامّماء فأَشْبها الأجانت , ولأنَّ البين ييِ لم يأل 
أبا قََادَةَ عن مَعْرقَتِهما . ويَحْثَمِلٌ أن تُعْتَبرَ مَغْرفه الس مود 
ارجا اه . ويَحتَمل أن مُقتبر تبر مَغْرقَة المضْمُونٍ له ؛ 
ل ا 
صخ إلا برضا الضَّاين ؛ لأنّه اَم قال ».فلم يَصِحٌ من غير رضًا الم : 


2 


كالتّذْر. 


فصل : ويِصِحُ صَمانٌ الدَّيْنِ اللازم ؛ حبر أبى قَتَادَةَ» وضَمانُ الجغلٍ 


فى العَالَةِ ؛ لقولٍ الله تعالى : 9 وَلِمَن جَلهَ به حمْلُ بير وأنأْ يوء 
يعي 4”". وضَمانُ كُلَّ عن ماليئ لازم» أو ماله إلى الأروم ؛ كائّمَنِ 


)022( سورة يوسف ا 
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فى مُدَّةٍ اليِيَار ل والأجرقء والصّداقٍ قبل الدّحُولٍ وبعدّه ) وض 
الجنايّة ل عبرلا 0 قوق مالي 07 أ بألا إلى الأروو. 
>الفضوي” ا ا مقو :على مَّن هى فى يَدِه ) تاكبوت 
الدَيْنَ . 


ويَصِحٌ ضَمانُ عُهْدَ مهْدَةٍ ابيع" عن كل وار يونا لصاته الوه أذ 
8 التّمَنَ الواجبٌ باتع قبل تشليمه » 5 "إن طهر فيه فيك : أو 
أ شتحقٌ » أو ود ذلك فى المبيع '» غَرِمَه الضَّامِنُ ؛ لأنَّ ذلك لازم فَإنّه 
نما يتَعلَقُ بالضايِنٍ كم عيب أو غَضْبٍ ونحوهماء وهذا كان مَوْججُودًا 
يخال الضَّمانِء فصَحٌّ صَمائه» كالدَّيْن. وإِنٍ اشتحقٌ الؤبجوع لأئر 
حادِثٍ؛ كتلفٍ ابيع قبل قَبِضِهء أو أخذه بشُْفْعَةٍ فلا شىء على 
الاين . وإن ضَمِن البائغٌ أو غيزه للمشترى قِيمَة ما يدث ين غراس أو 
بِنَاءٍ» أو رمه من أَجرة إِنْ خَرَجٍ البِيعُ مُشتحقّاء صَحٌ» ويرجمُ 0 
الضَّامِنِ بما لَزِمَه من ذلك ؛ لأنّهِ يَسْتَيدُ إلى مر وُجُودِىٌ . 


ويَصِحٌ أن يَضْمَنَ الضّامِنَ ضامِنٌ ثانٍ؛ لان ذَيْتَهِ ابت فصَّحٌّ 


)١(‏ فى م: «أو). 

(0) فى الأصل : «المغصوب » . 

(5) فى الأصل : ( البيع ) . 

(4) فى الأصل » قف.م: 5و). 
(0) فى الأصل ع م: البيع ) . 


0 كالأوٌلٍ ؛ ويَصِيرُ الثانى فرعا للضَّامِنء حكفه معه لحكمُ 


الَّامِنِ مع الأَصِيلٍ . 

فصل : ولا يَصِحُ ضَمانٌُ الأماناتٍ ؛ كالوديعة يعَةِ [+١ظ]‏ وتّخوها ؛ لأنّها 
غيرُ مَضْمونَةٍ على مَن هى فى يَدِهء فكذلك على ضاييه . وإن ضَّمِن 
لماضيها ما يانم بالتتقى فيا" 1 ضف نض عليه العية + لاثها تند 
مَضْمُونَةَ على المضْمُونٍ عنه . 

اسن متاسكال الكار . وعنه» يَصِحٌ ؛ لأنّه يجورٌ أن يُضْمَنَ 
تي . والمدّهَتُ الأول 00 
الوم ؛ أله لِك تغجيز ته . ولأن الما لتؤثبي قي الحنٌ » وما لا يَلْرَمُ لا 
يكن تَوْثِية كه :وى سان ال الهلم رؤهان #:إعدامناء مضي ) لأله وذ 
لز هأ الو . والثانيةٌ » لا يَصِح ؛ لأنّهِ يُقْضِى إلى اشتيفائه من غير 
المشلّم إليه فَأَعْبَه الحوالة به . 

فصل : ويِصِحٌ صَمادُ الفارر وامْجهُولٍ قبل وجويه وبعدّه؛ لق 
تعالى : طإ وَلِمَن جه يده يد عل عي وأا بك نيك 4 وجل امبر 
ِف + وحو غيز توم ٠‏ ؤقد ضمته قبل ُجويه » وله الا حقٌ ين غير 
مُعَاوَضَةَ» فَأَدْبَةَ النَذْرَ. وإن !0 : أل دلاو ررم ضَمائه . 
صَعٌ ؛ لأنَّه اسْتِدْعاء إِنلافٍ " عرض عرض صَحِيح' فصَحٌء كفَولِهِ : 


)١(‏ سقط من: م. 
)١ 9‏ فى الأصل: ( بعوض صحيح لغرض » . 


أغيق عَبِدَاك”"© وعَلَتَ ثَمَنْه 

5 و لظ ررم ع 3 5 َو 

فصل : ويَصِحٌ صَمانُ الحال مُوَجٌ ؛ لأنَّ العَرم يلرَمُه أدَاؤُه فى جميع 
الأَرْمِئَة فجاز للضَّامِنٍ اَم ذلك فى بَعْضِهء كبغض الذَيْنٍ . ون ضَمِنَ 
ا لي 0 الأصبز ل ولغ 
اذ 5 شمات ألعماء عل لا" ا 
فى م الآخحرٍ إلى أجبله . ولا بمْلِكُ وَرَنَهُ الضَّامِنِ الإمجوع ' على المَضْحُونٍ 
0 ' قبل الأَجَلٍ؛ لآله الم عل . 

فصل : وإذا قَضَى الضامِنٌ الدَّيْنَ ج بِإِذْنٍ المضْمُونٍ عنهع رَجَع عليه ؛ 
أنه قَضَّى دَيْنَه بإِذْنِهِ » فهو كوكيله . وإن ضَمِن بإِذْنِه » رججع عليه ؛ لأ 
تَضَْنَ الإذّْنَ فى الأدائء فَأَشْبََ ما لو أن فيه صَرِيححا . وإن ضَمِن بغير 
إِذْنِهِ » وقَضَّى بغير إِذْنِهِ مُعْتَقِدًا للجوع» ففيه روايّتان ؛ إخداهماء يَوجِمُ 
أيضًا ؛ لأنَّهِ قَضاءٌ مُبْرئُ من دَيْنَ واجب لم يَتَبَمَعُ به» فكان على مَن هو 
عليه» كما لو قَضاه الحاكم عند امتناعه . والثانيةٌ» لا يَوْجغٌ ؛ لأنّه تبح » 
فلم يَوْجِعْ بهء كما لو بَنَى داره أو عَلّف دايّته بغير إِذْنِهِ . فإنٍِ الفا فى 
ادن . فالقولٌ قولٌ من يُتكده ؛ لأنَّ الأصلّ عدَمُه . 
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فصل : ويَدِجِمُ الضَّامِنُ بأقَل الأفرئين مما قَضَى أو قَدْرٍ الدَّيْنِ ؛ لأنّه إن 


.) بعده فى م: 9عنى‎ )١١( 
زهة سقط من : م6.‎ 
. » (م - م فى الأصل : « عليه‎ 


قَضاه َل منه نما يَوجعٌ بما غَرم » وإ كك اكت قله فالزائدٌ لا يجبٌ 
أداؤه » فقد تَبْدَعَ به . وإن دنع عن الدَيْنٍ عْضًاء وبمع بأل الأمرئنٍ يمن 
قِيمَتِه أو قَدْرٍ الدَيْنٍ . وإن قَضَّى الْوّجَلَ قبل أله لم توجغ قبل الأجَلٍ ؛ 
أنه بع بالتْجِيلٍ ٠‏ وإن أحال به العم » ربع بأل الأرئْن مما أحال به أو 
دَيْنِه » سّواءٌ قَبض العْرِمّ من لال عليه أو لم يَفْبِضُ ؛ لأنَّ الحوالة 
كائَفييضِ . وإن ضَّمِن الضَّامِنَ ضايِنٌ آخَرُء فقَضَى الذَّيْنَّء رَجَع على 
الصّامِنِ ) ثم ربع الضَّامِنُ على الْضْمُونٍ عنه وإن قَضاه الضَّامِنُ » ربع 
مم ال 

بجع الثانى على الأول » ولم يَؤْجع الأوَّلْ على أَحَدٍ » فى إخدى الرُوايئدِنِ 

فصل : وإذا ضصَّمِنَ بِإِذْنِهِ» فطولِب بالدَّيْن» فله مُطَالبَةٌ المضْمُوتٍ عنه 
بتَخلِيصه ؛ لأنّه لَِمَه الأدامُ مره » ولا يمْلِك المطالَةَ د .مدع قبل ذلك ؛ 
أنه لا يِْلِكُ الأجوع قبل العَرامَةِ » فلا مْلِكُ المطالبة قبلَ أن يُطالَتَ . وإن 
ضَمِن بغير ذه » لم مْلِكِ الطالبةَ به؛ لأنّه لا ئِنَ لهء ولا هو وَكِيلٌ 
صاحب الذَّيْنِء ولا لَرِمَهِ الأدامُ بِإِذْنٍ الغَرِم» فَأُشْبَهَ الأجانت . 

فصل :وإذا دَقَع المضْمُونُ عنه قَدْرَ الدَّيْنِ إلى الضامن عِوَضَا عمًا 
يَقُضيه فى الثانى » لم يَصِحَ ؛ لأنّه جَعَلّه عِوَضًا عمًا يجبُ عليه فى الثانى » 
فلم يَصِعمَء كما لو دقع إليه شينًا عن بَئِع لم يَعْقِدْه» ويكونٌ ما قبضّه 
مَضْمُونًا عليه ؛ لأنّه قبضّه على وَجْهِ الدَلِ » فأَشْبَ المفُْوضَ بتقع فاسِد 
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وفيه وَجْه ا انه يَصِحٌ ؟؛ أن الوْجُوعَ بِسَبَبِينَ ؛ ضمان » وغدم » فإذا 


)١(‏ زيادة من : فاءب. 


وُجِدَ أحدهماء جاز تَعْجِيلٌ المال» كتغجيل الرّكاة. فإن قَضَّى الدَّئْنَ: 
اسْتفَهُ مِلْكٌه على ما قببض » وإن ترا قبل القَضاءِء وَجَب رَدُ ما أَحَذْء 
كما يَجِبٌ رَدٌُ النّمَنِ إذا لم يَيِمٌ البيعُ . 

فصل : إذا اذى الصَّامِنٌ القضائء فاكره المضْمُونٌ لهء فالقول قوله 
مع فده لان الأس ل مياد وله اقطااية فى مشاء متهما . اناف سكوف ون 
الصَّامِن » لم يَوْجِعْ على المُضْمُونِ عنه إلا بأَحَدٍ الَضاءَئْن ؛ لأنّه يَدَعِى أَنَّ 
امَضْمُونَ له"" طَلَمَه بِالأَحْذٍ الثانى » فلا يَوْجِمٌ به على غيره . وفيما يوم 
به وَجهان ؛ أحدُهماء بالقَّضاءٍ الأوَّلٍ ؛ لأَنّه قَضَّاءٌ صحيحٌ » والثانى ظُلْمٌ . 
والوَجهُ الثانى » يَوْجِمُ بالقضاءٍ الثانى ؛ لأنّه الذى بر الذَّكَةَ ظاهِرًا . فأمًا إن 
اشتؤقى من الَضْمُونٍ عنه» فهل للضاين الرْجوحٌ عليه ؟ يُنْطَر؛ فإن كدَّبَه 
الضْمْونُ عنه فى القضاء”"' » لم توجغ ؛ لأنّهِ لم يَثيث صِدَفه » وإن صِدّقه : 
وكان قد فوط فى القَضاءٍء لم يَجغ بشَئْءٍ ؛ لأنّه أذن له فى قَضاءٍ مبرىٌ 
وأ “لم يُوَدء وإن لم يُمَوط » ربع . وستذْكُر التقْرِيطَ فى الوَكالَة إن شاء 
الله تعالى . فإنٍ اغترفٌ المَضْمُونُ له بالقَضاءِء وأنْكرَ المَضْمُونُ عنهء لم 
يتقَتْ إلى إنكاره ؛ لأنَّ الدّئِيَ عق للمَضْمُونٍ لهء فإذا أ بقِضِه» فقد أ 
أنه صار للضَّامِنِ» ولأنّه نبت القضاءٌ بِالإقْرَارِء فمَلَكُ الجُوعٌ به كما لو 
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تبت بَِئِنَةِ . وفيه وَجَْهُ آَحَدِء أن القول قول المصْمُونٍ عنه ؛ لانه متك . 


)١(‏ فى م: «عنه). 
() فى م: «الأداع . 
(5) سقط من: م. 


باب الكفالة 


نَصِحُ الكفالةٌ بَِدَنِ كل من يَلْرَمْه الحصُودُ فى مَملِس الحاكم بق 
هع حداته الألدكق لاز تصقت | الكثالة بد عالثي ولا عد 
من عليه حَدٌ أو قصاض ؛ لأنها ثراك للاشتيئاي باحق .- وهذا ا يذراً 
بالشّئهاتٍ . ولا تصِحٌ بالمكائب ؛ لأنّه لا يلْرَمْه الحصُورُء فلا يْرَمُ غيره 
إِخضَازه» كالأجانب. وتَصِحٌ الكَفالَةٌ بالأغيان الَضْمُوَةٍ » كالعُضُوبِ 
والعغوارى ؛ لأنّه يَصِحٌ ضَمانُها . ولا نَصِحْ فى الأمانات إِلّا سوط التّعَدّى 
نهاة عمائها حواء: 

فصل : وإذا صَكتٍ الكَمَالَةُ» فتَعذَّرَ إخضائ الَكمُولٍ بهء لَرِمَه ما 
عليه ؛ لقولٍ النيع يلت : «الرَعِيمْ غارمٌ)”. ولأنّها أحدُ نَوْعَي الكفالة» 
فوجب العُْمُ بهاء كالضَّمانٍ . 

فإن غاب الكَمُولٌُ به أَمهلّ عله قَدْرَ ما يَيْضِى إليه فيعِيده ؛ لأنّ مأ 
رم تَْليمه لم يْرَمْ إلا بإمكانٍ التُشليمء فإن مَضَّى رَمَنْ الإمكانٍ ولم 
يفعلْ » لَِمَه ما عليه » أو بَدَلُ" العدن التى تَكقّلَ بها . فإن مات » 1.م١ظ]‏ 


. 791 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
فى الأصل ».س ”.2 م: «بذل».‎ .)1١( 


نان ( الكافى 2١/7‏ ) 


أو تَلِفّتِ العَئِن بفِغْلٍ اللَّهِ تعالى ٠‏ سقَطتٍ الكفا له لأن الخصرة سَقَط عن 
المَكمُولٍ به» فَبَرئّ كقيلة كنا 72 الصَّامِنُ بتراءة المضْمُونٍ ‏ عنه. 
ويَْتَمِلٌ أن لا تَعقُطء ويُطالب بما عليه . وإن سلّم المكقُول نفْسهء أو 
بر من الحقٌّ بأدَاءٍ أو إثراء» بر كفِيله ؛ لأنَّ الحنَّ سقط عن الأَصِيلٍ : 
فر الكفيل » كالصَّمانٍ . وإن أَبرىئَ "' الكَِيلٌُ؛ صَعْ» كما يِصِحُ إنزاء 
الضَّامِن» ولا يوا المَكْقُولُ به » كالضَّمانِ . وإن قال رجل : أَبْرىٌ الكفيل : 
وأنا كَفِيلٌ بن تكمْل به. ففيه وجهان؛ أحذهماء يَصِحٌ ؛ لأنّه نقَلٌ 
الضَّمانَ إلى نَفْسِه » فصَحٌ » كما لو أحال الضَّامِنُ المضْمُونَ له على آخَرَ. 
ل يل يبرع الكفِيلٌ » وهو شَوْط 
فاسِدٌ » فمبَعَ صِحََةَ صحّة العَمَدٍ . 

فصل : وإذا قال : أنا كَفِيلٌ بِمُلَانِ . أو : يتفيف أو : بدنه . أو : 
جا افو 2 7 0) ابي 5 
وجهه . . صَحََتَ الكفالة . وإن كفل يتغض جُسَدِه ؛ فال القاضى : لا 
نَصِحٌ ؛ لأنَّ ما لا يَشرى إذا حص به بَعْضُ الجسَدٍء لم يَصِحٌ » كالبيع . 
وقال غيده: إن كمّل بعْضْو لا تَبْقَى الحياةٌ بدونه ؛ كالوّأس » والقَلْبِ ‏ 
والظّهْرِ» صَحْتْ ؛ لأنّه لا يمكن تَسلِيمه بدُونِ تَشليم البدَنِء فأَشْمَة َه الوّجْه . 
وإن كفل بغيرها ؛ نه ل 
لأنَّ تَسْلِيمه بدُونٍ البدَنِ مك . والثانى » د نَصِحُ ؛ لأنّه لا يكن تَسْلِيمه 


)١(‏ فى فاء باء)م: «أبرأىء وفى س ”: (9برئ). 
)7١١‏ بعده فى ف : ولهو. 


(59) فى م: « بدنه). 


قن دون النذنه نأشية اردق 

فصل : إذا علّقَ الكفالة والضَّمِانَ على شَّوْطٍ» أو وَّتّهماء فقال : أنا 
كَفِيلٌ بِقُلانٍ سَهْرًا. أو" : إن قَدِمَ الحال» أو رَيْدّء فأنا كفِيل بِقُلانٍء أو 
ضَابِيٌ ما عليه . فقال القاضى : لا يَصِحٌ ؛ لأنّه نات حقٌ لآدَبِنَ » فلم 
يَجُزْ ذلك فيه » كالبيع . وقال أبو الخطاب » والشَّرِيفٌ أبو جَعْمَرِ : : يَصِحٌ ؛ 
لأنّه ضَمانٌ أو كفالةٌ » فصَحٌ تَعْلِيقُه على سوط كضَّمانٍ العُهْدَةِ . فعلى 
ذه لى تقال كقلك بئلانة على الى إن حقك ين ولا أن كفل 
بقُلانِ » أو ضامِنٌ ما عليه . صم فيهما عندّهماء ولم يَصِحٌ عند القاضى ؛ 
لأنّ الأوّلَ موَقّتٌ » والثانى مُعَلّقٌ على شَرطٍ . 

فصل : وتَصِحٌ الكمَالهُ بيَدَنِ الكفيل» كما يَصِحْ صَمانَ 0 
الضَّامِنِ » وتيود غالة ومُوَّجْلَهَ ه كالضَّمانِء ولا تجورٌ إلى أجل مَجْهُولٍ 
أنه عق لآدمِئ » فلم يَْرْ إلى أجل مَجِهُولٍ » كالبيع . ل 
مُطْلَّقَةَ » وَمُقَيِدَةٌ بِالتَسَلِيم فى مَكانٍ بعينه » فإن أطلّقَ» ففى ىٌ مؤضع 
م 
لم يرأ تعليمه » وكذلك إذا سلّمه قبل اغلٌ؛ قِياسًا على من سَلّم المشأَ 
فيه قبل مَجِلّه » أو غير مكانه . 

.وان كَفَل واحدٌّ لانن ين » فسلمه إلى أحيهماء أو أب أحذهماء لم 
كرا بن الألخرم لالد ع لانن ؛ فلم تيأ بأدَاءٍ حىٌ أحدهماء كالضَّمانٍ .. 


)١(‏ فى م: «و). 


وإن كفل انْنانٍ لجل » فأبْراً أحدهماء لم يَئراً الآحَوء كما فى الضّمانٍ . 
وإن سلّعَه أحدُهما لم يوا أ الآحَر؛ أنه برىاّ ين غيرٍ اشِيفاءِ الحٌّ» فلم 
كرأ صاحِبه » كما لو بَرِىّ بالإثرَاءِ يل أن ترا كما لر أَدّى أَحَدٌ 
0 . وإن قال الكفيل أو الضَّامِنُ رقت ما كَفَلْتٌ به. لم 
يكن إِقْرارًا بقَئْضٍ الح ؛ أنه قد يئر بغير ذلك . ظ 

فصل : إذا وات الكل بلغضار الحو به ره أن خط مع 
أنه وكيل فى إخضّاره , وإن أَرادَ إخضاره من غير طُلب ء اتماوع 
والكفالةٌ بإذنِه » رمه الحضُودٌ معه ؛ أنه َكَل ذه من أجله ذه » فكان 
عليه تَحُلِيصٌه » كما لو اسْتعار عبدّه فرَمَه » وإن كَمّل بغير إِذْنِه » لم يلْرّهه . 
الحصُورُ معه ؛ لأنَّه لم يَشْكَلْ ذِمّقَه» ولا له وِبلّه حي . 

فصل : إذا كقّل إِنْسانًا أو ضَمِئَه» ثم قال : لم يكن عليه عق . فالقول 
قولٌ حَحضيه ؛ لأَنَّ ذلك لا يكونٌ إلا من عليه حي . فإقْرادُه به إقْراقٌ بالححىٌّ . 
وهل يِلْرَمُ الخضع اليَمينُ؟ فيه وجهان. مضّى تؤْجيههما فى مَن أَقَرَ 
فيض الوه ثم ألكرهء وطلب كيبن ونه . 


كتابْ الؤكالة 


يِصِحُ التّؤكِيلٌ”" فى الصّراءِ ؛ لقول اللِّ تعالى : « كاسنا أمتحكم 
رفك « و إل لمَوَة ار 6 0 طَكَامًا 0 رق 


له 


دِينارًا اشرق دجا 0 543 الحاجة داعيدٌ إليها » 6 
يكن كُلّ أحدٍ شِراكُ ما يختاج إليه» فَدَعَتٍ الصَّرُورَةٌ إليها 

وتجورٌ فى سائر مْقُودٍ المعاتلاتٍ؛ قِياسًا على الشَّراءِء وفى تمُلّكِ 
لباحاتٍ» كإِياءٍ اللَواتِ والاصْطِيادٍ؛ لأنّه مَلْكُ مالٍ بسب لا يتَعيّنُ 
عليه » فجاز التّؤكيلٌ فيه » كالشٌّراءِ . وتجورُ فى عَقّدٍ 000 لأنّ النبين 

وَكُلَ غدرو بن أمية الضَّمْرِىٌ » فترَوّجٌ له مركي م ووز في 
0 والعتّاق ) والخلع » وَالدَجْعَةَ ؛ لأنها فى مَغنى الذكاح ٠‏ وتجوز فى 
ْاتِ الأوالٍ والحكُومَةٍ فيهاء حاضِرًا كان المْوَكلٌ أو غائبًا ؛ يا رُوىَ أنَّ 


. ) فى ب : (الوكالة‎ )١( 

(5) سورة الكهف .١19‏ 

زهة بعده فى م: (أبى 4 . 

(5) بعده فى س :١‏ 2 رواه البخارى » . 

(ه) تقدم تخريجه فى صفحة 8 . 

/0 أخرجه البيهقى» فى : باب الوكالة فى النكاح» من كتاب التكاح. السنن الكبرى‎ )١( 
. 89 


2 7 2 0 0 
عليًا وكل عَقِيلا عند أبى بَكرء رَضِىَ اللَهُ عنهم » وقال: ما قُضِى عليه 
2 0 :2603 ل ا م ار راان ب وه رم اد 
فعَلسَ » وما قضى له فلى . ووّكل عبد الله بن جَغْفر عند عَتْمان وقال : 
7 ثري 24 زفق 9 206 : 9 
إِنَّ للحُصُومَةٍ فُحَمًا '. يَعْنِى مهالِك . وهذه قَضايا فى مَظِنَّةِ الشّهْرَةِ»ء ولم 
تُتُكوء فكائتٌ إجماعًا . ولأنَّ الحاجَةً تَدْعُو إلى ذلك » بأن يكونّ له حقّ ‏ 
0 وم ( وه 2 0 0 
لتّؤكيل فى الإْرارٍ؛ لأنّه إَِْاتُ عق فأشْبَة البيع. ويجورٌ فى إِنِْاتٍ 
5-2 4 إن وم - 14 
القِصَاصٍ وحَدٌ القَذْفِء واسْتِيقَائهما فى حَضْرَةٍ المؤكل وَعَيْبيه ؛ لأنّه حقٌ 
دمن » أَشْبَهَ المالّ . وقال مل امخيا ل( يجرز اعينازهماافي دجب. 
7م ع 0 عي (4 واءع 
لا ا را عْقُوَ الم كل خرن ذلك سُبْهَةٌ . 


ويجورٌ التؤكيل فى حقو ق الله تعالى الماليّة ؛ لأنَّ النيع ككل بَعث 
كاله لقَبضٍ الصَّدَّقاتِ ا انارق الحدود واشتيفائها ؛ لأنَّ 


4 


النيع كل قال: 3 ها انس على امْرَأَةٍ هذاء فإنٍ ارقت 
فَاؤجْمها) . ' متّمَنّ عليه ". ولا تجورُ فى العباداتٍ البَدَزِئةِ ؛ لأنَّ المَمفُضُودَ 


. 598 أخرجه ابن أبى شيبة » فى : المصنف 793/7 . والإمام زيد فى مسنده‎ )١( 
.. 101/9 وأبو عبيد » فى : غريب الحديث‎ ٠ أخرجه ابن أبى شيبة . فى الموضع السابق‎ )7( 
. 81١/5 والبيهقى » فى : السئن الكبرى‎ 
.) يدعيه‎ ١ فى س ١ء ب : ( عليه )» وفى م:‎ )"” - 6 
. بأنه‎ ١ فى م:‎ )5( 
زه هع سقط عن عن 41م‎ 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب الوكالة فى الحدود» من كتاب الوكالة » وفى : باب 
إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود » من كتاب الصلح» وفى : باب الشروط التى لا تحل فى 
الحدود» من كتاب الشروط » وفى : باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه» من 
كتاب الحدودء وفى: باب كيف كان يمين النبى يِه من كتاب الأيمان» وفى : باب - 


ل لذن 


لها بِيدَنه » فلا تَحَصْلُ من فعل غيره إلا فى الحجٌ ؛ يلا سَبق فى بايه'”" 

فصل : ولا تحور فى الََانٍ َالتدُورِ؛ لأنّها تتعَلنُ بعدنٍ الحالِفٍ » فلا 
تَدْمُلّها التيابَة» ولا فى الإيلاءِ؛ واللّعانِ والقسامَةٍ ؛ لأنّها مان ولا فى 
الشَّهادَةٍ ؛ لأنَّ غيره لا يقُومُ مَقامّه فى مُسشْاهَدَتِه » ولا فى الاغتنام ؛ أنه 
يتَعلُقُ بالحضُور» فإذا حضّر النائبُ كان السَهْع لهء ولا فى الالْيَقاطٍ ؛ أنه 


فصل : [1ماظع ولا د تح المُؤكيل فى شىء من ' لا يَصِحُ تصَدفُه 
د بتفْسِه » فبنائبه أؤْلى » فلا يَصِحُ تؤكيلٌ 


- الاعتراف بالزنى » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى ...» من كتاب الحدود» وفى : 
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمورء من كتاب الأحكام ؛ وفى : باب 
ما جاء فى إجازة خبر الواحد, من كتاب الأحاد. صحيح البخارى 7/ 2175 2714٠0‏ 141» 
15١ 45/8‏ مم35 2515 44/4» .١١١‏ ومسلمء فى : باب من اعترف على 
نفسه بالزنى » من كتاب الحدود. صحيح مسلم 9/ ١ 2١775‏ . 

كما أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع» وفى : باب ما 
جاء فى الرجم على الثيب » من أيواب الحدود . عارضة الأحوذى 5/ 27٠١+‏ 05 5. والنسائى » 
فى : باب صون النساء عن مجلس الحكم » من كتاب آداب القضاة . المجتبى .5١١/4‏ وابن 
ماح لجا تن بسو لكان اشير من ان جا ال ل ات 
الاعتراف فى الزنى » من كتاب الحدود . سنن الدارمى .١777/7‏ والإمام مالك » فى : باب ما 
جاء فى الرجم» من كتاب الحدود . الموطأ ؟/ 8717. والإمام أحمدء فى : المسند 4/ »١١8‏ 
05 
)١(‏ انظر ما تقدم فى 3١14/7‏ . 
)١(‏ فى س '”ام: ومماع. 
0 سعط من م 
(4) بعده فى الأصل : ١‏ فيه 


طِفْلٍِ ولا مَجُْونٍ ولا سَفِيهِ؛ لذلك» ولا تَؤْكِيلٌ المرأةٍ فى التُكاح» ولا 
الفايت فى تَرُويج اتيه » ولا المشلم لذميع فى شِراءٍ حمر ؛ لذلك . فأمًا مَن 
يعَصَوفُ بِالإدْنِ ؛ كاعد » والصّئ » والؤكيل » فإن أَذِنَ لهم فى التوكيلٍ» 
جانه :وق كه نسية» لم يف وإذ أطلق ليم الأذث »فليم التوكيل فيا لا 
يلون مثله انهم » أو تغجدزون عنه لكَثرَه ؛ لأنّ تَفُويضَه إليهم مع الهِلم. 
بهذا إِذْن فى التّؤْكيلٍ . وفيما سِوَى ذلك روايتانٍ ؛ إخداهماء لا يجوز لهم 
التو كيل ؛ لأنّهم يتَصَدَفُون بالإِدْن» باستمم بما ون فيه » ولم يُؤْذَنْ فى 
التؤكيلٍ . والثانية» يجودٌ؛ لأنّهم ملِكُونَ التَصَوْفَ بأنْسِهم» فملكوه 
بتائبهم» كامالِكِ الوَسْيدِ. فإن قال لوَكيله : اصْنَعْ ماشِْتَ. مَلَك 
التؤْكيلٌ ؛ لأنّه مما يَساءُ . ووَلُِ اليتيم كالوّكيلٍ فيما ذكوناه . ويلك الوَلِيُ 
فى الكاح القَوْكِيلَ فيه ين غير إذنٍ الَِ؛ لأنّ ولائيته مين غير جهيهاء فلم 
يعتَبَوْ إذْنُها فى تؤكيله » كالأب . وخوّج القاضى غير" ' ولائة الإجمَارٍ على 
لزواقين فى الوكيل . والمَّوْقٌ بيتهما ظاهه . 

فصل : ومن مَلّك التُصَدِفَ لتفْسِهء جاز له" ' أن يتَوَكلَ فيه ومن لا 
فلاء فيجورٌ تَوْكيلٌ الفايتٍ فى قَبُولٍ التُكاح » ولا يجورٌ فى الإيجاب ؛ لأنّه 
يعر انيقي التكاع: لنقييه. يقال القامطى + الا امتدرة اهيدا أن من ا 
يجورٌ أن يكونَ وَكِيلا فى إيجابه لا يكونُ وَكِيلا فى كبولهء كالرأة. 
ويجورٌ تَؤكِيلُ المرأٍ فى الطّلاقي ؛ لأنه يجوز تَؤكِيلُها فى طلاقٍ تَفْسِهاء 


)١(‏ سقط من: م. 


١ 


فجاز فى غيرها . ولا يجورٌ للعبِدٍ والمكائب التّؤْكِيلٌ إلا بإِذْنِ سَيْدِهماء ولا 
الصّبِ إلا بإِذّنِ وَلِِهِ» وإن كان مأُدُونًا له فى التّجارَةٍ ؛ لأنّ التّؤْكيلَ ليس 
من التّجارَة» فلا يَحْصّلُ الإدْن ”فيه”" بالإدْنٍ فيها" 


فصل : وخ الوكلةً يكل لفط ل على الإذب» وكل كول أو ف 
دَلَّ على الْقَبُولٍ : مثلّ أن يأَذَنَ له فى يع شىءٍ فبييقه بو سه وتو المقرل عل 
القَورِ والتَرَاَى » نحو أن يتلق أنّ ُلانًا وَكُلَهِ من عام فيقول للحا 
أنه إِدْنّ فى التَصَئْفٍ» فجاز ذلك منهء كالإدّْنِ فى الطَّعَام . ويجورٌ 
تَعلِيقُها على سَوْطٍء نحو أن يقولّ : إذا قَدِم الحائج» فأنتَ وَكيلى فى 
تا م م 
كذاء أو: فبِمغ وبى . 

فصل : ولا نصح إلا فى تصَرْفٍ عغلومء فإن وَكَله فى كل كثير 
وقليلٍ » لم يَصِع ؛ لأنّه يَدْحْلُ : فيه كل شىء» فيغظم الغو . وإن” 5 
فى يع ماله كله » أو ما شاء منه» أو فض دُيُون كلهاء أو الإثراِ منهاء أو 
ما شاء منهاء» صعٌ ؛ لأنّه يعرف ماله ودَيئه» فيغرف أَقُصَى ما يَبِيعُ 
شط ع ا وإن قال : اشر تر أى ما سكت أو داعا تا 
فال أبو المخطاب : لا يَصِحُ ا ' البيع وَقَدرَ النّمَن ؛ لأنّ ما يمْكنُ 


3ج م سعط عن «الأصر عن قم 
)1١١(‏ بعده فى م: (إلا). 

5) فى م: ( بيع). 

(5) بعده فى م: « كان). 

(5) فى م: (يعرف). 
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شراؤه يكثوء فك القرء وإن كدر له أقر القن وأقله ء صحْ ؛ لأنّه تت 
الْعْرَدُ . وقال القاضى : إذا ذكرَ التَوْعَ ؛ لم يَحْتَج إلى تَقْدِيرٍ النّمَن ؛ لأنّه أن 
فى أغلاه. وقد رُوِىَ عن أحمدّ فى من قال : ما اشْتَريْتَ من شىءٍ فهو 
بيتنا . أَنَّ هذا جائرٌ» وأغجبه . وهذا تَؤكيلٌ فى شراءٍ كل شىىء ولأنّه إِذْنَ 
فى التّصَدْفِ» فجاز من غير تَعْيينَء كالإِدْنٍ فى التَّجارَةٍ . 

07 فصل : ولا بمْلِكُ من التَصَدِفٍ إِلّا ما يَقْمَضِيه إذْنُ المْوَكُلٍ بُطَما 
أو عُوفًا ؛ لأنَّ تَصَدْكَه بِالإذْنِء فاخقصّ ما تَناوَلّه الإذْنُ . فإذا وَكُلّه فى 
احضوم » لم يل الإُرار ولا الإبْراة ولا الصّلْع ؛ لأنَّ إذْنَهِ لا يَقْتَضِى 
شينًا بين ذلك » وان وَكلَه فى تَِيتٍ حقٌ » لم لِك قِضه ؛ لأنّه لم يتتاوله 
التْطَقُ ولا الغرفٌ » فإنّه قد يَوضّى لليكيِتِ من لا ينه فى القّمْضٍ ٠.‏ وإن 
وَكَلّه فى القّض » فهل يَيْلِكُ تنيت ؟ فيه وَجهان ؛ أحدهماء تمْلكْه ؛ لأنّه 
طرِيقٌ القَبْض » فكان التّؤْكيل فى القَنِض تَؤكيلا فيه . والثانى » لا ييْلِكُ ؛ 
ل . بإن وَكُلهِ فى البيع » لم يمْلِكِ الإثراة من كَمَيْ 

مْلِكُ تَسْلِيم المبيع ؛ لأنّ الغوفٌ يتناوله » ولأنّهِ من تام العقّدٍ وحُقُوقِه» ولا 
نه ولاك تبش الم لأ ال لجا ء وقد توشى ليع 
مَن لا يَوْضاه للقبض إلا أن تَفْمَضِيّه الحال ؛ بآن: يكوك بيك لو تدكه 
ضاع . 


5 
3 ام 


فصل : فإن وَكلّه فى البيع فى وَقْتِ ء لم ييْلكه قبلّه ولا بعدّه ؛ لأَنّه قد 
يَخْقَصٌ غرَصّه به فى رَمَنِ لحاجيه فيه . وإن وَكُلّه فى يئعِه لجل » لم ملك 
عه لغيره ؛ لأنّه قد يَقْصِدُ تَفْعَه » أو نَفْعَ المبيع بإيصاله إليه . وإن وَكلّه فى 


3 عرهةر ع اع 9 جم ١؟‏ 
عه فى مكانٍ الَّمَنُ فيه أَكمَد أو أَجْوَدُء لم ييْلكه”' فى غيره؛ لأنه'"' 
ُقَدْتُ غرّضّه . وإِنْ تساوّتٍ الأفكتةٌ» أو قَدّرَ له النّمَنَء مَلَّك ذلك ؛ لأنَّ 
العَرَض فيهما واجدٌ ء فالإِدْنُ فى أحدهما إن فى الآخَرِ ٠‏ وإن وَكلَه فى بيع 
فاسِدٍ » لم يَمُلكه ؛ لأ مني عنهء ولا لِك الصٌجيع ؛ أله لم يأََدْ له 
فيه . وإن قَثَرَ له الَّنَ فى البيع » لم كملِكِ البيع بأئَنَّ منه ؛ أنه لم أن له 
فيه تُطَقَا ولا عُوًْا » وكمْلِكُ البيع بأكثّر منه » سَواءٌ كانّتٍ الريادةٌ من جئْس 
كي ع ده و هركن رب | ودع 9 اب ع م 
' الثْمَن أو غيره ؛ لانه مأذون فيه عَرْفا ؛ لانها تنفغه ولا تَضرّه . وإ باع 
ا ل ل ل 
وله بَئُ باقِيه ؛ لأنّهِ إِذْنَّ فيه ويَحْمَلُ أن لا كه ؛ لأنّه حصّل غرَطّه بتع 
بغضِه » فلا ييِقَى الت فى باقيه . وإن وَكُلهِ فى شراءٍ شىع» لم ملك شرا 
بغضه ؛ لأنَّ اللَمْظَ لا يَفْتَضِيه . وإن قال له : بِعْهُ بمائةٍ دِرْهَم . فباعه بععوض 
يُساوى أكثَرَ منهاء لم يَجْْ؛ٍ لأنَّه لم يأَدَنْ فيه تُطَقًا ولا عُوْهًا . وإن باعه 
مائةٍ دينار » أو بتِسْعِين دِرْهَمًا وعشَرَةٍ دنازيرء ففيه وَهانٍ ؛ أحدُهماء لا 
يَنْقُذُ ؛ لأنَّه خالمّه فى الججيئس» كالتى قبلّها . واثانى» ينقد ؛ لأنه مأَُون 
فيه عُنًا» أنه َْضّى الدينارَ مكانَ اددهم ًا . وإن وَكُلَه فى بقع عيبل 
أو سْرائُهم ) مَلَْكَ ذلك صَفْقَةَ واحدة وَصَفْمَاتِ ؛ دن ادف جار بكلا 


الأمْريْن . وإن أُمَرّهِ بِصَفْقَةِ واحدّةٍء لم يِمْلِكِ التَمْرِيقَ . فإِنِ اشئّراهم صَفْقَة 


)١(‏ فى ب : (يملك بيعه). 
1) بعده فى م: (قد). 
(7) فى م : ( منفعة ) . 


ن لذن 


واحدّةٌ من رَجُلَّينٌ » جاز؛ لأنّ الصَّفْقَةَ من جهّيه واجِدَةٌ . 

فصل : وإن وَكَلَه فى البيع وأَطَلَقَ» لم كدلِكِ الع بقل من َمَنٍ المذْلٍ ؛ 
لأنّ ذه تَقَدَ بذلكَ حُماء لكؤنٍ غيرٍ ذلك تَضِْيًا ماله » وهو لا يزضاه . 
ولو حضّر من يَطلئه بير من فَعَنٍ المثْل » لم يَجرْ تتغه دمن المدلٍ ؛ لأَنّه 
ً نَضْبِيعٌ لهال أمكن تَحصِيله » وإن باع بتَمَنِ المِئْلِ » فحضّر من يَرِيدٌ فى مُدَةٍ 
اليا » ٠‏ لم يَلْرَنه المَسْحٌ ؛ لأنّها زِيادةٌ مَنْهِيَ عنهاء ولا من رُجوع 
صاحبها عنها ٠‏ فإن باع بأل ين تعن اليل أو بأل ب قله فعنهء البيع 
باطِلٌ ؛ أنه [؟ماظع غير مأَذُونٍ فيه . وعنه » 0 يضمن الوكيلٌ 
التَقْص ؛ لأنّه ونه » ويِصِحٌ البيع ؛ لأنّ الضَّررَ يرُولُ بِالتَضْيِين"'' . ولا عِبرة 
ما يتَعابَنُ النامٌ بهء كَدِرهَم فى عَصَرَةٍ ؛ لأنّه لا نكن التَحَوْرُ منه . وهل 
يَلْرَمُ لوكي جميغ لقْصٍ أمْ ما ِيِنَ ما يتَاّنُ الناسٌ به وما لا يتَغْابَتُونَ به ؟ 
على وَجهَينٌ ل . وكلّ مَؤْضِع قُلنا : لا لِك البيع والشّراء . فحكمه فيه كم 
الأجْتَب » ذا 5نف لأن نذا عرد ماد دن كيه ش 


فصل : وإن وَكُله فى الشّراءِ وطق » » لم يَجْرْ أن يضْتَرىَ بأكثّر من تّمَنِ 
اليل ؛ يلا ذكونا . وإنِ اد شْتَرَى بأكَلّ من نعن اليل » أوأقل ما كله يع ؛ 
لثم ماذوق فد عونا . فإن قال 00 ه بقن من مائة . لم يمْلِكَ مُخالقَتهِ ؛ 
لأنَّ نَصّه مُقَدّمْ على دَلالَةٍ العغدفي . دن قال : اشْتَره بمائة ' 0-0 
بِحَمْسِينٌ . فله شِراوٌه بما فوقّ الْحَمْسِينَ ؛ لأنَّه باق على دَلالَةِ الُوفٍ") 


. ) بعده فى الأصل : 9 وغيره‎ )١( 
. سققط من : الأصل‎ ) - ٠ 


"1 


قال : اشْتَرِ لى عَبِدًا - وصَفَّه - بمائة . فاشْتراه بدُونْها » جازء وإن خالّفٌ 
الصّفَةَ » لم يلْرّم الموَكلَ . وإن لم يَصِفْه» فا شْتَرَى عَبِدّا يُساوى مائة د بقل 
منهاء جاز» وإن لم يُساوٍ الياثة» لم يََْم الكل وإ ساوى ما اشْتراه به ؛ 
لأنّه خالّفٌ غرضّه . وإن قال ري ار فاشْترَى شائه نين تُساوى 
إخداهما دِينارّا» صحّ ؛ ديف لخدو" ولأ َيِل للأثر بإخداهماء 
الراك يروو أو عر راع الول جا 
وَبَقِيَتَ التى تُساوى د دينارًا » فظاهِرٌ كلام أحمدٌ صِحّنُه ؛ لحديث عُوْوَةَ 
ولأنّهِ وَفَى بفَرضِه ع فَأَمْبه شَّة إذا زاد على لعن الث . 
فصل : وإن وَكُلَه فى السّراءِ نيه فاشْترى تَقْدَاء لم يرم الموَكُلَ ؛ 
اوديري وى لتر 1 بي ودين 
تُمَن التَقَدِء اليد ليوا كاذ ل لم للقتو ركان في سم 
مل أن يض بحفظ 5 000 . وإن لم يَسْمَضِدٌ به لَرِمَه ؛ لأنّه 
زادّه حَهًا ٠‏ وإن أن له فى التي" , تقد » لم يلك ييعه يبه نسِيفَةَ » وإن أَذن له 
فى البيع نَيِيعَةَ » فباع له نهى كعد الشراءٍ سَواءٌ . وإن عَيّنَ له 
اام بر برو ا ٠‏ لم تيغ إلا بتقد بتَقْدِ البَلّدِ ؛ لأنَّ الإطلاق 
ينُصَرِفٌ إليه » فإن كان فيه تَقْدَانِء باع بأَعْلهما© . وإن قَدَّرَ له أجَلاء »لم 


زياد عليه ؛ لأنّه لم يَوَضَ بهاء وإن أطَلّقَ الأجَلّ » جازء وحمل على 


..6 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
.) فى م: «المبيع‎ )0( 
. ) فى ف: « بأعلاهما‎ )5( 


ودلذنا 


1/ 


الغوفٍ فى يله ؛ لأنَّ مُطْلَقَ الوَكَالَةِ يُحْمَلُ على المُعارَفٍ» ولا ممُلِكْ 
الؤكيل فى البيع والشْرءِ شط الخييارٍ للعاقد معه ؟ أنه لا عظّ للمُوكل 
فيه ) وله شَوْطٌ الخييار لتفْسِه ول كله ؛ لأنّه اختياط له . 


فصل : إذا قال : | ْكَرِ لى بِعَئِن هذا الشمن'" . فاشترى”'' فى ذه » لم 

لجل ؛ له لم رض برام شو فى ذكيه » لم جز اا . وإن 
قال : اسْتَر لى فى ذَمتِك » ثم انْقّدْ هذا فيه . فا شَْرَاه بعئِه » صَحٌ للمُوَكلٍ ؛ 
أنه أمره بعفْدٍ يَلْرَمُ به النّمَنُ مع بَقَاءٍ الديَارٍ وتَلَفه» فعَقّد له عَقَدٌ عَقْدّا لا يَلْرَمُه 
“مع تَلَفِه "2 فزاده حَيًا . ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَ ؛ لأنّه راد عَفْدَا لا يتطل 
باشتشقاقه ولا ئَلَفِهِ» فمَّدَتَ ذلك . وإن أَطَلَّقَ » فله الأمران ؛ لأنَّ الغُوفٌ 
جار بهما . 

فصل : وإن كله فى شراء مؤضُوفب ه يَجْدْ أن يشْعرَىَ مهيا ؛ لأنَّ 
إطلاق ابيع يق يَفْعَضِى السَلامَةَ » ولذلك يُرَدٌ بالعيب ناد اشترى يهنا ينا 
عَيبه » لمر نَع لول ؛ ؛ أنه مُخالِفٌ له ٠وإن‏ لم يفلم" #الالبيغ مجيق ء 
كما لو اسْترَى لتفّسِه» فإن دارع عَلِم َكل فرَضِئَ به فليس للوَكيلٍ 
َه ؛ لأَنَّ الود مه » فسقط برضاهء وللؤكبل الود قبل له ؛ لأنّها ظُلاَةٌ 
عَصَلَتُ بِعَقْدِه» فعلّك ذَفْعَهاء كالمُشْترى لتفْسِه ولا يلزه تأي د ؛ لأنّه 


)١١‏ زيادة من: م. 

(؟) بعده فى م: وله). 

(“ - ”) سقط من: م. 
(4) بعده فى م : ١‏ بالعيب 6. 
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حقٌّ تَعَجلٌ لهء وله أن يَوْضَّى بهء ويُشقِط خياره : فإذا. حضّر الموكل» 
فرَضئ”' » اسْتَمَدَ العَقْدُ . وإنٍ انار البَدّء فله ذلك ؛ لأَنَّ الصّراة له» ولم 
يَوْضٌ بالعَيب . فإن أَنْكرَ الباء ل 
البِيعُ على الوّكيل» فى أحدٍ الوَجَهَيْن ؛ لأنّه ابتاع المعِيت» ومئعه 0 
لرضاة بعَيبه . والثانى » ليس له الودُ عليه ؛ لأنّ غير البائع ٠‏ وللمشترى أَذشُ 
العَيِبٍ ؟ لأنّه فات اليد به من غير رضاهء فإن تعدّر ذلك ين الب » لم 
الؤكِيلَ ؛ لأنّه ألرّمه البَيعَ . وإن قال البائغ : مُوَكُنُكَ قد عَلِم بالعيب”© 
فض به . فالقولٌ قو الؤكيل » مع ريه أنه لا يعم ذلك ؛ لأنّ الأضلٌ 
عدّمُه . فإن قال : أَحْرِ الَدٌ حمى يَعلّم مُوَكُلكَ . لم يأرّئه التأجيد . فإن 
أَخرَء وقُلنا: ال على الفور. لم يَسْقطْ خيائه . ذكره القاضى ؛ لأنّه لم 
رض ابه . ويَحْتمِلٌ أن يَسْقُط لتوكه الود مع إمكانه» فإن رَدَّء فقال 
الموَ كل : قد كنت رَضِيئُه مَعِيًا. فصَّدََّ البائغٌ. انبتى على عَزْلٍ الوَكيلٍ 
قبل عِلّْمِهِ ؛ لأنَّ هذا كذلك . وإن أَنْكرَه البا؛ تع » فالقولٌ قولّه أنه لا يعلَمُ 
ذلك . 

وإن وَكلَهِ فى شِراءِ شىء عَيته » فاطتراه » فوجَده معيئاء ففيه وَهَانٍ ؛ 
أحدُهماء كك الود ؛ أنه ميب لم توضٌ به العا . والثانى » لا كه 
ع ل واجتهاده بالتّغيين . فإن قُلّنا : : يتلكه . 


)١(‏ بعده فى مم: (به). 
(؟) فى الأصل : ( البيع ) . 


5186 


فصل : إذا وَكُلّه فى قَِض حقَّه مِن ريد » فمات رَيْدٌ» لم بيِْكِ القَِضَ 
من وارئه ؛ لأنّه لم يتناوله إِذْنه ُطْقًا؛ لأَنّهم”" غيئهء ولا عُوْفًا ؛ أنه قد 
يَوْضَى بَقَاءَ حقّه عندّهم دُونَه . وإن قال : اقَِضُ حَقّى الذى قِبَلَ َي . فله 
المَعضُ من وارِثه ؛ لأنَّ لَفْطَه يتَناوَل قَنِضَ الحقٌ من غيرٍ تَعَدْضٍ للمَمَيُوض 
منه . وإن وَكُلَ وَكِيلَيِن فى تَصَدْفٍِ» لم يكن لأحدهما الاْقِرادُ به ؛ لأنّه 
لم يَوْض بأحدِهما . 

وإن وَكُلَهِ فى قَضاءٍ دَيْنء تفَيَدَ بالإِسْهادٍ ؛ أنه لا يَخْصُلُ الاختياط إلا 
به» فإن قَضاه بغير يي ين فأذكر الي » سين للطربيه . وإن أَشْهَدَ بي 
عادِلةٍ «إفائك ار غابك لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه لا تفْرِيط منه . وإن قضاه 
بعطرة لوكي ين غير إشهاو» في وَمجهان ؛ أحدُهماء يَضْمَنُ ؛ لأَنّه َك 
ال . والثانى» لا يد فك لاله إذا كان الموَدّى عنه حاضواء فهو 
تارك للتسطياء وإ تاه وز دخان بها ننه حجان الحدهتا 
يَضْمَنْ ؛ لأنَّهِ ترك التَحَمُطَ . والثانى» لا يَضْمَنْ ؛ لأنَّها ينه سَّوعِيَةٌ : 


لغيره » فوَججب أن يِثْقْقِلَ الملّْكُ إلى ذلك الغيرٍ» كما لو ترّوّج لغيره» ويَنْتُ 
النَّمَنُ فى ذِمّتِهِ أضلاء وفى ذَمَّةِ الوكيلٍ تَبَعًا . وللبائع""' مَُطَالبَةٌ م؟ مَنْ شاع 
منهماء» كالضَّمانِ » فى أعد الوَجهَّينٌ . وفى الآخَرِء لا يَنْيِثّ إلا فى ذ ذَمَّةِ 


)١(‏ فى م: ولأنهع. 
(؟) فى ف : «(للمالك) . 


ارول 


الكل ؛ وليس له مُطَالبَةُ غيره . فإن دَفّع النَّمَنَ فوَجَد به البائِعٌ عَيًا » فرَدٌَه 
على الوكين كلق فى يذو فى طليةا» لكك أتي ب وللياك'" للمطاليه 


- 
و 


02 2 ِ. 00 لع 
بالشمن ؟ لاله ذَيْنّ له » فَاسْبَه سائرٌ ديونِه » وللوكيل المطالبَهُ به لاله اكت 
لماك فيه 


. 5 7 27 رودي 5 9 04 0 

فصل : والوكالة عَقَدٌ جائرٌ مِن الطرفيّن» لكل واجِدٍ منهما فشخها ؛ 
و 6ن - 4 2 ٍ- . 
لأنّهِ إِذْنّ فى التَّصَدْفٍِء» فمَلّك كل واحِدٍ ر«ماظع منهما إِبْطالّهِ » كالإدّْنٍ 

عه 9 ءًً 8 9 | 
فى أكل طعامه . وإن أَذن لوَكيلِه فى تَؤكيلٍ آخَرَء فهما وَكيلان للموّكل ) 
لا يْعَزِل أحدُّهما بعَزْلٍ الآخَرِء ولا يمْلِكُ الأَوّلْ عَزْلَ الثانى؛ أنه 3 
بِوَكيله .ون أن له فى تؤكيله عن كفيهء فاثائى كب الوَكيلٍ » 2 ينْعَز 


بِطلان”" ' وال الأول وعزله له "؛ أنه ترك » قبت فيه ذلك ير 
مُوَكلِه . وللموكلٍ عَرْلَه وحذه؛ أنه فيصو ف لهء فمَلَّكِ عَرٍا 


كالأوّلٍ . 

فصل : وإن حرج الموكلُ عن أُمْلِيّةِ التَصَدِفٍ ؛ لَوْتٍء أو جُنُونٍ» أو 
حَجْرٍ» أو فِسْقٍ فى ولايَةَ الكاح , بَطلت الوَكالَةُ ؛ لأَنّه فَوعْه» فيدُول 
برّوالٍ أَصْلِه . فإن وجد ذلك » أو عزل الوكيل ٠‏ فهل يَنْعَزِلٌ قبل عِلْمِه ؟ فيه 
روايتان ؛ إخداهماء يَنعرل ؛ أنه رفغ عفد لا يق إلى رضاهء فلم يَفتقَ 


إلى عِلْمِه ٠‏ كالطلاق . والثانيةٌ » لا يَ يْعَزِلُ ؛ أنه أفو» فلا يَسْقُط قبل عِلْمِه 


. فى س *: (للموكل»‎ )١( 
. فى م: (به لأنه»‎ )( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 


لدرضن ( الكافى 71/17 ) 


0 


م ام 
وإن وَطِءٌ الَو أو َب العبد أو كاتبه» بَطَلّتِ الوكالة؛ لأنُ ذلك يد 
على رُجوعه ؛ إذ لا يَجْتَمِعُ مَقُمْ مَفْصُودُ هذه التُصَدُفاتٍ مع البيع » والوط طعٌ يدٌ 
على رَعْبَتِهِ فى رَوْجتِهِ . وإن وَكُلَهِ فى الشّراءٍ بدِيَار» فتَلِفَء بَطْلَتِ 
الوَكالَةٌ » فإن تَلِف بَفْرِيطٍ فعَرمّه هو أو غيره» لم يَمْلِكِ الشّراءَ بِعدَلِهِ ؛ ؛ لأَنّ 
الوّكالة بَطلّت بلَفِهِ . 


فصل : ولا تَبِطلٌ بالتّؤم» والشكرء والإغْماء؛ لأنّه ل" ينث" 
الولاية عليه » ولا بالود ؛ لأنها لا تنغ ائيداء وَكالَيه » فلا تمت اْتدامَتها , 
ولا بالتّعدٌى فيما وُكلَّ فيه» كَلَبِس التَّوْبٍ» وذكوب الدَابَةِ ؛ لأنَّ العقْدَ 
يتَضَكَنٌ أُمَانَةَ وتَصَدْفَاء فإذا بَطْلَتِ الأمائهُ» بَقى التَصَدِفْ» كالرَهْنٍ 
الخُضَعْنٍ وَبْيقَةٌ وأمالة ٠‏ وإن وله ف تيع ب » م باه ليك قا فيياء 
لم تَبِطلٍ الوكالة ؛ لأنَّ كه فيه لم يَرُلّْء ولا يحول إلى ١‏ لرَّوالٍ كن 
رَوْجتَه » ثم طَلْقهاء » لم 2 تتْعَزِلُ ؛ 4ن الطّلاقّ لا يُنافى الوَكالَة » ولا يمُنَعُ 
لتهداءها . وإن وَكلَ عَهدّهء ثم أَعْتقّه» أو باعهء فكذلك . ويَحْمَمِلٌ أن" 
يْعَزِل ؛ لأنَّ أئره لعبده اشتخدامٌ » وليس بتؤكيلٍ فى الحقِيقَة . 


فصل : ويجوز الت كيل بجغل ؛ لأنَّه تصدِف لغيره لا 06 فجارزر 


05 


)١١(‏ سقط من : م. 
)١(‏ فى م : ١‏ تثبت ). 
(5) سقط من: الأصل . 


تحرضل 


أَخدُ مض عن" » كرد الآبق. وإذا ذا وكْله فى القع بمجغل» فباع , 
اسْتَحو ستَحقٌ الجغلَ قبل فض النعنٍ ؛ لأنَّ الع يحم عق قبل تبي . فإن قال فى 
لتّؤكيل : فإذا سَلّمْتَ إِلَيَ الّمَنَّ فلك كذا . وَقَف اسْتَشقاقه على التَشلِه 
إليه ؛ لاسْتراطه إِيَاه . وإن قال: بغ هذا بِعَشَّرَةِ » فما زاد لل 
صَحٌ » وله الريادةٌ ؛ لأنَّ ابن عَبّاسٍِ كان لا يََى بذلك © 


فصل : وليس للوكيلٍ فى بيع شىءٍ تيغه لتفيهء ولا للؤكيلٍ فى" 
الشّراءٍ أن يَسْتَرِىَ من نَفْسِه ؛ أن الغوف فى العَقّدٍ أن يَعْقِدَ مع غيره» 
فَحيِلَ التؤكيل عليه ولأنَّه تلْحَقٌه تُهْمَةٌ ويتنافّى العَرضان » فلم يَجْءِ كما 
لو نّهاه . وعنه » يجورٌ ؛ لأ امل أَثرِه » وحصّل غَرَضُه » [»+ار] فصَحٌ ) 
اا سوط بجو امار على اس لخيواقي قداو 
يتَوَلّى النّدَاءَ غيده ؛ 28 00 . قال القاضى : ويَحْتَمِلُ أنْ لا يُسْتَرَطَ 
ذلك 25000000 كيا وار كن على ظلية ار رتوم ار 
سا م 
حَمّهم , ويثدكُ الاسْيَقْصاءَ عليهم . وإن أَذِنَ له لمْوَكُلُ فى هذا ء جاز ؛ لاثيفاءٍ 
التهْمَةٍ مع صَرِيح الإذْنِ . وإنْ وَكُلّهِ رَجُلٌ فى يع عَبِدِه » وو كله آحَرُ فى شرائه » 
فله أن يول طَرَقِي العَّدِ » كما يجورٌ للأب ذلك فى حَقٌ ولَدِه الصّغير . 


)١(‏ فى ف : (عليه). 

(؟ )١-‏ فى م: وفلك ). 

(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 754/8 . وابن أبى شيبة » فى : المصئف ١١8/5‏ . 
والبيهقى » فى : السنن الكبرى ١71/5‏ . 

)2 بعده فى الأصل : ( بيع). 


ارحض 


فصل : فإذا وَكُلَّ عَبدًا فى شِراءٍ عَبِدٍ من سَيِدِه » جاز ؛ لأنّه يجورٌ أن 
يشْترِىَ من غير سَيِدِه » فجاز منه » كالأَجْتِنَ . وإ وَكُلَه فى شِراءٍ نفْسِه » 
بكاز 4 لأنه يجوز أن يشْتَرىَ غيره » فار أن يشْتَرِىَ نفْسَه» كالْأْتبن . 
فإن قال السَيِدُ : ما اسْتَرَيْتَ نفْسَك ل لتَفْسِكَ . عتّقّ ؛ لإقرار سَيّدِه 
بِحْرييته » والقول قول السَيِدِ فى الثّمَن ؛ لأَنَّ الظاهر من بِاشّرَ اعد أنه له . 
ولو وَكلَّهِ سيدُه فى إِغتات نفيِه أو وَكلَ غَرمه فى إثْراء نفْسهء صحٌ ؛ 
أنه َكَل فى إِسْقاطٍ حَقٌ نفْسِه » فجازء كتؤكيل الرَّوْجَةٍ فى طَلاقِها . وإن 
وَكَلَّ غَرِمّه فى إثْراءٍ عُرَمائِهِ ٠‏ لم كملِكُ إثراة نفْيِه» كما لو وَكُلّه فى 

وإن وَكُلَهِ فى تَفْرفةٍ صَدَفَيه » لم لِك صَوْفَها إلى تفْسِه ؛ لألّه مأمُور 
بإِعْطاءٍ غيره. قال أَصْحابنا: ولا يمْلِكُ إغطاء وَلَدِهِ ووالده؛ لأنّهم 
كتفيِه . ويَخْكَيلٌ جوارٌ ذلك ؛ لأَنَّ لَنْظْه يَعُمُهم, ولا قَرِيئَةَ تُخْربجهه'' 

فصل : والوكيلٌ من لا ضَمانَ عليه فيما تَلِنَ تحت يده بغير تَفْرِيط: 
بل وبغير مجغل ؛ لأنّه نائبُ امالك » أَسْبَة لودع . والقَوْلَ قَولّهِ فيما 
يَدّعِيه يمن تَلّفِ » وعَدَّم تَفْرِيطٍ » وخيائة” ؛ لذلك . والقَْلٌ قَولّهِ فى الود إن 
كان مُتَطَوْعًا؛ٍ لأنَّهِ فض الال لتَفْع مَالكهء فهو كالمودّع. وإن كان 
بجغل» ففيه ومجهان؛ أحدُهماء بُْبلُ قوله ؛ لأ ل أل المودّعٌ . 
والثانى » لا يُقْجلُ ؛ لأنّه قضّه لتفْع نَفْسِهء أَسْبَة المشتعِيرَ . وإن قال : بغت 


)١(‏ فى س 5: 9 تحجبهم). 
)١(‏ فى الأصل». ف : ١‏ جناية )» وغير منقوطة فى س .١‏ 


5 


وتَبِضْتٌ النّمَنَ» فتَلِفَ فى يَدِى . ففيه وَججهانء ذكزناهما فى الَهْنٍ . 
ون اخْمَلَمًا فى أْصْلٍ الوكالّة » فالقولٌ قولُ من يُتكدها ؛ لأَنَّ الأضلّ 
عدَمها . ون احْملهًا فى دَفْع امال إلى الوَكيلٍ » فالقَولُ قله ؛ لذلك » فإن 
اام اغتّدفٌ بهء ثم ادعى تلق أو ركه لم يقل ؛ لأنّ نل 
بَتَتُ بجخده» وكذلك الحكم فى المودّع . وإن أقامَ بدَغواه بَِنَه ففيه 
وشواة» لتحي »لقي »الأنها هناف ها لو انك :اليك و الت اا 
0 والقاتى بوكلا تفيل : لأله فكذك لها" يفيف فإذه كان 
: نك لا تَشتحقٌ عل شيمًا . سيمع قوله فى الوَدٌ والكَلّفٍ ؛ لأنّه لم 
ل شيئًا . لتَلَفه أو 
رده . ظ 
وإنِ امْلقَا فى صِفَةٍ الؤكالة » فقال 0 
فى بعد اهيدا . أو قال : وَكُلْتَنِى فى تئعه . قال : بل باثي . 
قال : وَكَأيَبى فى يثِعِه نَسِيقَة ٠‏ قال 0 0 
نكر للعقْدٍ الذى يَدّعِيه الوكيلٌ» فَأَشْبَهَ ما لو أنْكَرَ أصْلَ الؤكالة» ولأنّهما 
ا 0 الوك » فكان القَولُ قَولّه » كما لو احْمَلَفَ الدّوْجَانِ 
فى صِفَة” الطّلاق. ونَصّ أحمدُ فى المُضارب على أنَّ القولّ قله 
لوكي فى تخا ؛ لك أي + فى التَصَكِْفٍ» فكان القول قوله فى صِمَتِهِ 


. ) فى س 25 ف : ( جنايته‎ )١( 
فى م: «بها).‎ )5( 
(؟) بعده فى مم: وأصل).‎ 


حيرون 


شكت 1 د . ون قال : اشّْتَرَيْتُ هذا لك 
. قال 00 . فالحكمُ فيه كذلك . وإن قال : اشْتَرَيْتُ هذه 
ل ة. فأنكرَ الإذْنَ فى شِرائّها » فالقول قول الموَكلٍ » 
فتخلتٌُ ويطل البيغ إن كان بتدن امال » وتزد الجارقة على البائع إن صذق 
الؤكيلٌ فى أنه كيل وإن أنكر" أن" الشَّراءَ لغيره» القول قوله ؛ 
وعلى الوكبلي عَرامة لنّن كله ويبقَى الجاريةٌ فى تيهء وا امل له ؛ 
لأَنّها لَِسَتْ مِلّكا له فإن أرادّ اشتخلالّها » اشْتّراها من هى له فى الباطِن » 
فإن أبَى ييعها ء اشُحبٌ للحاكم أن يَزققَ به ليبيقه إِياهَاء ولا يُججر؛ لأنّه 
عَفْدُ مُراضاةٍ» فإن أَتَى فقد حَصَلّتْ فى يده لغيره» وله فى ذِمَة مَّةَ صاحبها 
مَنُها » فأْربُ الؤوِ فيها أن يَأَدَنَّ الحاكمٌ له فى يتعهاء ويُوَفَْه حقّه يمن 
نَمَيها ؛ لأنَّ الحالكم بائّها فى وَفاءٍ دَيِْهِ . فإن قال صاحِبُها : إن كانّت لى » 
فقد يثبكها بِعِشْرِينَ. فقال القاضى : لا يَصِح؛ لأنّهِ يَتِعٌ مُعلّقّ على 
سَّوْطٍ . ويَحْكَمِلُ أن يَصِح ؛ لأنَّ هذا شَرْطٌ واقِعٌ يغلّمانه» فلا يَصُّدُ جَغْله 
شَّوْطّاء كما لو قال: إن كانت جارِيَةٌ فقد يثمكها . 
فصل : فإن قال : تروت لك فُلانَة يديك فستكه للران بوانكروة 
فالقولُ قَْلَ اللْكر ؛ لأنّ الأصْلَّ معه. ولا يُستَخلّفُ ؛ أن الوكيل يدع 
حمًا لغيره اوتنه لا امقفلن: لأنّها تدَعى صَداقَها عليه » فإن 


١١‏ - 0 فى الأصل : «أن يكون». 
(؟) سقط من : الأصل» م. 
(5) سقط من : الأصل . 


احردنق 


غلك ترف من الشداق امون يلي الوكين "ف الحو الرهيق "أن 
َقُوقَ العَمْدٍ تَتعلَّقُ بالموكل» فإن كان الوَكِيلُ صَمِتَه لهاء فلّها مُطالَبه 
ب وليس لها يكام غيره ؛ لاغترافها أنّها رَوْجَيُه » فمُؤْحَدُ بإقرارهاء ولا 
كَلْكْ الصّلاق ؛ لأَه لم يثبث فى حقّه ِكَاحٌ . ويَحْممِلٌُ أنْ يكلف لإزَالَة 
الاخيمالٍ ؛ لأنَّهِ يَحْتَملُ صِحَحةَ دعْوَاهاء فيََترٌلُ مَنْزِلَةَ التُكاح الفاسِدٍ . ولو 
مات أحذهماء لم يرنه الآ هد يدش يه فتَرتَ» وهو 


-ٍ 


9 و 22 
مهد ينكد أنّها رَوْجَمُه» فلا يَرِنّها . 


. سقط من: مء2 وفى الأصل : وفى إحدى الروايتين)‎ )١ - ١( 
. سقط من: الأصل‎ )١9( 
(؟) فى م: وصداقها).‎ 


يضض 


باب الشركة 
يجورٌ عَقْدُ الشَّركةِ فى الجمْلَةِ ؛ يما روّى أبو هُرَيْرَةَ » رَضِىَ الله عنه» 
1 2 3 2 7 وار 1 ٍِ 0 2 0 7 َ م 

عن النبئٌ يك أنّه قال : « يَقُول اللَهُ تَعَالى : أنَا ثَاِتُْ الشَرِيكهِنٍ ما لم يَحْنْ 
أَحَدُمُمَا صَاحِبَهُ » فإذّا حَانَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَه » حَرَجْتٌ مِن يَثِنِهما ) . رواه 
0 ارق ١‏ 
ابو داودة . 

وس ع ع 22 ,” 0 0 7 

ونُكرَةُ شَركة الذَّمىَ إلا أن يكونّ المشلِمُ يِتَوَلّى البيع والشّراءَ ؛ لما روّى 
555 ءءء مان عا ع عم 1 000 رحد 
الخلال بإسْتاده» عن عَطاءٍ » قال: نَهَّى زسول الله يي عن مُشَارَكدّ 
ي ل # ايه إآء يدع 5 اام اع ء 1 4 1 
اليَمُودِىٌ والتَصْرانِئَ » إلا أن يكونَ الشراءٌ والبِيعٌ بِيَدِ المشلم . ولانه لا يَامَنُ 
مُعَامَلَتَهم بالوبَا والعُقُودٍ الفاسِدَةٍ . 

فصل : والشَّركَةٌ على أَْبَعَةٍ أُضْدب ؛ أحدهاء شَركَةٌ العِنَانِ؛ وهو أن 
و ع2 ده 7 . ع (5؟) ع 03 2 
يَشْتَرِكٌ اثْنانٍ تاهما على أن يعملا فيه”" بأئدانهما"”' » والدبخ بينهما » فإذا 
صَكَتُْ » فما تَلِفَ مِن الليْن» فهو من صَمانْهماء وإن خَسِراء كانت 


)١(‏ فى : باب الشركة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7/ 579. وانظر التلخيص الحبير ؟/ 
6.8 

)١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد موقوفا عليهم؛ فى: باب مشاركة 
اليهودى والنصرانى » من كتاب البيوع . المصنف 5/ 5. 

(9) فى الأصل » س ١اء)دس‏ 5: وفيهما). 

(5) فى م : « ببدنيهما ) . 


امرض 


الخْسَارةٌ ا د المألين ؛ لأنّهما صَارَا كال 0 

فكذلك فى مُشرانه '» والوبْخ ييتهما على ما شَرَطَاه ؛ لأنَّ العمل يُسْتَحَقُ 

0 وقد يتَفَاضَلَانِ فيه ؛ لقّوَةِ أحدِهما وَحِذَّقِه » فجارٌ أنْ يُجْعَلٌ له 
من الوبْح » كالمضصَارب . 


فصل : وتَّصِحٌ الشَّركَةٌ على" التّرَاهم والدَّنانير؛ لأنّهما أَنْمانُ 
البتائعاتٍ » وقِيم الأَموال9 . ولا نَع بالروضٍ فى إخدى الرُوادِتنُ ل 
يعَةً أحيهما ربما تَرِيدُ قبل تيه » فسا ركه الآحَرُ فى مءٍ الع التى هى"' 
4 وليك عع الأركا نياو رتيل رأَسٌ امال قِيعَعها وَقْتَ العَقَدٍ ؛ 
لأنَّ مَفُصُودّها نُفُودُ تَصَدْفْهما فى المال ري وكوْنُ ربّحجه بيتهماء 
وهذا تُمكنٌ فى الغْرُوض . والمحكمُ فى المُْر"” ' وَالَمُْوضٍ ل والقُلُوسٍ » 
كالحكم فى العُرُوض ؛ لأَنّ يمتها تيد وتَنقُصٌ » فَأَشْبَهتِ الغؤوض . 

ولا تجورٌ السّرَكةٌ م بَجهُولٍ ولا جرَافٍ ؛ لأنّه لا يكن البو به عند 
المْاضَلَةِ» ولا بدَيْنِ ولا غائب ؛ لأنّه ما لا يجورٌ تيه والتْصَوْفُ فيه » وهو 
مَقْصُودُ الشَّركةٍ . 


1 ِ 1 ا 401 7 000 7 
فصل : وتجورٌ فى الْختلِمَيِنِ » فيكون لأحدهما دَنانيد وللآحَرٍ دَرَاهِمٌ 


)١(‏ فى بء م: و خسارته). 


(0) فى م: «فى2. 
(5) فى س ؟: والأثمان) . 


(54) بعده فى س ”: ١‏ فى4. 
:5( النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . 
(5) فى م: «الآخر». 


كرون 


1 نل له و لد 00 
ولاحدهما صِحَاح وللااخر مُكسَرَةٌ » أو لاحدهما مائة وللاخر مِائمَانٍ ؛ 
هر ا عو اي 7 مه 2_4 و2 
لانهّما اثمان » فصحخت الشركة يهماء كالتَفِمِيِنٍ . ويدجِعٌ كل واحد 
1 12 1 1 2 08 #8 اه 7 و بي 
منهما عند المفاضلةٍ بمثل مَالِهِ . نص عليه ؛ لانها أنْمَانَ » فيَجبٌ الرُجُوع 
(١‏ 2 

00 04 ّّ 1 رم - اه ل و5 * 2 

وبجورز الشر وإن: لم يخلطا الاين ؛ نه [هماظع يمصد بها كؤن 
البح بيتهماء فلم يُْعََط حَلْطٌ المالِ» كالمضارية . 


فصل : وتثناها على الوكالة والأمائة ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما بتفْويضٍ 
لآل ! إن لمعيه مه بدن له فى التٌصَدِفٍ وَكلّهِ ولكل واخل مهما 
ا حِصَّةَ شريكه . 
وشكمها”” فى جَوَازِها " الفسايها”' شم الوكالة؛ لغيه لوكا 
نعل أعدها عجقل أن فض الال + قذ كر القاضى 51 ' ظاهِر 
كلام أحمة أنه لا يِل حتى تَيِضٌ» كالضَارِبٍ إذا عزله رَبُ المالي . وقال 
الخطابٍ : ينْعَزِلُ ؛ لأنّها وَكَالةٌ » فإذا عَرَلهِ مَطْلَبِ أحدُهما البيع وَالآحَد 
القِسْمَةٌ» أجيت طالِت القِسْمَة؛ لأنّه يَسْعَدْرِكُ ما يخضل من الوح 
بالقِشْمَةٍ » فلم يُجْبَوْ على البيع» بخلافٍ لْضَاربٍ . .وهذا با يَصِح إذا 


. الآخر»‎ ١ : فى م‎ )1١( 

(5) فى م: فى مثلها). 

(5) فى الأصل : و وحكمهما) . 
(4) فى الأصل : « جوازهما » . 
(©) فى س ”: (١‏ وانفساخهما). 
(5) سقط من: الأصل . 


بخيضنا 


كان 00 إن زادَ 3 لبعد لم يَسْعَذْرِكُ 
ربحه بِالقِسْمَة» فيتَعيّنُ البيغ » كالمضَارَية") 

فصل : فإن مات أحدّهماء فلواريه إتمَامُ الشركة يدن للشّرِيكِ ؛ 
ين له الريك فى العَصَوفِ ؛ لأنّ هذا مام لِك وليس باقياء لهاء 
فلا تُعتد شُّدوطهاء وكذلك إن مات رَبُ المالٍ فى المضَاريةِ» فلوارثه 
07 فى ظاهِر كلامه هل أن لا يجورٌ إامها 1 أن يكون المال 
ا عَقْدِ» فلا يجوز بالغؤوض . 
وَإِنْ مات عامل المضَارَية ؛ ال يه إقانها إلا على الوَجْهِ الذى يَجُورْ 
اياوه" ؛ لأنّه لم َكلت أذ أضل 5 علية ,ولو كان مال رع 
والمضَارَبةِ مُوصّى به» فالُوصّى”" له كالوارثِ فى هذاء فإن كانتٍ الوَصِيَهُ 
فير مُعَينّ » كالفُقَرَاءِ » فلَِسَ للوَصِيئ”'' الإدْنُ فى التَضَدْفٍ ؛ لأَنَّه قد وجب 


فصل : ولكل واحدٍ ين الشَّريكَيِنٍ أن تيع ويسْتَرىَ مُسَاوَمَةٌ ومرابحة 
تَوليَةَ ومُواضَعَة » وتَفْيِضٌ البِيعَ والنّمَنَ» ويُفِْضّهماء ويُطالِت بالدَّيْنٍ) 
ويُخاصَِ فيه » ويد بالعَئِب فى العَقّدِ الذى وَلِيَهِ هو أو صاحبه » ويُحيل 


.) كالمضارب‎ ١ : فى ب‎ )١( 

(؟) فى م: وابتداءها »). 

(6) فى س 25 م: ٠‏ والموصى 6 وفى الأصل : ١‏ فالوصى 6 . 
(5) فى بء م: و للموصى » . 

(5) فى م: ودفعها. 


تفرضس 


ويَحْمَال» ويَسْتأَجِرَء وِيَفْعلَ كل ما هو من مَضْلَحَةٍ التّجارَةٍ ممُطلقٍ 
الشَّركَةِ ؛ لأنَّ هذا عادةٌ لجار وقد أَذِنَ له فى التّجَارَةِ 


وهل لأحدهما أن تيع نساءًء أو يُيِضِعَ» أو يُودِعَ» أو يُسافِرَ بالمال؟ 
على روايتين؛ ' إخداهماء له ذلك؛ لأنّه عاد الّجَارِ ولأن 
578 الوْبْحُ ‏ وهو فى هذه كير . والأخرى؛ لا يجوز ؛ أن فيه تَغْرِيرًا 
بالمالٍ . وهل له التوكِيلُ ؟ يُحوَجُ على الروائئِنٍ فى الؤكيل ؛ أنه وَكِيلٌ . 
وإذا وَكَلَ أحدُهماء فللآخر ء عله ؛ لأّهِ وَكيله . 1 


وهل له أَنْ يَدهَنَ وتان ؟ فيه وَجْجهان؛ أحدّهماء له ذلك ؛ لأنّ 
الوَهْنَ يُرادُ للإيمَاءِ » والارتِهانُ'' للاسْتيقَاءٍء وهو ييُلكهماء يلك ما يُرَادُ 
لهما . والثانى » لا يجورٌ ؛ لأَنَّ فيه حَطَوًا . وفى الإقَالَةِ وَجهِانِ» أُصحُهماء 
أنّه لكها ؛ لأنها"” إِنْ كانت يَيِعًا فقد أَذْنَ فيهء وإنْ كانت رحماوع 
نشححاء فقَمْحُ ابن لض من مَضْلَحَة التجَارَةِء فملكه, كالودٌ بالعيبٍ . 
والآحَدء لا يكلكها" ارا ول راو مي 

فصل : وليس له أن يكايِت الوقيق"» ولا يُرَوْجَهء ولا يُْيقّه َال 
ولا يُْرِضَ ولا يُحاين ؛ لأَنَّ ذلك ليس يتَجَارَةٍ . وليس له المُشَارَكَةُ مما 
الضّركة”'» ولا المْضارَبةٌ بهء ولا خَلْطُه مَالِهِ» ولا مال غيره؛ لأنّهِ يت 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل. 
(١؟)‏ بعده فى م: ويراد؛). 
(5) فى م: ولأنهع. 

(١‏ فى م: «رقيقه». 

(5) فى اللاصل : والمشاركة ). 


تاراق 


فى المآل محة حُمُوًا » وليس هو ين التّجارَةٍ امأَدُونٍ فيها بول اعد هكم 
ولا يُغطِيها ؛ لأنَّ فيه حَطَرًا . ولا يَسْعَدِينُ على مال الشَّرِكَةٍ ولا يَسْتَرى 

ما ليس عندّه مسري ال يد ولم يُؤْدَنُ 
فيه» فإ فعَل, فعليه ثّمَنُ ما اشْتَراهء ويَحْمصٌ بملكه ورثيحه وصّمانه) 
وكذلك ما اشْتدائه أو اكْتَرضّه . 


ويجورٌ أن يشْتَرىَ نَسَاءٌ ما عنده تَمنّه ؛ لأَنّه لا يُنْضى إلى الريادَةٍ فيها ‏ 
وإنْ مر على مَالٍ الشركة قبل فى حقّه دُونَ صاحبه » سَواءٌ أقَدَ بِعدِنٍ أو 
دئْن ؛ لأنَّ رار ليس من الّجارَةٍ . وقال القاضى : يُفَبلُ إِْاِ على مال 
ال كة» ويفبل إفواه بيب فى عَينٍ باعهاء » كما يُقبَلُ إِفْرارُ الوكيل على 
مو كلديية تنص عليه + انه ول نيا ؛ فقيل إفراه بالعيب » “كمالكها . 
فإن رد عليه اليب فقيله» أو دمع َو هخ أ أ عتم أو اعبط نمه 
و ل د 
من الددٌ . فأمًا إِنْ خط بَعْضُ الثّمَنٍ ابتِداءٌ» أو أَشْقّط دَيْنًا عن 
ار ؛ فجاز فى 
حقه دون شّرِيكه ) كالصَّدَقَة . 


فإن قال له : امل بِرَأيكَ . فله عَمَلُ ما يَقَغُ فى التَجارَةٍ ؛ من الدَهُْن ع 
والارْتّهانِ» والبِع نَسَاءَء والإبْضَاع بلمالٍ» والمضَارَيَةِ بهء الشركة 
وخَلْطه بماله » والسَفَّر بهء وإيدّاعِه » وأَخَذٍ السَفْتَجَةٍ وَدَفْعِها ونحوه ؛ لأنّه 


)١(‏ فى م: «يتولى ؛). 


يونا 


2 10 اي 0 ير 00 
فوّض إليه الوَاى فى التصَّذفي فى التَّجِارَةٍ ؛ وقد يَرَى المصلحَة فى 
هذا. وليس له التَبدْعٌ» والحطيطةٌ» والقّوضٌء وكتابَةٌ الّقيق» وعِثقّه » 
وتّرُويججه ؛ لأنّه ليس بتِجارَةٍ» وإنما فَوَض إليه العمل برأيه فى التّجَارَةٍ 


فصل : الصَّوبٌ الثانى» شَركةٌ الأَبْدَانِ؛ وهو أن يشْتركَ انّنانِ فيما 

ار و 7 0 

يَحْتَسِبَانه بابّذانِهماء كالصانِعَيِن يشتركانٍ على أن يَعْمَلا فى 
فق 

صِتاعيهماء أو فيما يَكتبَائه من مُباح ؛ كالحشِيش ) والحطب » 


والمعادِن » والتلصّصِ على دَارِ الحرؤب » فما رَرَقَ الله فهو بَيتَهماء» فهو 
جائد ؛ 0 روّى عبد الله بن مسعود ) قال : اشْئ كت أنا وَسَعْد وعَمَّارٌ 


"فيما نُصِيبُ ' يوم بَدْرِء فلم أُجئ أنا وعَمَارٌ بشىءٍ» وجاء سعدٌ 
باون تزواة يفاوق ' والنّسائئ » واب ماه" . واحْمَجٌ به أخمدٌ . 
وووافاعان ج11 اكز ولعرسيا رك اح وما قله كل 
واحِدٍ ين الأغمالٍ» فهو مِن صَمانهما» يُطالبُ به 03 [ظ] واجدٍ 


)١(‏ فى الأصل: «و». 
(؟ - ؟) فى الأصل : ١‏ كالتجارة » . 
(0) فى الأصل » س :١١‏ 9 يكسبان )»2 وفى ف» ب : ( يكتسبان ) . 
(4) فى الأصل» س ١ :١‏ يكسبانه ؛ . 
(ه - ه) زيادة من: م. 
(5 - 5) فى م: دقال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ أنا وعمار بشىء» . 
0 - مع زيادة من: م. 
والحديث أخرجه أبو داود » فى : باب الشركة على غير رأس المال» من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود ؟/ .77١‏ والنسائى , فى : باب الشركة بغير مال» من كتاب البيوع . المجتبى 17/ .78٠‏ 
وابن ماجه» فى : باب الشركة والمضاربة» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 58/7/.. 
(م) فى الأصل : وضمانها » . 


عرفل 


منيدا» ويأزقة عمل قال القاشى + .رتعكيل أن ليله كن ولعي متهنها 
ما لم صاحبه» كالوكيلين . ٠‏ 
وتَصِحُ مع اثّفاق الصّنائع واختلاِها ؛ لأنّهما اَمَهَا فى" مَكُسَب 
جِدِء كما لوا" انمََّتِ الصّنائعُ . وقال أبو الطاب 00 
598 ؛ لأَنّ الشركة تفْقضى أنَّ ما يكقبلُه أحدّهما يلْْم ضاحه ولا 
يكن أنْ يَلْرَمَه عَمَلّ صِنَاعَة لا يُحْسِبُّها . 


فصل : والرَبْحُ يِتهما على ما شَرَطاه من مُسَاوَاةٍ أو تَقَاضّْلٍ ؛ لأنّهما 
يَسعَحِنَانٍ العمل » والعَمَلُ يتَفاصَلٌ” » فجارٌ أنْ يكونّ لبخ مُتَفاضِلًا . 
وما لَِمَ أحدهما بن صَمانٍ لتعدّيه وتفْرِيطه » فهو عليه خخاصّة ؛ لأنّ ذلك 
لايدخن فى الشركة بلكل واحدٍ منهما طلَتُ لجرو وللمُشتأجر 
َنْعها إلى أَنهما شاء . إن تَلِفَتْ فى يَدِ أحدهما بغير تَفْرِيط» فلا ضَمانَ 
عليه ؛ لأنَّه 0 

فصل : وإنْ عَيِل أحدُّهما دُونَ صاحبه» فالكشبُ بَيتهما؛ لحديثِ 
ابن مَسْعُودٍ حين جاء سَعْدٌ بأسِيرَيْن» وأَحْمّق الآخران'. وإن ترك 
أحدُهما العمل لعَجْرٍ أو غيرهء فللآحَرٍ مُطالبُه بالعملٍ» أو بإقامَةٍ مَنْ 


.) فى الأصل : «يلزم‎ )١( 
فى ف : وعلى؛).‎ )١( 
. سقط من: الأصل‎ )5( 
بعده فى ف : (فيه).‎ ):( 


(ه) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 


وردنا 


يعمل ' عنهء أو يَفْسَحُ . 

فصل : إذا ا ا شْتَرَكَا على أن يَحْيِلًا عليهما””: 

فما رَرّق الله تعالى من الأجر”” فهو تتتهماء صَحٌ . ثم إن تَقَبَكا حمل 
شىءٍ فى ذِمّتِهما فحَمّلاه عليهماء صَمَّ وَالأَجَرَةٌ على ما شَرَطَاه ؛ لأَنَّ 
تََثْلّهُما الحقل أَنْبََه ذ لبد ري را ع عاد 
كخ رك الؤّجُوه . وإن أَجَرَاهما على حمل شىء” » امْقصٌ كل واحدٍ 
ا ده ا ركة: لأله لم يجب لتقل فى ذئية» وام 

سْتَحقٌ ا مكترى منفعة” هذه التهيعة التى وا ولب 
الإجارَة بَؤتِها . ولا يَصِحُ أن يكونَ كل واحدٍ منهما وَكِيلَ ا 
ِجَارَةِ دَابَهَ شه وهالو قال : آجر دَابتَك » وأجرُها ند يَتِنِى وبَينَك . لم 
يَصِحّ . فإ أعان أحدُهما صاجتبه فى امِل ؛ :“خله جر ثيه ؛ لأا نيم 
َقَاهَا بسبِهَة عفد . 

فصل : فإن ذَفَع داته إلى رَجلٍ يَعْمَلُ عليهاء أو عَبْدَه ليكتييت» 
ويكون ما يَحْصّلُ تِتهما يَصْفَيِنِ » أو أْكَان ؛ صَحٌ . نَصّ عليه ؛ لأنّها عَيِنٌ 


.) فى ب : (يعمله‎ )١( 

(؟) فى س ١اس‏ ؟: (عليها). 

5) فى م: (الاجرة). 

(4) بعده فى ف : « بعينهما ) . 

:2 بعده فى الأصل : وله). 

(5) فى س ؟: فأجرة). 

0 فى الأصل : «انفسخ0). وفى س ؟: ( ينفسخ ») . 


خض ( الكافي 9/؟؟ ) 


ئَ نتَمّى بالعَمَلِ عليهاء فجار العَقّدُ عليها عض 0 0 
المسَاقَاةٍ . ونقّل عنه أبو داود» فى من يُغطى فَرَسَها” ' على نف الغَنيعَة 
ل ا 
0 
أو رَيْعِهِ » جازٌ» [180ر] ا »؛ لم يَجَرْ. وعنه الجوارٌ . 
َالأَوَلُ اللّمَبُ ؛ لأنَّه لا يجورٌ أنْ يَشْتَرطَ فى المسَاقَاةٍ درَاهِمَ مَغلُومة ٠‏ ولا 
أجارٌ أحمدٌ ذلك تَشْبِيهًا بالمسَاقَاة 1-0 : نّرَاه جاء ئرًا ؛ لأنَّ النبيَّ كِةِ أغطى 
خَيجر على الشّط” 

فصل : وإن دفّع رَجُلُ ْله وآحَرُ رَاوِيَته ' إلى رَجُلٍ ليتق » وما 
يورق" الله يتهم + فقياس الْلْعَبٍ ضكمه؛ لأنَّ حل واجِدٍ منهما عت 

تثى بالقمل عليهاء فصع ها بين ين الثماوء كان قله . وقال 
القاضى : لا يَصِح لأ لماح بالفؤوض لا تخ والأرة لمايل ؛ 
0 ' جره اليثل ؛ أنه استؤفى 


)١(‏ فى م: والفرس). 

زهة أخخ رجه أبو داودء فى : باب فى الخرص »2 من كتاب البيوع . سنن أبى داود لشف" 
كما أخرجه أبو عبيد ) فى: كتاب الأموال كم 

(؟) فى م: ٠راوية).‏ 

(5) فى م: «رزقهم) . 

(5) سقط من : الأصل . 

((© فى الأصل : ولصاحبه )» وفى مع: و فلصاحبيه ». 


كرض 


مَنافِع مهما" بشُّبْهَةٍ عَقّْدٍ . ولو اسْتَرك صانعَانٍ ان على أن يَعمَلا دا 
أحدهما فى بَيِتِ لخر 5-7 يتتهماء صَمّ ؛ أن الأُجرة على 
عَمَلِهماء سُ يُشْتَحَقٌ الرَبْحُ» ولا يُسْتَحَقٌ 1 والبِيتِ شىة» [نما 
يَسْتَفْمِلانِهما” ' فى العم » فصَارًا كالدّابتين فى الشركة . ولو اشْترك 
صاحبُ بثل وزارنة على أن تؤجراهماء والأْرةُ يتهما لم يَصِحٌ ؛ لأن 
حاصله أَنّ كل واجدٍ منهما ف[ جر مِلكّه » وى الآخَرَ من أَجرته » وليس 
بصَحيح ) والأَجرَةٌ كلها الِكِ البَهِيمَةٍ ؛ لأنَّه صاحبُ الأضل » وللآخَرٍ 


فصل : الضَّبُ الثالتٌ » شَرِكَةٌ الوْجوهِ ؛ وهو أن يَشْتَرِكُ رَجْلَانِ فيما 
يَشْتَرِيِانٍ بجاههما وثِمَةِ لتُجَارٍ بهماء مِن غيرٍ أن ايكون لهما أي ال 
على أنَّ ما اسَْرياهِ فهو بَثْتّهما على ما يَتّفِقَانِ' عليه من مُساوَاةٍ أو 
تَفاصُلٍ » وتَيعَانِء فما ررّقَ الله تعالى من اوبح "» فهو ييتهما على ما 
انا علي ذهو بجا مقواة كن ألتما لماعهما بلكرينه أرقا : ما 
3 سْتَرَيْتَ من شىءٍ فهو بَيْنَنا . نَصَّ عليه . والبْخ يَثِتهما على ما اسْتَرَطاه . 
وقال القاضى : الرْبْح بَيتهما على قَدْرٍ مِلْكيهما فى المشْترى . ولناء أنّهما 
شَرِيكانٍ فى الما ' العمل ' » فجار تَفاصُلُهما فى الوبْح مع تّساوِيهما فى 


)١(‏ فى س ١ء‏ ف: «ملكيهما). 

. » يستعملانها‎ ٠ : فى النسخ عدا الأصل‎ )١( 
فى م: (اتفقا).‎ )( 

(4) فى س ١س‏ 5ح ف: (ربح). 
(8:-:ه) سقط من 1م 


أخوض 


المِلْكِ » كشَرِيكي العِئانِ . والوَضِيعَةٌ على قَدْرِ مكنين ل خرن ا 
ينك المال.: 


3 


ومَبتَاهًا على الوَكَالَةِ ؛ لأنَّ كل واحِدٍ منهما وَكِيلُ صاحبه فيما يَشْتِيه 


١ 8‏ ا 31 وم ّ 
وحكفها ' فى جوز ما يجورٌ لكل واحِد”'' منهما أو مُتَعُ منه» كم 
شَركةٍ العِنَانٍ . 


م 


فصل : الصَّوْبٌ الرابعٌ » شَرِكَةٌ المَاوَضَةٍ ؛ وهو أَنْ يَشْتَرِكَا " فى كل 
شىءٍ كاه » وما يرم كل واحلٍ منهما يهن صَّمانٍ ع » أو جنائة » أو 
ل ا ا 
د 0 "ماه 7 ل ور 
وه هْعْ لا يتعَلّقُ به بد كم . 


)١(‏ فى الأصلء س #: وحكمهماة. 
(؟) سقط من: الأصل . 

5١‏ - ) فى الأصل : وعلى». 

(4) فى م: «١‏ للنهى »). 


ع5 


[لالماظع باب المضارتة 


وهى أن يدقع إِنْسانٌ ماله إلى آحَرَ يتجُِ فيه والرّخ تيتهما . 

وهى جائزةٌ بالإلجماع, تُرْوَى إباعتُها عن عُمَرَ ل وابنٍ 
مشفودٍ » وحكيم بن حِرَام » رَضِى الل عنهم » » فى قِصَص مُشْتَهرة” .ولا 
مُخالِفَ لهمء افكزن شباقا. 

وتُُسَكَى مُضارَبَة وقِراضًاء وقد بلفُهماء وبكلّ ما يُودَى مغناهما ؛ 
لأنّ الَضْدَ الى » فجارٌ بما دَلَّ عليه » كالوكالة كني كه رك 
لان فى جَوَازَها والؤساخها»:وفيعا يكوث رأ امال فيها وما لا يكونٌ , 
ما يه العا وم مغ منه» وحن اح تتتهما على ما رطا ؛ لأنه 
شرك فيثيِتثُ” ' فيها ذلك » كشّركةٍ العِنَانٍ . 


فصل : وَيُشْعَرطٌ تَفْدِيدُ نَصِيب العامل» ونَصِيبٍ كل واحِدٍ من 
الشَّرِيِكيْن فى الشركة بم ا أن نبي يك عامَلَ أَهْل خَبعر 
بشَطْرٍ ما يحرج منها”. ولمضَارَبَةٌ فى مَغْتاها. فإ قال: 


)١(‏ فى الأصل » ف: «مشهورة). 

)1١١‏ فى الأصل : «فثبت). 

(©) أخرجه البخارى» فى : باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهماء من كتاب الإجارة » وفى : 
باب المزارعة مع اليهود » وباب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم يشترط السدين فى > 


مقن 


4" مُضَارَبَة» والؤبخ َئِتّنا . صحّ» وهو يَيتّهما نِصْفَينٌ ؛ لأنّه أضائه 
إليهما إضافَةٌ واجِدَةٌ من غير تَْجِيح لأحدهما "على الآخَرٍ" » فائتَضَى 
التنّسْوِيَة » كقَولِهِ : هذه الدَّادُ تتتبى وتيك . وإن قال : عَلَى أنَّ لك ثُلْتَ 
البح . صَمٌ» والباقى لرَبٌ المالٍ ؛ لأنّهِ يَسْتَحِقّه لكؤنه مَاءَ ماله" ”'» فلم 
يت إلى سَزطله . وإن قال : عَلَى أن لى ُلْتَ الوح . ولم يَذْكو نصِيت 
العايل» ففيه وَجهان؛ أحدُهماء لا يَصِح ؛ لأنَّ العامل إِنا يَسْتَحِقُ”) 
بالشرط» ولا قوط ل روثائى اصن ٠‏ ولباتى للمازل» لأله يكل بخطابه 
على ذلك » كمَؤلِهِ تعالى :ل وَوَركَه: َه في لت 4" . دَلَّ على أنَّ 
باقِيه للأَبٍ . وإن قال : لِى النَضْفٌ ولك الثُلْتُ . وترك الشَدُّسَ » فهو لرَبٌ 


> المزارعة » من كتاب الحرث والمزارعة » وفى : باب الشروط فى المعاملة » من كتاب الشروط » 
وفى : باب معاملة النبى يدق أهل خيبر» من كتاب المغازى . صحيح البخارى 218/8 21517 
4*ء 555ء ه175/5١.‏ ومسلمء فى : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » من 
كتاب المساقاة . صحيح مسلم */ .١١85‏ وأبو داود» فى : باب فى المساقاة » من كتاب البيوع . 
سنن أبى داود ؟/ 558. والترمذى » فى : باب ما ذكر فى المزارعة » من أبواب المزارعة . عارضة: 
الأحوذى 5/ .١5‏ وابن ماجه» فى : باب معاملة النخيل والكرم » من كتاب الرهون . سنن ابن 
ماجه ؟/ 5 87» 8165. والدارمى » فى : باب أن النبى يَكَِةِ عامل خيبر» من كتاب البيوع . سئن 
الدارمى ”/ .707١‏ والإمام مالك . فى : باب ما جاء فى المساقاة » من كتاب المساقاة . الموطأ ؟/ 
.8٠.‏ والإمام أحمدء فى : المسند 117//5ء ؟”؟ى لا“, /اها. 

)١(‏ فى الأصل : «هذه». 

. زيادة من: الأصل‎ )١ - ١ 

5) فى م: دله. 

(5) فى ب : (١‏ استحق ) . 

(5) سورة النساء <.١١‏ 


بحسن 


لمالٍ ؛ لأنّه يَسْتَحِقه مَالِهِ . ون قال : ذه ' مُضاربَةٌ بالدْلْثِ . صَحّء وهو 


للعايل ؛ لأنَّ الشّوْط يرَادُ من أله » ورَبُ د أّحُذُ مايه لا بالضَّوط . 
ومتى اَيَلَمًا 03 الام المشْدوطً ع فهو للعامل ؛ لذلك » واليَمِينُ على 


مدعيه . 


فصل : وإن لم يَذكر الرَبْح ف أ “قال لك جرْمٌ من البح . أ 
شَرِكَةٌ . لم نَصِحٌ المضَارَيَةٌ ؛ لأنَّ الجهالة تمتَمُ تَسْلِيم الواجب . وإن 0 
لك مِثْلَ ما شط لقُلَانٍ لاي را ياد اكه ' 
. لم يَصِحٌ . ولا يجورٌ أَنْ يَشْوِطا'" ' لأحدهما دَرَاهِمَ مغلُومَةَ ؛ أنه يَحْثَمِلُ أن 
ل ل ا 
لأحدهما رِبِْع أعدٍ الألْمَِنء أو أحَدٍ الكبمين .أو أحدٍ العَبِدَيْن » وللآخر 
الث رع حقه فى عَبِدٍ يشْتريه » أو أنه إذا اسْتَرَى عَتِدَا أخدّه 

س المالٍ» لم يِصِح ؛ لإنْضَائِهِ إلى اختِصّاص أحدهما باح . 


م 


فصل : وإن قال : محذّه [44او] مُضَارَيَةٌ » والؤئخ كله لك ا 
ل . لم يصِحٌ ؛ لأنَّ مَوْضُوعَها على الادّْ تروب ري اشر لول 
يُتَافى مُقَتَضَى العَقَّدِء ٠‏ فبطل . وَإِنْ قال : ذه فاتجرد يه '. والإيخ كله لك . 


)١(‏ فى الأصل : وهذه». 

0 فى الأصل: «وو». 

(9) فى س ١ااس‏ 25 فاءم: ويشرط). 
(4) فى ف : والكبشين» . 

(©) فى س ؟: ولم). 

(5) فى الأصل: وفيه؛. 


717 


فهو " فض ؛ لأنَّ الَف يلح لض » وقد قَرنَ به محكعه ء تعن له . 
ون قال : والوبخ كله لى . فهو إِنِضَاعٌ ؛ لأنَّه قن به حكمه . 
فصل : فإنْ قال لفْرِيِه : ضَارِبْ بِالدَّْنٍ الذى عليك 0 
ما فى يَدِ الغَرِم لنفْسِه ؛ لا يَصِيرُ لغْرِيمه إلا بمَيْضه . فإِنُ عرّل شيعًا وَاسْتَر 
به فالشّرَاءُ له ؛ لأنّه اشْيد عقالة» كتيل أن نَصِحٌ المضاربَةٌ ؛ أنه 
وى »ول الى فى عله إل وقث »ذه 
وإن كانت له وَدِيعَةٌ» فقال للمُودّع : ضارِبٌ بها . صَح ؛ لأنّهِ عَدِنُ ماله . 
فإن كان عَرْضًا فقال : بِغْهُ وضاربٌ ِتَمَنِهِ . صَحٌ ؛ لأنَّ النّمَنَ عَيِنُ 
باو عون ب ال 
أنه وَكيلٌ فى قَبِضِهء فيصِير كالوديعة . 
فصل : ويصح أن يَشرْطَ على العامل أن لا يُسافر بالمال» أو لا ينّجِرَ 
به إلا فى ب بعبيه» أو تؤع بعتبهء أو لا يعايل إلا رجا بعه؛ لأنه إن 
فى التصَدْفِء فجارٌ ذلك فيه كالوَكالَةِ . ويَصِحٌ تَؤقِيُها » فيقول : ضارَيئّك 
بهذِه الدّراهم سه . لذلك . نص عليه. وعنهء لا يصِحٌ . اختارها أبو 
للا ل ير ا ل 0 كالتكاح . ويصِحٌ أن 
قوط اتتقة: تقنية ها 0 ظ 


فصل : ولا يصِحٌ أنْ يسْتَرطً ما يُتَانَى مُقْئَضَى العَقّدِ» نحوّ أن يَشْرْط 


. ) فى س ؟: «فالربح كله‎ )١( 
فى الأصل» م: «و».‎ )( 
. فى م : «الوكيل»‎ )7( 


ان 


روم المضارية» أو لا يغزله مده بتيهاء أو لا تيع إلا برأ 0 
أو يليه ما يحتارٌ من السْلّع ؛ لأنّه يُقَدَتُ المَفُضُودَ من العَقّدٍ . وإِنْ شَرَطَ أن 
يتُجرَ له فى مال آحَرَ مُضَاربَة » أو يضَاعَة » أو يدْمَقه” فى شىءء أو أن" 
يَف" بالشلّع» أو شرط على العاملٍ الصَّمانَ» أو الوَضِيعَةَ أو سَهْمًا 
منهاء أو متئ باع سِلْعَةٌ» فهو أَحَيٌ بها بالتّمن ء فالشّوطٌ فايدٌ ؛ لأّه ليس 
8 مَصْلّحةٍ العَقَّدِء ولا مُقتَضاه . 

فصل : وكلّ سوط فى جهالة لح يطل المضارية ؛ لأنّه يبت 
التَسْلِيم الواجت » وما لا يُوَيُمِ فيه" , لا تُتَطِلُهاء فى قياس قَوْلِه ؛ لنَصّه 
فيما إذا شَرَط سَهُمًا م ب الدضيعة» أن الضارية ب ضيح ؛ لأله إذا عدف 
الشّوَطَ » بَقِى الإذّْنُ بحاله . ويَحْتَيِلٌ البِطلانَ ؛ لأنّه نا رَضِىَ بالعَقّدٍ بهذا 
الشَّوط » فإذا فسَدَّء فاتٌ الِضًا به » ففَسَدَء كالمرّار عَهَ إذا شرط البَذَْرَ من 
العاملٍ» و ” كالشّروطٍ التقاينةة؟ فى البيع. ومتى فَسَدَتُ» فالتّصَدِفٌ 
صحيخ ؛ لأنّه بِإِذْنِ رَبُ للان» والوضيفة عليكه يأذ كل عل لياه 
فى صَحِيه لا ضَّمانَ فى فاسِدهء والريّخ لرَبٌ المالي ؛ لأنّه مام ماله » وإنها 


(1) فى الأصلء م: و« خدمة). 

(؟) سقط من: م. 

(9) فى م: (ويرفق). 

(:) فى م: دفى). 

(ه) فى م: «فيها). 

1 ل« ) فى الأصل : « كالشرط الفاسد ) . 


نثاقا 


7" بالشَّوطٍ » وهو فَاسِدٌ هلهنا لا يُسْتَحَقٌ 2 يُسْتَحَقٌ به سى2 ) وللعامِلٍ أ" 


وام لعل مفريرض للم د . ون فسَدَتٍ الشركة قسِعَ 
الوْبْح على رُءُوسٍ أثوالهماء ورَجَعَ 03 واحدٍ منهما على الآخَرِ بخن 
عمَله ؛ دداظع يلا ذكنا . وقال الشَّرِيفٌ أبو جَعْمَر : الوْبْح ييتهما على ما 
شَّرَطاه ؛ لأنّه عَقْدذٌ يجورُ أن بكرن وق تقر له فوبحت الس فى 
فاسِده » كالتكاح . 


فصل : وعلى العايل عمل ما جرت العلةٌ بقعله له" ؛ 
وطيئ » وإيجاب وقَبُولٍ» وقَئِض لمن "ووَرْنِ * ما حَفَّء 0 
واميشكِ والعُود ؛ لأنّ إِطلاقَ الإدْنِ يُحْمَلُ على العُدفٍ» والغوف 5 
هذه الور ؛ يعولّاها بتفْسِه » فَإنٍ اسْتأجَرَ من يفْعلّها » فعليه الأَجْرَةٌ فى ماله ؛ 
لَه بذلا ورجااقةا لزاون جرت العادّةٌ حيو ور 
لع 0 ' ما يقل والتدَاء فله أن يسْتأجرَ من مال القراضٍ 
يفْعَلّه ؛ لأَنّه القدف اهن فعله بيتقيبه ليأخد أخرةء لم يستيحقها. نص 
عليه ؛ لأنّه ل 
على رَوْجِها خادِمًا إذا خَدَمَتٌ نفْسَها . ويِتَحَرَجُ أنَّ له الأخر؛ لأنّهِ فعَل ما 


ا 


)١(‏ بعده فى س ”: (هلهنا). 
(1) فى س 01 م: وأجرة. 
(؟) سقط من: الأصل . 

(*: -5) فى الأصل : «دوك). 
(ه - ه) فى الأصل : «دوكث). 


مدنا 


م 


يَسْتَحِنٌ الأَجْرَ فيه » فَاسْتَحدٌه » كالجت . 


فصل : وليس له أن يَسْتَرىَ ىَ بأكْثْرَ ين رأسٍ امال ؛ لأنَّ الذنَ لم يعاو 
غردوة إفإن: 816 ألا #الشترض عقا ابالى > :نهو للقضائية : لاله ماذون 
فيه . فإنٍِ اشسْتَرَى آخَرَء لم يَدْلٌ فى المضاريّة ؟ لأنّه غيد مذو فيه . 
لش مالراكر ى لغيره شيمًا بغير ذه . فإن تل" الألْكُ قبل 
اده" فى الأَوّلٍ فعلى رَبٌ اال الع ؛ أن الا بإذيه » وتعميد أ 
امال :القّمْن: الغانين :؟ الأنّ الأول" تيق” قبل تضوف افيه” :ون تلت 
قبل الشّراءٍ » لم يدّخُلٍ المشْتَرى فى المضاربةٍ ؛ لأنّها الْمَسَحَتُ قبل الشّراءٍ» 
ليَللٍ 5 المال وزَّوَالٍ الإِذْنٍ . 


فصل : وليس له التُصَدْفُ إلا على الاختياط ٠‏ كالوكيل ؛ كيد وكيل 
رَبّ الما إلا أن له شِراءَ المعِيب مشكرتها اللخ اوقد فولخ ف 
المييب » بيخلافي الوَكالَة ؛ إن الشرائى فيها يرَادُ للقئية . وإذا اشْتَرَى شيكًا 
فبانّ معيّاء فله رد فإنِ الَف هو ورَبٌ امال فى رَدّهء فعلَ ما فيه 
التَطَدِ ؛ لأنَّ المْفُضُودَ ار 


فصل : فإنٍ اشّْتَر ى من يَعْتِقُ على رَبٌّ المالٍ ‏ صع ؛ لأنَّه مال مُتَقَومْ 
)١١(‏ فى س ”5: ( تلفت 6). 
(5) فى س ؟: (نقدهاع. 


(0) فى س *: «الأولى). 
(5) فى س ”: «فيها). 


يخس 


قابلٌ للعٌقُود' '» فصَحٌ شِراؤٌه» كالذى نَذَّر َب المالٍ عِْقَهِ » وبين » وعلى 
العاملٍ الضَّمانُ » عَلِمَ أو لم يغلغ ؛ لأنَّ مال المضارَة تيف بَفْرِيطِه . وفى 
قَدْرِ ما و ع ا . والثانى » قِيمَنّهِ ؛ 
لأنّها التالِقَهُ . وقال أبو بكر : إن لم يغلّْء لم يَضْمَن ؛ أنه مَعذُورٌَ فلم 
يَضْمَنْ » كما لو اشْتَرى مَعِيبًا لم يغلّم عَيبه . ويتَحَرَجُ أن لا يصِحٌ شِْراؤٌه ؛ 
لأنَّ الإذْنَ تقَيَدَ بالغوف إلا تمْكِنٌ بيه والوبخ فيه ء فلا يتناول غيره» ولأنّه 
تققد عاانطة الخط افيه وهذ) لاط لفعارة ثيه ولهذا تجعلتاه متدطااء 
[و] الفا الما 
وإنِ اشْتَرَى رَوْجةَ رَبّ الما » أو رَوْجَ رَبَّةِالمال» صَح » وَالْفَسحٌ النُكاح 
لُك إِيّاه » فإن كان قبل الدَُّولٍ» فعلى العامل نِضِْفُ الصّداقٍ ؛ لأنّه 
أفْسَدَ نكاعه, فَأَشْبَهَ من أُفْسَدَّه بالوِضّاع . ظ 
فصل : فإنٍ اسْتَرَى من يَْيِقُ على تَفْسِهء ولا ريخ" فى المالي» لم 
يَعْتِنٌ . وإن ظهرَ فيه رن » وقُلنا : لا كمْلِكُ العايلٌ إلا بالقِسْمَةٍ . لم يَْينْ 
أيضًا . وإن قُلْنا : يله بالظهور . عتَىَ عليه قَدْدُ حِصَّيِه منه» وسَرَى إلى 
اه إن كا ويا » ورم عت واد كان فير يَغْئِقْ عليه إِلّا ما 
لك . وقال أبو بكْرٍ : لا يفي بحال ؛ لأنّه لم يتم يلكه فى الربح » لكؤنه 
وقاية الراس المالٍ . ْ 


فصل : وليس له وَطْعٌ جاريّة من المالٍ» فإن فَعَلء فعليه المهْدِ ؛ انها 


. فى الأصل : للعقد»‎ )١( 
.) (؟7) فى الأصل : ( يربح‎ 
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لُوكَةٌ غيره» وُعررُ . نص عليه . ولا حَدّ عليه » لشُِّهَةٍ حقّه فيها . وقال 
القاضى : عليه الحدٌ إن لم يَظْهَرْ ر بخ ؛ لأنّه لا مِلّكُ له فيها . وَالأَوّلُ أؤلى ؛ 
ل لهور الائج تيهى على ترم » وهو خبط متحفي » يكرث طبه 
ولَدَثُْ منه» ولم د يَظهَرْ ربح » فالوَلَدُ تملُوكُ » ولا تَصِيد”'' الجار 
لأنّها عَلِفَتْ به فى غير مِلْكِ . إن ظهَرَ ربح » فلوَلَدُ حقء وأ أ ولد 
وعليه قِيمَمّها » ويَسْقطُ من القِيمةٍ والَهْر قَدْدُ - حِصَّةَ العاملٍ منها . وإن إن َو 
له رَبٌ المالٍ فى التّسَرّى فاشْترَى جاريةَ » خرَجحتُ من الُضازة . وصارَ 
ئها قَورضًا ؛ لأ اشيماحة ا ' يكاح ؛ لقَوْلٍ الله 
تعالى : ط إلا ع ديهم أ ما ملكت شيع 1.34 
فصل : وليس لربٌ امال وَطْء جارةة م من المضاربَةٍ ؛ لأنَّ لغيره فيها حا 
فإن قعل » فلا حدّ عليه ؛ لأنّها مِلْكه . وإن لم تع منهء فالمضاريةٌ بحايه ء 
إن عقتس فَالوَلَدُ حر وتَصِيرٌ تَصِيد آَم وَل له وتَحْوْجُ من المضاربةٍ » 
وتحسث عليه قيفثها + ويخ المشارث: حطتة بين الوبح عا تقين 


زفق 


دأ 

4 - 1 

2 و2 0 
و 


فصل ابر لاخ المال مُضارَيَةٌ ؛ أنه ما دفِعَ إليه المالّ ليِضَاربَ 
به» وبهذا يَخْرْجُ عن كَؤْنِه مُضَارِبَ”'» فإن فل فهو مَضْمُونٌ على كُلّ 
واحدٍ منهما ؛ على الأَوَلٍ لتعدّيه » وعلى الثانى لأَشْذِه مال غيره بغير ديه 


)١(‏ بعده فى م: (به). 
)١١(‏ فى ف: «ولده). 
(؟5) فى الأصل : (و). 
(4) سورة المؤمنون *. 
(5) فى م : « مضاربة ). 
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فإن عَم الأرّلّء ولم يَغلّم الثانى بالحالٍ» ٠‏ لم تزجغ عليه؛ أنه دفعه إليه 
تاثةٌ» وإن عَلِم » ربع عليه » وإن عَم الثانى مع عليه » لم يَوْجِعْ على 
أعبء وإن لم يلع فهل” ' توج على الأَول؟ على وجميُ» بناة على 
0 . وإن ربح » فالويخ لرَبٌ امال ؛ لأنَّه مَامُ مالهء ولا 

زة لواحب منهما؛ لأ الأول لم تفل » واثانى عمل فى مالي غيره غير 
إِذْنهِ » فَأَشْبَةَ الغاصِبٌ . وعنهء له جر يذل ؛ أن عمل فى الما شه 
المضارية » فأَسْبَه المضار بَةَ الفاسِدَة وتككيل أله إن ات شترى فى الذكة »كان 
الخ له» فَأَمًا إن دَفْعه إلى غيره باِذْنِ رب المال» 0 تيس الثاني 
المضَارِبَ اد مت اموس ين ارج » لم يَسْتَحِقّ شيعًا ؛ لأنَّ 
الوح" يُسْتَحَنُ بمالٍ أو عَمَلٍ» وليس له واحِدٌّ منهما . 

فإن قال له رَبُ الما : امل ددا بِرأِكَ . فعن أحمد جَوارٌ دده 
مُضْارَيَةٌ » كما ذكونا فى الشَّركةٍ . 


فصل : إذا تعدّى الَْارِبُ يفغل ما ليس له. فهو ضاين ؛ أله تصَ 
بغير إِذْنِ امالك » 0 ' كالغاصب » والوْبْحح لزب امال ولا أَجْرَةَ له ؟ 


ايه ٠‏ وعنهء اله أُجرةُ وله ما لم يط 


ا ع8 ل 


بابح » كالإجارة الفاسِدَةٍ . وعنه » له أقل ا لأمْرئْن من جره أو ما شرِط 


(1) فى الأصل: ولم». 
(1) بعده فى م: (هو). 
(0) بعده فى الأصل : «إنما؛ . 
(5) فى م: ١‏ فيصير). 
(0) فى الأصل : « أنه » . 


ا 0 نٌُ أكَثَّرَ منه» ولا يَسْتَحِقٌ --- 
جرة اليل ؛ لأنّه لم يَفْعلْ ما ججعِلَ له الوَبْحُ فيه .. وقال القاضى : إِنِ اشْتَرَ 
فى الذكَوَ ثم تَقَد المالء فكذلك» وإنٍ اشْتَرَى بين امال 0 
بال » فى رواية » والتّماغ للبائع » وفى روائة» يَقِتُ على إجاة المالِك ع 
إن لم يُجر زه » فلب بايلل أيضّاء وإنْ أجارّه» ص ولتم له وإن أححد 
البح » كان إجارّةٌ منه للعَقّدِ ؛ لأنّه دَلَّ على رضّاه داوف عر الشاريينا 

ذكوناه . 

فصل : وال عن اير يا لي 
فكائثٌ عليه ٠‏ كتقمةِ رَوَْيه » ولأنّه دتل على أن له مجزعا”” مُسَمَّى » فلم 
يَسْتَحِقٌّ غيره » كالمسَاقى ا شْتَرَط نَقَهتَه» فله ذلك ؛ لقَوْلٍ النبيع كلت : 
«الزكرة على رطب © 

١ن‏ تفِْيُها ؛ أنه أعدُ من القَرَرِ فإن أطَلَقَء جاز؛ لأنَّ لها 
عونا 5 تنُصَرِفٌ إليه» فأَشَْه إطلَاقَ الدّينار فى بَلَدٍ له فيه عُوفٌ #كال احم 
يُنْفِقُ على ما كان يُنْفِقُ غير مُتَعَدٌ بِالتّمَقَهَِ ولا مُضِد بالمال» وله نَقَمَمُهِ من 
ُو خاشة إن أن يكرث سقره ويا ياج إلى د بكعوو» هأ 
يكت » فإن كان معه مال حبر فالبققَةُ على اللين”» بالحيصّص ؛ لأنَّ 


.)» فى ف : «المضارب‎ )١( 

(0) فى الأصل : وأجرًا؛ . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 7لا . 
(5) فى م: ١‏ ويستحق). 

(0) فى الأصل : والحالين). 


لنَمَقَهَ للسّفَرِء والسّفِدُ لهما 000000 0 
عاملا. وإِنْ لقي رَبُ المال ة فى السَمْرِء فم فقّسخ المضاريَة» فلا نفَقَة 
لدجُوعه ؛ لذلك . 


0000 1 مُضاريدٌ أخرى» إذا لم يكرق فيه ضَرَدٌ 
على الأو" ؛ ؛ ''بأن لا يَشْعَغِلَ عن انر فى أَمواله “؛ لأنّهِ عَفْدٌ لا يْلِكُ به 
منافِعه كلّها ٠‏ فلم كقة”" عفدا آكرء كالوكاقة . . فإن كانّتٍ الثانيةٌ تَسْغَله 
عن الأراى: لم يجو لأنّه تصَدِفٌ يَصُّدُ به» فلم يَجُرْء كالبيع بَِبنِء فإن 
نعل » ضع" نَصِيته من الوح فى الثانى إلى ربح الول » فاتسماه؛ لأنّ 
ربحه الثاني ححصّل بالْتْمَعَةٍ التى اقتضاها العَمَدُ الأَوّلُ . وإن فل ذلك بدن 
الأوَلِء جارّ؛ لأنَّ الح لهء فجارٌ بإِذْنِه . فإن أخدّ مالّين من رِجُلَينٌ, 
واشقرى: بكلّ ما عَبِدَاء فاشْتبها عليه» ففيه وَججهان ؛ أحدُّهماء يكوئان 
شَرِيكَيِنَ فيهماء كما 0 س0 فى عقب البيع. والثانى » يأَحذُهما 


ع 


و 2 7 0 4 ع اه 
العاميل ١‏ وعليه راسٌّ المال ؟ تعَذْرَ رَدَهما بتفريطه ‏ فلزمّه ضمائهما» 


- 


كما لو أَتُلْمَهما . 
فصل : وإذا كقع إليه أَلْقَاء ثم دقع إليه ألا آترَء يَجْرْ له ضَعٌ 
أحدهما إلى الآخر ؛ لأنَّه أن كل واجدٍ بِعَقّدٍ له كم ؛ فلم يلك تَغِْيرَه 


)١(‏ فى م: «الاولى؛». 
١؟‏ - 5) زيادة من: ف . 
(99) فى م: ويملك ). 
(:) سقط من: م6 


فإن أَمَرَه بضْمّهما قبل التَصَدِفٍ فيهما» أو بعدَ أن تضاك جاز» وصارا' 
مُضْارَبَةٌ واحدّةً. وإن كان بعدّ التَّصَدِفٍ قبل أنْ يَنِضَّاء لم يَجرْ؛ لأنَّ 
كنار ' فيه قد اسْتمّد» فصار رئحه وحُشرائه'" مُحْمضًا 
به» فضّمٌ الآحَرٍ إليه”"“ يُوجِبُ جبْرَ وَضِيعَةٍ أحدهما برح الآخَرِء فلم 


هر هم 
٠‏ 


فصل : وليس للمُضارب رِبْحٌ حتى يشتؤفى” راض امال ؛ لأنَّ الوب 
هو الفاضِلٌ”” عن رأُسٍ امال . فلو ويح فى سَلَْةٍ ور فى أُخخرى » أو فى 
سَفْرَةٍ وحسِرَ فى أخرى » جرتٍ الوَضِيعَةٌ من الوَبْح . إن تَلِفَ بع امال 
قبل التُصَدْفِ» مَلَقُهِ من رأ الما ؛ لأنَّه تيف قبل التَصَّدِفِ » أَمَْه التايفٌ 
قبل القَبض » وإن تلِف بعد التصَدْفِء ححسِب من البح ؛ لأنّه دار فى 
النّجارَةِ . فإنٍ اشترى عَبْدَيْن بمائةٍ فتَلِف أحدُهماء وباع الْآخَرَ بَكَمْينَ: 
أَحَذٌّ منها رَبُ المالٍ حَمْسَةً وعِشْرِينَ» يَقى رأ المال مين ؛ لأنّ ربٌ 
المالٍ أذ ف امال الموجُودِ» فشقّط يِضف الشران .٠‏ ولو لم يَْلَفٍ 
العبدٌ » وباعهما عاثَةٍ ة وعِشْرِينَ , فأَحَد رَبْ ب المالٍ سِكِّينٌ > ثم حَسِرَ العايل 
فيما معه عِشْرِينَ » فله م الوك لأنّ سَدّسنَ ما أَتَدَّه رث المال 


ربح للعامل تف وقد الْفْسحُتِ المضارَيةُ فيه» فلا يُجبَدُ به مُحشرَانُ 


.) فى م: 9 يتصرف‎ )١( 

. ) فى س ”27 ب ؛: ( خسارته‎ )١١ 

(*) سقط من : الأصل . 

(؟) فى س ١4س‏ ال فاءاب: (ليوفى). 


(5) فى م : (الفضل ؛ . 


ددن ( الكافى 27/7 ) 


الباقى ' وإِنٍ اقْنَسَما العِشْرِينَ الرّبح خاصّة » ثم تسر عِشْرِينَ » فعلى العاملٍ 
عدو وبَعى رامق المال تَشْعِينَ ؛ لأنَّ العَشْرَة الباقِيةَ مع رَبٌ المالٍ 
ا المالٍ . 


ل لك م ٠‏ وإ 
سما" ' الوح . قال أحمدٌ إلا أن يَشضٌ س المال صاحئيه » ثم يَرُذّه 
إليه » أو” ال ةا 
فيِسْتَسِبَانِ عليه » فإِنْ شاءَ صاحِئه قتضهء ولا يكونُ ذلك إِلّا فى النّاضٌ 
دُونَ اماع ؛ لأنَّ لَاعٌ قد يعي سغزه » وأا قبلّ ذلك » فالوضِيعَةُ تجرُ مين 
الؤنج» ولذلك لو طلَتَ أحدُّهما قشعة الرنح دُونَّ رأَسٍ المال» لم يَلْرَم 
الآخر إجابَته ؛ لأنَّه لا يأمَنُ المُشرانَ فى الثانى . وإنٍ اتمَهَا على قشيه أو 
َم بعضهء أو على أن بأد كل واحدٍ منهما كلّ ؤم قدا مغلوماء 
خا ؛ لأنّ الحنَّ لهماء ولو 7 بيّنَ للمُضَارِبٍ رِبْحٌ » لم يَجوْ له د شىءٍ منه 
إلا بان رَبٌ المالٍ. 

فصل : كلك العايل الع 8 بالشهور . وعنه» لا يلكه ؛ لأنّه لو مَلَكّه 
احص برئحه” ا د 
كَامُشْتَركِ » وما لم يَحْقِصٌ برئحه ؛ لأنّهِ وقاهةٌ لرأس المالٍ . ظ 


)١(‏ فى ب : وقسماع. 
(0) فى الأصل : «و). 
(') فى م: وبما ربحه). 
(:) فى م: «دفملك ). 


انا 


نعل تبراك راجيا قارواو لبا رت 1 سم 
و ل على قَشيه أو تقعه » جاز . وإن طَلَبِ العايل البيع » 
انال وفبه رخ » جر عليه ؛ أن حمّه فى الوئح لا يَظْهرْ إلا 
1 تام بك ناويك » لم يبز لأنه لا عق له فيه . وإن طلّب 
تُ الما البيع » وأتى العايلٌ » أجيرء فى أحدٍ الوَجْهَينٍ ؛ أنه يَستَحِقُ عليه 
الي كما أذ ل ف لغيره بحكم عَفْدٍ 
٠»‏ فلم مه التَصَدِفُ "2 كالوكيل. وإن كان دَيْنًا » لَزِمَ العايل 
موا الهو 11 الال هن مف 
فصل : ويجورٌ أن يذقع امال إلى اين ارك حر ابماصو 
من الح » ولم يي كيف هو يتهما_ فهو ييتهما.. ' نِضْفَينٌ ؛ [.واظ] 


أن إطلاقَ "للك اليج" يَمَكَصْ يَقْمَضِى النَّسْوِيَة . وإن 0 لأعدهيا تلك 


البح » وللآحَرٍ سُدْسَهِ صحٌ ؛ نعف الواح مع تين عَقَدانٍ . وإن 
قارّضٌ اتَْانِ واجدًا أب لهما اعازخبر كاد مَتِْلَةِ عَقَدَ 0 
ءا من الرَبْح » فالباقى”" ل" ' على قَدْرِ مِلْكيِهما” "لقان كان رهما 


)١(‏ فى م: (فاتفق). 

5 - ؟) فى الأصل : (يجبر). 

(9) فى .م : ( بينهم) . 

(: - 4) فى ف : (لفظة لهماو» وفى م : ١‏ لفظهما ) . 
(ه) فى م : ١‏ والباقى » . 

() فى الأصل : ( بينهما نصفين ) . 

(/0) فى م : « ملكيتهما ) . 


نِضصْفَينٌ , فشَرَط أحدّهما امار ا ري نُصِيبه » 0 
التُلْثّ » والباقى بيتهما نِضْفَن» لم يَجَ؛ٍ لأنَّ كل واحدٍ منهما يَسْتَحِنٌ 
بَقَى من الرّبْح بعد شَرْطِه علا صوط اكقري مث رد اهيا عد ءا 
من رِبْح مالٍ صاحبه بغيرٍ عَمَلٍ . 

وإن دَق إليه ألْقَاء وقال : أضِفٌ إليها ألْمَا من مالِكَ ‏ والرَبْحُ يننا لك 

0 نه . جازء وكان شَرِكَةَ وقِراضًاا “, للعايلٍ التُضْفُ ماله 
والسدٌّسسُ بعمّله . وإن قالَّ: و" الوَبْح بيننا نِضْفَيِنِ . نظونا فى لَفْظِهِ » فإن 
قال : حُه مُصَارَيةٌ. ند ؛ لأنّه جَعل ربح ماله كله له وذلك يُنانى 
مُفْقَضَّى المضارَيَةِ . وإن لم يَقُلْ : مُضارَبَةٌ. صحٌّء وكانّ إنضاعًا . وإن 
قال : ولى تلان . فُسَد ؛ لأنّه شّرط”" لنفْسِه مَْءًا يمن ربح مال صاحبه 

فصل : وإن أَخْرَجٍ ألما وقال : َه أنا وأنت فيها والرْبْخ بيئنا. صَحٌ . 
نص عليه . وذكرّه الخرَقِيٌ بِقَوْلِهِ : أو بَدَنان”” بمالٍ أحدهما. وقال ابن 
حامِدٍ » والقاضى : لا يَصِح ؛ لأن المضاربة رَبَةَ تَْتَضِى تَسْلِيمَ المالٍ إلى العاملٍ » 
وهذا 0 يَنْفى ذلك . الأول أظهّه ؛ 3 00 غيل ما نيم به 
المضارَبةٌ » فجارٌ انْفِراكُ أحدهما به كامال» ومُقْمضَى المضاربة إِطلاقُ 


)23 بعده فى الأصل : وكان؛. 

)١١(‏ سقط من: م. 

(") فى س ١اءاس‏ 7ء با ءا م: «يشرط). 
(:) فى م: «بدلان». 


فإن شَّرَط المضارِبُ أن يعْمَلٌ معه عُلَامُ رَبٌ المال» 07 بالجواز؛ 
لأنّ عمل العُلام يم بِصِحٌ أن يكونّ تايعًا لعَمَلٍ العامل» كالحملٍ على بَهِيمَتِه . 


وقال القاضى : لا يجوث لأنَّ يد العَددِ كيد سَيدِه . 


التَصَدِفٍ فى المالٍ» والمشَارَكَةٌ فى الح » وهذا لا ينفيه 


فصل : والعاِلٌ أُمِينٌ لا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ بغير تَعٌَ ؛ لأَنّهِ متَصَدفٌ 
فى المالٍ بِإِذْنٍ المالِكِ لا يَخْتَصٌُ 2 الؤكيلٌ . والقول قرله فين 
بعادي : تلفين» اوقلع عله نوف سونة "1 الذللف وز قال هذا 
اسْتَرَيْه لتَفْسِى » أو للمُضَارَبَة أو اختقااتى لقي رت الال لاعن عرائه» 
فالقَوْلُ قوله ؛ لأنَّ الأضلّ عدَم”" النّهْي» وهو أَعلَمْ بيكيه فى الشّراءِء وإنٍ 
الفا فى رَدٌ الما فالقَلٌُ قولٌ امالك ؛ لأنْه بض امال لتفع نفْسِهء فلم 
يبل قَولّه فى الود » كالمشتَعير . وإن الفا فيما شَرَط له من الونح : ففيه 
روايّتان ؛ إخداهماء القَوْلُ اقول المالِكِ ؛ لأنَّ الأصْلّ عدَمُ ما الحكلها فيه : 
والثانيةٌ » إن اذّعَى العاملٌ أخرة المِئْلِ» أو قَدْرًا يَعابَنُ ع الناسٌ به» فالقَوْلُ 
قوله ؛ لذن الاير صِدَقه . وإن اذَّعَى كير فالقّولٌ فول امالك ؛ أن 
الظاهِر صِدقُه » فَأَمْبَها لرّوْجَمْنِ [::1ر] إذا اخْتلّفا فى المْهْرِ. 


فصل : وإن أقَدِ قرّ برح » ثم قال : ونه ٠‏ أو تيف ٠‏ قبل قَوْله . وإن: 
قال : غَلِطتٌ » أو نَسِيتٌ . لم يُقْبَلُ ؛ لأنّه مُقَةٍ بحقٌ لآدَين » فلم يُقْجل 


(1) فى الأصلء فء م: وجناية »4 » وغير منقوطة فى س ”؟. 
)١(‏ بعده فى س 5: (القبض و». 


ينانا 


ُجوعغه» كالمقِرُ بدَيْنٍ . ولو اقْتَرضٌ العاِلُ شيًا نمم به رَأْسَ امال ثم 
تَرضه على رَبٌ المال فأّحَذْهء لم يُقْبلُ ُجوعٌ العامل» ولم ممْلِكِ المفْرضُ 
مُطَالْبَةَ رَبٌ المالي ؛ لأنَّ العاملٌ مَلَكْه بالقَوْض » أَقَجَ به لرَبٌّ المالٍ » ويَوِجِمُ 
امرض" ' على العامِلٍ . 

فصل : فإن قال المالِك : دَفَعْتُ إليك امال قَوضًا . قال : بل قِرَاضًا . أو 
بالعكس . أو قال : عَصَبعبيه . قال : بَلْ أؤدَعتَِيه . أو بالكس ٠‏ أو قال : 
أَعَوْبكه . قال : بل أجوتّنيه . أو بالقعكس . الول قو املك ؛ لأ ملكه: 
القَؤلُ قَوله فى صِفَةٍِ حُروجه عن يَدِه. وإن قال المُضارِبُ : شَرَطْتَ لى 
البَمَقَةَ . فأنْكرَه » فالقَوْلُ قولٌ رَبٌ المال ؛ لأنَّ الأصلّ عدَمّه . وإنِ اتمَهَا على 
الشَّوْطٍ » فقال المُضَاربٌُ : إلا أَنْقَْث من مالى . فالقَوْلٌ قوله ؛ لأنّهِ أمِين» 
ميِلَ َوه فى الإنْفاقٍ » كالوصِئ » وله الومجوٌ » سَواءٌ كان المال فى يَدِه أو 
لم يكن . 

فصل : وإن |5 شْتَى ربُ امال شيعا ين مال الُضارئة» لم يصع » فى 
إخدى الرُوَايَئينَ ن ؛ لأنَّه كه » فلم : بترو مل لقي ر كيار 
اانيةٌ» بصخ ؛ أله قد تعلق به حو” ' غيره » فأسْبَ سْبَهَ مال مُكائبه . ويصِحٌ 
أن يشْتَرَىَ المضارِبُ مِن مال المضارية لتفْيِه ؛ لأنّه مِلْك غيره» فصَحٌ 
شِراؤُه له كشِرَاءٍ الؤكيل من مُوَكلِه . ولا يصِحٌ شِراءٌ السّيّدِ من عَبِدِه 


)01 فى الأصل : «المقر). 
(؟) فى س :: «مال). 


ع ١‏ ص و د عم ع 
مأُذُونٍ له”” ؛ لأنّه ماله . ويَحْتَمِل أن يصِحٌ إذا رَكبَئْه الدبو . 


وإنِ اطترى أحدٌ لمكن ين مال الشّرعة: #طل فى “لوبي 
وفى” الباقى وَمهانٍ ؛ بناءً على ثَفْرِيقٍ الصّفَْة . ويَْمَمِلٌ أن يصِحٌ فى 
الجميع ؛ بناءً على سِراءٍ ربٌ المالٍ من مالٍ اناف راق م 
الشَّرِيكيِنِ من شّريكه دارًا ليُخررٌ فيها مال الشَّرِكَوَء أو عَرَائِر“' » صَحٌ . 
نَصّ عليه . وإنٍ اتأجره» أو عُلامه » أو دابته لتقل الَاع » قفيه روايانٍ ؛ 
إخداهما, يجوز قِياسًا على الدار. 0 الحيوانَ لا 
تح له الأخر َه إلا بالعمل » ولا يمْكِنُ ' إيفاؤٌه لتر امسر غير 
نَصِيبٍ أحدهما من الآخَرء بخلاف الدار» فإ ل مَوْضِعُ العَيِنِ من 
الدارء فيفكنٌ تَسْلِيمُ المعقُودٍ عليه . 

فصل : ولا يجودٌ قِسْمَةٌ الدَّئْن فى الذَّم ؛ لأنّها لا تكَاقاً» والقِسْمةُ 
بغير بغير َعدِيل يي » ولا يجورٌ بقع دن بدَئْنٍ . وعنه» يجورٌ؛ لأنّ الاخيلافق 
لا مت القِسْمةَ ؛ قِياسَا على ايلا الأغيانِ» ولا لمكن قِسمَةُ الدّئْنِ فى 
ذِمََّةَ واحذةٍ؛ لأنَّ مَعْنَاها إِفْرارُ الحق» ولا يُتَصَوَّرُْ فى ذْمََةِ واحدةٍ. 


فصل : [١١ضع‏ إذا كان لانْتَئِنٍ دَيْنٌ فى ذَْةِ رجل بسب واحدٍ , فَمَبض 


)1( زيادة من : الأصل» ف . 

١‏ - ؟) فى الأصل : 9 نصيب»). 
(؟) الغرائر؛ جمع الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوهء وهو أكبر من | 
الجوالق . 

(4؟) فى س ؟: ليجب )., 

(ه) فى س ”2 فء م: (إبقاؤه ). 


كن 


أحدّهما منه شييًا » فهو بيئهما ؛ إِذْ لا يجورُ أن يكونّ المْفْفُوضُ نَصِيبَ مَن 
قبضّه ؛ يا فيه من يِسْمَةٍ الدَّئْنِ فى ذِمَةٍ واحِدة" . ولشريك”" القَايض 
مُطَالبَُه بتصيبه منه؛ لذلك . وله مُطالبةٌ الع لقال 4 رحد 
يتَصَليقه !! لى غيره بغير إِذْنْه . . ومِن من أَيّهما أُحَذَه لم " يَدجِعْ على الآحَرٍ ؛ لأنَّ 
حقّه نمت فى أحدٍ المْحلَين . فإذا اخْتَارَ أحدّهماء سَقَط حقّه من الآخَرٍ. 
اتاب خيرض ويد تابنو اليل بكلا يه وام يطهةه لتر 
لأ قَدْرُ حقّه » فما" تعدّى”' بالقّبض ء وما كان لشّريكه مُشْارَكَيُه لوت 
برا أحدُهما الْرِمَ ؛ بر من نصِيبه » ولم يَوْجِغْ عليه الآخَرْ 
٠ 0-000‏ وان برأ مين نِضْفِ حقّه » ثم قبضًا شيئاء التسماه 


عه > م ع 


أثلاثا ل م ل لَه ْلِكُ إشقَاطه » فتأخيده أَوْلَى . 
وإِنِ اسْتَر ترَى بِنّصِيبه' شيماء فهو كما لو اشْتَرَى بِعَهن مالٍ مُشْتَرَك بيتهما . 
وإن كان الحقٌ ثابنًا بسَبَتينُ؛ كَعَقَّدَيْنِء أو إِنْلَاقينء فلا شَرِكة ييتهماء 
ولكلّ واحدٍ اسْتِيقَاءُ حّه مُفْرَدَاء فلا يُشاركه الآخَو فيه . 

فصل : إذا ملكا عَبِدّاء فباعه أحدُّهما بأثر الآحَرء فاذّعَى المشْتَرى أنه 
بض نمه » فأنْكرَ البائغ » وصدَّكَه الحو برا من نِضْفٍ تَمَيِه ؛ لاغتِرافٍ 
صاحيه بقْضٍ وَكبله له » وَالقَْلُ قو البائع مع كيه فى أنه لم يفيض ؛ لأنّ 


)١(‏ فى الأصل» س ١٠ء‏ ب: «واحد). 
(0) فى م: وولاخريك 6 

(* - ”) سقط من : الاصل. 

(4) فى الأصل : ( يتعدى ). 

2( فى الأصل : (هن نصيبه ) . 


8 


الأضلّ عدَمُه. ولا تُقْبلُ سَهادَةُ شريكه عليه؛ لأنَّ له فيها نَفْعَاء فإذا 
علّف » بض نْصِيته ين الى » ولم يمشاركه شَرِيكه فيه ؛ لأنّه يدع أنه 
اكد ذه ظلمًا . وإن كان البائغ اأْى أن شَرِبكه فض النمَن كله » فأنكرء 
لم تَيرأ ذَِةُ الت ؛ لأنَّه لم يُوَكُلّه فى القَّمْض» وليس للبائع مُطالية 
. المشْتَرِى بأكثر من نَصِيبه ؛ لاغترافه أن ذِمَتَهِ بَرِنَتْ من نَصِيبٍ صاحبه» 
فإذا قتض نَصِيبه » فلصاحبه مشارَكيه” ' فيه ؛ لأَنَّ دَيْتهما واحِدٌّء فإذا رَجَع 
عليه ؛ لم يكن للم لمفئُوض منه مُطابة الى بشىءٍ آحَرَ ؛ لاغيرافه بِقَبضِه 
لجميع حقّه » أن ما يذه صاجه منه لم . ويل أنه يس لصايبه 
00-8 ؛ لأنّه ملك لانْتيء وعَقْدُ الواحدٍ مع الب" كعَفدَين. 


.) فى س 5: «مشاركة‎ )١( 
فى م : (الاثتين).‎ )١( 


لض 


بَابُ العبّْدٍ المأذون 


لا يجورٌ للعَِدٍ التّجِارَةٌ بغير إِذْنٍ مَوْلّاه ؛ لأنَّ مَنافعه تمْلُوكَةٌ له فلا 
لِك التَصَيْفَ فيها بغير إذنِه . فإن رآ يتّجِدْ فكت » لم يصو مأدُونا له ؛ 
أله تيغ ينتير إلى الإذوء هلم يكن الشكوث إِذْنا فيهء كبيع مال 
الأجت . وإن اشْتّرى فى ذَمِّتِهِ » لم يص ِصِح ؛ لأنَّه عَفْدُ مُعاوَضَةء فأسْبَة 
التشكاع 01007 فإن تعش البيع لين فى كيم تعلق ييه كجنايه ؛ 
لأنّه تيف فى يَدِه على وَجْهِ يلْرَمُه ضَمائه » فأشْبَة شْبَهَ ما لو أَتُلمّهِ . 

ل ل ؛ فلك إزالته » ولا 
ملك التّجارَةً إلا فيما أَذْنَ لي" ' فيه ؛ لأَنَّ تصَدَقه نه بلإذي» فلم ميك إلا ما 
دحل فيه» كالؤكيل . فإنْ عَيِنَ له نَؤْعًا أو قَدْرَاء لم يْلِتِ الجارَة فى 
غيره . وإن أن له فى التُجار ةِ مُطْلََاء جازء ولم يكن له أن يُؤْجِرَ نفسه 

يكل ؛ ؛ لأنه عَفْدٌ عَفْدٌ على فيه فلم يليك ٠‏ كبيْع نَفْسِه وتَرَرُّجه . ولا 
يَكَمَ ا والاختياطٍ , كالمضارب ؛ لأنَّ إطلاق الإذْنِ يُمل 
ا ا 'بالإباقٍ ؛ لأنَّه لا بمْتَعْ ابيدَاءَ 
الإذْنِ' » فلا يقْطَعُ اشتدامته» كما لو غصّبه غاصِبٌ . 


)١(‏ سقط من: م. 
اس )"١‏ سقط من: م. 


رون 


فصل : ولا يجورٌ : َع الأدُونِ له داهم والكشوة ؛ أنه ليس بيجارة 
ولا ين توابهاء فلم يَدْحُلْ فى الإذّنِ فيها . وتجورٌ َدِييُه المأكُولَ » وانّخادُ 
الدَّعْوَةِ» وإعارَةٌ دابِه » ما لم يُسْرف ؛ يلا رُوىَ عن النبئ فَليِ أنه كان 
يُجِيبُ دَعْرَةَ المَهلُوكِ'. ولأنَّ العادَةَ جاريةٌ به بين التّجَارِء فجازء». 

دَقَةٍ الموأةٍ بالكشرَةٍ من بيت رَؤْجها . 

فصل : وما كسب العبدُ ين المباح ‏ أو وُهِبَ له فقَبلّه » ملكه مَؤلاه ؛ 
لأنة كشك مالةفقلكه, كضيد تيده . وان تلكه سهد مالاء مَلَكه ؛ 
لقَوْلٍ النبئ كي : «مَنْ بَاعَ عَبِدًا وَلَهُ مَال» ماله إلبائع »' '. ولأنّه يمْلِك 
البِضْعَ » فمَلّك المالّ؛ كال . وعنهء لا تمْلِكُ ؛ لأَنَّهِ مال» فلم تجْلِكِ المالّ» 
كالبَهيمَةِ . فإن مَلّكه سَيْدُه جارِيةَ » لم يِمْلِكْ وَطُأَهَا قبل الإِذْنِ فيه ؛ لأنَّ 
اه وو لد يي 
لأنّه يلك الايمتاع بالتّكاح : فعلكه بالود لل 1 
القاضى : بل هذا ينا على الروائة ل الا ندعل 
الأخوى: لقَوْلٍ اللَّهِ تعالى : © إل عَلَ أَنْدْجِهم أو ما ملكت 
ا 4 
يُملنهم 


)١(‏ أخرجه الترمذى, فى : باب آخرء من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ه58. وابن 
ماجهء فى : باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق . من كتاب التجارات » وفى : باب البراءة من الكبر 
والتواضع. من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ؟/ ٠/الاء‏ 1594. 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة .٠١١‏ من حديث 9من باع نخلا ...؛ 

(9) فى م: ١‏ بالشراء؛. 

(4) فى س 7: (أبو بكر» . 

(5) سورة المؤمنون 5. 


55 


- 


إن لَه كَقَارَة» فكمَاتُه الصّيام لا غيزء إن لم يَأَذَنْ له سَيدُه فى 
لتَكفِير بالمال» وإن أَذن له فيه» انبتَى على الروايتيِن ين فى مِلّكه ؛ فإن قُلنا : 
لا لِك . لم يُكَمْر بغيرٍ الصّيام . وإنْ قُلنا : كملِكُ . فله التَكَفيْ بالإطعام 
لَكشْرَةٍ . وفى العِيْق وكيان اخذهيام: تلك نياش على الإطعام 
والكشوَّة . والثانى» لا ييْلْكُه ؛ ؛ لأنَّهِ يتَضَكَنٌ الولاءَ: والعَبِدٌُ ليس من أُمْلِه . 
فعلى الأول » إن أَذِنَ له فى التُكفِير بإغتاق نفْيِهء فهل ؛ لامي 


6 
لالس 5ه 


- 
“< 


القن 


[5واظ)] ياب المسافاة 


تجورٌ المَاَاة على النَحْرٍ وسائر الشَّجَرء بمزءِ مغلُوم عل للعاملٍ من 
لمر لا رى ابن مر أنَّ رسولٌ الل يي عامل أخل شير على شط ما 
يكن سان تعر أوراع . مقن عليه" “. ولأنّه مال يُتَعٌى بالعَمَلٍ عليه » 
فجارّتٍ الْامَلَةٌ عليه يتفض ائِه » كالأنْمانٍ . 


ولا تحور لل مَؤْصُوعَها على أَنَّ 
للعامِلٍ ا من الَّمَرَةِ . 
وفى المسَاقَاةٍ بعد ظهور الّمَرَةِ رِوايْتانٍ » حكاهما أبو الخطاب ؛ 
إخداهماء الجوارٌ إذا بَقَِى من العَمَل ما تَزِيدُ به الثَّمَرةُ ؛ لأنّها جارّث فى 
المحدُوعةٍ مع كثْرةٍ ار فمع ِل أزى ٠‏ ولثاية. ال ؛ لإمْصايها إلى أن 
يَسْتَحِقٌ محرءًا من النّماءِ الموَجُودٍ قبلَ العمل » " فلم يصع » كالمضارتة بعد 
0 . وإن سَاقَاه على شَّجْرٍ يَفْرِسْه» ويَعْملُ عليه حتى يَحيِلَ فيكُونَ له 
مِن الَّمَرَو» جار . نض عليه ؛ لأن لم تحصْلٌ بالعمل عليها كما 
ل 


. "87 2 41١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ) فى الأصل : وأجزاء‎ )1١١( 
.) فى ب : دفلا تصح‎ )9 - 5 


يعسن 


35 ّ 057 وا 0 وعامه - 2 قرا > 5 
ولا تصِحٌ إلا على شججرٍ مُعَينَ مغلوم وو أو صِلَةِ؛ لالها معاوضة 
و 7 و 1 
يَخكلفَ العَرَضٍ فيها باخيللافي الأغيانٍ » 38 سْبَهَتِ المضارَيّة . ولو قال : 
ساقَيتٌك على أحدٍ هذَّيْن الحائطينٌ . د 
7") عه 


فصل : ظاهر كلام أحمة أنّها د از ا روت عن ال د أ* 
اليهُود سألوا رسول الله كل أن يُقَدَهم بِخَيْبر على أن" يَعملُوها» ويكونّ 
لرسولٍ الله يق سَطرُ ما يخرج منها يمن فَعرٍ أو ززع » فقالٌ رسولٌ الله 
د : نكم عَلَى ذلك ما شْْنَا) ا . فلو كاتت 2 
در ققتها رول ريستل 21 شيع يدرلا ساو رلته علي الي اسار 
من ايه » فكانَ جائرٌا» كالمضَارَيَةِ» ولذلك لا تَفِْ تَْتَقدِ إلى ضَوب مُدَةٍ 3 
وَقّكَاها» جارّء كالمضارية . وتَنْفَسِحُ بموتِ كل واحد. منهما جنوه 
وفَشيخه لها . فَإنِ الْمَسَحَتْ بعد ظهور التَّمرَةِ فهى بَيِنهما ؛ لأنّها حدَنّتْ 
عل لكيه وكا الور عام العمل » كعامل المضارَ بَةِ إذا الْفسَحُت قبل 


)١(‏ فى ف : والعوض»). 

)١ - ١١‏ زيادة من: م. 

م - م فى الأصل : : حتى » . 

(4) فى : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ؟/ 

لاماك هؤالكء. ٠‏ 
كما أخرجه البخارى» فى : باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ..:» من كتاب 

الحرث » وفى : باب ما كان النبى يَِةٍ يعطى المؤلفة قلوبهم ...» من كتاب الخمس . صحيح 

البخارى 7/ .١١5/5 2١5٠‏ وأبو داود» فى 2 

الإمارة . سنن أبى داود 7/ .١51‏ والإمام أحمدء فى : المسند ؟/ .١49‏ 

(5) فى الأصل : ١‏ حياته» . 


وان 


أن يَِضٌ امال . وإنٍ الْمَسحَتْ قبل ظهورها به بشخ العايل أ فلا شَْءَ له ؛ 
له رضي بإسقَاطٍ حقه . وان لفحت بغير ذلك ٠‏ فللعايل أَجْرةٌ مله ؛ 
لأنّه مُنِعَ إَْامَ عَمَلِهِ الذى يَسْتَحِنُ به الِعِوَضٌ» فصارَ كعايل الجعَالَة . 
وقال بعضٌ أضْحابئا : هو لازمٌ ؛ [موارع لأنّه عَفْدُ مُعَاوَضَّةَءِ فكان 
لازئاء كالإجارة . فعلى هذاء فيد إلى تقْدير مُدّتها » كالإجازة . ويجبُ 
أن تكون اده تَكْمْلُ الثّمَرةُ فى مثلها؛ لأنَّ اللَفْصُودَ اسْتراكهما فى 
النّمَروء فلا يَحْصلٌ بدُونٍ ذلك . فإن شَرَطًا مُدَّة لا تَكمْل”” فيهاء فقيل 
ل ا لي ع بالعملٍ بغي 
عِوَض » فأََْة شْبَهَ المحُطوْعَ . والثانى , له أَجْد مله ؛ لأنّه يد : يفضي العرضء افلم 
سقط بالِضًا بتزكه» كالوَطْءٍ فى التُكاح. وإن جعلا مُدّةَ تحمل فى 
0 خره» كعايل الاق إذا لم تيع ا 
فها:وقل له تكم + ليه تخنها جهان ؛ أحدُهماء بِعِح ؛ لأنّها مُدَّةٌ يُجى 
وُجِودٌ الَّمرَِ فيها . ان ٠‏ كالتى قبلّها . والثانى» لا يصِحٌ ؛ 
لأنه عفد على ل 0 الغالِبُ وجوه » فلم يصِحٌ » كالسَلَم فى 
مله وي إن عمل » اسْتحقٌّ الأَجْرَ؛ أنه لم يَوْضَ بالعملٍ بغيرٍ 

عِوَض » ولم يُسَلَّمْ له» فربجع إلى بَدَلِهِ » كالإجارة الفَاسِدَةٍ . 


(1) بعده فى م : « قبل ظهور الثمرة» . 
(؟) بعده فى م: 9 والثمرة). 
(9) فى ب ء م: ١‏ وليس6. 


لذن ( الكافئ 5/7 ؟ ) 


: ويَججور' عَفْدُ المساقاةٍ والإجارَةٍ على مُدَّةٍ يَقْلِبُ على الظُنٌّ 
قا لعن فيها وإِنْ طالَّتْ ؛ لأنّه عَقْدٌّ يجورُ عاماء فجاز أكثَر منه 
كالكتابة . فإذا عقّدَها على أكثر بن عام» لم يجب ذكز قِشط كل م 
كما لو ا شْترى أغيانًا بدن واحدٍ . وإن قَدّرَ شط كلّ ستء جارٌ. وإن 
احْتلَمّتُْ » نحوّ أن يقول : ساقَيئُكَ ثلانَةَ أغوام على أنَّ لك نِصْفٌ ثَمَرةٍ 


2 الأوّلِء وثُلْتَ الثازية» ورُيْعَ الثالثة . فإنٍ الْقَضَْتِ المدّةُ قبل 0 


سن ؛ لأَنّها حدَفّث بعد مُدّيه”"» وإن 
ظَهَرَتُ فى مُدَّيَه” الور ارس 


فصل : وححكم الْمساقَاةٍ والمْرَارَعَةٍ 0 لمضارَيةٍ فى الجرْءِ المَشْوُوطٍ 
للعامل » فى كَوْنِه مِغْلُومًا مُشَاعًا ين 2 جميع الّمرَةِ» وفى الاحتلافٍ فى 
قَدْرِه» وفّسادٍ العَقّدٍ بِجَهْلِه» وشوط تراهع لأحيعماء أو قمر شجر عي . 
أو عمَلٍ رَبٌ المالء أو عِلْمانه » وفى ملكه للنّماءِ بالظهور ؛ لأنّهِ عَفْدٌ على 
العمل فى مالٍ يتغض عَائه » فأَشْبَة المضارَيّةٌ . ولو شط له كََرَةَ عام غير 
الذى عامله فيه لم 0 كما لو شْرَط للمُضارب رئح غير ممالٍ 
المضاريّة . وإِنْ قال : إِنْ سَفَيتَه سَيْحَاء فْلَكَ التُلْكّ وإنّ سقَيته بتضْح ‏ 
فلك التُضْفٌ . أو: إن زعت فى الأرض حلط ٠‏ فلك التَضفٌ ٠‏ وإن 


)١(‏ فى م: ويصحو. 
(0) فى م: «طلوع». 
5) فى مم: (وموته). 
(؟) فى مم: ومدةو. 
© فى الأصل : وعلى». 


و 2 


زْرَعْتٌ شَعِيءًا» فلك العُلْثُ . لم يس يصِحٌ ؛ :اطع لأنَّه عَفْدٌ على مَجَهُولٍ 


فلم يصِحٌ 2 كبئعتين فى بَبعَةِ. ويتَحَرَجُ أن يصِحٌ ؛ يناءً على فَوْلِهِ فى 
الإجارةٍ : إن خطته رُومِيًا» فلك دِرْهَمْ » وإِنْ خطتّه فارسيًا» فلك نِضفٌ 


لعل والإساقاء على بختانين بالف من هذا ء القلْثِ بن الآححرء 
كي 

م م 0 
الحئطة وثْتَ اشير » وهما يمان قَدْرَ ل َع » أو كان البشتان لاني 
0 0 كلك ثمرّة الآخَرء » وهم 

صحٌ؛ لأنّه مغلُوم؛ فصَحٌ» كما لو كانًا فى عَفْدَئْنِء وان لم 

0 لَّ. ولو قالّ: ما رَرَعْتَ فيها من حِنْطَةع 
فلك نِضْفُهِ » وما رْوَعْتَ من غَعِير» فلك تنه . لم يِصِعْ ؛ لأنّه مَجِهُول . 

فصل : لاح خا ا و 
المفُصُودٌ الك ولا يعبت فيها سياد الشَّوطٍِ وإن قُلْنا بتزومها ؛ لأنه لا 
كل زلود عل إنا مع . ونى جر لي وها ؛ أحئعاء « 
يكْيِتُ ؛ لأنّه لا يدت فيها خِيَارُ الشَّوْطٍ » فَأَسْبَةَ الكاح . والثانى » يَنْيْتُ ؛ 
ل 


فصل : وِيَلْرَمُ العامِلَ ما فيه صَلاحٌ الثَّمرَةِ وزيادثها ؛ كالحوث واآليه 


)١(‏ فى م: لوصح و). 


واليابس من الشَّجَرِء وزتَارٍ' الكومء» وتّسويَةٍ الثّمَرِءه وَالِفْظِ. 
والنَّشْمِيسِ » وإضلاح مَوْضِعِه » ونحو ذلك . 

وعلى رَبٌّ المالٍ ما فيه حِفْظٌ الأضل؛ كسد الِيطَانِء وَإِنْضَاءِ 
الأَنْهار, وحَفْرٍ يقر الماءِ» وعمَلٍ الدُولاب ونَضْبه . قال أضحابئا : والتّؤْد 
الذى يُدِيده ؛ أن هذا يُرَادُ للحِفْظٍِ الأطن ‏ وليذا من أراد إِنْشاءٌ بُسْتَانٍِ ) 
عمل هذا كلَّه. وقيل: ما يَكوَرُ فى كُلَّ عام: فعلّى العايل» وما لا 
يتَكْوَدء فعَلّى رَبٌ المال. والجدَادٌ وَالحصَادُ واللقَاطُ على العامل. نَصٌّ 
عليه ؛ لأنّ النببن يكن دنَعَ حير إلى يَهُودَ على أَنْ يَعْمَلُوها من أنوالهه”" . 
وهذا مِنَ العمل مما لا تَسْتَغْنَى عنه التَّمرَةُ أشْبَ التّسْمِيسَ . وعنه» أنَّ 
الجدَادٌ عليهما ؛ لأنّه يُوجَدُ بعد تكامل التّماءِء وهذا يْتَقِضُ بالدَءْ 


فإن شَّرَط على أحدهما ما يَلْرَمُ الآحَرَء فقد نَصّ أحمدٌ على أنَّ الجذَّادَ 
عليهماء ويصِحٌ شَزْطه على العايلٍ . فيِحَرَجٌ فى سائرٍ العمل مِثْل ذلك ؛ 
قِياسًا عليه . وقالٌ القاضى : تَفْسْدُ المساقَاةٌ ؛ لأنّه يُنانى مُمْمَضاهاء أَسْبَهَ ما 
لو شّرَط 4 عمل المضارَيَة على رَبٌ المالٍ . 

فصل : والعايل أمينٌ ع والقَّولٌ ْله فيما يَذَّعِيه من تَلْفِء أو يُذَّعَى 


مبمى 


ءءء 9 4 
عليه من جِيَانةٍ " أو تَفْرِيطٍء وإنْ تَجََتْ خيالته '» صم إليه مَنْ يُشْرِفُ 


(1) الرُبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه . 
)1١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 84١‏ 0 7117 . 

(؟) فى فاء ب : ١‏ جناية ه» وغير منقوطة فى س .١‏ 

(4) فى س ١ء‏ ف : ١‏ جنايته )» وغير منقوطة فى س 7. 


فضا 


0 عن العمل ؛ أن تكن ستياه منه» فإنْ لم يفط 
اسْيُؤْجِرَ من ماله من يعْمَلٌ عنه ؛ لأنَّهِ تَعذّرَ اشتيفاؤه منه» فاسْبُوفى بغيره . 
كربا نوكتح إن 0لا ور اعفد » وإن كلا ُو » وفع الأ 
إلى الحاكم » 0007 من ماله "من يققل عه . فإن لم يكن له مالّ» 
افَرضٌ عليه » فإن لم يجدء فللماِكِ الفَسْحٌ ؛ لأَنَّه تعذَّرَ اسْتِيفَاءُ المعقُودٍ 
عليه فأشنة ب ما لو استأجر دارًا فتعذّرَ تَْلِيمُها : ثم إن فسخ قبل ظلهور 
القّمرةِ» فلا شىء للعايل ؛ لأنَ القَْحَ لأمْرٍ من جهَته » وإن كانت ظاهِرَةٌ» 
فهى بَيِنَهما . وإن لم يَْسَعْ رَبُ المالِ» اسْتَدّنَ الحااكم فى الإثفاقي » ثم 
جع ها ألفق» فإن لم ييمذ شاجباء لشهد على الإلقاق بشَوْط الوجُوع » 
وربجع به؛ لأنّه حال ضَرُورَةٍ. وإنْ أنْقَنَ مِن غير اسْيعذانٍ الحاكم مع 
إفكايه » ففى الؤجوع ومجهانٍ ؛ ينا على قضاءِ دنيه بغير ديه . وإن عَجَز 
العامل عن العَملٍ » الحاو اد ا 1 مقاقه من يُعْمَلهِ» فإن لم 


إل 
يفْعَل: فهو كهّرّبه» وإِنِ 0 رَبٌ المالٍ َأنْمَقَ بإذْنْه» رجحم عليه ' . 


فصل : فإن مات العامِلٌ أو رَبٌّ امال » وقُلْنا : يْرَمُ العَمّدُ . قامّ الوارثُ 
متقامه ؛ لأنَّه عَقْدّ لازم أَتْبَهَ الإجارةً . فإن كان الميثُ العامل» فأتى 
لوارثُ الأمام» أو لم يكن وار » اسمؤجر ين التركة من تفل » فإن لم 
يجِدٌ ترك » فلربٌ المالٍ القَسْحٌء ولا يَفَْرَضُ عليه ؛ لأنَه لا ذِمَةَ له 0ن 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
. » فى م: واستأذن‎ )١( 
(؟) سقط من: م.‎ 


تفضا 


فسخ » فالحكُ على ما ذكونا . 

فصل : فإن بان الشَّجَدْ مُحْتَكمًا: ربع العامِلل على من ساقاه 
بالأخر» لأثّه لم ملم ل البوض »فرج على من اشتعملة” ..وإن ات 
النّمرَةٌ باقيةَ» أخدّها ره" » وإِنْ كائث تَالمَةّ ضَعْتَها لمن شاء منهما. 
فإن ضَمّئَها للغاصِب , صَمّنَه جَمِيعها ؛ أنه حال يَثنّه ويَئتّه » وإِنّْ ضَكُتَها 
العايل » صَّمِْتَه النُضْفٌ ؛ لأنّهِ لم يخصّلْ فى يَدِه غيزه . ويَْتَمِلٌ أَنْ يُضَمْنَه 
الجمية ؛ لأن يَدّهِ نبَيَتُ عليه » وعَمِلٌ فيه » فضَّمِبّه) ا القَراض . 


. ) فى م: استأجره‎ )١( 
فى م: وبهاو.‎ )59( 
.) فى م: «كالعامل فى‎ )9( 


يض 


باب المزارعة 


وهى دَفُعُ الأَرْضٍ إلى من يَرْرَئها بمَزْءِ من الرّْعَ . 

وتجورُ فى الأزض البَئِضاءٍ والتى بين الشَّجَرِ ؛ حبر ابن عُمَرَ رَضِىَ 
اللّهُ عنهما" '. وما ذكونا فى المسَاقَاةٍ . 

وأَيّهما أخرج الهَذْرَ جار ؛ أن النبّ عدي دقع خَيبر ماله : ولم 
يذْكرٍ البذْرء وفى تَركِ ذكره دليلٌ على بجوازه من أَيّهما كان » وفى بَغضٍ 
لَفْظِ رواظع الخديث ما يَدُلَ على أنه بجعل البَذْرَ عليهم ؛ لقَوْلٍ ابن عُمَرٌَ : 
دقُع :سيول للّهِ يي نَخْلَ حير وأرضّها إليهم على أنْ يَعْمَلُوها من 
أئوالهم . واه مسلمٌ . وفى لَفْظٍِ : على أَنْ يَعْمَلُوها ويَزْرَعُوها ولهم شَّطْرُ ما 
يرج منها . وعن عُمَرَ» رَضِى اللّهُ عنه ‏ أنه كان يدقع الأْضٌ على أنَّ مَنْ 
أخرج البَذْرَء فله كذاء ومَنْ لم يُخْرجْهء فله كدًاا” . وظاهر مَذُهَبٍ'" 
أحمد أنه يشرط كَوْنُّ لبَذْرِ من ربٌ الأوْض ؛ لأنّهِ عَفْدٌ يَشْتَرِكُ رب المالٍ 


. ”4152 ١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى معلقًاء فى : باب المزارعة بالشطر ونحوهء من كتاب الحرث والمزارعة . 
صحيح البخارى 7/ 117. ووصله البيهقى » فى : السنن الكبرى 5 85 !. وعزاه ابن حجر لابن 
أبى شيبة » وقال : وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر. انظر: تغليق التعليق 7٠1/7‏ - 
يم 1 
(0) فى م: «كلام). 


نفيئض 


العا فى تاه » فوججب 000 امال مين ربٌ المالء كالممصاقاة 
والمضارَيَة . فإن ملعن امول 1 أرشرط أد يأْذَ رب الأزض مِكْلّ 
بذره وبَفْعسمَا ما بقى » فسدَتٍ الراْعَةُ» ومتى فسَدّث» فارج لصاجب 
لبذْرِ؛ لأنَّه مِن عَهِن ماله ولصاحبه عليه أَجُْ مله . 


فصل : فإن ذَفَع بَذْرا إلى ذى أَرْض ليرْرَعَه فيها جز » لم يصِحٌ ؛ لأنَّ 
البَذّد لا من العامِلٍ ولا من ربٌ الأوْض . إن قال : أنا أَزْرَعٌ لضن يعَذْرى 
وعَوَاِلى» على أن سَفْيها'" من مالك يمجزء . لم بصخ ؛ لأنَّ المرارعة 
مُعامَلَةٌ على الأزض» فيِجبُ أن يكونّ العمل فيها من غير صاحيها . 
و » يصِحٌ . اختارها ” أبو بكر ؛ لأنّهِ ا جاز أن يكونّ عوَضُ العمل 
جَرْءًا مُشَاعَاء جاز أن يكونّ عِوَضُ الماءِ كذلك . وإن كانوا ثلانَةٌ ؛ من 
أحدهم الأزضٌ» وين آخَرَ القملُ» وين آحَرَ البذْرُ» والرّرْحٌ يهم » فهى 
فَاسِدَةٌ ؛ يلا ذكرنا فى أوَّلٍ المَضْل . 

فصل : فإن قال : أَجَرْتُكَ هذه الأرْضٌ بِتُلْثِ الخارج منها. فقال 
ايد : يصِحٌ . واختلفٌ أشهائه : فقال أكرّدهم : هى إجارةٌ مض 
إشترط :فيهنا “ش روط الإجارَة. وقال أبو الخطاب : هذه مُرَارَعَةٌ بِلَفْظٍِ 
الإجارةء فيُشْتَرطٌ فيها سُروطٌ المَْارعَةء ومحكمها محكمها؛ لأنَّ النبن 
يك قال : « من كائث لَهُ أرْضٌء فَلْيرْرَعْهَاء "أو فليُْرغها أخاه © ولا 


)١(‏ فى م: «تسقيها أنت ؛» وفى ف : وأسقيها». 
(؟١)‏ بعده فى م: وأنهع. 
(") فى م : « اختاره » . 
(4 - 4) زيادة من: م. 


فض 


200 103 ولا بطعام مُسَمّى ) . رواه أبو داوة” ".اولان 

مَجهُول: ؛ فلم يَْرْ أن يكونَ عِوَضًا فى الإجارقء كدُلْثِ نماءِ أَرْض 
رق 

فصل : وححكمُ الْرارَعةٍ كم المُساقَاةٍ فيما ذكوناه من الجوازٍ واللّروم » 
وما ينرم العام ورَبٌ الأَدْض » وغيرٍ ذلك من أشكايها ؛ لأنّها مُعامَلَةَ على 
الأْض بتغض ايها . وإن كانتٍ الأضُ ذاتَ شجَرٍء فقال: سائَيقُك 
على الأَرْض”" والشَّجَرٍ بالنُضْفٍ . أو قال: ساقَيتُك على الشّجَرٍ 
بِالنُضْفٍِ » ورَارَغْتُك وض لقث . جارٌ؛ لأنهما عَفَدَانِ يجوز 
إِفْرادُهما» فجاز جَمْعُهماء كبَيِعَتَيِنٍ . 


3 
لشجكر 


فصل : ومتى سقط من الحبٌ شىةٌ» ثم لبت فى عام أخْرَء هار ] أو 
سقط بين عدب امج ثم نيت فى عام آحَرَء فهو لصاحب الأَرض ؛ 
لأن شاع ابي مقط اق نه فك العدفي ١‏ كراعم 
الَقَاطه ع فسَقّط» كما لو سَقَط النّوَى» 0 


)1١(‏ فى الأصلء س ١س‏ ”ء فاء ب: (يكريها». 
(؟) فى : باب فى التشديد فى ذلك » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7/ 775. 

كما أخرجه النسائى » فى : : باب ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض . . من 
كتاب المزارعة . المجتبى 7/ 99. وابن ماجه2» فى: : باب استكراء الأرسن .بالطعام » من كتاب 
الرهون . سنن اين ماجه 287/١‏ 4875. والإمام أحمد» فى : المسند 54/ .١79‏ وانظر صحيح 
شاه 
() بعده فى الأصل يعض كانها». 
(5) بعده ف فى الأصل : « واللّه أعلم بالصواب ) . 


فض 


كتابٌ الإجارة 


وتوا اسام ‏ رع جاده ف لكا" لقولٍ الله تعالى : 8 قَالتَ 
إِحَدَنهُما 5 أت شر 4 . الآيتيث” ٠‏ وقول الله تعالى ١ءه9‏ فَإِنَ ان 
لَك اهن جور ري 0 . ولأنَّ الحاجة ع المناقع كالحاجة جََةِ إلى الأَعْيَانٍ : 
فليا جار ع عفد اليه على الأغيانٍ » وجب أنْ يجورٌ عَفَدْ لُ الإجارة على 
المنافع . 

وتَنْعَقِدُ بلَفْظٍِ الإجارةٍ والكوي ؛ لأنّهِ َفُظ مؤصُوعٌ لها 00 
وَجهان ؛ أحذهماء تَنْعَقِلُ به ؛ لأنّها صِئْفٌ منه . والثانى » لا يَتْعَقَدُ تتعمل به ؟ 
لأنّها تُخالِقُه فى الاشم وا كم فلم تتعقة يليه كاللكاح  .‏ 

فصل : وتجوزٌ إجارة افر للوضّاع » والرايى لرعايّة العم ؛ للآيتينٍ » 
واسْيمجارٌ الذَّايلٍ دل على الطري؛ لأله تبت ,أن النبيع ‏ ملل 0 
استأجدا رجلا من بَنِى الدّيلٍ هاديًا 0 واجازةٌ حُلَّ عدن لمكن 


(1) سورة القصص 255 37. 
(؟) سورة الطلاق ". 
(؟) بعده فى م: «والخريت الماهر بالهداية» وهو على دين كفار قريش» وأمناه فدفعا إليه 
راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا . رواه 
أحمد والبخارى ») . 

والحديث أخرجه البخارى» فى : باب استئجار المشركين عند الضرورة ...2 وباب إذا- 


الحضل 


اسْتِيقَاءُ المْمَعة المباحة منها مع بَقَاءِ عَيِنِها دائمًا ؛ قِياسًا على المنُصُوص 
عليه . 


وتجورٌ إجارة التُقودٍ للتٌحلّى والورْنِء واسْتطْجَارٌ شَجْرٍ ليِحَُفَ عليها 

الّْابَ » والعَتم لتَدُوسَ الرَّرْعَ والطية: لأنها منقعة ناه يجود. أخد 
الِعِروَض عنها 0 غير هذه الأغيانِ»ء فجارٌ فيهاء كالبَئع . 

ولا يجوز عَمَدُها على ما لا فْعَ فيه » مِثْلُ أن يئاجر للرّع ا 
اقيق أى الا الها يك :زان كان لها'ماف قعغاة» كما العيرن 
والأنْهار» والَدا” بالبضرةء والمَطرِ فى مَؤْضِع يكتقى'" بهء جار. وإذ 
كانتِ الأو على َهَرٍ تُسقّى”" بزيادته» كالئيلٍ والقُراتِء وتَشقِيها 
التِيادَةٌ الْمْتَادَةُء جارَّتُ إجارَتُها ؛ لأنَّ الغالتٍ وُجُودُهاء فهى كالمطر 
لغيرهاء وإن كان لا يَشْقِيها إلا زيادةٌ نادِرَةٌ فاشتأبجرها بعد الريادةٍء 
صح ؛ لأنّها مغلُومَةٌ. وإنٍ اشتأجرها قبلّهاء لم يصِحٌ؛ لأنه لا يُعلَم 
وُجُودُهاء فهى كع الَِرِ فى الهَواءٍ . وإنِ استأجَرَها ولم يَذْكها للوُراعَةٍ» 
وكائّث تصْلّْح لغيرهاء صحٌ . ون لم تَضْلّ لغيرهاء لم يصع ؛ لأنَّ تَفْعَها 
معدُومٌ . ون غرِقتِ الأَرْضٌ فاكتراهًا لرَرْع ما لا يَثقْتُ فى الماءِء كالمئْطة» 


- استأجر أجيدًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ... من كتاب الإجارة » وفى : باب هجرة النبى د 
وأصحابه إلى المدينة» من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى 2115/7 75/8. 

. أى أرض ذات نز وملح‎ )١( 

(؟) فى حاشية ف : (ومد البحر مدا زاد؛ ومده غيره مدا زاده» وأمد بالألف وأمده غيره ) . 
5) فى م: «يكفى). 


(4) فى س ”: (يسقى )4 » وفى م : « يستقى ) . 


لكلا 


00 را #«7() عمسم 2قواء‎ )١0 
وللماء مُعغيضص يكن فته فينْحَسِرٍ الما » ويذْكن رَرْعُها » صحٌّ كم ؛ لاله‎ 


يكل وها بتاك ,كبا لكر لوكي ثرا اندها وخر الالتصير 
َه" يُعلَمْ بالعادةٍ إفكانٌ الاثيفاع بها '. وإن لم يغلّع هل 
ينْحَسِدُ أو لا؟ لم يَصِحٌ ؛ يلا ذكزنا. وإنِ اكترى أَرْضًا ره١طع‏ على لَهَرٍ 
تَعْرَفُ بزياديه المغتادةء لم يصِع ؛ لأنّه غيد مُتْتَقَع بها عادةً . وإن كانت 
بجِلافٍ ذلك » صَعٌ . ْ 

فصل : ولا يجورٌ عَفْدُ الإجارةٍ على الْحافِع المحومَةِ ؛ كالغِتاءٍء والتّياحة» 
والرَّْرِءِ ولا إجارَةٌ داره أن يتخْذّها كُنِيسَةً) أو بَبتَ نارٍء أو يَبِيعُ فيها 
لمر ونحوه ؟ لأَنّه مُحَكمٌ ) فلم تر الإجارةٌ لفغله ‏ كإجارة الأمَةٍ للرّنّى . 
ولا يجورٌ اسيطْجار رجل ليك له غِناءً أو نَؤْححا أو شيئًا محم ؛ لذلك» 
ولا يجورٌ اشيفجاره ييل تحنرا ليغرتها؛ لذلك . وعته فى مئ حل 
خِنْرِيرًا أو مَيَِهَ لنَضْرانئ ن : كر أكلّ كرائه”'» ولكن يُقْضَّى له بالكرَاءٍ» 
وإذا كان للم » فهو أَشّدُ . قال القاضى : هذا مَحْمُولٌ على أن اشتأججره 
لثريقها ء أا للشب » فمَحْطُووء لا يجلٌ أَخدُ الأخرَةٍ عليه . 


عادةً ) صم ؛ له 


(1) فى م: «دالماء). 

)١(‏ فى حاشية ف : ١‏ والمغيض بالغين المعجمة» هو مجتمع الماء والمكان الذى يغيض فيه الماء» 
وغضته فجرته إلى مغيض» والحسر النضب » وحسر الماء»ء نضب عن موضعه. ونضب الماء 
ينضب » غار فى الأرض » وبابه دخل ») . 

(؟) بعده فى س ”5: ولا). 

(5) بعده فى الأصل: ولا . 

(0) مقط من م 

(6) فى ف : «اجرته ) . 


دكن 


وإنِ اسْتَأجَر حَجّامًا ليَحْجمَه» جاز؛ دن النبيع عَكَِيدِ حَجَمّه أبو 
0 عورم قي 69 اريفف اوم و ا 1 
طيبَة ٠»‏ فاغطاه احجرّه . مُتفقٌ عليه . قال ابن عَبَاس » رَضِىَ الله 
. 8 وم 2 «) ٠.‏ 2 8 
عنهما : ولو كان حرامًا ما أغطاه جره . ويكرَهُ لخر أكل أره ؛ لقَولٍ 
اله صلم . جح و الحكا مج © ا م 7 فِدُ عَعِدَك الى 
لنبئ كله : « كشب الحجّام حَبِيتُ) . وقال: «أطيمة عَبِْدَك و 
0 و : 
حادِمَك ) 5 وقال القاضى : لا تصِحٌ إجارته ؛ لهذا الحديث . 


.5785 /1 أبو طيبة مولى الأنصار. انظر ترجمته فى الإصابة‎ )١( 

. بعده فى م: و صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه)‎ )١( 

هه أخر جه البخارى » فى : باب ذكر الحجام» من كتاب البيوع » وباب خراج الحجام » من 

كتاب الإجارة . صحيح البخارى 87/5 .١177‏ ومسلم » فى : باب حل أجرة الحجامة » من 

كتاب المساقاة . صحيح مسلم ؟/ .١١١8‏ : 
كما أخرجه أبو ذاود» فى : باب كسب الحجام » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود / 

ار وابن ماجه » فى : باب كسب الحجام » من كتاب العجارات . سنن ابن ماجه ل 

والإمام أحمد, فى : المسند 574/١‏ 2ه 8و غوسم مم (هع, 8568. كلهم من 
وانظره من حديث أنس فى : صحيح البخارى 8/ 40) )23٠١*‏ 0177 1317/7. صحيح 

مسلم "/ 4 .1٠١‏ سنن أبى داود ؟/ 559؟. عارضة الأحوذى 778/0 سنن الدارمى ؟/777. 

الموطأ ؟/ 91/4. المسند 7٠٠١/9‏ 1/4( 185 ول 

(5) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد» فى : المسند /١‏ 57. وانظره بنحوه فى تخريج حديثه 

السابق إلا ابن ماجه فهو عنده مختصرا دوك قول ابن عباس . 

(©) تقدم تخريجه فى صفحة من حديث : وثمن الكلب خبيث ». 

(5) فى م: (داو). 

(10) انظر ما أخرجه أبو داود» فى : باب كسب الحجام » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 

4. والترمذى» فى : باب ما جاء فى كسب الحجام » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى. 

ه11 . وابن ماجه» فى : باب كسب الحجام» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/ 

والإمام مالك ؛ فى : باب ما جاء فى الحجام وأجر الحجام » من كتاب الجامع . الموطأ - 


كنا 


فصل : ولا تحور ا ل 
؛ أنَّ النبيّ يِه نَهَى عن عه ب الفخلٍ . أخرجه البخارىٌ” وله 
مقُصُوة منه الم الذى يُُلَقُ منه للد وهو مهم لا قبعة له فلم تخب 
أَخدٌ عوضه » كالدّم . ولا يجورٌ إجارَةٌ لتّقودٍ ليُجَمُلَ بها الدّكانَ ؛ لأنّها لم 
تُخْلَقْ لذلك» ولا ثُرَادُ له دل العِوّض فيه مِنّ السَفَهِ » وأحْدّه من أكل 
المال بالباطل . وكذلك اسْيِفْجَارُ الشّمْع للتَّجَملٍ به أو توب ليُوضَعٌ على 
ار 1 ١‏ : 2 ْ 
سَرِيرٍ ايت لا يجورٌ لذلك'' 


رار جر اكد اوعرمر بالاي 1 ١‏ ار 1 / 
كالمطهوم » والمَشْوُوبٍ » والم دمر جه » والشَّجْرٍ بأد تعره » والبهيمَةٍ 
يَحْليها ؛ لأنَّ الإجارةٌ عَقْدٌ َف عل افع فلا تجو لا سْتِيِفَاءِ عَيْنَء كما لو 
اسْتأَجرَ دينارًا ليِثقّه » إلا فى الف » تجوز للرّضّاع ؛ لأنَّ الضَّرْو رَةَ تدعو إليه 
لبقاءٍ الأدَمِئَ » ولا يقومٌ غيدها مَقامَها . 


فصل : ولا تجورُ إجارةٌ ما يُسْرِعٌ فَسادُهء كالتياجين؛ لأنّه لا يكن 


- 157/7 154. رواية أبى مصعب الزهرى . والإمام أحمدء فى : المسند */ 88١‏ 4/ 
1١‏ ه(ه49. 155. 
)١(‏ فى : باب عسب الفحل » من كتاب الإجارة . صحيح البخارى */ .١7‏ 

كما أخ رجه أبو داودء فى : باب عسب الفحل » من كتاب الإجارة. سان أبى داود ؟/ 
4. والترمذى», فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى ٠/74؟.‏ والنسائى » فى : باب بيع ضراب الجمل» من كتاب البيوع . المجتبى 07/ 
77. والإمام أحمدء فى : المسند؟/ .١4‏ 
)١(‏ فى م: «ذلك ». 
(5) سقط من: الأصل . 


نيرلا 


ا ع ل 0 مَجرَ المطعُوم '» فإِنْ كان مما 
تَبَقَى عَيْنّه دائمًا) كالعَتْبّر» جارّت إجار ثه للشَّمٌ ؛ يلا تَقَدّمَ . 


0 وا با كن بن اقل لقره وم 00 
ول البيع: جك كذ 00 مام عل أجوا كاب الو 572 


ليحار" . , الا أخدّ الجغل عليه" . ولأنّه فِغل مُباخ, جر أَخدٌ 


الأخرة عبد تاي الما . والثانية» لا يجورٌ؛ لقَولٍ النبئ 6 يلَِهٍ لعُثْمانَ 


بي أبى العاص » رَضِىَ الله عنه ٠:‏ وذ مو لاد على ايه أجراء . 
رَواه وااو ُ ". ولأنّه لا يمَُ إلا ُو لفاعله » ه ا العوّض عليه ؛ 


(1) فى الأصل : ١‏ الطعام » . 

)١١(‏ فى م: «يخص4. 

(0) فى م: (إن أحق). 

(4) فى : باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب » من كتاب الإجارة » وفى : باب الشرط فى 
الرقية بقطيع من الغنم» من كتاب الطب . صحيح البخارى */ 2317١‏ 97/ 1071. 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب » وباب 
النفث فى الرقية » من كتاب الطب . صحيح البخارى */ 0١7/8 3178/7 7231/5 17١‏ 
ومسلمء فى : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء من كتاب السلام . صحيح 
مسلم 117717/5 1718. وأبو داودء فى : باب كسب الأطباء» من كتاب الإجارة » وفى : 
باب كيف الرقى » من كتاب الطب . سنن أبى داود 519/7 2778 .514٠0‏ والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى أخذ الأجر على التعويذ, من أبواب الطب . عارضة الأحوذى 777/8. وابن 
ماجهء فى : باب أجر الراقى» من كتاب التجارات . سئن ابن ماجه 7/ 774. والإمام أحمد» 
فى : المسند /”» 2٠١‏ 644 88. كلهم من حديث أبى سعيد الخدرى» ويأنى لفظه فى 
صفحة .4١9‏ 


.174/١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


8: 


كالصّلاة . فا الاشيمجاز لتَغليم الفِمَهِ والضّعْرٍ المباح » فِيَجُورُ ؛ لأنَّ فاعِلّه لا 
يَحْتَصٌٌ أن يكونٌ من أَهْلٍ الُويَة» فجاز» كبتاء المساجدٍ. وفى إجارَةٍ 
المشحفٍ وَججهان ؛ بناءٌ على بَيِعِه . 

فصل ال ام 00 إجارةٌ اماع لغر الريك » إلا 
ا معًا ؛ ا إلى المتأجر إِلّا موَافقَة 
الشريك.: وقال أبو حَفْص : يجورٌ ؛ لأنّه يَصِحٌ بَيِعُه ورَهْنُْهِ» فصَكَتٌ 
إجارئه » كالمفرز . 


فصل : ولا بَأسَ أَنْ يُؤْجِرَ نفْسَه مِن الذَّمْ . نَصٌ عليه ؛ لأنَّ عليّا 
رَضِىَ الله عنه» جر نفْصه يَهُودِيّا» يَشتقِى”" له كُلَّ دلو بتهرةء وأخبر به 
الب وَل فلم يُتكزة» وأكل”" أجره”” . ولا يُؤْجِدُ نفْسه لليذميه ؛ لأ 
ضتكق إألال امل للكافر» : يَجْز» كبئعه إيّاه . ويِتَحَدَجُ الجوازٌ ؛ لأنّه 
عاوضّه عن مَتْفَعَيه” '» فجازء كإجارته لَملٍ شىءٍ . 


فصل : والإجارةٌ على ثَلانَةِ أَضْدِبٍ ؛ إجارَةٌ عَيِن مُعَيْئَِ» كالدُورٍ» 


)١(‏ فى م: (يؤجره). 

(1) فى الأصل» م: ١‏ يسقى». 

() بعده فى م: « من6. 

(4) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند /١‏ 40. وانظر ما أخرجه الترمذى » فى : باب 
حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى ... من أبواب صفة القيامة . عارضة الأحوذى 791/4. 
وابن ماجه» فى : باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ...؛ من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ؟/ 
. وانظر الكلام عليه فى الإرواء ه/17١7‏ - 716, 

(5) فى م: ١‏ منفعة ) . 


حكن ( الكافى #/9؟ ) 


ومَؤْصُوفَةٌ فى الذَّمَوِ كبعير للؤكوب» وعَفْدٌ على عمل فى الذَّةِ؛ 
كَحْيَاطةٍ نوب » وحمل ماع ؛ لأنّ البيع يم َُ فى عدن حاطرة ومَوْصُوفةٍ 
ومُقَدّرِ 0 كمَفِيزٍ من صُبْرَةٍ» فكذلك الإجارَةٌ . فإن كانّتِ الإجارَةٌ 
عَدِنٍ مُعَيَْةٍ اشْرِط مغْرِقتُها برؤية أو صِفَةٍ إن كانت تَنْضَّبِطُ بالصّفاتِ 
كالوان» وان لم لشب ٠‏ كالدَارٍ”" والأْضء فلا بُدّ من رُوْيَتِها ؛ كما 
يُشْتدطٌ ذلك فى البيع. وفى اشيفجارٍ عَئِن لم يَرَها ولم يُوصَفٌ له 

ل ا ا 
0 يختّخ إلى ذكرها؛ لأَنّها لا يُكترى د لذلك ١‏ 
فاسْتمْيَِ عن ذكرهاء كالبيع بِنَمنِ مُطَلَقِ فى مَؤْضع فيه تقد مغروفٌ . 

وان اكترى أرَضاء اختاج إلى ذِكرٍ ما يكترى له ؛ من خراسٍ » أو يتاء» 
أو زنع ؛ لأنها تكترى ذلك كله وضَرَرُه يَخْتَلِفْ » فوَبَبت يانه ؛ إن 
أججرَها رع مُطَلقَاء صحٌ» وله رَرْحُ ما شاء؛ لأنّه يجوز أن يضقا ها 
أعظّم الع ضرراء فإذا أَطلقَ اعفد اول بإطْلَاته » ودحَلَ فيه ما دوه . 
وإن قال : لررعَهَا"” ما شِدْتَ . فهو ول بالصّكةٍ؛ لتضريجه بذلك©) 
وإن تاها 3 مُعينٌ » فله رَْعُهِ ومِملِه فى الضَّرَرِ ودُونه ؛ لأنَّ الرّوعَ نا 
ذكرَ لتَقدِير مَنَّْعَةٍ الأزض » فلم يِتَعَيّْ؛ كما لو اكترى للشكتى » كان له 
أن يُشكنَ غيره . وإن قال : لتَرْرَعَها أو لمَفْرسَها . لم يصِحٌ ؛ لأنّه لم يُعيِنْ ‏ 


0 


)١(‏ فى م: «١‏ كالدور). 

(؟) سقط من : الأصل . 

(؟) فى م : ١‏ لتزرعنها ) » وفى ف : «ازرعها ) . 
(:) فى س 5». م: ولذلك ). 


لكالا 


َشْبَهَ ما لو باعه أحدّ هذَّيْن العَبْدَيْن. وإِنْ قال : لتَرْرَعَها وتَغْرسَها ما 
سكت . صحّ ) وله ما سَاءَ منهما ؛ [3ظ] أنه جعلهما له فملكهماء 
كالتوع الواح“ 


فصل او الي يه 
يِصِحُ َيه بهماء وذكز المهَمْلّج"' والقَطوي”” من الخيل ؛ لأنَّ سَيْر 
ا ل 
والرّاكب » ولا يختاجٌ إلى ذْكرٍ الكو ريد والأثوئية ؛ لأنَّ التَفَاوْتَ يَنتهما 
يَسِيٌُ . وقال القاضى : يَفْتقِدُ إلى مَعْرقَيِه ؟ لتَمَاوتهما . ولا بذ من مَعْرِقَةٍ 
الؤاكب برؤيَةِ أو صِفَةِ. ذكره الخرقئ ؛ لأنَّ الصْفَةَ تَكفى فى" بيع ' 
مِْلِهِ . وقال الشَّرِيفُ : لا يُجَرَىُ فيه إلا لوي ؛ لأنَّ الصّفَةَ لا تَأَنَى عليه 
ولا بُدّ من مغرقَةِ المْحايل» الأعْطِية» والأَوْطقة» والمعاليق» كالقِدْرٍ 
والسَطِيحَة“ ونحوهما ٠‏ إمَا بؤية أو صِمَةٍ و" وَرْنٍ . 


ان التوى طَفرا فتلي فى مد كالاقة» والثناي والششي ء 


0 فى ف : «الآخر؛). 

. المهملج : هو ما ذلل وسلس قياده من الدواب‎ )١١ 
. القطوف من الدواب : التى تسىء السير وتبطئ‎ )5( 
.6 فى الأصل : «الركوب‎ )5( 

(5) فى الأصل : «من). 

(1) سقط من: م. 

0,80 السطيحة : المزادة تكون من جلدين لا غير. 
(8) فى م: «أو؛. 


يكال 


والطّخن ‏ امْعْرطٌ مغرف الظَهْرِ بالتّغيينِ أو الصّمَةِ؛ لأنَّ العمل يَحْتَلِكُ 
باختلافه . وإِن اشتأجره على عَمَلٍ مُعيِنٌ ؛ كحراثةِ قَدْرٍ من الأْض » 

لح مسجدد ايد ؛ لأنّه 
لا يَحْتَلِت . ويختالج فى الطَّحْنٍ إلى مغْرئَةٍ الحَجرء وفى السَفّي | ف 
البرء والدّولاب ؛ له يلف 


وإنٍ اكثرى لقلٍ متاع ‏ لم يختخ إلى ذِكْرٍ جئس الظَفْرٍ ؛ لعدّم 
العَرَض فى مغر فيه . ويُشْترطٌ مَغرقةٌ اماع برؤيةِ أو صِمَوَ لكر جنسه ؛ 
من حَدِيدٍ أو قطن أو نحوه؛ لأَنَّ ضرًره يَحْتَلِفُ » وقَدْرَه الوزن إن كان 
سسا سياس 
ذكر وَرْنَ المكيل» فهو أَحْصّرُ. وإن دخَلَتِ لطروفٌ فى ود 9 
ا ا ' لا تَحْتَلتُ كثيداء 
صَحْ من غير تَغيينِها ؛ لأنَّ تفاوتها يَسِير . وإنٍ احْتلقَت كثيراء اسْيْرِط 
مغرقتُها بِالدُؤْيَةَ أو الصّمَةِ ؛ لذلك . 


و 


5 1 7 2 2 5 مع 
ولو اكتّرى طَهْرَا لتخيلَ عليه ما شاءء لم يصِع ؛ لأنّه ' يدْخُلُ فى 
ذلك ما يَمْثُلُ البِهِيمَةَ » وإن شَّرَط أن يحيِلَ عليها طاقّتهاء لم يَصِحّ ؛ لأنّه 
لا ضَابيط له. 
فصل : وإنٍ اشتأجر راعِيًا مُدَّةَ صكّ ؛ لأنَّ موسى , عليه السّلامُ » أجَرَ 
(1) فى الأصل » م: (الطرفين ؛ . 


)١(‏ فى الأصل : «معرفة). 
(5) بعده فى الأصل : ولم). 


584 


"0 


نمه لرعاية الفُتم تمان سِنِين"'. ويُشْتَرَط مَعْرقَةٌ الحيوان؛ لأنَّ لكل 
جِنس ييا فى نْعَابٍ الَاعى . ويجورٌ أن يكونَ على مُعَينٌ» وعلى 
مَوَضوق فق الذكةه فإن كان على مَوْضُو”" » اشْتْرطَ ذْكْرُ العَدَدٍ ؛ لأنَّ 
العمل يَخْتَلِفُ به. وإن استأجر طلفرًاء اقرط مَغْرِ مَعْرفَةٌ الصّبِ بالتّغيين؛ لأَنَّ 
الوَضَاعٌ يحْتَلِفٌ به ولا َأَنَى عليه الصّفَة . 


وإنٍ استأجر رجلا ليور ل , را أ نهََاء ارط مغركة الأْض ؛ لأَنَّ 
الغرضٌ يحْتلِفُ باختلافها”” ‏ ومَعْرفَةٌ الطولٍ والعْض والعُمتِ ؛ لأنَّ الغرضض 
يَحَعَلِْنُ يذلك”" وان اشتاخذة لبناءٍ حائطٍ » 151و اشْيُرط ذِكْدٍ طوله 
وعَْضه وعلوه » وآنيه ين لون أو يلي أو غيره؛ لأَنُ وض يحْتلِفٌ بذلك 
كله . وإنِ اشتأججره لضّوب لبنء اغْتْرطٌ مغرقةٌ لماك وراب والطولٍ 
والشمكِ والعوض والعدَّدٍ . وعلى هذا جميعٌ الأغمالٍ التى يَسْعَأجِد عليها . 
فإنْ كان فيما يَحْتَلِفُ فيه الغرضُ ما ' لا يغرقه » رجح فيه إلى أُهْلٍ الخئرة 
به ؛ لِيَعْقِدَ على شَّوْطِه لا كع تر يارد لررلة ريع 
إلى من يغرقُه ليعوفه شروطه . وإن عَجَز عن مَعْرِقيه » وَكُلَ فيه من يعرف 
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حكن 


فصل : ويُشْتَرَطٌ مغرقَةٌ قَدْرِ المَمَعةِ ؛ لأنَّ الإجارة بَيِعٌّ » والبيعُ لا يصِحُ 
إلا فى مغلُوم القَدْرِء ولْعْرقها طريقانٍ ؛ أحدُهماء تَقْدِيدُ العمل ؛ كخياطةٍ 
نَوْبٍ مُعَينٌ » والذكوب , أو حمل شىءٍ مغلُوم "إن شكان لووقا 
تقْدِيئُ المدّةِ» كشكتى شَهْرِ . فإن كانت الْتْفِعَةٌ لا تمده تعقَدرٌ بالعمل ؛ كاليطليين 
وَالتَخْصِيصٍ » فإنَّ مِقّدارَه يَحْمَلِكُ فى العِلّظٍ والوقُو وما يَؤْوِى الأَوْضٌ مِن 
لماءِ» يحْتَلِفُ باخلان الأَرْض واختياجها إلى الماءِ وما يُشْبِعُ الصَّبِىَ فى 
الوَضَاع يَخْتَلِتَ باتلافٍ الصّئان والأخوالٍ والشكتى ونحوهاء فلا يجورٌ 
قدي إِلَّا بالمدّوء لتَعذرِ تقّدِيرِه بالعمل. وما يِتقَدّرُ بالعمل» كاشيفجار 
الظَهْرٍ للححوث والحملٍ والطخن والدّيّاس» والعَبِدٍ للحِدْمَةِ » جار تَقّدِيئه 
بالعمل » فإن ضَرط تَقْدِيرَهِ بالعمل والمدّةِء فقالَ : اسْتأَجَوئُكَ لتَخوتٌ لى 
هذه الأَرْضٌ فى شَّهْرِ . لم يصِحٌ ؛ أنه إن حرَتّها فى أقل من شَهْرِء أو قْرَغ 
الشَّهْدْ قبل حوثها» فطولِب بتمام ما بَتِىَ» كان زيادة على المَشْرْوطٍ » وإن 
وعد انتسورع اعية ل ذافن افد ااه 
معقُودَةٌ للعمل " » والَدةُ مذكُورةٌ للتّفجيل» فجارٌ كالجعالة . 
ويُشْتَرطٌ فيما قُدّرَ جُدّةِ مغرقةٌ المدِّ ؛ لأنّها الضابطةٌ للمَعْقُودٍ عليه » فإِنْ 
قَذَّرّها بِسَئَةِ أو شَهْرِء كان ذلك بِالأَهِلّةِ ؛ لأنّها المْعَهُودَةٌ فى الصَّوع 
وبحت عَمْلٌ المطُلقِ عليهاء فإن كان ذلك فى نا َهْرِ عَدَّ باقيه» ثم 


[ملكع بعده فى الأصل : «و). 
(5) فى م: (يتم). 
(5) فى م: «على العمل » . 


ا 


عَذّ أحد عشَرَ بآ شَهْرًا بالهلال» ثم كمل الأول بالعدد ثلائِينَ يَوْمَا ؛ أنه 
عدر مامه بالهلال» فَكُمْل بِالعدَدِ . ومحكى فيه روا أخرى, أنه يَسشتؤفى 
الجميع بالعدَّدٍ ؛ لأنَّه يجبُ إِمَامُ الشّهْرِ مما تليه» فيِصِيدُ الْتِداءُ الثانى فى 
أنْنائه» وكذلك ما بعدّه. وإِنْ عَقَدَ على سئةٍ دُوميّة » وهى ثلاثّمائةٍ 
وكنْسة ويدون يرما ولخ وعم يَعْلّمانِ ذلك » جازء وإن ججهلاها أو 
أحدّهماء لم بصع ؛ ؛ لأنَّ اللمدّةَ مَجَهُولةٌ عنده . والحكمٌ فى مُدَّةٍ الإجارة 
كالحكم فى مُدَة السّلّمِ على ما مَضَّى فيه . 


فصل : وتجورٌ الإجارة” مده لا تبى العف اكل ا يُؤْجرَه شْهْرَ 
رَجَبٍ وهو فى صَفَرِء سَواءٌ كائّث”" فارِعَةٌ أو مُؤْجَرةٌ ” مع المتكأجر أو 
غيره ؛ لأنّها مُدَّةٌ يجورٌ العَْدُ عليها مع غيرهاء فجاز عليها مُفْرَدَةَ» كالتى 
َلِى العَقّدَ . ويُحتاجج إلى ذكر ابتدائّها ؛ لأَنّها أحدُ طرفي المدّةِ » فاشتيجج إلى 
مغرقيهاء كالانيَاِ» إن كانث تلى العفد” » فاليداؤها منهء ولا يختاج 
إلى ذكرها؛ انها 11اظع مومه : 


فصل : فإن قال جَرْتُكهًا كل سَهْرٍ برهم صوص أنه صحيخ . 
وذمّبت 0 ارقي » 0 لكن 0 فى الشَهْرٍ الأول بإطللاق 
العَقَدٍ ؛ لأنّه. مَعلومٌ تِلى العَقدَ جو خرف معارقة :ونا بعلم ريك لفق 


.) بعده فى الأصل : وعلى‎ )١١( 

.) مؤجرة أو مؤجلة‎ ١ :” فى س‎ )١( 
فى م: ار‎ )5 

(54) بعده فى الاصل : إلى ذكر» . 
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فيه بالتَلئْسٍ به ولكلٌ واحدٍ منهما القَسْحُ عند ثم , تَقَضّى كل شهر ؛ لأنَّ 
عليّاء رَضِىَ الله عنهء أجر نفْصَه من يَهُودِىٌّ يشتقى له كل وَلْوِ يتغرقٍ» 
وجاة به إلى النبئن كي فأكل منه''. وذّهب أبو بكرء وجماعةٌ ين 
أضحاينا إلى بَُلَانه ؛ لأنَّ العقْدَ على كل الشّهُورٍ» وهى مُبهَعَةٌ مجهُولةٌ» 
لم بع » كد ل جل ره ف عضي وسكا ظ 

فصل : ويُشْترَط لُ فى صِححةٍ الإجارة د الأخرةٍ ؛ لأ عَفْدٌ يُفْصَدُ فيه 
الِوَضُ » فلم يسح من غير ذكره» كالبيع . ويُشَْرَط أن تكونّ مغْلومة ؛ 
لذلك » ويخصّل العِلْمُ بامشاهَدَةٍ أو بالصّفَةِ» كالبيع . وفيه وَجَْةٌ خب لا 
بن من ذِكرٍ قَذْرِه وصِفَيه ؛ لأنّ رما الْمَسحّ اعفد ووبحب رَدُ عِوَضِهِ بعد 
َه » فاط مغرف ذه ليغلم يكم يزجغ» كرأ 0 
ذكونًا وَجهَ الوَجَهَيِنٍ فى السَلّم . وتجويٌ بِأجرَةٍ حالّة ومُوَجْلَةِ ؛ لأنّ الإجارة 
كالبيع » وقللقا لجان كيه 4 فاق. أطلن العقة وكيك جيه سالة ع :ويحيك 
تعليكها بكعليم تبن ؛ لأنها وس فى معاصَة» شت معن العد. 
كالئَّمَنٍ اذ كانّتٍ الإجارة على عَمَلِ فى الذَمَِ اشتحقٌ نّ استِيقَاء الأجرة 
عند يما" ' العمل ؛ لقَوْلٍ النبئ عد : «أضطوا الأجير أمجره قبل أن تبج 
عَرقُه »”". ولأنّه أحدُ العِوَضَيِن» فِيثْرَم”" تشليمه عند تَليم الأخرء 


.75868 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

١؟)‏ فى م: (انقضاء). 
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كالبيع ...وإن شرَطًا تأجيلهاء جازء إِلّا أن يكونّ العقْدُ على مَْمَعةٍ فى 
الذّكَدَ: ففيه وَجُهان ؛ أحدهماء يجورٌ؛ لأَنّه عِوَضُ فى الإجارّة» فجاز 
جيل كما لو كان على عَدِنٍ . والثانى » لا يجورٌ ؛ لأنّه عَفْدٌ على ما فى 
الذَّمَقَ : جد تأَجِيلٌ عَوَضِه » كالسَلّم . 

فصل : : ويجورٌ أن يَستَأَجِرَ الأجير بطعامه واكدوتم سوا خمل ذلك 
حجن الأخن اظيا اد النبيع لَه قال : رَحِمَ اللَّهُ أْى مُوسَى ) 
أَجْرَ نَفْسَه كََانِى سِنِينَ» عَلَى طَعَام َيِه وعِمَّة فَوجه). روّاه ابن 
مالجه”” . ولأنّ العادةً عل يو قر كانه الإمجماع . فإن قَدّر 
الطّعام والكشوَةً» فحَسَنٌء وإن أَطْلّقء جارٌ. ويزجمٌ فى القُوتِ إلى 
الإطعام فى الكمَّارَةِ» وفى الَلْبُوسٍ إلى أقَلّْ موس يثْله » ولأنَّ لذلك عقا . 
فى الشّوْع» فحيِلَ الإطلاقٌ رمهاوع عليه . 

عل وإذا اسْتَؤفى المنْفْعَةَ » اسَْمَتِ الأَجْرة؛ أنه فض المعْقُودَ 
عليه » فاشْتَفَة بدَلّه ع كار بض ات . وإن سَلّم إليه العَيِنَ مد مده يكن 
فيها الاسْتِيقَاكُء اسْتمّدتٍ الأَجْرة”” ؛ لأنَّ الممَقُودَ عليه تَلِف تحت يده 
أَشْبَ تَلَفَ المبيع تحت يده وإن عرض عليه العَيِنَء ومضّتُ مُذَة يكن 
الاشتيفائ فيهاء اشتقوتٍ الأجرة؛ لأ التايع لقث باخياره» فأشبة سْبَهَ تلفٌ 
البِع بعدّ عَْضِه على الْشترِى . وان كان العف على عمل فى ال لم 
تَسْيَقة الأخر َه إلا باشتيفاءٍ العمل ؛ أنه عَفْنٌ على ما فى الذَّعَوِء فلم يَسْعَقِدِ 


.586 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
بعده فى م: (عليه).‎ )١( 


تلذنا 


عِوَضُّه بَذّلٍ لتّشليم » " كالم فيه ' . وإن كان العمّدُ فاسِدًا» لم يَسْكَقِءِ 
بعَذْلٍ التَسلِيمء» كما لا يَسْتَقَدُ بِبَذْلٍ ابيع » ويجت: باشضقاتها 4 لأنه 
اشتوكاها بِشُبِهَة عَدْدٍ ب. وإن تقض العَيِن ومضَّتُ مُدَّةٌ كن اشتيفاء الممُفعَةٍ 
فيها» ففيه روايّئان ؛ إخداهماء لا يجبُ شىة ؛ لأنَّه عَفْدّ فاسِدٌ على مَنْفَعةٍ 
لم يَسْتَؤْفِها الالال عو رو الك ب لقا يليوا اجر الال 
دن البِيِعَ الفاسِدَ كالصّحيح فى ال سْتِمَرارِ ران المَدّل » فكذلك الإجارَةٌ . 


ل :يجوز أن رق العَججلانِ ظَهًُا يتَعاقَبانٍ ل وأن ير 
الوَجُلُ عُقْبَهٌ ؛ يَوكبُ فى بَعغض الطريق» إذا كان ذلك”" مَغْلُومًا ؛ لأنّه 
رد الفلا عل عيفد انبا حل ينين »اانا فإ ان ف ريق 
فيه عادةٌ "فى اكوب" والتُرولٍ » جاز العمْدُ مُطَلَهَاء وحمل على العادق» 
د » وإن لم يكن فيه عادةٌ » اشْتُرط بَيانُ ما يَوكبُ ؛ لأنّهِ غير 
؛ فوجب بَيانُه» كالثّمَن. وإِنِ احْتلّفا فى البادِئْ منهماء قرع 
82 تَساويا فى الملْكِء فَمُدّمَ أحدّهما بالقوعَةِء كما فى 


مك 


+ 


القشعة 


5 0000 م اس ل 0 

فصل : إذا دَخل حَمَّامًا» أو قعّد مع ملاح فى سَفِيئَةِ » فعليه اهما 
اسايكة مسح عار ل وي ا و 
كتَمْدٍ البَلّدِ . وكذلك إن دقع تَوْبَّه إلى حَيّاطٍ أو قضّارٍ م مُْتَصِبيِن لذلك » أو 


)١ - ١١‏ فى م: ١‏ كالسلم». 
)١(‏ سقط من: الأصل . 
5 - *) فى س ”«: (للركوب ). 


مناد» أو رجل مَعرُوف بالبيع بالأَْر لتبيقه فلهم أجر أنعالهم ؛ لذلك . 
وإن دقع كتابًا إلى رجل ليخيله إلى صاحب له بأَجْرِء فحمله فود 
صاحبه غائيًا » فله الأجر للذَّهَابٍ ؛ أنه عل ما اشتأجره عليه ولا ؛ لأنّه 
ذه تَقدِيرَاء إِذْ ليس سِوَى رده إلا تَضْيِيعْه» وقد عَلِمَ أنه لا يَدَضَى 
تَضْييعه » فتعَيّنَ رَدُهِ . 

فصل ار لعؤاطةة تلىى لذ ٠‏ لم يَجْوْ سَوْطُ اهار ؛ لأنّه يتعُ 
التَصَدُف فيها أو فى بَغضهاء فينْمُصٌُ عمًا شَّرَطاه. وفى يار [حواظع 
امجيس وَبْهانٍ ؛ أحتُعماء لا ينيب ؛ لذلك . والثانى ع يثبث ؛ لأنّه مز . 
وإِنّ كانث .لا تَلِى العَمّدَ » تبت فيها الْذِيارانٍ ؛ لأنّها 7 00 
بوه فيها . وكذلك إن كانت على عَمَلٍ فى الذَّمُو أو على مَفَعةِ ‏ 

فى الذَّعَةَ كَءَ فيها؛ لذلك . 


موع 


بَابُ ما يُجوَرٌ قسْحٌ الإجارزة وما يُوجَبْه 


رسي علة لزع ليس لوسسزرتهنا لبشه للها يي لاشو يرت 
الأغيان » إلا أن يجدّ العَدِنَ معيبٌ تمي فلك الم ابه وله القسخ' بم 
يَحْدّثُ من العَيب ؛ لأنَّ نايع لا تخصل تبضها إلا ِالاسْتِيمَاءٍ » فهى 
كادكِيلٍ يعيب قبل قَِضِه . فإن بادر المكرى”” إلى إزالَةِ العَيِب من غيرٍ 
صَرَرٍ يلق اتج كدارٍ تَعْنتْ أشلعهاء فلا عبار للدسأجر 3 
لعدّم الصّرَرِ» وإلّا فله القَسْحُ ؛ وإ سَكتها مع عَيِيها ا ' الأ عَلِم 
أوالع يفلم )لاله التترقي بيع اللفرد علي عيبا يع علمه /2) 'فارقه 
الل » كالبيع اهيب إذا َضِ ..وإن كان العَقْدُ على مَؤْصُوفٍ فى الذَمَوٍء 
فد بعيب» لم تفخ العَمَدُّء ويُطَالِبٌ بِبَدَلِهِ» فإِنْ تَعدَّر بده فله 
المَسْحٌ ؛ لتعذّر المعُقَودٍ عليه » كما لو وجَدَ بِالسَلّمِ عَييَا فردّه . 

وَالعَيِبُ ما تَنْقصٌ به المبْفَعَةَ ؛ كانْهدَام حائطٍ الدارِء رتعيه » وانتقطاع 


ماءِ بعْرها أو تَعْيرهِ » وانّقطاع ماء الأزض 0 نَقَصِهء وتَثر ' الظَهْرٍ فى 


252 م من: م. 

)١(‏ فى الأصلء» م : «المكترى ؛. 
(5) فى الأصل : ولهع. 

(4) فى الأصل : وفلهغ. 

(©) فى م: ١‏ تغير). 


يدانا 


لمشي ) وعَرَجه الفاحش » ورَيْضِه "ع وكؤنه 0 أو جَمُوحاء 
رمك بكرا عر الخ رقم . فأئًا كونُ الظهر ف" عن ان . 
فليس بعيب ؛ لأنَّ المَفعَةَ فيه كامِلَةٌ . وإنٍ اخْمَلَهًا فى العيب"" » رُجِعَ فيه 
إلى أَهْلٍ المخيرة . 

فصل : وإِنْ تَلِمَتِ العَدِنُ فى يَدِهء الْفسَحَتِ الإجارّةٌ» كما لو تَلِف 
الكين قبن قتعيده :ون لقت قر قضيم خافن مله فل أخرة علية؛ 
0 وان تلمك بعد قطي شن متها 
فعليه ”من الأخرة" بِقَدْرٍ ما" اشتؤفى » ويشقّط بِقَدْرِ ما بقن » فإن ”كان 
أجدها " فى بعش النّأخرء سعث على اليحة» وإ كات الإجازَةٌ 
على مَوْصُوففٍ فى الذَّمَة» لم تَنْقّسِحٌ بِالتّلَِء وله البِدَلُّ» كما لو تعيِت . 


فصل : إذا اكترى أزضًا للرّرْع ؛ فانمقطع ماؤهاء أو ان فالْهدَعت , 
الْفّسخ العَقّد فى أعدٍ الوَجْهَيْنٍ ؛ لأنَّ المتْمَعةَ الممُصُودَةَ هَ منها تعذَّرَتُ » فَأَشْيَه 
تلَفٌ العَبْدٍ . والآتو لا نقح ؛ لله يكن الاثيفائح بها بالشكتى”" فى 
حَهِمَةٍ » أو يَجْمَعْ فيها حطبًا هه ١و]‏ أو مَتاعًا » لكن له القَسْحٌ ؛ لأنّها تعيّيث : 


زكاريعك الدابة ريضا من باب ضرب » وربوضاء وهو مثل البروك للإبل . 
(؟) فئ الأصل : ١‏ الأجير لظهر» . 

(5) فى س *: ( البيع ) . 

5 م 4) فى م: والأجر» . 

(5) بعده فى ف : ( بقى ). 

(53-5) فى الأصل » س 5: ١‏ كانت أجرتها » . 


0 فى م: « كالسكنى » . 


4 


وإن مانّتٍ الْرْضِعَةُ» انقَصَحْتٍ الإجارة . وعن أبى بكرء ؛ لا تَنْفْسِحٌ ) 
وجب فى مالها أجْرةٌ رَضَاعِه والدذقك الأَوَلْ ؛ ؛ لأنّ المعْقُودَ عليه تلِف » 
فَأَشْبَهَ كَلَفَ عبد الِدْمَةٍ . وإن مات الموِنَضِعٌ» الْمَسَح العَمْدُ ؛ لأنّه تعذّر 
اسْتِيفَاءٌ المعقُودٍ عليه ؛ لأنّ غيره لا يقُومٌ مقامه لاخيلافهم فى الَضَاعِ 
ولذلك وجب تَْينُه . ولو اسْتأجَرَ رَجَلًا لِيقْلَعَ ضِوْسَهء فبرأًء أو ليككل 
َيِه » فبرَأتُ » أو لَِقْمَصٌ له » فمات الْقْقَضُ منه» أو عُفِ عنه» ” الْفَسَخْ 
العَقْدُ'' ؛ لأنّهِ تعذَّرَ اسْتِيقَاءُ المعمُودٍ عليه » فَالْمَسَحَّ , ار 
ا وَجهان ؛ أجدّهماء 7: تقح الإجارة؛ لأ 
تعذّر الاسْتِيفَاءُ بمَؤتِه» أَشْبَهَ مَؤ تَ اوضع . الثاني لا تكتقيخ ؛ ويُومُ 
وارِنّهِ مقامّه» كما لو كان المسعأَجرْ دارّاء وإن لم مُث لكن تَلِف ماله ؛ لم 
تَنْقّسِخ الإجارَة ؛ أن لمعْقُودَ عليه سَلِيمٌ . 

فصل : فإن عُصِبَتٍِ العئِنُ المُستأرَةٌ» فللمشتأجر الَسْحٌ ؛ لأنَّ فيه 
اللا ل راتت مسرن إن لم 
يفخ" جن القضت الم حر بين الخ ولحو على المْوّجِرٍ 
بالمسمى » تزجع الووعي انيب بأَجرِ المثْلِ» ون إمضاءٍ اعفد 
ومُطالةٍ الغاصب بِأَمر المثلٍ ؛ أن شافع لقث فى يد الغاصب » فأَطية سْبَهَ ما 
لو أثلف البيع أختيئ ٠‏ وإن كان العَقْدُ على مَؤْصُوف فى الذَّمَِ» طول 
الموّجِو بإقامة عَيِن مُقاتهاء فإن تعذّرء فله القَسحُ. لذن فتاوه نس 


. فى الأصل : « انفسخت الإجارة ؛‎ )١ - ١( 
. 20 ينفسخ‎ ١ : فى م‎ )59( 


فصل : فإ أجرَ نفْسه ثم قرَتء أو أكزى” ' عبتا ثم كوب بهاء 
ار لان اليداتاعه نحيه فأشية سْبَهَ ما لو 
رم وا ب رن رع طاىاكر الاتياة د 
بوط را كا وات د اكاب رفوالا لم 
٠» 00‏ فللمشتأجر اليا يك ” ' الخ والصّبر إلى أن يَقْدِرَ عليه فيطالته 
بالعملٍ» كما لو تعذَّرَ تَْلِيمٌ المشلّم فيه . وإن كانتِ الإجاَةٌ على مُدَةٍ 
انْقَضَّتُ فى هيه , بِطّلَّتِ الإجارةٌ ؛ لأنّهِ أْلَنَ المعقُود عليه فَأَشَْةَ ما لو . 
باعه مكيلا فأتلفه قبل تشليجه . 


سس ع لا 1 
اشح بك باق ل لبي ٠‏ فلم تج متلا ا 
يا وفك ع 7 ' سَيِدِه ؛ أنه نيلك بد0” ' منْمَعتِهِ » فهو كالباقى على 
ولك 


فصل : وإن أجر عَيْنَا ثم باتهاء صكٌ البِيع ؛ لأنَّه عَقْن على المَفَعَوِ 


)١(‏ فى م: (اكترى). 

0 فى فء م: ويكن». 
(؟) بعده فى م: والصبر و). 
(:) فى س 7: ١‏ ببذله ). 
(5) فى م: «من». 

(5) فى س ؟: وبذل). 


باعها من الاوز صَمّ؛ لذلك. وفى الإجارَة وَججهان؛ أحدّهما, 
تبطل ؛ لأنّها عم عَقْدّ على المع اميا ال لاع . فعلى 
هذا تققط ين الخد ِقَدْرٍ ما بَقَى "فق لكذة" '. والثانى » [دواظع لا 
بطل ؛ لأنّه عَفْدٌ على الّمرَوِء فلم تَبِطلْ تملك الأصْل » كما لو اسْتَرَى 
تَمرَةَ شجرةٍ» ثم َلك أضْلّها. ومتى وبجد الجر عَيها فقّسخ به» ربع 
على الموْجر ؛ لأنَّ عَوَضّ الإجارة له فالوجو عليه وإن كان الاجر 
هو المشْتَرىَ » فكذلك» إن قُلنا : لا تَتْقَسِحٌ الإجارَةٌ . وإن قُلْنا : تَنْقَيِحٌ . 
لم يَوْجِمْ على أَحَدٍ . 

فصل : ولا تفخ الاجاره بَوْتِ لمتُكاريين » ولا مَوْتِ أحدهما ؛ 
له عفد لاي : فلا يَتِطلٌ بَوْتِ التعاقَدَيْنَ مع سَلامَةٍ المعُقُودٍ عليه » 
كالبيع ٠‏ وإن أجر ينا نا 
بطل ؛ لأَنَّه أبجر ما له إجارئه لل طن ريد كد راع واس 
ولكن يَوْجِمُ ثم البَطنٌ الثاانى فى َرِكةٍ المؤجر بأَجْرَةٍ المدَّةٍ الباقية» إن كان 
قضّها ؛ لأنَّ المنافع لهم , » فَاسْتَحَقُوا أجبنها . والثانى » تَبْطلٌ فيما بَقِى من 
لمة ‏ لأَينا تَبيدًا ”أنه أ" بلك ومِلّكَ غيره» فإ المنافع بعد مؤته نه لغيره » 
بخلافٍ المالِك» فإنَّ ورَثّتّه نما لكُونَ ما حَلّقهء وما خرج عن مِلْكه 
بالإجارةٍ فى عياته غير مُحَلّفٍ » فلم يمْلكُوهء والأمر إلى من انْتَقلَ إليه 


.» فى الأصل : وفى الذمة‎ )١- 0١١ 
شرعًا).‎ ١ زهة فى الأصل : وإجارة)ء» وبعده فى م:‎ 
فى الأصل : «أخر؛.‎ )© - 5١ 


ليق ( الكافى ١0/7‏ ) 


وا ك9 ءَى 
الوَقْفٌ فى إجارَته أو توكه . فعلى هذاء يَوجمٌ المشتأجرُ على المؤّجِرٍ بأخرٍ 
9 و وف مك ع ا اه 
َقية المدةِ.. وإن أجر الول الصبى » أو مَاله مد » فتلغ فى أثناثها » ففيه 
وَجْهَانِ أيضًا كهذينٍ . 


)١(‏ فى م: 9و». 


بابُ ما يلْرّمُ المتكارييْن وما لهما فِغله 


بيجب على الأكرى ما تختاج إليه للتّفكين"' ين الانْيمَاع ؛ كمفْتاح 
لدّارِء وزِمام الجَمل» والقَتَب” والحرامء ولجام فس وسَوْجه ؛ لأنَّ 
لاي ب حر رح ايز اال ب لعي لك 
ال المكترى »لم يشفله كمالآ شعن القدج »وغلى المكرى دلوا ؛ 
لأنَّ التَمْكينَ مُسْتَحَنٌ عليه إلى أن يَسْتؤفى المكترى الْفعَةَ . فأمَا ما يَحْتَاجج 
إليه لكمالٍ ع كالحيلء والدّلُوء والمحيل» والغِطاءء والحئل الذى 
يَفْرنُ به بين ان 0 ن» فهو على الى ؛ لأ ذلك ثراك لكَمالٍ الاثيفاع ؛ 
فَأَمْمَهَ بْسطّ الدّار . 


فصل : وعلى المْكرى رَفْعُ لحمل وخطهء ورَفُعُ الأخمال» وسَوفٌ 
الظَهْرٍ وُه ؛ لأنَّ ذلك العادةٌ» فححيِلَ العَْدُ عليه» وعليه أن يُنْزِلَ الكت 
للطهارَةٍ وصَلاةٍ الفَْضٍ ؛ لأنّه لايك فِغلّه راكباء وليس ذلك عليه للأكلٍ 
والتَقْلٍ ؛ لأنّه تكنٌ على الظَهْرِء وعليه أن بُيْرِكَ الجَمَلَ للمرأةٍ والمْريضِ 
والضَّعِيٍ . وإن كانت الإجارَةٌ على تَسْلِيم الظَهْرِء لم يكن عليه شىء من 


)١(‏ فى م: «من التمكين). 
(5) القعب : الرحل الصغيّر على قدر ستام البعير. 


ش (5) فى س ؟: و بذله ). 


ذلك . فأعًا أخر َهُ الدَّيلٍ » فإن كانَتِ الإجارَةٌ على تَحصِيلٍ التاكب” 1 
اللي ذ فعلى”" الْكُرى ؛ لأنّه ين مُؤثةِ لصيل » وإن كانّث على تُشليم 
الظهْرء أو على مُدَّوَ فهو على | ُتَرى ؛ لأَن الذى على المكرى تَسْلِيم 
الظهْرٍ وقد فل . 

وعلى المكرى تَسْلِيمٌ الدّارِ فارغَةَ ..؟وع الحل”” والبَالُوعَةٍ ؛ لأنّهِ من 
التمكين' “. فَإنِ اتلد فى يد المكتَرى » فعليه كشححه ؛ لأَنَّه ملأمء فكان 
عليه إزاليُه » كتَنظِيفٍ الدَّارٍ. وعلى المكرى إضْلاح ما الْهَدَم من الدّار 
وتكشر ين الْحَضَبٍ ؛ أنه من التمْكين . 


وإذا اشتأجر ظِفْرًا للؤضاع و الحضانة » وهى حِدْمَةٌ الصبئ وغَْسْل 
رقه» لرمهاء وإن لم يَشْمرِطُه عليهاء لم يَدرّئها إلا الوضَاعُ ؛ لأنّهما 
مَنْمَعَتَانِ مقُصُودَتانٍ َْمْردُ دُ إخداهما عن 25 فلم ْم إخداهما بِالعَمْدِ 
على الأخرى . وعليها أن تأكلَ وتَشْرَب ما يَدِرُ به الل و يَضَاه به 
وللمكترى مُطَالبَتها به ؛ لأنّهِ من التّمكين» ويَصّدُ الصَّىَ توكه . ش 


فصل : وعلى المكرى عَلَفُ الظَهْرٍ وَسَئيه ؛ لأَنّه من التّمْكين» فإن 


. بعده فى س 7: 9 وصلاة الفرض»‎ )١( 

(1) فى الأصل : فهو على». 

(5) الحش : البستان » والفتح أكثر من الضم» وقال أبو حاتم : يقال لبستان النخل: حش » 
والجمعٌ شان وحِشَّان . فقولهم : بيت الحش . مجاز؛ او ا 
البساتين » فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنهاء أطلقوا عليها ذلك الاسم . المصباح المنير ( ح 
ش ش). 


(4) فى م: ١‏ التمكن» . 


قرب وتزلكٌ جماله» رفع الأ إلى الحاكم لتخكم فى مال المتكالٍ بالعلّفٍ , 
إن لم يذ له مالاء افترض علبه» فإن كرض ين الى » أو أن له فى 
الإثفاق عليها قَدَضّاء جار ؛ لأنّه مَوْضِعٌ حاجة ون كان فى ابعال شل 
عن المكتَرى » باعّه وأنْقّق منهء فإذا رججع الجَمَال وأ اتلقًا فى النْمَقَةِ 
الول قولٌ لفق ؛ أنه أمِينٌ , إذا كانت دَعْوَاه لقَدْرِ التََقَةِ بالمهوف » وما 
زاد لا يَوَجِمُ به؛ لأنّه مُتَطْوٌعٌ, فإن أَنْقَنَ "من غير" إِذْنِ الحاكم مع 
إفكانه » وأَشْهَدَ على ذلك » فهل يَرْجِعٌ به؟ على وَجَْهَيْنِ ؛ بناءٌ على من 
صُمِنَ ذَيْنه بغير إِذْنِه . وإن لم يجذ من يُْهدُه داْقنَء ففى الأمجوعٍ 
وَجهان ؛ أصححهماء يَوْجِعُ به ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ ضَرُورةٍ » فأسْيَة شه ما يُنفِق ' على 
الآبي فى رَدّهِ » وإذا وصّل ذَقَع الجمَالَ إلى الحاكم ليو النْفِقَ نفَقَتَه 
ويَفْعَلُ فى سائرها ما يَرى الح فيه لصاحيها ؛ من يَئعها وحِفْظٍ تَمَيهاء أو 
بيع بَعغْضِها وَإْمَاقِهِ على باقيها . 

فصل : وليس على المكترى مُوْنَة َدٌ العينٍ ؛ لأنّها أمالة» فلم يلَرّنه 
مُوْنَةُ رَدّها » كالوَدِيعَةٍ ل 
بعد انْقِضاءٍِ مدٌتهاء فلَزِمّه موه رَدُها » كالعاريّة 


فصل : وللمُكتَرى اسْتِيقَاءٌ النَمعةِ بالهروف ؛ لأنَّ إطلاق العمّدٍ يَعْئَضِى 
لمعاف » فصار كامَشْدْوط » فإذا اشتأجر دارًا للشكتى » فله وَضْعُّ متاعه 


)١(‏ فى م: وأو). 
-560) فى ف: وبغير). 
(5) فى م: ولو أنفق». 


فيها؛ لأنّهِ متعارفٌ فى الشكتى » وتثركُ فيها ين الطّعام ما جرت عادةٌ 
الَاكنٍ به؛ لذلك , وليس له جغلّها مَحْزِنًا للطعام ؛ لأنّه غيد مُتَعارَفٍ ) 
وفيه ضَرَئٌ ؛ لأنَّ القَأر تت تقب الييطانَ للؤْصُولٍ إليه » ولا يجورٌ أن يدبطً فيها 
لَوَابٌ » ولا يَطرَح فيها الّماد ولاب ؛ لأ غير مُتعارَِ به ون اكتترى 
قَمِيصًا ليَلْبَسَه » لم يكن له أن ينام فيه ليلاء وله ذلك تَهارًا ؛ لأَنَّ العادةً 
الخلغ لنوم الليلٍ دُونَ النّهارِء وليس له أن يَيَرِرَ به ؛ لأنّهِ يَعتِمِدُ عليه كر 

من اللِّسِ» وله أن يَوتَدِىَ به فى أحدٍ الوَجَهَين ون لأ أحف . والآخرء 
ليس له ذلك ؛ أن غن الْماَفٍ فى نس القميص . وإن اتخترى فا فى 
طَرِيقٍ العادَةٌ الشَيدُ فيه رَمنَا دُونَ رّمَنء .لم يَسِؤ د..<طع إِلّا فيه ؛ لأنّه 
المتعارّفٌ» وإِنْ كانت العادةٌ ْول للوواح » وكانّ رجلا قَويًا » ففيه 
وَجهان ؛ أحدّهماء يِلْرّمُه ذلك ؛ لأنّهِ المتُعارَفُ . والثانى» لا يلْرَمْه ؛ لأَنّه 
اكترى للؤكوب فى جميع الطريق » فلم رمه كه فى بَغْضِه . وإنِ اكتراه 
إن فكة لم د أن يَححجٌ عليه ؛ لأ زِياة» وإنٍ اكتراه ليخي عليه » 
فله اكوب إلى مِنّى » ثم إلى عَرفَةَ » ثم إلى مكة . وهل له أن يَدكبه عائدًا 
إلى مِنّى ؟ فيه وَججهان؛ أحدّهماء لا يجودُ؛ أنه قد حل م من الحجٌ . 
والثانى » له ذلك ؛ لأنّه من تمام الحتج . 

فصل: وله ضَوْبٌ الظَهْرٍ وكبحه باللّجَامٍ » ورَكُصّه برجله 


- 2 


للمَصْلحة” "؛ لأنَّ النبيع كي ضرَب جمَلُ جابر حين ساقَّه . ولانه 


)١(‏ بعده فى ف : وله). 
)1١(‏ سقط من: م. 
(59) تقدم تخريجه فى صفحة لاء من حديث : اشترى من جابر بعيرا . 


ك2 


َطالٍ ين الَادِ» فله يدا ما يكل ؛ لأنّ له عَُضًا فى أن يشْتَرِىَ الزّادَ من 


2 و 000 رت ١ا؟‏ 
الطَرِيقٍ » ليَخفٌ”' عليه هله » فمَلَكُ بدَلّه''» كالذى يَشْرَبُ من الماءِ . 


كت 


فصل : وله أن يَسْتَوْفِى النفْعَ المعَقُودَ عليه عليه”" ومثله ودوه فى الصَّررِء 
ولا كلك كوقد :ولا محالت صووه صدوو” ناته باد قوق حت أو 
غير حقّه . فإنِ اكترى طَهْرًا فى طَريقٍ » فله رُكويّه إلى ذلك البلَدٍ فى مِثْلِه 
ودُونه فى الْشُونَة والمُساقَةٍ والخاقة, ولا 0 فى أَحْشَنَ منهء ولا 
اك ولا أخوف . وإنِ الكترى أزضًا للمْس” ' واليئاِء فله رَرْعها ؛ ؛ لأنّه 
كَل ضَرَوًا . وإنِ اسْتأَجرَها لأحدهما لم مْلِكِ الآحَرَ؛ ان ضور كل واحل 
منهما يُخَالِفٌ ضرّرَ الآخرء ون اشتأجرها للرّرْع » لم يَعْرِسُ » ولم ين ؛ 
لأَنّهما أضَدُ منه» وإنِ اشتأبجرها لع اليطَة» ؛ فله زَرْغها » ررح ما ضرَره 

2 

كضّرّرها أو أَذْنَى » كالشّعِيرِ وَالبَاَلا» ولا َتْلِكُ زَرْعٌ الدّحن” ' والذْرَةٍ 
وَالمُطِنٍ ؛ لأنَّ ضررها أكتّد . وإنِ اكترى طَهْرَا لييخييل عليه قطنا ء » لم يَجرْ 
أن يخمِلٌ عليه حَدِيدًا ؛ نه أَضَدُ على الظهْر؛ لاجْتِمَاعه وثقْلِه» وإِنِ 
الكتراه للحَدِيدِ؛ لم يَخْمِلٌ عليه قُطنًا ؛ لأنّه أَضَدْ لتجافيه وَهْبُوبٍ الرّيح 


.) فى م: (ليخفف‎ )١( 

)1١١‏ فى س ؟: و بذله). 

(؟) سقط من: م. 

(؛) سقط من : الأصل» م . 

(5) بعده فى الأصل : 9إلا). 

(5) فى م: «للغراس 6 . 

(7) الدخن : نبات. عشبى حبه صغير كحب السمسم . 


فيهء وإِنٍ اكتراه ليزكته» لم يَحْيِلْ عليه؛ لأنَّ التاكبت يُعِينُ الظّهْر 
بحركيه » وإنِ اكتراه للحَملٍ» لم ممُلِكْ رُكوبه ؛ لأنَّ التاكب يَقْعْدُ فى 
مَوْضِع واحِدٍ » والميغل قوق على جَدْبَيِه » وإن ا ويا '» لم 
يدك م زِيادةٌ » وإن شّرَط وُكوته بِسَرْ ج» لم تذكبه وي ؛ 
لأنه يَسّة بظور بظهْر الحيّوانٍ . 

والعاريّة ا ا سبَهَتِ الإجارَةٌ . 

فصل : وله أن يَسْتَؤْفِى المْمَعَةَ بَفْسِه ومثْلهِ » فإنِ اكترى دارّاء فله أن 
يُشكتها مله ؛ ومّن هو دُونّه فى الضَّرَرِء ولا يُسْكِنُها من هو أَضَدْ منه» 
وإنِ اكترى ظَهْرًا يَْكه » فله أن يُوكبه مِثلّه » ومن هو أَحَحَفٌ منه ؛ يلا ذكونا. 

فى الفَضْلٍ”" قبله . فإن شَرَط أن لا يَسْتَؤْفِ غير الْتُمَعةٍ بتفْسِهاء ولا 
يَسْتَوْفِىَ مثلهاء ولا دُوتها» ولا يَستَؤْفِيها بثلهِ » ولا بدُونِه » صَحٌ الشَّوْط ؛ 
ل لوي وتتعيل ١‏ .و أن لا يصع ؛ 
لأنّه فى و ؟ الإجارة . ولا يَنِطلٌ العَقْدُ ؛ لأنَّ الشَّوط لا يُوَنْدِ فى 
د 


فصل : وله أن يُؤْجِرَ العَيْنَ؛ لأَنَّ الإجارة كالبيع» وتَعُ ليع جائك» 


)١(‏ فى الأصل » م: دعريانا). 
(؟) فى م: «عريانا». 

(") بعده فى ف : «(الذى ). 
(4) فى م: «ديملك». 

(5) فى م: ١‏ مقتضى 6. 


فكذلك إجارَةٌ المسشتأجَرٍ» ويجورٌ أن يُؤْجِرَها للمُؤْجِرٍ وغيره» كما يجوز 
بَيعُ المبيع للبائع وغيره . فإن أبجرها قبل تَبِضها ؛ لم يجو ذكره القاضى ؛ 
لأنها لم ذل فى صَمايه» فلم تَْ إجارثها ء ار 
ويَسْمَيلُ الجوار”" ؛ لأنَّ المنافع لا تَصِيد مَفْئُوضَةً بِقَبِض العَيِنٍ» فلم يو 
قَنِضُ العَدِنٍ فيها . ويَْتَمِلٌ أن تور إجا ا 
وي لعَدَم ذلك . وتجوزٌ إجارثها ل الأجرة وزِيادة» كالبيع 

س المالٍ وزيادة . وعنهء إن أخدّث فى العَهِن زيادَةً» جارّتُ إجارثها . 
000 ُؤجوها بزيادةٍ ؛ لأنَّ النب يَلِيِ نَهَى عن ربح ما 
انان فل ء تصَدّق بِالريادَةِ . وعنهء يجورٌ بإِذْنٍ المالِكِ » ولا 
يجورٌ بغير إِذْنْه . وَالَلّمَتْ لأَوَلُ . 

فصل : فإنٍ اث ل لاد 
و ع أو بعال لبو ا 
وأَعر اليل للرّيادةٍ ؛ لأنّه اشتؤ فى الْْقُود عليه فاشتق المسكى 57 
عر 0 كما لو اشْتَرَى قَفِيرًا فقبض ل . وإن كانت الريادَةٌ لا 

مير » كرجل اكتَرى أَزضًا ليَرْرَعَ حِنْطَةٌ فرّرع دُعْنَاء فكذلك . قال 
د : ينو ما يذل على الأَوضٍ ين النفْصَانٍ ما ين لط اشير 
فِيغطى رب الأؤض . فأُؤجب المسئّى وزيادةٌ ؛ أنه ا عَهَن اليْطَة » تعلق 
العمْدُ بم ماله فى الضَّرَرِء فصار مُسْعَؤفيَا للمَعْقُودٍ عليه وزِيادةٍ» كالتى 


(01) فى الأصل : «أن لا يجوز» . 
03 تقدم تلخريجة فى :صفحة 8 56 من حديث : ولا يحل يبع وسلف »). 


.١‏ وقال أبو بكرٍ : عليه أ جره اليل للجميع ؛ لأنّه عَدَلَ عن الققُودٍ عليه إلى 
غيره » فلزِمَثْه جره المثْل» ٠‏ كما لو رَرَع غير الأَوْض» ولربٌ الأَوْضٍ مَنْعُ 
ا را 
علي ما جاتن 

50000 
بها ؛ لأنّ عليه تمليعها ذِعة عند انيهائهاء وهذا يت ذلك » وللملِكِ 
مَنْعُه من رَرْعِه لذلك» فإنْ زوع" ٠‏ لم يُجبو على قله فى امد ؛ لأنّه 
مالك لَنَفعَةٍ الأزض » فإذا الْقَضَتْ ولم مذ خم الك بق أخذه 
ودع نيه » وبين تكه بالأجرق) أنه تقد" رزوعة + فأشية الغاينت.. 
وإن كان تقاؤه بغير تفْرِيطٍ ؛ إمّا لشِدَةِ بَوِء أو قِلَّهِ مَطرِ أو نحوه» فعلى 
الموّجِرٍ توكه بالأخرة ؛ لأنّه رَرَعه بِحَقٌ » فكان عليه المسَكّى للمُدّق وخر 
الئل للزائدٍ لا غيدُ . 

فصل : فإنٍ اكتراها مُدَّةُ لير فيها رَدْعَا لا يَكُمُلُ فيهاء وشّرط قَلْعَه 
فى آخرهاء صحٌ العَقّدُ والشَّوط ؛ لأنّهِ قد يكونُ له عرض صحيحٌ فيه » وإن 
شط تبيته حت يكل » فسة العف ؛ :ادع قل التو ولأ خوط 
تَبْقِيتِه يِه يُنافى تَقديد”” 0 


نكم 


إن زَرَعه ؛ َِمَ إيْقَاوُه بشو طِه ؛ لأنّهِ رَرَعَهِ بإِذْنِ المالك فاق أطلق الققة: 


. سقط من: الأصل‎ )١( 
فى م: وفعل».‎ )5( 
(؟) فى الأصل : و بعد).‎ 


5٠ 


صَعَ ؛ لأنَّ الاثيفاع بالأؤض فى هذه المدَّةِ تمكنٌ» فإذا الْقَضَتْ والرّرِعٌ 
باق » اخكعل أن يكون مكمه ححكم ال ؛ لززعه فى مُدّةٍ الإجازة ما لا 
يَكمُلٌ فيهاء واشتمل أن يكونَ حكفه لحكمء غير الْمَوْطٍ ؛ لتفْرِيطٍ المؤجر 
بإجارة مُدّةٍ لا يمل فيها. 

فصل : وإنِ اسْتأججرَها للفراس مُدَّة » جازء وله القَوْسُ فيها » ولا يَغْرِسٌ 
بعدّها ؛ لأنَّ العَمْدَ يَقْتَضِى التُصَّدِفٌ فى المدَّةِ دُونَ ما بعدّهاء فإن غَرس 
ات ال وكان مشروطا عليه لق عند الَِائها د ما شرطه , 
ولم يِلْرَمْه د َشويَةٌ الحم ؛ لأنّه ذا شَرط القَلْعَ مع عِلْمِه بأنّه يَحْفِرُ الأرْض » 
كان راض » وإن لم يكن شط الع ؛ لم يجب يجب ؛ لأنَ في اشأجرٍ على 
حسب العادّة ) والعادّةٌ سآوُ الغْرراس حتى تَيِبَسّ ‏ وللمُشتأجرٍ قَلْمُ غَوسِه ؛ 
أنه ملَكه» فإن فَلّعهء لَرِمه تَسْويَةٌ الحمرِ ؛ لأنّه حمّرها لتَخْلِيصٍ يلك ين 
لك غيره بغر دنه وإن لم قله فللهؤجر دنع قيعي ليفلكه ؛ ؛ أن 
الصَّوَرَ لعي مات ال ل أراد كَلّعَهء 
وكان لا يَنْقُصٌ بالقَلع أو ينقُصُ يَنْقْصٌ لكنّه يَضْمَنُ أَرْسّ النَقْصِء فله ذلك ؛ 
أن الضَّرَّرَ ل يه 6 إقراره 00 » فله ذلك ؛ لأنَّ 
الضصَّرَرَ يرُولٌ عنهما + ولصاحب الشَّجَرٍ بَيِعُه للمالِكِ ولغيره» فيكونُ 
ثليه ؛ لأنَّ مِلْكه ثايتٌ عليه فَأَقَْه به الشَّقْصٌ المشْفُوعٌ . والبنامُ كالغراس 


1١١ 


باب تضمين الأجير وَاخْتِلافٍ المتكاريَيّنٍ 


لأجيدُ على صَرْيَِنٍ ؛ خخاصٌ ومُشْتَركُ » فالخاضٌ هو الذى يُوْجِدْ نَفْسَه 
ده فلا صَمانَ عليه فيما يَكْلَنُ فى يده بغير تَفْرِيطٍ ؛ بِكْلَ أن بأمره 
بالسَفّي » يكير الجوة» أو بكيلٍ شىءٍ'' » فيَكِرَ الكَيْلَ أو باوث 
فيكيرَ آله . نض عليه . أو بالوغي» فتَهْلِكَ الماشِيهٌ بغير تَفْرِيطِه . 


اللتدلا ور ل ل عل قاد علو لخر أن لَه يضْمَنُ 
ما ثلف بِعَمّله . ونّصّ عليه أحمدُ فى حائِكِ دَُفْعَ إليه غدل وعد 
ل ف4 7 


حا كته : : يَضْمَنُ . والقَصَّارٌ صابن أ يتوق ين هذه وذقه وعغصره 
5 والطّبَاحٌ ضَايِنٌ يلا أُفُسَد من طَبيخه'” '4 يلا زوع لاست 07 
عرو أن علا رَضِىَ اللّهُ عنه كان يُضَمْن الأجير”” . ولأنّهِ بض العَهن 


(1) فى الأصل : «يأمره بالكيل ؛ . 
(؟١)‏ فى س 7: ١‏ ودفعه). 
(؟) فى س 272 ف : وطبيخه ». 
(4) فى م: وجلاس6. ع 
وهو خلاس بن عمرو الهجرى البصرى » تابعى ثقة » توفى قبيل المائة . تهذيب التهذيب /7١‏ 
5 - 4لاك. 
(5) أخرجه البيهقى » فى : باب ما جاء فى تضمين الأجراء , من كتاب الإجارة . السنن الكبرى 
5. وقال : وأهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن على . 


ولد 


من غير استِخقاقٍ » فكانّ ضايئًا لهاء كالمُشتَعِيرٍ . وقال القاضى 
وأَصْحابْه : إن كان يغْمَلُ فى مِلْكِ المُشتأجرء كحَيّاطٍ أو حَبَازِ أُحَذّه إلى 
داره ليَسْتَعْمِله فيهاء فلا صَمانَ عليه ما لم يتَعَدَّ فيه» مِثْلَ أنْ يُسشرف فى 
بعدوَانِه » وما لاء فلا سَمانَ عليه ؛ لأنّه سل نفْسه إلى صاحب العمل ؛ 
َأَشْبَهَ الخاصٌ ين كان العمل فى عير يولك لماجي قم نا عت جَنَتٌ 
يَدُه ؛ يلآ ذكونَاه . ولا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ من جززه ؛ لأنّها أمائّة فى 
َيِه » فأّْبَة الدع » إن حهسها على أُْرَتِها فلفَتْ» ضَّمِتها ؛ لأنّه متَعدٌ 
بإمشاكهاء ا ا 

فصل : ولا صماد على الشتأجر فى العَين المتأجرة إن تلقث بغر 
تفرِيطٍ ؛ لَه مبضَها لهشتوفى منها' ' ما ملكه فيه" ء فلم يَضْمَبْها؛ 
كالرٌوْجَةٍ » والَّخْلَةٍ التى اشْتّراها ليَشتؤفى متها . وإن تَلِمَتْ بفغله بغير 
0 كضّرب الذَابَّهَ وكبجهاء ٠»‏ لم يك يَضْمَنْ ؛ لأنّها تَلِقَتْ من فِغلٍ 
مُسْتَحَقٌ » فلم يَضْمَئْهاء ل الل 
وا » ها ين خر حامق أو لزه فيهء صَين؛ لأله جنل على 
مال الغيرٍ . وإنٍ الترى إلى مكانٍ» فتَجاوَرّه » فهَلّكُ الظَهْرُء صَمِئَه ؛ أنه 


. ) فى م: المنفعة‎ )١( 

(؟) سقط من: م 

(5) سقط من: الأصل ‏ وفى س ”2 م: (منها). 
(4) بعده فى س ”: ( بفعله ). 
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تعد » َه الغايسب » وإن هلك بعد وله عنه» وتشليمه إلى صاحيه » لم 
يَضْمَيْهِ ؛ لأنّه تر بتشليمه إليهء إلا أن يكونّ قلاكه لعب الحمل» 
ل عير" عليه حت م اشتأجرهء يف , 

ضمنه ؛ لذلك . وإِنِ اكترى دابّةٌ ليد كبتها» فركت” ار " إِذْنْء 

دء شيتها الو مُه أن غذواكه سبث تلفهاء فشيتهاء كمن 
1 حجَرًا فى سَفِيئَةٍ مُوقرةٍ فعَرقّها . وإن ثَلِفَّتِ الدَابّةٌّ بعدَ عَؤْدِها إلى 
المسافَةِ » ضَمِئَها ؛ لأنَّ يده صارت ضايئَة » فلم يَسْقطْ عنه ذلك إِلّا بإِذْنٍ 
جَدِيدِء ولم يُوجَدُ . 

فصل : ولو قال حياط : إن كان هذا يَكْفينِى قَمِيصًا فاقطفه . فقطّعه» 

فلم د يكفه » ضيه ؛ أنه نا أن له فى قَطِه بِشَوْطٍ الكفايّة » ولم يُوجَدٌ . 
وإن قال : هو يَكْفِيكَ قَمِيصًا. فقالَ: اقْطَغه . فَقَطّعهء فلم يَكْفِهء لم 
يَطْمَئْه ؛ لأنَّه قطعه بِإِذْنٍ مُطَلَقٍ . 


أفصل: وكن أبر عياء فاقتع ين تُشليمهاء فلا أَرة ل؛ لأله لم 
لم الُْود عليه» فلم ستجق : عوْضّه ٠‏ كالبيع , ' إذا لم بضلفة: .وان 
ل يل :لا أجرة له لله لم يسع 
ما تَناوله العقْدُء فَأَْبَة المقتيع”' من تُسليم الجميع . ويَحْمَمِلٌ أن يِلرَمه 


)١١‏ فى الأصل : «عمل). 
(9؟) فى الأصل : «فأركب»). 
(5) فى ف : (من غير). 
(54) فى س !: ١‏ كالبيع) . 
(5) فى س :١‏ «المبيع ). 


أت 


عِوَضٌ ما اسْتَؤْفَاه » كما لو باعّه مكيلا » فلم إليه بغضّه ومتعه ين باقِيه . 
وإن ا الجاع كر وانوي الإو لكايه اذ أجر عَيْدَه 
هرب » أو دابته فشَرَدتُ » فى بَغضٍ ادو فله ين الأَجْرة بقَدرٍ ما استؤى 

من ال ؛ لأنَّ الامتناع بغير فَغله» فأَشْبة شه ها لوامات.. وإن :تلن التُوْت فى 
٠ 0‏ فلا أَْرةَ له فيما عيل؛ لأ لم يُصلّعه إلى 
المشتأجر» فلم يَسْتَحِقّ رم وإن تيف بتفْرِيطه» ير الماك بن 
تَضْمِينِه إِيّاه مَعْمُ تغغولًا ويذئع إليه ره » وبين تبه إاه غير فول ولا 
أَجْرةَ له . وإن اشتأبجر الأجيد المُشْتَركُ أجيرًا خاصّاء فأنْلّف القَّوْبَ » فلا 
ضَمانَ”" على الخاصٌ» وَيَضْعَيْه المشْترك . 

فصل : وإذا احتلّف المّكاريانٍ ” فى قَدْر" الأخروء أو المعو خالا ؛ 
؟ ع لاله عفد مُعاوَّضَةٍ أَشْيَهَ اليقِمٌ + ثم الحكم فى شخ الإجارَةٍ 
كاكم فى مخ البيي؛ لأنّها تيغ . ون اتلهًا فى العُدْوَانِ » فالقولٌ قولٌ 
المشأجر ؛ أن الأصْلّ عدّمُ العُدَُوَانٍ » والبَراءَةٌ من الضَّمانٍ . ون تلا فى 
رَُ د العئْنٍ » ففيه وجهان ؛ أحدُّهماء اقل قول المؤّجِر ؛ أن لل عدم 
الود ولأنّ المستأجرَ بض العدِنَ لتفْيِه» أَسْبَة المشتَعِيرَ . والثانى » القَوْلُ 
قول الأجير ؛ لأنّه مين فأََْة المودع . وإن هلكت العَيِنُء فقال الأَجِير : 
مَلَكَتْ بعد العملٍ) فلى الأخْرَةٌ . فأنكره المشكاج ةع فَالقَوْلُ قَوْلّه ؛ لأَنَّ 


. ) فى الأصل » م : (فامتنع‎ )١( 
. ) بعده فى س ”؟: ( عليه‎ )؟١١(‎ 


-*) فى س "5: «على). 
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الأضْلّ عَدَمُ مُ العمل . وإن دقع ثَوْبًا إلى حَيَاطٍ » فقَطْعه قَبَاءٌ» وقال 000 
أمزتيى » فلي الأرة» ولا صَمان علي . وقال صاحه #الااترك نكف 
قمِيضًا . فالقَوْلُ قول الأجير. ٠‏ نص علي ا لك مارك الاق القَطع 7 
والحلافٌ فى صِفَتِه» فكان القول قول المأدُونِ له كالمضارب » وَلأَنَّ 
أل عدّمٌ وُجوب 00 فكان القول قول من يَنْفِيه . ويَِحَرَجٌ أن يُقْتل 
قول المالك ؟ ؛ أن القزل وله فى أصْلٍ الإِذْنْء فكذلك فى صِمَتِه ولأنَّ 
الأصْلّ عدّمٌ ما يَنْفِيه» فكان القول قوله فيه . 


)١(‏ فى م: «ولهذا)ع». 
)١١‏ فى م : « قطعه ). 


يدث ( الكافى 517/8 ) 


بَابُ الجعالةٍ 


وهى أن يَجْعَلَ مغلا أن يغمل له عَمَلا؛ من رَدٌ آبق» أو ضَالَوَء أو 
بنَاءِ » أو خِيَاطة : وسائر ما متأو عليه ين الأعمال » فيجودٌ ذلك ؛ لقول 


1) 


لله تعالى : لط ولس جل هه جل تعر 7.784 وروّى” أبو سعيدٍ أنَّ 
8 بي يداب رسولٍ اللِّ يل أنَؤا حيًا من أُحياءٍ العرب» فلم 
وهم » فبيكما ' هم كذلك لع سيد أوندك » ٠‏ ققالوا: حل فيكم بن 
اق ؟ فَقَالُوا ا ع ار سر اه . فججعأوا لهم قوليع 
شِيَاهِ» فججعّل رَجل يثْرا بم القرآنٍ » ويجمغ يراه ويتقل» قرأ الصججل ع 
فَتَؤمُم بالشّاد” ". قائوا: لا تأذها حجى ندال عنها رسو الله يلق . 
' فسَأَلوا عنها النيئ كَل" فقال 0 مَا أَذْرَاكَ أَنّهَا رقْيةٌ ؟ حُدُوهَاء واضْريُوا 
لِى مِنْهَا يِسَهُمٍ) ٠‏ متْقَقَّ عليه" لذن الحاججة تَدُعُو إلى ذلك فى رد 
الصَّالَة ونحوهاء فجازء كالإجارَة . 


.ل١ سورة يوسفا‎ )١1( 

(؟ - 5) فى س ": «وقال4ء وفى م: 2 ولما). 
(؟) فى الأصل : «أناسا» . 

(5) فى م : ١‏ فبينا ) . 

(ه) فى الأصلء م : ١‏ بالشياه» . 

(5 - 58) سقط من: م. 

(/1) تقدم تخريجه فى صفحة 7814. 
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ويجوزٌ عَمَد العَالةِ لعامل غيرٍ مُعَيِّنِ » وعَمَلٍ مَجَهُولٍ » فتمول : من 
رَدّ ضَالَيَى فله كذا . للآتقء ولأنّ الحاججة داعِيةٌ إليه مع الجهْلٍ » فجازء 
كالمضَارَيَة . ولا لا عرص مغلُوم ؛ ار فاشْعرِط 


0 0 5 
الله" بعوّضه )» كالإجارَةٍ » فإن 0 م ل فُسَد وله جر 


الروك لل بين سق موي يه أل لزي 
فاسِده» كالإجارة 


فصل : وهى عَقُدٌ جائرٌ ؛ ' لأنّها تتعقِدُ ' على مَجَْهُولٍ » فكانث جائرَةٌ : 
كاعر را ضع ل شرو العمل فيد 00 


شق بق قا ا ا 0 


التَلْفْسِ به » فعليه أَجرَةُ ما تمل العامل ؛ لأنّه كا عمل بعوضٍ لم يُسَلّم له وإن 
تم الععَلٌ» لَمَ العَفْدُ» ووبجب لفل ؛ أنه استقة بتمام العمل » فأَْمَة ابح 
فى المُضاربة » وإن زاد فى الل أو تقّص منه قبل الشّروعٍ فى الم 00-6 
أنه عَفْدٌ جائرٌ» فجارّتٍ الرّيادَةُ فيه والنّفُصَانٌ قبل العَمَلٍ » كالمضَارَيَة . 


.) فى س 5: ( العمل‎ )١( 

)١(‏ فى م: «شرط». 

(5 - 9) فى س :١‏ ولأنه عقد. 
(: - 4) سقط من : الأصل . 

(5) فى م: « فسخه ). 

)١(‏ فى مم: (يستحق). 

7 - 7) سقط من: الأصل . 


الو 


فصل : لا يَمْتَحِيٌ المقلَ إلا بقَرافِهة© ين العمل ؛ لأنّه كذا شَرطء 
بان مل ل نلا على و5 آي »أو إلى باب لتر تب + أومات قبل 
تفليية لم يَشتحقٌ نَّ شيمًا ؛ لَه لم يَأْتِ بما مهل الجعُلُ فيه وإ قال : من 
الو و لا ا 00 
'فله ديناز. فرَدٌ أحدهماء فله يَضْفٌ الذَينارٍ؛ لألّه عمل يضف العمل ؛ وإن. 
رَدّه من أَبْعَدَ من مِصْرَء لم يَسْتَحة يسح إلا الدينار؛ ؛ لأنّه لم يَضْمَنْ لمن زاد 
شيئًا . وإن رده ا ا اال ؛ لأنّهم اشْتركُوا فى 0 
فإن جعل"" لواحِدٍ فى رده دِينارَاء ولآعَرَ الْتِنِء ولآخَرَ ثَلانَة : 0 
العلدة ”© لكر ردي ويم للك عير . وإ جَعَل لواحِدٍ منهم ب 

فله ثُلْتُ أَجرة الل ؛ لأ عَوَضُ َجهُولٌ » فاشحقّ تلت أجرةٍ اليل » وإن 
بجعل لواحدٍ مجغلاء فأعانه حر فالجلٌ كله للمجغول له لأن الععل كله 
له . فإن قال الأحه : شارَكيه لأسا ركه فى الجغل . فللعايل نِضْفُ الجثلٍ ؛ 
لأنّه عمل نِضْفّ العَمَلٍء ولا شىء للآخَرِ؛ لأنَّه لم يُشْرَطْ له شىءٌ . 

فصل : ومن عل لغيره عملا بغير مجغل» فلا شىء له؛ لأنّه دل 


ع 0 غك عرض فلم يَسشتَحقّه ) وإِنِ التَقَط قط 95 قبل الجقل» 


. ) فى م : ( بعد فراغه‎ )١( 
. (؟) فى م: «جعلوا»‎ 
حلط من: م.‎ 7 
فى الأصل : (يوما؛.‎ ):( 
(ه - ه) فى م: (بغير).‎ 
سقط من: م.‎ )1( 


"١ 


ثم بَلّغه الجغل » » لم يستحقه ؛ لأ وجب عليه رَدُها بالتقايلها ٠‏ فلم يَجُوْ له 
شد وض عن الواجب » وإنٍ التقَطَها بعد الل » ولم يل بذلك »ءلم 
كله أنه تطوّع ِالالْتِقَاطٍِ . وإن تَادَى غير صاجب الصَّالَةٍ : مَن رَدَّها 
فله دينائ . فَرَّدّها جل فَالدّينَارٌ على المنادى ؛ أنه ضَمِنَ العَِوّض . وإِنَ 
قال فى التّداءٍ : قال قُلَان : مَنْ رَدّ ضَالَيَى فله دِيتَارٌ. فرَدّها رجلٌ» لم 
يَضْمَن المنادِى ؛ لأنّه لم يَضْمَنْء إِما حكى قولّ غيره . 

فصل : وإنِ احْمَلًا فى الجقل» أو" فى قَدْرِهء أو فى الَْعُولٍ فيه 
الجقلٌ » فالقولٌ قولُ امالك ؛ لأيْه متكد يل" يتّعَى عليه » والْأَصْلُ معد ©؟ 

م ا 
له ؛ يل ذكونا . والثانيةٌ» له الجغل © ؛ “لأنّ ذلك'' يُوْوَى عن عُمَرَ 
وعلي » وابن مَسعُودٍء رَضِى اللّهُ عنهم. ولا يُعرفُ لهم مُخَالِثٌ فى 
الصَّحابَة :ولزقق عن انين َك أنّه بعل فى الآبتٍ إذا جاء به خارججا مِن 
الحرّم ينار" . ولأنَّ فى ذلك عا على د الباق وصِيائةٌ عن البجوع 


)١(‏ فى م: 2و). 

() فى م: وماع. 

(9) فى م: (عدمه). 

(:) فى م: (فيما). 

لي امل ا 

9١‏ --5) فى ف: ولانه). 

() أخرجه ابن أبى شيبة » فى : كتاب البيوع والأقضية . اللمصنف 5 » 4#ه., 44ه. عن 
عمرو بن دينار وابن أبى مليكة مرفوعا. وهو منقطع . انظر: السنن الكبرى ٠٠١/5‏ 

(8) فى م: «الآبق». وفى س :١‏ «الأباق4» وفى الحاشية: (الآبق». 
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إلى دار الحرؤب » وردَّتهم عن دينِهم » فيْبَغى أنْ يكونّ مَشْر مدو 

[0٠ظع‏ وقد الجغلٍ دينازٌ أو انْنَا عشَّرَ دِرْهَمًا ؛ يا رَؤيّنا . ولأنَّ ذلك 
يتوق عن مده وعلية" "+ رضن الله عنهها . وعن أحمتء أنه إن رده من 
خارج الميضر فله أزْبعُونَ دِرْهَمَاء وإنْ رده من المِضْرٍ ؛ فله دِيئَاد ؛ لأنّهِ يُمَوَى 
000 مَسْعُود" ' » رَضِئ اللَهُ عنه . وسَواءٌ كان ذلك كقِيمَةٍ العَبدٍ أو أَكَلّ 
أو أكثر. فإن مات السَيِدُ » اشتحنٌّ العْلَ فى تَركيه . 


ا زفة 


على الآبِقِ فى قُوتِه » ربحع به على سَيّدِهِ » سَواعٌ رَدّه أو 
هرب منه فى بَْض الطريقٍ . 


.5047/1 أخرجه عنهما ابن أبى شيبة » فى : المصنف‎ )١( 
.541/1 أخرجه عبد الرزاق» فى : المصنف 508/48. وابن أبى شيبة» فى : المصنف‎ )١( 
. ) (؟) فى م: «أنفق‎ 


وفيت 


بَابٌ المسابقة 


5 11 3 ع 7 ١‏ 
تجورٌ الُسابَقَةٌ على الأقُدام والدّوابٌ والسهّام واليراب”" والسَمُن 
وغيرها ؛ للا روى ابن حُمَرَ» رَضِى اللهُ عنهماء أنَ النيئ يَكِْ ساب بين اليل 
الوذ مضْعَرَة"'' من الحا إلى تي الداع » وبين التى لم تُضْمَوْ من ثَيِيِةِ الداع إلى 

7 ل عرم لمعك » 00 59 اس ا 0ك 
مَسْجِدٍ بَنِى رَرَيْقٍ . مُتَفق عليه . وسابّق النبئٌ عَكثِيْمِ عائشة على فقَدمَيْه ‏ . 


)١(‏ فى م: (الحرب). 
)١(‏ المضمرة : التى قلل علفهاء وأدخلت ينا كنيناء ولت فيه لتعرق ويجف عرقهاء فيخف 
لحمها وتقوى على الجرى . 
() أخرجه البخارى » فى : باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟ من كتاب الصلاة» وفى : باب 
إضمار الخيل للسبق .... من كتاب الجهاد» وفى : باب ما ذكر النبى يك وححضٌ على اتفاق 
أهل العلم ...؛ من كتاب الاعتصام . صحيح البخارى 21١4/١‏ 688/4 179/5. ومسلمء 
فى : باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء من كتاب الإمارة .. صحيح مسلم +/ 1441 
كما أخرجه الترمذى» فى : باب ما جاء فى الرهان والسبق » من أبواب 'الجهاد . عارضة 
الأحوذى 7 .١13٠‏ والنسائى,» فى : باب غاية السبق للتى لم تضمرء وباب إضمار 
الخيل للسبق من كتاب الجهاد . المجتبى .١188 »١81//5‏ وابن ماجهء فى : باب السبق 
والرهان » من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ؟/ .45٠‏ والدارمى » فى : باب فى السبق» من 
كتاب الجهاد . سنن الدارمى ؟/؟١51.‏ والإمام مالك» فى : باب ما جاء فى الخيل والمسابقة 
بينها ...» من كتاب الجهاد . الموطأ 1451//9» 43548. 
(4) أخرجه أبو داودء فى : باب فى السبق على الّجل» من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ؟/ 
8 والإمام أحمدء فى : المسند 5/ 5514. 
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وسايق سَلَعَةُ برق الا بن الأأكوع رجلا من الانْصارٍ بين يدَيِْه . ومَرٌ النيئ وكا 
ال 0 ودام 0 و ٠.‏ ره 

ؤم تون كبا - أى يَوْقَعُوتّه - بأيدِيهم ليِعْلْمَ الشدِيدٌ منهم» فلم يُنْكِرْ 
زفق 


عليهم 


ولا يجوز عرض إلا فى الخيِلٍ والإيلٍ والسهام ؛ يلا رّى أبو هُرَيرة » 
زفي اللاتف ألمي يكو قال : ولا سَبَقَ إلا فى نَصْلٍء أو حُفٌ » أو 
حَافِرٍ) . رواه سل . فتعيّنَ حهله على الْساقَة عرض ؟ + م وم يَئْنّه 
وبين ما رَوَيْنا 0 7 الخهل خاصّة : وبالخفٌ الإبل» وَبِالئَضْلٍ 
السَهامُ ؛ لقولٍ النبيع كد :اليس من الله إلا ثلاث ؛ ديت الرَجْلٍ 


- 
عه 1 


قَرَسَّه» وملاعبته هله ورَمَيُه 000 زواة أبوواوة لان غيد 


)١(‏ أخرجه مسلم» فى : باب غزوة ذى قرد وغيرهاء من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ؟/ 
.١‏ والإمام أحمدء فى : المسند 4/ 17ه. 
(فه أخرجه البزار» انظر: كشف الأستار »474//١‏ 48. وابن المبارك » فى : الزهد .١58‏ 
وأبو عبيد » فى : غريب الحديث /١‏ 210 15. وانظر التعليق عليه فى : التكميل لا فات تخريجه 
من إرواء الغليل 4٠‏ 
(*) فى : باب فى السبق» من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 58/7. 

كما أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرهان والسبق » من أبواب الجهاد. عارضة 
الأحوذى 7/ .١57‏ والنسائى » فى : باب السبق» من كتاب الخيل . المجتبى 1/ .١188‏ وابن 
ماجه» فى : باب السبق والرهان, من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 5/ .47٠0‏ والإمام أحمد» 
فى: المسند 5055/5 مهل عل 274. 
(4 - 4) زيادة من الأصل» ف . 

والحديث أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرمى» من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ؟/ 
تح ل" 

كما أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله من أبواب فضائل - 
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الئل والإبلٍ لا تلح للكرٌ والفَر وَالقِتَالِ» وغيرٌ الشهام لا يُعْتَادُ الوَمَئ 
بهاء فلم تر المْسابَقَةُ عليهاء كالبمَرٍ راق 

فصل : واْساقَُ بعوَضٍ جعالة '' ؛ لأنَّهِ عَفْدّ على ما ل'" يَعْلَمُ القُدْرَةَ 
على تَسْلِيمِه فأَْبَه د لآب » ولك واحلٍ منهما فَسيُها قبل اشرو فى 
الكت 3 لم يَظهَ قَضْلٌ أحدهماء فإن ظهّرء فَللفَاضِلٍ المَشْحُ 
والتّقْصَان '» ولا يجورٌ للمَفُضول ؛ لقلا يُقَوْتَ غرض المساَقَة » فإنَّه متى 
بانَّ له أنه مَبُوقٌ » فخ . وذّكر القاضى وَجهًا آحَرَ أنّها عَفْدَ لازم ؛ لأَنَّ 
من شَوْطِها العِلْمَ بِالعِرَضَئِن» فكائّثُ لازِمَة» كالإجارة 

ويجوز ذل العّض ين بَيِتِ المال» وين السْلْطانٍ » 0 

آحادٍ الَعِيّة ؛ لأنّه إخراج مال لمصْلحةٍ» فجاز بين الجميع » كازتبا 
م 5 هوض فيها تَحْرِيضُ على 0 
والاسْتغدادٍ للجهادٍ. ومن شَّوْطٍ العِوّض كَؤْنُهِ مَعلُومًا؛ يا ذكونا فى 


فق 


- الجهاد . عارضة الأحوذى // ه231 والنسائى » فى : باب ثواب من رمى بسهم .:.» 
من كتاب الجهاد . وفى : باب تأديب الرجل فرسه ء من كتاب الخيل . المجتبى 74/1 2188 
وابن ماجهء فى : باب الرمئ فى منبيل الله من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه .414٠0/5‏ 
والدارمى » فى : باب فى فضل الرمى والأمر به» من كتاب الجهاد . سنن الدارمى 2504/5 
ه.,. والإمام أحمدء فى : المسند 4/ 21515 ٠ .1١48 21١45‏ 

)١(‏ بعده فى م: «فيه). 

(0) فى م: ولم). 

(؟) بعده فى م : « والزيادة ؛ . 

(4) بعده فى م: و من6. 


يفت 


0 
الجعالة . 


5 


فصل : ولا 0 المُسابَقَةُ بين جنْسيِنٍ » كالخيّلٍ والإيل ؛ لأنَّ تَفاضُلَ 
.رع اجنين مَعْلُومٌ . فأمًا التَوْعَانٍ ؛ كالعَرَيئ والهَجِين 0 
00 فال مو عور المسائقة يتهماة لأن م يشْمَلُهما 
6 الوح الواجد . وقال أبو التطاب : لا يصع ؛ لأنهما مم 
الجوي عادة » فَأَشْمَهَا الجنسين. وكذا الميلافُ فى الماصَلَةٍ بَؤْعَئِنٍ من 
القِسِيٌ ؛ 6 0 ووس لجو" وقَوْسٍ الل ؛ لذلك”' 

فصل : ويُشترط ين ال كوتد ؛ لأنّ القَصْدَ جَوْمَوْهماء وتَعيِينُ 
الدَامِيئْن ؛ 55 القَْدَ . مْرِقَه 5758 ولا يُعْتَيدُ ده 0 1 
1 آله لمَفْصُودٍ » فلم يت تَيبئُهما ٠‏ كشوج الدَاقة. ص 
َحدِيدُ لمْساقَةِ ؛ لحديث ابن عُمَرء ولأنّهما إذا )+ ا 
أن لا يشيق أحدُّهما ختى يغطلها أو أحدُهما . ولا يجورٌ راوها إلا 0 
التاكبين ؛ لأنيها زاحدها اليه كاف ونم سيان اناي 
يجورٌ أن يَسْتَبِقَا على أَنَّ مَن سبو ل ا 


)١١(‏ بعده فى م: وله). 
وانظر ما تقدم فى صفحة .47١‏ 
(؟) البختى : الإبل الخراسانية » والعرابى : الإبل العريية . 
() فى الأصل : والجنسين). 
(5) فى م: ١‏ فأشبه) . 
(ه - ه) سقط من: م. 
0( قال الغلامة البهوتى : :+ جرخ ؛ ؟ وهو الذى يرمى به الروم . كشا القناع اا . وفى 
الألفاظ الفارسية المعربة : المجروخ : من أدوات الحرب » ترمى عنها السهام والحجارة » مشتقة من 
جرخ ( بالجيم المنقوطة بثلاث ) » ومعناها الفلك » وتطلق على جميع الآلات التى تدور. 


10 


هذا لا يَنضَّبط » فإِنّ الفرْسَيِن ئيِن لا يَقِمَانٍ عند الغاية ليِقَدَّرَ ما بيتهما . 


فصل : وإذا كان ل 
عَشَرَةٌ : صَحّ» فإن سَبَوَ صق والجله لهي لد لأنّه سبق وإن سبق اثّنان أو 
أشقر» الترجوا فى الع ” حوزن جاء الك مقاء انكر و لين لكب ل 
سابق فيهم . وإن جعَل السَبَقَ للمُصَلّى وحدّه» أو فضّلّه على" الشابت» 
لم بِصِك ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم يَجْتَهِدُ أن لا يَسْبقّ» فيَقُوتَ الْعَرَض . 
وكذلك إن جِعلَ للهابق عشَّرَةٌ وللئَالث أرْتَعَةٌ» ولم يَجْعَلْ للمُصَلَّى شيئًاء 
لم يصع ؛ لأنْ من عدا الشايق يَمهدُ أن لا يَشيق صاحبه . وإن سَوّى بين 
٠ 0‏ لم يصع ؛ لقواتٍ الَرضٍ به ان 
0 نَقَصَّه قْصّه”" عنهماء صَحٌ؛ لأنّ كل واحدٍ منهم ' يختهة 

"آنا يكو الثالِتٌ . وإن جَعَل لفل اهو الأول نت عاقة» 
وللمْصَلّى - وهو الثانى - يِسْعِينَ» وللثالى" ' - وهو الثالثُ - ثمانينَ» 
وللبارع”؟ - وهو الوَابِعٌ - سَبِعِينَ» وللمُوْتّاح - وهو الخايسُ - سِيّينَ ‏ 
وللحظع”* - وهو السادسٌ - حَْقِسِينَ» وللعاطضٍ - وهو السَابعٌ - 


)١(‏ فى الأصل» م: «غيرهم؛. 

. السبق؛ بفتح الباء : الجعل المخرج فى المسابقة‎ )١( 

5) فى م: «عن». 

(5) فى مم: ( نقضص ). 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ مجتهد» . 

(5) فى الأصل؛» س )قفء ب م: وللمسلى ؛). 

0) فى الأصل» س إ4قء بء م: ١‏ للتالى » . 

(8) فى م: «للمطى » . وقال البهوتى : فخطى : وهو بالخاء المعجمة . كشاف القناع 1/ 85. 


ار 


أَرْبعِينَ » وللفؤكل - وهو الثامِنُ - ثلاثينَ) ليم - وهو التاسِعٌ - 
عَفْرِينَ » وللدكيتٍ - وهو العاشِرُ - عشَرَةٌ » وللمُشكل - وهو الأغيه - 
م ل ل 
بال أغلى بين زثيت ٠‏ وإن جَعَل عل كل دب 7 يشترلك. فيه ججيغ .من 

بلَعَهاء ايمل أن د بع ؛ لذلك » واشقعل أن لا يع » لك قد ميرك فى 
الشبي جماغةٌ: وتثقرك الْصلَى َيضُلهم ؛ كنْرةٍ ما جعِلٌ له فيَقُوتُ العَرض . 
وإن قال : من بِلّعٌ الغايةا ' فله عَسَرَةٌ . لم يكن ذلك مُسابَقَةَ ؛ لأنَّ ممُصُودَ 
كا وتعَلّمُ الفُروسِيٌة » وهذا يقُوثُ بالتّسويّة ‏ 
ولكنّه جَعَالَةَ مَخصَّةٌ ؛ لأنّه يَذَلَ العوّض فى مر فيه عَرَضَ [4١٠ظع‏ 
مح رو كدلك إنفال ب المستد عقي انرو انلك ازاك يرن 
عضيف + فلك ذا : أوقال + إن أعفك بهذا الو فلكا كذا ضع 
ولم يكن مُناضَّلَةَ لذلك . ْ 


فصل : وإن أخرج الجقلَ أَحَدُ الخُسَابِقَينَء جاز؛ لأنَّ فيهما من" 
بأحدذُ ولا يُغيلى » فلا يكو قََارا مدخي ب شر ا عرز مل وروم 
باتعويي اوه صم تق لاخر زر الجغلّ ؛ لأنَّه سابقٌ . وإن 
جا مقا فال لصاحيه؛ لأ لا سايق" فيهما . فإن أخخرجا معّاء لم 
يَجْدْ ؛ لأنَّه يكونٌ قَمَاَا ؛ لأنّه ليس فيهما إلا من بأد إذا سبق » ويُغطى إذا 


)١(‏ فى س 5: (الغرض»6. 
)1١(‏ بعده فى الأصل : ولا0. 
(9) فى م: (سبق). 


الوق 


ع 
سبق 3 


الم 


إلا أن يَدْخِلا معهما”" ثالمًا يكافية”" كرشه فرسئهنما ؛ 7 
هُريْرَةَ أن البيع يَكيٍ قال لك 
تشيق» فلبس يقعار» ومن َل ا تين قرسي » وقذ أبن أذ تق . 

َهُوَ قَمارٌ) . واه أبو داود”” . ولأنَّه مع وود امْحللٍ المكافئّ فيهم من 
أَحذُ ولا يُغطى ) فيِخَالِفٌ القِمَارَ. فإن كيان لا يُكافمّهماء فَدُجُودُه 
كَعَدَمِه ؛ لأَنّه معْلُومٌ أنه لا أذ شيئًا . وسَواءٌ كان محلل واجِدًا أو أكتَرَء 


وَالمسابَقَةٌ بين انْنيْنِ أو حث 0 0 لذن عرض الخوؤوج من الْقِمَار» وقد 
مرت ام اد .فا تعايكرا فجَاءُوا معّاء أو جاء الْمسْعَبقَانِ معًا 


270 | 


قبل محلل كر ع سَبَقّه) ولا حي الجكار 0 لانه 7 
000 يدي احتهن مات ,ون كيدا قال اعد سنيوب "') 
أنه سَبَقَهما 5 ون عق أَحَدٌ ١‏ سيت وحذه. أخرّرً ١‏ لِسَبَقَدِرٍ لسَئقه » 


)22 بعده فى الأصل : « فرسا» . 
)١(‏ فى م: «يساوى)». 
(©) فى : باب فى المحللء من كتاب الجهاد . سنن أبى داود 0378/75 78. 
كما أخرجه ابن ماجهء فى : باب السبق والرهان» من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ؟/ 
والإمام أحمدء فى : المسند .5.8/١‏ 
قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب . انظر التلخيص الحبير 
.١ 774‏ وذكره الإمام مالك فى الموطأ عن سعيد بن المسيب بمعناه » فى : باب ما جاء فى الخيل 
والمسابقة بينها ...» من كتاب الجهاد . الموطأ ؟458/5. 
(5) بعده فى م: 9منهما). 
الى > «المغلة” 
(5) فى الأصل» ف : وسبقهما). 
(0) فى س ”ء ف : (المسبقين» . 


فى 


ولم يأَحُذْ من امْلُلٍ شيفًاء وإِنْ سبق أحدُّهما مع الل » أخوزٌ المعق ا 
سبق تَفْيِه ؛ لأنّه غيوُ مَسْبُوقء وكان سبق الآحَرٍ يئته وبين الْحللٍ 
نِضْفَيِن ؛ لاشْتراكهما فى سَبْقِه . 

فصل : ويُدسَلٌ الفَرسان معًا من أُوَّلٍ المساقة فى حال واحدَّوٍء ولا 
يجورٌ لأحيهما أن نت مع ريه رما بعوشه على الكذوء ولا مع 
0 »ولا تلت عليه يما رؤى عخرانُ بن حصي أن 
الى كيد يل قال: دلا جَلَبَ ولا جَنَبَ فى الرمَانِ) . روّاه أبو داو 
و أ لي يناعد ال قال : من لب على 
لحل توم الَهَانٍ » فليس بنّا70 2 . إن اسشتوى الفَرَسانٍِ ”فى طول" العدُقٍ » 
فسَيق أحدّهما أيه » فهو سايق وإن اتلّهًا فى طول العْدُقء أو كانًا 
بَعرَئنٍ » اعْميرَ السَبقُ بالكيفٍ”' » فمن سبق به أو يتغضه » فهو سايقٌ: ولا 
عِبِرةَ بالعدُق . وإن عَثَرَ أحدُهماء أو سات قوائمُه فى الأض» أو وَقَف 


)١(‏ فى س ١ءاس‏ 5: (المسبق). 

(؟) سقط من: الأصل . 

(" - *) زيادة من: الأصل» س .١‏ 

(4) فى : باب فى الجلب على الخيل فى السباق » من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 1/1 59. 
(5) فى م: 9وروى». ش 
(1) أخرجه أبو يعلى» فى : مسنده 4/ 278٠.‏ 504» والطبرانى » فى : المعجم الكبير /١١‏ 
سد بق" 

- 7) فى م: « بطول ». 

(8) فى الأصل : « باللبة ). وفى جاشية س ": د 


ضر 


ِو فسَبَقّه الآحَوِء لم يُخكم له"' بالق ؛ لأنَّ سَبِقّه إِيّاه للعارض» لا 
لفَضْلٍ جَؤيه . 

فصل : وإن مات أحدٌ الموكويين» بِطَلَّتِ الُسابقَةُ ؛ لأنّ العَقْدَ تعلّق 
بعييه » فأَشْبَةَ لف المعقُودٍ عليه فى الإجارةٍ . وإن مات الوَاكبُ » لم تَبِطلُ ؛ 
أنه غيد المققُودٍ عليه» وللوارث أن يقُومَ مقامه وله أن ل ره.؟ر] 
يفْعَلَّ ؛ لأنَّ العقّدَ جائدٌء ومن جعلّه لازمّاء ألْرَمَه' أنْ يِقُومَ مَقامه» 
كالإجارَة . 


)32( سقط من : الأصل . 
(؟) سقط من: م. 
() فى الأصل» م: ١‏ لزمه » . 


رفثق ( الكافي 78/17 ) 


بَابُ المناضَكة 


قشي امسابقة 00 ووذ م بين 0 وحزان ؛ لا رُوِىَ عن النبيّ 


00 ل - 


يبى ثلا" . فاشك 00 ع : اما 0 '؟ ٠‏ فقَانُوا : 
رسول 3 » كيفٌ نَومى وأنتّ معه” '! فقال : «ازمواء ونا 0 
كلكن . ” روّاه البخاريٌ ' . ولأنّهِ إذا جارٌ على انْتَيْنء جار على لانو 


. ينتضلون » . وهى رواية للبخارى . وفى ف : « وهم ينتضلون »؛‎ ١ : فئ س ”ء ب‎ )١( 
ب : «ابن الأدرع ؛ . وفى س :5”ء ف : (ابن الأذرع».‎ ١ فى الأصل ء س‎ )5١- 59 
. زيادة من: ف‎ ) - 5( 
. مع ابن الأذرع ؛‎ ١ : فى الأصل » س ١اماس 5ء ب: ومع ابن الأدرع » وفى ف‎ 0 
. ) (ه - ه) فى الاصل.» س ١ح س 0ح فاء ب : (ومتفق عليه‎ 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب التحريض على الرمى » من كتاب الجهاد» وفى : باب 
قول الله تعالى : 9 واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صاذق الوعد #. من كتاب الأنبياء» 
وفى : باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ..., من كتاب المناقب . صحيح البخارى 4/ 48؛» 475» 

.594 0/1 

كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند 4/ .ه. كلاهما من حديث سلمة بن الأكوع . ولم 
يعزه الحافظ المزى إلى مسلم . انظر تحفة الأشراف 4/8/5. 

وبلفظ : «ارموا وأنا مع ابن الأدرع» . بدلا من : «ارموا وأنا مع بنى فلان 6. أخرجه 
الحاكم » فى : المستدرك ؟/ 485. وابن حبان » انظر : الإحسان 18/١١١‏ 5. كلاهما من حديث 
أبى هريرة . 


بلك 


فصل : ويُسْتَرَط لصحّيها شُروطٌ كمال ؟ حدما تَعْيِيِنٌ الوْمَاةٍ ؟ لذن 


َك 


الغرض مَ* مَعْرِفَةُ الذْقِ فى الرّني » فلا ية يتَحَمَقُ مع عدّم التَّعْيينْء كسباقٍ 
الس ا لا 
عت + لذللك . وإن عَقّد جماعة نطَالًا تقاضو" ول 
0 التّينَ لا يتَحَقّقْ قبل التّفاصُلٍ 0 اقاض : ؛ 8 

يكل لكل حزب رئيس » فيختائ هما واجاء ثم” يخاو لآو آخر 
كذلك حي تتاشارا" . فإنٍ اختلفا فى المْكدِئْ منهما بالجتار أَْرعَ 
ييتهماء ولا يجورٌ أن يَقْتَسِمُوا بِالقُوعَةِ ؛ لأنّها نما وفعت على الحذَّاقٍ فى 
أَحَدٍ الحرْيئِنٍ . ولا يجورٌ أن عل زعي حزن واجدًا ؛ لأنّه ' ميل إلى 
أخدهما فَلْحَمُه الهْمَةُ . ولا يجورٌ أَنْ مجَعَلَ اليرةُ فى تمي لحرن إلى 
زواعو الك ”> ولا تجرد أن تشفل إن ولحي والسين ليد لالد 
يَسْتَارُ الحَذَّافَ » فَبِطلٌ مغتى النُضَالٍ . 


: 0م 7 5 07 مه 2ه ار يه ف 
فصل : الشَّرْط الثانى » تَعِْينُ نوع القِسِيئ ؛ لأنَّ الأغراضٌ تَحْمَلِكُْ 


. )» ليتناضلوا‎ ١ : فى م‎ )١( 
سقط من: م.‎ )1١( 

9) فى م: 9و). 

(4) فى م : « يتناضلوا) . 
(5) بعده فى مم: (قد). 
(5) سقط من:ام. 

0) فى ف : «ونوعى 6 . 


كر 


باحتْلافها » فقد يكو الرابى أخدّق بتؤع منه بالتّزع الم ».وان لم يكن 
فى البَلَدِ إل نو واج ء لم يحتخ إلى التغين ؛ لأنّ الإطلاق ينُصَرِفٌ إليه» 
كالئّقَدِ . فإن عقّدا على تؤع" '» فأراد أحدُهما أن يَنْتَقِلا إلى غيره » أو أن 
ينَْقِلَ أحدُهما ء لم يَجَنْ ؛ يما ذكؤناه . ون عقَدَا على قَؤْسٍ''' بعيبه » فانتفّل 
أحدّهما إلى غيره من نَوْعِهِ , جاز ؛ لأَنَّ انرو اا 
الأغيانٍ وان طرط عليه أن لا بتقل+ خرج على الوهدنٍ ن فيما إذا رط 
فى الإجارَة أنْ لا يَسْتَؤفِىَ المتمَعَةَ مثيه" 


فصل : الشَّرْطٌ الثالتٌُ» أن يَدمِيا غعَرَضَاء وهو ما يقّعُ فيه السَهُمُ 
المصِيبٌ مِن جِلَّدٍ أو وَرَقِ أو نحوه وإن قالا: السَبَىُ لأبْعَدِنا رَميَا . لم 
يَصِحٌ ؛ لأنَّ المَضْدَّ بالدّني الإصابةٌ”"* لا الإتعَادٌُ» فلم يَحجَوْ أذ العوّض عن 
غير المقُصُودٍ . 

والسْنّةُ أن يكونَ لهما عَرَضانٍ فى هدَفَيِنِ مُتَقابلَينِ يَرْمِيَانٍ من 
أحدهما الآخَرَء ثم يَدْمِيانِ من الآخر الأَوَلَّء فإنَّ أضحاب النبئ عَللت 
كذلك كانوا يَرْمُونَ» قَدوىَ عن حُدَيْمَةَ وابن عُمَرَ أنْهما كانًا يَسْتَدَّانٍ 

القيعين إذا امات احعذهما عض '. قله انا وه :زناه 


)١(‏ بعده فى س ”؟: (واحد). 

)١(‏ فى س ا7اء ب: (فرس6. 

(1) فى ب : ( بنفسه ) . 

(١‏ بعده فى الأضل : وبه). 

(5) فى م: ( خصمها). 

(7) فى م: دلها فى قميض» . وزيادة : فى: قميص .: جاءت"فى أثر 'خذيفة» رضى الله عنه . 


2 


2) 


2 5 5 4 عي" 2 7 ع () 
سعيد | . ا ل ل ( 
والهدّفٌ اسْمٌ يلا يُنْصَبُ العَرَضُ فيه . 
[ظ] فصل : الشّوْط الرابعٌ» أن يكونّ قَدْدُ الَرض مَعْلُومًا طوله 
وعرضّه وانخفاصّه وارتفاعٌه ؛ لأنَّ الإصابَةَ تختَلِفٌ باخْتلافه» فوحب 
عِلْمُه » كتَفيين ٍَ كتَغيينِ التّوْع . 


ا » محيل على إصابَة أَىّ وضع كان ين 
العَرَضٍ » من أطرَافه وعرَاه وغيرهاء إن صابن لاق الم يفت يُحْسَبٌ له ؛ 
لذن العلاقَةَ ما َعَلّقَ به والعَوَض هو الْعَلْقُ . 


وإن شرطا إصابَة مَوْضِعْ من العَرَضِ» كالدَّارَةٍ التى فى وَسَطِهِ » أو 
الخاتم الذى فى الدَّارَةِ» لم يُحْيِسَث بإصابَة غيره . 

ويمتعك أن يضما الإضابة» 55 حواصِل. وهو اسم للإصابَةٍ 
7 000 04 2 
كيْقَما كائث . أو: حَوازق . وهو ما ثَقَبَ الغرَضٌ » أو : حَوَاسِقُ . وهو 
ما ثقبه وَّمتَ فيه . أو : موارِقٌ . وهو ما ثقّبته ونقَدَ منه . أو: حَحَوَارِمُ . وهو 


ما قطعٌ طرَقّه . فإن أطلّقا الإصابَةَ ميل على الخواصل » والقَوْعٌ كالخضل » 


21175 فى : باب ما جاء فى الرمى وفضله » من كتاب الجهاد. سنن سعيد ابن منصور ؟/‎ )١( 
قله‎ 
(؟) أخرجه الديلمى » فى : مسند فردوس الأخبار ؟/51.‎ 
.١515 /5 وقال الحافظ : وإسناده ضعيف , مع انقطاعه . التلخيص الحبير‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
. خوارق »» بالراء المهملة‎ ١ : فى النسخ عدا الأصل‎ )4( 
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فإن أصاب سَهْمًا فى الغّرَضِ قد غرِق ' إلى وه » يب له؛ لأ لؤلاه 
لوقع الهم فى العْرَضٍ» وإن كان السَهمْ معلا بتضلِه» وباقيه خارجٌ من 
العَرْض » يُحْسَب له ولا عليه ؛ لأنَّ بَيِنَه وبينَ العَرَض طول السَهُم » فلا 
يَدْرى أكان يُصِيبُ أم لذ ؟ 


مٍٍِ ضعه ‏ حسب له ؛ وإد 


فإن أطارَتٍ الويخ العَرَض » فأصاب الَهْمُ مَؤ 
َف فى الغَرَضٍ ذ في الع اللى اقل إيهء عيب علد فى الل لأ 
أخطأ فى المي » وما أصاب بل الريح . 

وإن عرَضَتُ ريج شدِيدةٌ لم يُحْسَث”" له السَهُمُ فى إصابَة ولا 
تَطَاً؛ لأنّ ذلك من أجل الريح دكات ار عي ل رمد 
واختاًء لأنّها لا تنغ . وإن وَقَع السَّهْمُ دُونَ العَرض » ثم ارُدَلَف فَأَصَابَه » 
يت اطق + لأن هذا شوو :ده 


وإن عَرَض عارضٌ ؛ مِن كشر قَوْسٍ» أو الققطاع و تر » أو ريح فى يده 
فأضات»» وين له لأن إفائتة تدع اغولال الال ذل على جلف )نواد 
الماك يخم يُحْسَبْ عليه ؛ لأنّه للعارض دي : لا يُحْسَبٌ ل 


سا5 


أنه لا يسع عليه فى الخطا» فلا يُحْسَبٌ له فى الإصابَةِ» كما فى 


0-6 


. باءم: بالعين المهملة‎ ١ فى س‎ )١( 

وفى 0 فوقه . أى ثبت ودخخل إلى موضع الوترء وفوق السهم 
موضع الوترء وقال ابن الأنبارى : الفوق يذكر ويؤنث» فيقال: هو الفوق» وهى الفوق » وقد 
يؤنث بالهاء » فيقال : فوقه . حكاه عنه فى المصباح ...6 . وانظر المصباح المنير (ف واق). 
(١؟)‏ فى س ؟: ( يحتسب ؛). 
(5) بعده فى الأصل : وله . 
(4) فى الأصل : « يحتسب 6 . 


خرف 


الرؤيح الشّدِيدَةٍ . وإنِ الكسر السَهْمْ فوَقّع دُونَ المَرَضٍ » بعت عليه ؟ 
أنه لعارض » وإن 0 تطله ميب له؛ اذكه وإن أصاب 
بغيره » لم يُحْسَبْ 5 ون 1" ' الؤابى فى البَرْع حتى أخخرج السَهْمَ 
ين الجانب الآحَرِء اديت ب له وعليه ؛ لأنّه لشوءِ ريه أخطأء ولْيذقه 
أسات» ولأنُما نحت عله فى للحت له فى الإصائ كفره. وإ 
فو افييفة يقر يكن وشو ونس ل يخشت ” أعلية فى الخراء الأثد 
لذلك العارض . وإن خرَقّه وأصابّ» لححسيِب له؛ لأنَّ هذا لقُوَةِ َرْعِه 


وسَدَادٍ رَمِيهِ . 


وق قوط لمق "نأضّات القدوة وكنك قلح كني لنإن مقطا 
بعدُء لم يُوَنُوه كما لو نرّعَه إنساد'. وإن لقب ولم يَثبث» ففيه 
وَجهان ؛ أحذهماء لا يُحْمَسَبُ ب له ؛ لأنّ الحاسِقّ ما ل ل 
والثانى » يُحسَبُ له ؛ لأنَّهِ َقَب ما يصْلّح له فالظاهِد أنه لم يثْيْتْ لعارض 
ا 0 
و5 ا ا د ره 0 


نلق لكوي لكو إن تن لفسا 1ج 7ل لدف عدا لان 


(1) فى الأصل : «عليه ) . 

(5) فى س ١0)م:‏ «أعرق »» وفى س :؟: (أعرف 4 . 
(؟) فى ب : ( يحتسب 4. 

(4) بعده فى س ؟: (به؛). 

(©) فى س ": ( يحتسب ) . 

(5 - 5) فى س ”15 ويحتسب له). 


لفق 


العارض متَعّه » وإن لم يكن مانِعٌ » حُحسِب عليه . 

ا ا ات و (0) 50076 : 8 1 

فإِنِ اختلفا فى العارض» وغ مَوْضِعُ السَهُم» وفيه مانِعٌ ) فالقؤل 
0 2 00 4 7 8 24 9 
قؤْل صاحب السَّهُم ‏ وإلا فالقؤل قؤل رَسِيله ٠‏ ولا يمينّ ؛ لآن الحال 
000 0000 . 00 . بع أأمه وام قن ع رما رده 
نَشْهّد بِصِدَقٍ الملعى . وإن لم يُغْل موضِمٌ السَهُم » ولم يُوجَد ورَاءَ الغرَض 
مانْعٌ » فالقَْل قول رَسِيلِه لذلك » وإن كان ورَاءَه مانِعٌ, فقال الّسِيل : لم 

2 (5م عو ")2 هه 0 ع 4 9 54 6 - 
يَنْمَبِ مَوْضِعَ الماع ٠.‏ أو أنكر الثقب » فالقؤل قؤله مع يميه ؛ لان الال 
عدم ما يَذَّعِيه ايوق )كته ميفكيل : فأخلفناه لذلك . وإن كان فى 
العْرَضٍ حَوْفٌ » أو مَوْضِعٌ بالٍ» فوَقّع السّهُمُ فيه » وت فى الهدّف » وكان 
صلابته كصّلابَةِ العَّرَض » لححسِب له ؛ لأنَّه لولا الوق لتَبَت فى العَرّض » 
5 واس ]او دوهم اه جر 000 لاه 

فى العَرَضٍ أمْ لا؟ وإن تبت فى الهدّفٍء فؤجد فى نَضْلِهِ قَطعَةٌ يمن 
العَرض » فقال الَامِى : هذا الجِلدٌ قطعه سَهْمِى لوه . وقال رَسِيله : بل 
هذه جِلْدَةٌ كانت مُتْمَطْعَةٌ مِن قَبِلٌ . فالقَّوْل قول الرسِيل ؛ لأنَّ الأضلّ عدَمُ 
الخشق . 


و 0 0 98 01 5 َه 
فصل : الشَّوْطٌ الخامِسٌُ, أن يكونّ مَدَى”” العَرَض مغْلُومًا مُقَدَّرَا بما 
يُصِيثُ مِنْلّهما فى" مِثْله عادةٌ ؛ لأنَّ الإصابَةَ تحْتَلِفٌ بالقُوب والبِعْدٍء 


)١(‏ فى س ١ء2اس‏ !: 2 وعلى). 

. الرسيل : الموافق فى النضال‎ )١١ 

شد ©) فى الأصل : «وأنكر؛ء وفى م: ١فأنكر).‏ 
(5) فى م: «مد). 

(5) فى م: (و1. 


١ 


فاشْيُرط للم به كالتّوع , إن جَعَلَاه قَدْرًا لا يُصِيبانٍ فى مِثْلِهء أو لا 
يُصِيبَانٍ ل نادِرًا » كالرَائْدٍ على تثَلاثْمانَة ذِرَاع ؛ يَجْرْ ؛ لأنَّ الإصابَةٌ تَئدد 
فى مِثْلٍ هذاء فِيقُوتُ العْرَض . 

فصل : الشَّوِطٌ"'' السادِسٌُ» أن يكونّ الوَسْنُ مغلُومَاء والوْسْقُ يكشر 
الَاءِ : عدّدُ المي ؛ لأنَّ الذْفَ فى الدّئي لا يُعلمُ إلا بذلك . 

فصل : الشَّوْطْ السابعٌ , أن يكونّ عدَّدُ الإصابَة مغلُومًاء كحمْسَةٍ مِن 
عِشْرِينَ ونحوهاء ويُْببُ أن يكونّ إصابةٌ لا ينْدرُ مِلّهاء فإن شَرَط إصابة 
الجميع » أو يَسْعَةٍ من عضَرَوٍء لم يصِعٌ ؛ لأنَّ هذا يَنْدْرُ فِيَقُوتٌ العَرَض . 

ويُشْتَحَتُ أن يييْنا كع الإصابة؛ هل هى مُبادَرَةٌ أو محاطة”'؟ 
َالبادرَةٌ أن يقولا: من سَبَق إلى إصابَتَيِنِ أو نحوهماء فهو السايق . 
اهما تم سَبَق إليهما مع تساويهما فى الي » فهو السايقٌ» فإذا رَمَى كل 
ار د فأصاب أحدّهما إصَابَتَيِنٍ دُونَ الآخَرء فهو السايق . 
ولا يلْرَمُ إِتَامُ المي ؛ أن المفُصُودَ قد حصّل . إن أضات كل وأجد 
منهما من العَشَرَةٍ إصابَئئِن» فلا سابقّ منهما”” » وبَطل التْضَالُ ؛ لأنَّ 
الريادَةَ على عدَّدٍ الإصابةٍ غير مُعتدٌ بهاء فإن رَميا العِشْرِينَ» فلم يُصِبْ 
واحِدٌ منهما إصابَتيِنء أو أَضَاَاها معّاء فلا سابقٌ فيهما. وأمًا 


, زيادة من: : الأصل‎ )١( 

(؟) فى ف: ا 

(5) فى الأصل » ف: ومنهما؛. 
(4) فى الأصل » ف : «وفيهما)». 
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١و‎ 


المخاطة” '» فهى أن يَشْتَرطَا حط ما تَساويا فيه من الإصابةِ » ثم من فَضّل 
واه وا ضارة مغلرقةه ققد 2 سبق » فإن شّرَط قَضْل ثلاث ب إِصَابَاتِ » فَرَمَيا 
حَمْسَةَ عشّرَء أصابّها أحذهما كلا وأخطأها الأصدع فالمضية سابقٌ . 
ولا يجب إمممُ اي ؛ لعَدّم الفائدَةٍ فيه ؛ لأنَّ أكثر ما يَحْمَمِلُ أن ::. تاظع 
يِصِيب الخطيء الحفسةً الباق » ويخطقها الأَوَلُّء ولا : يحرج الثازنى بذلك 
عن كوْنِه مَسْبُوقًا » وإن كان فى إتمَامِه فائدَةٌ - مِثْلَ أن يكونّ الثانى أصاب 
من الخمِسَة 0 فإذا أصاب الْمَمْسَةً الباقيدَ » وأَحْطَأها الأول 5 
يكن مَسْبوقًا - وجب إِمَامٌ الرَمي . 

إن أظلَماا العقت +« الضرف إلى الباكرة 4 الأن. 'العقد على المْسابَقَةِ : 
وَالبَادِدُ سابقٌ . ذكر هذا القاضى . وقال أبو الخطاب : يُشْتَرَط بَِانُ ذلك 
فى اُسابمَةِ ؛ لأنّ العَرَضّ يَخْمَلِثُ بهء فين الئاس من .تَكمُدِ إصابته. فى 
الأول دُونَ الثانى » فوحب اشتِراطه » كَمَدْرٍ مَدَى العْرض . 


فصل : الشَّوْطٌ”" الثامِ» التّْوِيَةُ بينَ المتَاضِلَيِن فى عَدَدٍ الوْسْقٍ 
والإصابَةِ وصِمَتِها» وسائر أخوالٍ الَمْى » فإن تَفاضّلا فى شىءٍ منهء , 
2 03 2 8 1 عرة م د 0 1) ع ابر 
شَرَطا أن يكونّ فى يَدِ أحدهما ين الشهام أَكتَرء ' أو أن يَزمِىَ أحدهما 
والشَّمْسٌ فى وَججهه » أو يست له خاصِل بحسي » أو يُخصت عليه سَهْمْ 
خاطىي ) لم يصِحٌ ؛ أن المَضْدَ مكرفة حد قينا ولا يُعْرفَ مع 
01١‏ فى ف : (انحاظة ) . 
)١‏ زيادة من: م. 


فذع *) فى الأصل : «من رمى). 


وك 


الاخيلاف ؛ لأنه يما تَضّله”" بشَوْطِه لا بِحِذْقِه . وإن شَرَطا أن يُحْسَبَ 
خَاسِقٌ كل واحِدٍ منهما بِحَاصِلَيِنِء أو أن" يُشقِط القَرِيبُ مِن إصابةٍ 
أحدهما ما هو أَبْعَدُ منها من رمي الآخَرِء فمن فَضَل بَعْدُ بنَلاثِ إِصَابَاتٍ 
فهو السابقٌ» ضع ؛ لَه لا فَضْلَ لأحدهما فى عَدَّدٍ ولا صَِةِ » وهذه 
َوْحُ محاطة”“» فصَحَت » كاشْيَراطٍ خط ما تَسَاوَيًا فيه . 


فصل : وإن كان الدْمَاةٌ جِرْيئِن» اشْتْرِط كَونُ الوِسْقٍ يكن يَسشْمئه 
علهم ؛ إن كان كل زب ثلاث وجب أن يكو ل ُلُ صجيع ؛ لأ 
يجب التّويهُ بيتهم” فى عدَدٍ الرّئي » ولا مي إلا بذلك » فوججب ٠‏ وإذا 
نَضَلَ"' أحدُ الحزْين صاجبه » فالغل من الاضِلِينَ سواة تمن أصاب 
وتن لم يصب بلغتي الاريكرة يه 0 
يَسْتَحِقُونَ راطف غان اللشولية بالسّويّة » وج ًا واحدًا؛ لأنّه رِمَهم 
بالتزامهم لا بإصاتيهم » بخلافٍ التَّاضِلِينَ . 

فصل : فإن كان فى أَحدٍ الحريين من لا يُحْسِنُ الرّمى » بَطل العَقّدُ 
فيه ؟ لأنّها لا تَنعَقدُ تعيذ على تن لاانخيق الزنئ + وشو بين المزب الآخر 


)١(‏ فى م: «فضله). 

)١(‏ سقط من : الأصل » م. 
(؟) سقط من: م. 

(:) فى ف : ( محاظة ). 
)65١‏ فى م : « بينهما) . 
3١‏ فى الأصل : «فضل). 
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بإزائه » كما إذا بَطل البيغ فى بَغض المببع» بطل فى نميه . وهل يطل 
العَقْدُ فى الباقِِنَ ؟ على وَجهَيِن ن 4 بن على تَفْرِيت الصَفْقَة . فإن قُلْنا: لا 


و سم 


يَنِطلٌ . فلهم الحيبارٌ فى القَشخ والإمْضَاءٍ ؛ لأنَّ الصّفْقَة مقو قت عليهم . فإِنٍ 
اخمَارُوا إمضّاءه » ورَصُوا تمن يَحْوج بإزائه » ولا الْمَسحّ العَقدُ . 

فصل : وتَزمى واجدٌ بعد الآخَرِ؛ أن رهما معا'' يُقْضِى إلى 
التراع”" َالجهْلٍ بالمُصِيب . فَإنِ انَقََا على الْبتَدِئْ منهماء جارٌ . وإن كان 
ينهما رط ؛ 5000 . وإنِ الفا ولا شط تتقهماء قُدم الج » “فإن 
كان اغري” غيرّهماء الختار منهماء ٠»‏ فإن لم يَحْمر َع بيتهما . وإذا بَدَأُ 
أحدُهما فى وَجمدِء بَدَأْ الآحرْ فى الثانى ؛ تَعْدِيلًا ييتهما . فإن شَّرَطا الْبِدَايَة 
لأعيهما ر».«ر فى كُلْ لجرو لم يصع ؛ أنه ُضيلٌ » وإن معلاه 
بغير شَّوْطٍ ) جار ؛ لأئه لا أن له فى إضَائة :ولا ويد رَمْي . . ويَدمِيَانِ 
مُرَاسَلَة » » سَهْمًا وسَهْمَاء أو سَهْمَيِنٍ وسَهْمَيِْنٍ . وإنٍ انَقَمَا على غير هذاء 
جاز؛ لِعَدّم رد المناضَلَة . 
فصل: وإن مات أحدٌ الَابتِن” 2 أو ذهَيث يده بَطل العَمْدُ ؛ لأَنَّ 
المقُودَ عليه ليف ء فَأَْبَهُ مو تّ الفَرسِ فى السبَاقٍ . وإن مَرِض أو رَهِدء لم 
تَِطلْ ؛ لأَنّه يكن الاستيقَاك بعد رَوَالٍ العذّرء وله القَحْحٌ ؛ لأَنَّ فيه تأجير 


)١(‏ سقط من: م0. 
(5) فى م: «التنازع » . 
( - *) سقط من: الأصناء:: 


(4) فى م : «الرامين) . 


هع 


المعْقَودٍ عليه » فَمَلّك الفَشْمّ , كالإجارَة . وإن عَوَض مَطٍَ؛ أو رِيح ١‏ أو 
ظَلْمَةٌ » أُخّر إلى زوَالٍ العارض . وإن أراد أحدُهما التَأَعِيرَ لغير عُذْرِء فله 
ذلك » إن قُلْنا : هى جَعَالَةٌ . لأنّها جائرَةٌ . وليس له ذلك إن قُلّنا: هى 
جارَة . 


ويك للأَمِين مذ أحدهما أو رَجْرْهِ؛ لأنَّ فيه كَشْر قَلْه أو قَلْبٍ 
صاحيه . 


-ٍ 


555 


بَابُ اللقَطة 


وهى الال الضَائِعُ عن رَيّه . 

وهو" صَرْبانِ؛ ضالٌ وغيزه. نأمًا غير الضَالٌء فيجودٌ التقاطه 
بالإمجماع . وهو تُؤعان؛ يَسِيُ باح التَصَدْفُ فيه بغيرٍ تَغْرِيفٍ ؛ للا رّى 
جايرٌ قال : رَمْصَ أنا رسول الله كيِ فى الغصا والسّوْطٍ والحبلٍ وأشْبااهه 
يَلْتَقَعله لجل يَنْتفِعُ د وا ا 

0 ينْبَغى أن يُعْفَى عَما رخص فيه النبيع َك 
فى الحدِيث وشْبهه . وقال أحنْدٌ: ما كان 07 التَمْرَةِء والكشرةء 
والخقةِ » وما لا حَطَرَ لهء فلا بَأسَ . ويَحْمَمِلُ أن لا يَجِبَ تَعْرِيفُ ما لا 
يقْطَعُ فيه السارقٌ ؛ لأَنَّه تاف . قالَتُ عائطّةٌ » رَضِئ الله عنها : كاثُوا لا 
يفُطْعُونَ فى الشىءٍ التَافه'" 

والتّؤحٌ التانى » الكثيد . فظاهِرُ كلام أحمدّء أنَّ تَوِكَ التتقاطه أَفْضَلُ ؛ 


)١(‏ فى م: «هى. 
)١(‏ فى.: كتاب اللقطة . سنن أبى داود .599/١‏ 
كما أخرجه البيهقى » فى : السئن الكبرى 5/ .١5©‏ وقال البيهقى : فى رفع هذا الحديث 
شك » وفى إسناده ضعف . وانظر: الإرواء 5/ .١١‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة » فى : المصئنف 495/9 40/97. 


ا 


أنه صلم من تحطر التَفْرِيطٍ وتضّييع الواجب من التَّعْرِيفٍ ) فَأَشْبه ولايَة 
اليييم . وامتار أبو الخطاب 0 أده أَفْضَلٌ إذا وجَده !"ا / و 
َْسَه عليه ؛ لا فيه ين حِفْظٍ مال للم » فكان أؤلى» كتخليصه ين 
الوق دولا فيحنق اذو لأنه أمانة اقلم مجك >الوديقة دوعق لم يامق 
نمه عليه » ويَقْوَ على أداءٍ الواجب فيه"» لم يز له أخذّه ؛ لأنّه تَضْيِيعٌ 


مال غيره » فَحوْمَ ) كإثلافه . 


فصل : إذا أَحَذهاء عرف عِفاصّهاء وهو وِعَاوُهاء وَوكاءها”” » وهو 
الذى تُشَدُ به» وجئْسها وقَدْرَها؛ يما روى رَيْدُ بن خالِدٍ الَهَدِئ » رَضِىَ 
اللّهُ عنه» قال : سِكْلَ رسولٌ الله يِيهِ عن لُقَطَةِ الذَّمَبٍ والوّرقٍ » فقال : 
واغرف وكاءها وعِقَاصَهاء ثُمَ عَوَفْهَا سَنَهَ فإِنْ لم تُعرفء فَاسْتَئْفِقُهَا» 
وَلَْكُنْ وَدِيعَة عِنْدَكَ » فَإن جَاءَ طَالِئِهَا يَوْمَا من الدَّهْرِ » فَاذْقَعْهَا لَه » . مُتّمَقْ 


)5( مس 


عليه '. نَصٌّ على الوكاءٍ [+.:ظع والعِقّاصٍ» وقِشْئا عليهما القَدْرَ 


(1) سقط من: الأصل . 

(0) فى الأصل : ( بضيعة ) . 

لوص و 

(:) فى الأصل. فء» ب : «وكاؤها). 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب الغضب فى الموعظة والتعليم ...» من كتاب العلم» وفى : باب 
شرب الناس والدواب من الأنهارء من كتاب المساقاة» وفى : باب ضالة الإبل» وباب ضالة 
الغنم » وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة .... وباب إذا جاء صاحب اللقطة ...» وباب من 
عرف اللقطة ولم يدفعها ...» من كتاب اللقطة » وفى : باب ما يجوز من الغضب والشدة ...» 
من كتاب الأدب . صحيح البخارى 54/١‏ 1159/9 1517 4158 0353 515/8. 
ومسلم» فى : كتاب اللقطة . صحيح مسلم ؟555/9١1‏ - 15719. ٍ 
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والجئّسّ ) ؛ ولأنه إذا عرف هذه الأَشْياء» لم تَسَْلِط بغيرهاء ورف بذلك 
0 . وإذ أَثرَ مغرقة صِنها إلى مجىءٍ مُدّجيهاء أو 

تَصَرّفه فيهاء جاز؛ دن المقَصُودٌ يشل وقد جاء ذلك فى حديث 

2 8 2 75 3 0 2 2 

أت . ولا يحل له التُصَوُفٌ فيها إلا بعد مَعرقَةٍ صِمّيها؛ لأنَّ عَيتها 
لمم 

ويُسْتَحَتٌ 2 يُشْتَحبٌ أن يُشْهِدَ عليها”" . نص عليه ؛ يلا رى عياض .بن حَمَارِء 
رَضْىَ اللُّ عنه » أَنَّ النيك عَكَدٍ قا ل : « من وَجَدَ لَقَطَدٌ َلِْْهِدْ ذا عَذلٍ - أو 
0 7 7 5 0 الضف 2 0 7 
ذوّى عَدْل - ولا يكم ولا يعيب ) . رَواه ابو داود ٠.‏ ولآن فيه حفظها 


- كما أخرجه أبو داود فى : كتاب اللقطة . سنن أبى داود /١‏ 95 595. والترمذى , فى : 
باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 7/5 .١85‏ 
وابن ماجه » فى : باب ضالة الإبل والبقر والغنم» من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ؟/ اميم 
4 والإمام مالك » فى : باب القضاء فى اللقطةء من كتاب الأقضية . الموطأ ؟//1ه7. 
والإمام أحمدء فى : المسند .1١١19 21١8/14‏ 
)١(‏ سقط من: الأصل . 
والحديث أخرجه البخارى» فى : باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» وباب هل 

يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع ...» من كتاب اللقطة. صحيح البخارى 7/ 203157 155 
7. ومسلمء فى: كتاب اللقطة. صحيح مسلم .١50١ 2٠8٠/9‏ وأبو داودء فى : 
كتاب اللقطة . سنن أبى داود .590/١‏ والترمذى, فى : باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل 

والغنم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١١1‏ . والنسائى , فى : باب ذكر اخختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر أبى بن كعب فى اللقطة. من كتاب اللقطة . السنن الكبرى 471/8 - 
1" .. وابن ماجه؛ فى : باب اللقطة؛ من كتاب اللقطة . سنن ابن ماه 87107/7. والإمام 
أحمد » فى : المسند 175/6. 
)1١(‏ فى م: «عليه ). 
() فى : كتاب اللقطة . ستن أبى داود .891/١‏ - 


) ١6/7 الكافى‎ ( 158 


من وريه إن ناوه وناك أكلّسَ » وصيائته من الطْمَع فيها . ولا 
يجث * ذلك ؛ لتوكه” "ف حديك اندع ولاكها أنانة + ليمت الأاضياة 
عليهاء كالوَديعة. قال أحمدٌُ: ولا ييِنُ فى الإِسْهَادٍ كم هى» لكنْ 
رسن ا 


: ويب تغريها ؛ لأثر النيئ يَلٍ به" وِلأنّهِ طَرِينُ وُصُولِها 
إلى صاحبهاء فوجب» كحِفْظها. وبحب الَعْرِيُ علا ين حين 
التتقاطها مُتَوالِيَا ؛ لأنَّ لني يد أُمَرَ به عند جِدَانِهاء والأقد 0 
القَورَءِ ولأنَّ القَرَض وُصُولٌ الخبرِء وظُهورٌ أثرهاء وإنما يخصّلٌ بذلك ؛ 
أن بتكني م افيا عويت شاعها : 
ويكونٌ انريف فى مجامع الناس ؛ كالْأَسْوَاقٍ » وأَبُواب المساجدٍ ء 
وأؤقاتٍ الصَّلَواتِ ؛ لأنّ الممُصُودَ إسَاعَةُ أثرهاء وهذا طَرِيقّه : ويُكيد منه 
مَوْضِعْ وِجَدَانِها » وفى الوَمْتِ الذى تلى التتقاطهاء ولا يُعَوَفُها فى 
ا ل : « مَنْ سَمِعَ رَجَلَا ينّْدُ ضَالَةٌ فى الْمُشجدٍ 


05 رآى|,َ 


لْقُنْ : لَا ردَمَا اللا" عَلَيِكَ . فإنَ امتَاجدّ لم ثُْنَ لهذا » . “رواه مسلع © 


- كما أخرجه النسائى» فى : باب الإشهاد على اللقطة» من كتاب اللقطة . السغن الكبرى ”/ 
240 وابق تاجه» فى:2 باب اللقطة» من كتاب اللقطة. ستن ابن ماجه ؟/8737. والإمام 
أحمدء فى: المسند 2157/4 555. 

)١ - 1١‏ فى الأصل : «لذلك تركه». 

(؟) سقط من : الأصل . 

إفية بعده فى الأصل » بء م: (تعالى ). 

(: - :) سقط من: س 25 م. 0 


ويقولٌ : من ضَاعٌ منه كذا . يذكُدٍ جنْسهاء أو يقول: شىء . ولا يَزِيدُ فى 
صِقَيها ؛ لقلا يُعَوْتَ طرِيق مَعْرفَةِ صاحيها . 

جره لوف على الت ؛ لأنَّ اريف عليه ولأنّه سب تمتها 
فكان على مُتَمَلكها . قال أبو الطاب : إن الْتَقَطّها للحِمْظٍِ لصاحبها لا 
عو العو عل مالكباة ونج بها عليه وقاله ابن عَقِيلٍ فيما لا ملك 


- 


فصل : فإذا جاء مُدَعِيها ُرضقها بفيها ها لذ كوزةء 0 دَفْفُها 
() 


إليه ؛ لأمر النبيئ كك به لأنّها 00 " بالصّفَة عدو لصو 
صاحبها إليها ؛ لتعذّر إقاء م3 البَئِنةِ . د ونه او أ يه »؛ فَمَن 
بع وا كات لت 000 عَى الوَدِيعَة انان نام 


الخطاب : : تَقْسْمٌ بيئتهما ٠.‏ وإ وصَّفها اسدفية وا س2 قدَّمَ 3 
البَئِتَةَ ؛ دنه أَقوَى مِن الوَضصْفٍ ) فإن كان الواصف 5 ع ادها ُرِعَت 


- والحديث أخترجه مسلمء فى : باب التهى عن نشد الضالة فى المسجد .6:4 من تاب المساجد 
ومواضع الصلاة . صحيح مسلم .591//١‏ 

كما أخرجه أبو داود » فى : باب كراهية إنشاد الضالة فى المسجد » من كتاب الصلاة . سنن 
أبى داود .١١١/١‏ وابن ماجه»ء فى : باب النهى عن إنشاد الضوال فى المسجد» من كتاب 
المساجد والجماعات . سنن ابن ماجه .557/١‏ والدارمى » فى : باب النهى .عن استنشاد الضالة 
فى المسجد ... من كتاب الصلاة . سنن الدارمى .570/١‏ والإمام أحمد» فى : المسند ؟/ 
4506. 
)١(‏ فى ب : (لزمه). 
)١١(‏ فى ف: ولأنهع . 


5) فى س 2١‏ ف: (يدفع). 


منه » وإن يلقت فى تله » فلصاجيها تحن تن ئشاء منهما؛ أن الوا 
أتذ مال [4لو] غيره بغي إِذََه؛ وَالملْتَقِط دَفّعه 31 بغير إِذنٍ مالكه » 
يق الصّماكُ على الراصي ؛ لأنَ لت حصل, ' فى يَدِهء فإن ضَمِن » 
لم يفجغ على أحدٍء وإن ضَمِنَ الَْْقِطْ رَجَعَ' ' عليه إِلّا أن يكونٌ 
اط مها إليه'' بكم حاكمء فلا يَطْمَنُ / ؛ لأنّها مُوْحَدُّ منه قَهْهَا . 
وإن أتْلَها مقط فتومه ١‏ ارات عوضها : لويداء شاحث الي لم 
جع إل على الممَقِطٍ ؛ لأنَّ الواصفٌ 5 أَحَذ مال المْلَْقِطٍِ ولم أَحٍَ 
اللَقَطَهَ» ثم يَوجِعٌ مقط على الواصِفٍ . ظ 

فصل : وإن لم يُعْرفٌء دَخَلت فى مِلْكِ المْتَقِطِ عند ” الحَولٍ ححكمّاء 
كالبراثِ ؛ لقولٍ النبئ يل فى حدِيثِ رَيدِ: «فإن” لم تُغرف' 
ا وفى لَفْظِ : ولا فهى كسَبيل مَالِكَ )© , وَلانه ع 
مال بفِغل » فلم يُْتْ فيه احْتياز التَمَلّكِ” ؛ كالصَّيِدٍ . والختار أبو الحتطاب 
ند لا يلها ل باحتياره ؛ أنه ملك مَالٍ بَِدَلٍ» فَاغمِيِرَ فيه اتيارٌ 


(1) سقط من: الأصل» س 2١‏ م. 

(؟) فى الأصل: ‏ ورجع» . 

(؟) زيادة من: ف. 

(5) فى م: 9 بعد ». وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير لض 52 
(0) فى الأصل» س اوس اء باءم: (وإ؛. 

(5) فى س :١‏ (ويعرف). 

(/1) تقدم تخريجه فى صفحة 154/8 1556 . 

(8) هذا اللفظ من حديث أبى بن كعب المتقدم فى صفحة 459 . 

(9) فى م: ١‏ التمليك ؛ . 


لتمَلّكِ” ٠‏ كالبيع . 


المي والققِيو”" ' سَواءٌ فى هذا ؛ لأَنَّ النبين كَل لم يه 
َال بعّضء أَشْمَهَ ابيع . 

فصل : وما جاز التقاطه ووب تغريقُه , مُلِكُ به . نَصّ عليه أحمدٌ فى 
الصّيَادٍ يقَعْ فى شبكيه الكيسٌ'" والتّحاسٌ : يُعَوْقُه سد فإن جاء صاحبه » 
إلا فهو كسائر ماله . وهذا ظَاهِرٌ كلام ارقي يا كد أضحابنا : لا 
ُلك غيئ الأَنْمانٍ ؛ لأَنَّ الجر ورد : فيهاء ومِثلُها لا' يقُومُ مقاتها يمن كل 
جه ؛ لعدم تع القََضٍ يعيتهاء فلا يقَاسُ عليها غيزها . قال أبو بكر : 
ويُعَفها أَبَدَا . " وقال القاضى : هو مُخَيْرٌ بينَ ذلك وبين ذَفْعِها إلى 
الحا/كم رق لخر : كل من رؤى عن أى عبد لهأل عله ا 
ثم يعَصَدَّقٌ به" '» والذى تَقَلَ عنه أنه د يُعرافها بدا كول قَدِيمٌ ربع عنه . 


6 
5-4 
ها 
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الأوّلُ أَوْلَى ؛ يلا رؤى عَمْوو بن سُعَيِبٍ » عن أَبيه » عن جَدّه قال أي رجل 
رسول الله يكِِ فقال : يا رسول الل ؛ كيف تَرَى فى ممّاع يُوجدُ فى الطريي”” 


(1) فى ف: «التمليك ؛. 

. فى الأصل : «الفقر»‎ )١( 

(7) فى ف : «المكيس» . 

(4) سقط من : الأصل» س ؟. 
(ه - ه) سقط من: الأصل . 
() فى م: «يعرفها» . 

(0) فى م: (بها؛). 

(8) فى الأصل : «طريق ). 


ل ا 
فَشَأَئَكُ به)» . رواه الأثره”" . وقال عُمَُ بن الطاب » رَضِى الله عنه» فى 
م : عوْفْهَا ست فإنْ عُرِفتُ ء وإِلّا فهى لكَّء أمرنا بذلك رسولٌ الله 
0 ولأتد هال بجر النقاطه + ورنيحك تقريثة :فلك يه التاق » 
- 3 : 8 لء 0 0 م : 3 
غيدها . 

فصل : ولْقَطةُ الحم مْلَكُ بالتَعريفٍ فى ظاهِرٍ كلامه ؛ لظاهِر الخبَرء 


روس في )2 


ولأنّه أحَد المرمين» أَسْبَة 4 سْبَهَ المديئة . وعنهء لا تملك بحالٍ » ويّجبٌ 
يلها اانا أو" تنه إلى شاك »التو انين يك فى مَكةَ :لاغ 


سَاقِطيُهًا إل 0 ). مُتَمَقٌ 0 


.7١ 4/7 الميتاء : الطريق العامر المسلوك . غريب الحديث لأبى عبيد‎ )1١( 

.190” وأخرجه ابن خزيمة» فى: صحيحه 47/4. وابن الجارودء فى: النتقى‎ )١( 
وانظر إسناد الأثرم‎ .١ 07 /4 والدارقطنى » فى : ستنه 4/ 777. والبيهقى » فى : السنن الكبرى‎ 
فى : المغنى ا‎ 

ف بعده فى م : ( والعيبة : هى وعاء من أدم توضع فيه الثياب ») . 

(1) أخرجه النسائى » فى : باب ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير ...» من كتاب اللقطة . 
السنن الكبرى 7/ .57١‏ والطحاوى » فى : باب اللقطة والضوال» من كتاب الإجارات . شرح 
معانى الآثار 5//ا1١3) .١88‏ 

(0) فى الأصل» ف: «ديملك ). 

(5) فى س ”: (و6. 

(0) المتشد : لدف . غريب الحديث لأبى عبيد ؟/1717. 

(8) أخرجه البخارى» فى مات كلف عرف لله أدل مك نبوا انق ةوق 1 : باب 
وقال الليث : حدثنى يونس ...2 من كتاب المغازى » وفى : باب من قتل له قتيل فهو بخير - 
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تمل واللَّطَةٌ مع مقط قبل تملَكها أمائةٌ» عليه حِفْظُها بما يَشْدَظ 


2 مه 50-7 7 7 دق > ه 
به الوَّدِيعَة ' وإن رَدْها إلى مَوْضِعها ؛ ضمتها ؛ لانه ضْيَعَها اوت 
بغير تَفْرِيطٍ» لم يَضْمَئْها؛ لقَوْلٍِ رسول اللَّهِ كله: « وَلْتَكنْ وَدِيعة 


2 2ن 376 ب ٠.‏ 0 - 
عِنْدَكَ ) . ولألّه يَحْمَظها لصاحبها بِإِدْنِ الصَّوْع » أَشْبَهَ الوَدِيعَة . 
ني را 1 قن اذ ع2 1 
وإن جاءَ صاحِيهاء. أحذها بزْيَّادتها المتّصلة والمْمْصلةِ ؛ لانها ملكه. 
2 2 2 و | 2 - 0 
وإن جاء بعد رم.؟ظع تملكهاء أخذها أيضًا ؛ لقَولٍ النبيع كلد : « فإن 


2 2 مع 4 > 
جاءَ طَلِِهَا يَْمًا مِنَ الدّهْرِ كه" كةو رادها بِيَادتَها لمنْصِلةٍ اسه 


- 


2 


لأنّها تيع ذ فى الفُشُوخ . وزيادثها اممقَصِلَةُ بعد مَلكها التقِطها ؛ ات 
عذنث على يلكه» فأذي 0 
مُلْكها ايكيا لآنها لفك اله «وإن لقعي بعد ال 

زشُ نَقْصِها ارو او ا 


السك 


> النظرين ؛ من كتاب الديات . صحيح البخارى 2.١58 2١54/9‏ 5/41944/8. ومسلمء 

فى : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها .... من كتاب الحج. صحيح مسلم 2388/١‏ 584. 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب تحريم حرم مككةء من كتاب المناسك . سنن أبى داود /١‏ 

5. والنسائى » فى : باب النهى أن ينفر صيد الحرم » من كتاب المناسك . المجتبى 155/8. 

وابن ماجه» فى : باب فضل مكةء من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه .١٠١*8/5‏ والدارمى » 

فى : باب النهى عن لقطة الحاج» من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ 556. والإمام أحمدء 

١ .588/5 9848 9١8/١ فى : المستد‎ 

(1) فى الأصل : « من تضيعها» . 

(؟) تقدم تخريجه فى صفحة 4148 » 24494 من حديث زيد بن خالد . 

(؟) سقط من: م. 

(؟) فى ع: «فادفعها). 

(0) فى ف : «التمليك ». 


- ؛ فإن جاءَ صاحِبها فى مُدّةِ اليارء وجب قح البده وَرَدّها إليه ؛ 

يَسْتَحِقٌ الع #عووقد أنكة رَدّها إليه » وإن جاءَ بعد لُزوم البيع» فهو 
0 

فصل : الصَّوْبُ الثانى» الصَّوَالُ » وهى 0 لعاف ل 
نَْعانٍ ؛ أحدّهماء ما نيع مِن صِغار الشباع ؛ ؛ ما بِعُوَيَه '. كالإيلٍ 
اليل » أو بجناجه » كالطئر» أو بشد عع تلطا أراسيته لقف" 
ا ل ل ل 
لي 
وسِقَاهاء ترد المأ وتأَكُلُ الشَّجْرَ حَبّى حَنَّى يَجِدَهَا رَيُّهَا). ميَمَنّ عليه” 

وللإمام أحدُها ليَشمَطها لأزبايها ؛ ؛ لأنَّ للإمام” ' ولاية ةَ فى حَفْظٍ أموالٍ 
العاشيقة ولهذا كان لقمد حخظيرة يَحَنَظ فيها الصَّوَالٌ . فإذا أُحَذَّهاء 
وكان له جقّى تَرِعَى فيه» تَرَكهاء وأَشْهَدَ عليها» ووَسَمَها بسِمَةٍ الصّوالٌ ؛ 
م ل ثم باغهاء وحفِظ تمتها 
لصاجبها ؛ لأنها تحتا إلى عَلٍِْ » فرتما اشتغر ف كمتها. وإن أخدها عند 
الإمام أو نائبه» ضَمئَها ٠‏ ولم لها وإن عَتَفْها, فإن بدي إلى الإمام ؛ 
“تر من ضَمَانها' ؛ لأنَّه ها إلى من له الولَايةُ عليهاء أَشْبََ دَفْعَها إلى 


)١1١‏ فى ف : (١‏ لقوته). 

. 444 2 448 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 
. » فى الأصل : « الإمام‎ 5١ 

(4: - 4) فى م: (زال عته الضمان ). 


ا 


ضاجيها» وإناارذها إلى مؤضعها . ؛ لم يترا ؛ 4 انها ار ضَمانه لا يَيْرَأ منه 
ل رده إلئن صاحيه أو نائبه ع كالمشدوقٍ . 


فصل اذا اقايجالا الخد جر ١‏ صِعَارٍ الشباع ؛ كالشَّاةٍء 
وصغارٍ الإبلٍ والبَمَرِ ونحوها » فعن أحمد» لا ' يجورٌ الْتقَاطها ؛ 0 رُوىَ 


4 


عن النبئٍ كله : دلا يُؤْرِى الضّالة إلا َال و ززاة أبى دلوو" :ولاه 

حيوانٌ نيه الأب وللذعف عراة ُ التقايلها ؛ يلا وى رَيْدُ بن خالدٍ أن 
نبي شيل عن الاو فقال : خُذْهَاء فَمًا مى لَك أو ليك أ 
ِنْب » . معَمَنّ عليه او ل يه الحديث الآخَرِء اك 
يُخُْمَى عليها اليْلّنٌ » أَمْبَهَ غير الضَّالَة . 


5 2 5 َ .3 00 را 2 م يا 
وسَواءٌ وَجَدها فى المضر أو فى مَهْلكةَ ؛ لآنْ الحديثٌ عام فيهماء 
ولأنّه مال يجورٌ التقاطه » فَاسْتَوَيا فيه» كالأتّْمانٍ . والعَيِدُ الصَّغِيد كالشَّاةٍ 
0 7 5 ع ع د 7م موس 
فى جواز الْتقاطه ؛ لأنّهِ لا ره. دوع يَتحفِظ بتَفْسِه . فأمًا الحمد '» فألخْقها 


)١(‏ فى ب: (من». 
(1) سقط من: الأصل . 
(5) فى : كتاب اللقطة . سنن أبى داود .599/١‏ 
كما أخرجه ابن ماجه» فى : باب ضالة الإبل والبقر والغنم» من كتاب اللقطة . سنن ابن 
ماجه .855/٠‏ والإمام أحمد» فى : المسند 757/4. وضعفه فى الإرواء 2١1/5‏ 18. 
(15) تقدم تخريجه فى صفحة 114/7 114952 . 
(ه - ه) فى الأصل : «لأنه؛ . 
(6) زيادة من: م. 
(0) فى س :١‏ «الخمر؟). 


أَصْحابتًا بالتّؤع الأَوّلٍ ل ؛ لأ لها مُه دهت اليقر . وظامئ حديث رد 
إلْحاقُها بالعّتم ؛ ؛ لأ عَّنَ أَخْدَ الشَّاةٍ بِحَشْيَةِ الذنْبِ باعايهاء والحيه ' مِثْلها 
فى ذلكء وعَلّلَ من من الإبلٍ نوها على ودود" ' الماءِ وصَرها بِقَوْلِِ : 
(مَعَها سِقَاؤُهَا». والحمد ' بخلافها . 

ومتى الْتَقّط هذا التّوع خير ين كاه فى الحال» وحفظه 00 
وتيجه وحفْظِ'" نميه ؛ لقَلٍ اللبئ يكي: «هِى لَك" أو لأخيكَ 2 ولم 
أمِْه بحفْظهاء ولأنَّ إثقاةها يَختائح إلى غَرامة ونقَقَةِ دائمقٍ» فيستغْرق 
قِيمَتها . فإنٍ 0 إبّْقاَها وحِفْظها لصاحبهاء فهو الأولّى » وينفق 
'' به بَقاةهاء فإن لم يفْعَلُء ضَمِتَها ؛ لأنّه فَمَطَ فيهاء وإن 
نْمَىنَ عليها مُتبَدِعَاء لم يَرْجَعْ على صاحبهاء وإن نَوَى الوجوع على 
صاحبها ء وأَشْهَدَ على ذلك » ففى المججوع به روايّتانٍِ ؛ بناءً على الْوَدِيعةٍ 
وإنِ اشتار أكلّها أو يَيعهاء لَرمَه حِفْظُ صِقَيهاء ثم يُعَرْفُها عاماء فإذا جاءً 
صاحِبها , دَفَع إليه ليه تَمتهاء أو عَرمَه له إن أَكلّهاء ولا يَلْرَمُه عَزْلُ نَّعيها إذا 


ءءء 


اكلها؛ لأنّه لا يَحْرِجُ من ذمتِه بعَزله » فلم يَلْرَمْهء كسائر ما يَلْرَمُهِ ضَمائه » 


)١(‏ فى س :١‏ (الخمر؛. 

)1١(‏ فى الأصل : وورودها). 

(هة فى الأصل : « حفظه ). 

(؛ - 4) زيادة من: ف . 

(ه - ه) فى الأصل : ( متفق عليه ) . 
(3) فى الأصل : «ولأن». 


18 


وإن أرادَ بَتِعها » فله أن يتولى ذلك بتَفْسِه ؛ لأنَّ ما مَلّك أكلّه » فبيغه أؤلى . 


فإذا عَيَفُها حؤلا و َف ؛ مَلَكها إن كائّث باقِيدّء أو تمتها إن 
بأغها ؛: لآن. حديت: ريل يدل على مِلْكه لها؛ اَن أضَافَها إليه بلام 
التّمليك » » ولأنّه قال يجورٌ التقاطه » فيلك بِالتَعرِيٍ » كالأَنْمانِ . وعنه» 
لا يلكها . والدَّمَث الأول . 

فصل : وإنِ التقط ما لا يَقَى عامّاء كالبطيخ والطبيخ » »؛ لم يَجرْ نه 
ا ا ار 
بالقخفيق ؛ كالبطيخ”" ؛ حير بين تتعه وأكله » وإن كان يَيِقَى بالتَّجِفِيِ ) 
كالنشن والقطع قعل ما قله الم الساحةة عن هه واكله و مديقة: 
إِنِ اختاج فى التّجْفِيفٍ إلى غَرامَةٍء باع بَغضّه فيهاء وإن أَْمَقّها من 
عنيه» ربجع بها ؛ لأنَ لَه مَلهُنا لا كرو بخلافٍ نَم الحيوانٍ » فإنّها 
وك يتما ا ارت وعم وذ كرد باعي على ساكو 
بإسْقاطٍ التَّقَةِ عنه . وإن أرادَ يَتعهاء فله البَعُ بئأ بتفْيِه ؛ يلا ذكونا فى يع" 
الصَّوَالُ . وعنه» له ب بَيِعُ اليِسِير» فأمًا الكثيد» فإنّه يَْقعُه إلى السلْطانٍ . 
والقَولُ فى تغريفه وسائر أخكامه » كالقّولٍ فى الشَّاةٍ . 

فصل: قال أحمدٌ : من اسْترى سمكة فَوَجَدَ فى بَطَيهَا در 
للصٌَّيّادٍ » وإن وجَدَ دَرَاهِمَ » فهى لُقَطَدٌ ؛ لأنَّها لا تبتَلِعُ الدَّرَاهِمَ إِلَّا بعدَ 


4 


. ) س5 ب: و كالطبيخ‎ ١ فى الأصل » س‎ )١( 
بعده فى س ”: (فيها).‎ )١١ 
. زيادة من : الأصل‎ )5( 


ُوتٍ اليد عليهاء وقد تَبعلعُ دَُةٌ ين البخر مُباعدة» فيفلكها الصّكادُ بما 
فيهاء فإن بها ولم يَعْلَمْ بالدّدَةء لم يدل ِلكه عنها”" » كما لو باع دارا 
له فيها مال لم يَعْلّمْ به. 

فصل : وإن وجد اللُقَطَةَ انَانِء فهى بيتهما؛ لأنّهما اشْتركا فى 
السب » فاسْتركا فى الحكم. وإن ضاعت من وَاجِدِهاء فوَجدّها آخَرُ 
دعا على الأول لأ قد تحت له الح فيهاء فؤبحت ره.1ن) وها ليه 
كاليلك”" . وإن رآها اثْنانِ» فَرَقعها أحدّهما فهى له ؛ لقَوْلٍ النبى عل : 
من سبق إلى ما لم تشيق إيه تملع اللوالا . . وإن رآها أحدُهماء 
فقال للآحَر” : ازفَغْها . فمَعلَا” » فهى لرافيها ؛ لأنّهِ ما لا يِصِحُ التؤكيل 


فيه . 


فصل : فإِنٍ التقطها صيئ أو مجطرن أو سفيةء ص اليقاطه؛ لأ 
كشب بِفِغْلٍ ٠‏ فصَحٌ منه» كالصيدء فإن تلقث" فى يَدِهِ بغير تَفْرِيطٍ» لم 
يَضْمَئْها ؛ لأنّه أَحَذ ما له أُحدُه» وإِنْ تَلِمَتْ بتَفْرِيطٍ » ضَمِنَها . ومتى عَلِمَ 
وَل بهاء لَرمَه نَرْعُها منه وتَعْرِيقُها ؛ لأنّها ما والمحجود عليه ليس من 


.) فى م: وعن الدرة‎ )١( 

() فى ف : وكامالك ). 

(م) أخرجه أبو داودء فى : باب فى إقطاع الأرضين» من كتاب الإمارة . سنن أبى داود ؟/, 
. والطبرانى فى الكبير /١‏ ©55. والبيهقى » فى : السنن الكبرى 5/ .١47‏ 

(4) فى الأصلء, ف : الآخر». 

(0) سقط من: الأصل . 

(0) فى الأصل : ٠تلف».‏ 


لبف 


هلها » فإذا تم تغريفُهاء دَخَلت فى مِلْكِ واجدها حكمّاء كالميرّاثِ. 


فصل : ويَصِحٌ التيقاطّ العَبدٍ بغير إِذْنِ سَيدِه ؛ لعُمُوم الخبرء ويلا ذكونا 
فى الصَّبِئْ . ويِصِحٌ تغريقُه لها؛ لأنَّ له قَوْلا صَحِيحَاء فصَحٌ تَعْرِيقُه 
كالح . فإذا تم تغريفها , مَلكها سَيُْه ؛ لأنّها ككشت عَيْدِهء ولسَيّده 
0 تغريفها ؛ لأنَّ كشب عَيِْدِه له» وي يعولّى تغريمّها أو إتمامّه » 
وله إِقْرَارُها فى يَدِ عبيه الأمين» ويكونٌ مُشتعِيئا به فى حِفْظِها وتّغْريفِها , 
ولا يجورٌ إِفْرَارُها فى يَدٍ من ليس بِأمِين ؛ لأنّها أمائةٌء فإن فَعَل» فعليه 
الضّماكُ» وإن عَم لعي أنَّ سَيدَه غيد مَأمُونٍ عليهاء لَرِمَه سَدْدها عنه 
ويُسَلّمها” ' إلى الحاكم ليعَرة ثم يَدْفَعَها إلى سَيّدِهِ بِشَّوْطٍ الضَّمَانٍ . وإن 
أَنْلَمَها العبدٌ ا 0 
فلسَيّدِه أَحْذُها ؛ لأنّها كشبه . 

فصل : والمكائب كالم ؛ لأنَّ كشبه ليه والدَيَد وأ الولّدِ كالقِىّ» 
وض لتخي للقطتا رت وو مزع تنو زر كلض ينهم 
ل الم تششل شن الهاياء + فى أخد الوَجهَيِنٍ من ؛ لأنّها ين الأكساب 
لنادرة» فأَدْبهِتٍ المبراتٌ . والآترء تَدْخْلُ ؛ لأنّها من كُشيهء فهى 
كصّيده” . 


2 


)١(‏ فى م: (اتسليمها). 

.) فى الأصل » قفو.م: «أعتق‎ )١( 

(5) المهايأة أن يكون لنفسه يوما ولسيده يوما . 
(4) فى م: و كصيد). 


2١ 


وفى الْهَدِيّ ة والوّصتّة وسائر الأكساب النادِرّة دَجَهِانٍ كاللقَطَة . 


فصل : والذئئ كالمشلم ؛ ؛ للخبر) ولأَنَّه ككشبٌ يصِحٌ ٠‏ من الصَّبىٌ » 
00 كالصَّيدٍ . والفايقٌ كالعَدلٍ ؛ لذلك» لكن إن عَلِم'' 
الحاكمٌ بها ظّ ضَعٌ إليه أمِيئًا يحفّظهاء وَل تغريقّها ؛ لأَنّها أمانةٌ» فلا 


مره 


جر ,092 بو (5) 
تومن >خيانته فيها » فإذا عَدَفْها «ملكها ملعطها . 


لوال رسن قط اتن حاتري ضَمِتَهاء ولم يمْيكها وإن 
عوَفّها ؛ لأنّه أَحَذها على وه ده ' عليه» فلم ييلكها » كالغاصب . ومّن 
تَرْكُ التّْريفَ فى الحؤلٍ الأول » لم تميكها وإن عَدَفها بعدٌ ؛ لأنَّ السَبَبَ 
الت كلكيا :يه تناك ليرا منها إلا" شطلنبها إلى الخاكم : 


ْ ل 

فصل : ومن تَرَك دابّةٌ بمَهْلَكة» فأحَذها إِنْسانٌ» فحَلْصَهاء ملكها ؛ يا 
روّى الشّغئ قال : حدَّتَِى غيد واحدٍ من أصحاب رسول الله يكن أن 

20 زفق ع ولام و م الك 
رسول الله يَدَفِبِةٍ ١؛وع‏ قال : « مَنْ وَجَدَ ذَابُهَ قد فرعته أملها 


(5) فى م: ويهماء. 

(5) بعده فى الأصل : «من» . 

(:) فى س ”2 ف : «١‏ جنايته ) . 

(5) فى س ١اءس‏ 5ح ب عم : 9 يحرم ) . 
(5) فى م: «ومن). 

(0) سقط من: م. 


(8) فى م: وأهله». 


5 


نسيبوهاء فأحَذّهاء فأَخياهاء فَهِىَ لَه" . ولأنَّ فيه ' إِنْقَاذًا للحيوانِ" من 
الاك » مع نَعِذِ صاحبه لهء فَأَشْبه | صَبْيْلٌ الساقط . فإن كان مكائها عَبِدٌ 
لم كه ؛ لَه فى العادةٍ ْكنُه التَحَنْضُ . وإن كان متاعاء لم كميكه”" ؛ 
أنه لا ححدمة له فى نفسِه . 


0 أخراك أبو اجاوه: .فى باب فى من أحيا حسيراء من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 
والدارقطنى فى : سننه / 78. والبيهقى فى : السئن الكبرى .١94/5‏ 

)١ - 0‏ فى الأصل : «إنقاذ الحيوان » . 

(0) فى الأصل : « يمكنه » . 


27 


تاب اللقيط 


: 


وهو الطَثُلُ المتجُودُ » والتقاطه فُوْضُ على الكفاية ؛ لأنّه إِنجامُ أدَمَِ من 
الهَلاكِ » فوَجَب » كتخليص العَّرِيقٍِ . 

وهو مَحكُومٌ بيه ؛ يلا روى سُتَيِنٌ أبو جيل قال: وَجَدْتُ 
مَلقُوطا» اتيت تَيِتَ به عُمَرَ رَضِىَ اللَهُ عنه) فقال: اذْهَبْ فهو ع ولك 
وَلاوُو وحار نَفْقَتُّهِ . رَوأه سعيدٌ فى ( سنن ) 3 ولأنَّ ا فى 
لدم متي اديه 

ويْحْكُمُ بإشلامه فى دار الإشلام إذا كان فيها مُسِْلعٌ ؛ لأنَّه التمع 
الدّارُ وإسْلامٌ من فيها. وإن وُجِدَّ فى بَلَدٍ فيه كمّارٌء ولا مُسْلِمَ فيهء فهو 
كافِد ؛ لأنَّ الظاهِر أنه وَلَدُ كافرين. وإن وُجِدَ فى بَلَدِ الكمّارِء وفيه 
مُسْلِمُون » ففيه وَجَْهَا َانِ ؛ أحذهماء هو كافه؛ أنه فى ذارهم . والثانى » 
هو مُسْلِعٌ ؛ تَغْلِيئًا لإشلام المشلم الذى فيه . 

فصل : وما يُوجَد عليه من يتاب أو حلى » أو تحتّه من فراش أو سَرِيرٍ أو 


غيره» أو فى يَدِهِ من نفَقَةٍ أو عِنانِ دابَةَ أو مَشْدُودًا فى ثيابه أو يتغض 


)١(‏ وأخرجه الإمام مالك » فى : باب القضاء فى المنبوذء من كتاب الأقضية . الموطأ ؟//77. 
والبيهقى » فى : باب التقاط المنبوذ ...» من كتاب اللقطة . السنن الكبرى 250١/1‏ 505. 


ع ( الكافى #/. 8 ) 


بجشديه”" » أو مولا فيه كدار وحَهِمٍَ فهو له ؛ لأ آدبِعَ خخ فما فى 
يده له كالبالغ . وإن كان”" مَطروحًا بعيدًا منه» أو قَرِيي'" مَرْبُوطًا بغيره» 
لم يكن له ؛ لأنّهِ لا يَدَ له عليه ورا اا ل لاف للق دعاسن 

على دَفِينَ» لم يكن له . وقال ابن عَقِيل : إن" ' كان الحَمُدُ طَرِيًا » فهو له ؛ 
لأنَّ الظاهِرٌ أَنّه حَمْد التَابذٍ له . وإن ات و 1 مَؤْضصُوحٌ » ففيه وَجهِانٍ ؛ 
أحدُهماء هو له إن لم يكن هناك غيده؛ لأنَّ الإنسانَ تدك ماله بقريه . 
والثانى » ليس هو له ؛ لأنَّهِ لا يَدَ له عليه . 


فصل : وي علياين عا لآل كيو ولتق عليه يق غل ٠»‏ كالباه. 
ويجورٌ للوَلِئ الإنْفاقٌ عليه” ين غير لذن الخاكم ؛ لأنّه وَل » فَمَلّكُ ذلك 
كولئ اليد ويُشْتَح + يُشتححث اشْيدَائه ؛ لأنّه أنْقَى” ' للنّهْمَةٍ . فإن بِلَعَ واخختّلفا 

فى التَفَقَةِ الول قل الي :وان ل يكن ل مال امشقفه فى ين بَعِتِ المالٍ ؛ 
لقولٍ تحمرء رَضِىَ اللَّهُ عنه : وعلينا نفَقَنُه “ 

بجب على السْلْطَانِ القيام به عند حاججيه » كالفَقِيرٍ. وليس على اْلْتقِطٍ 
0 06 شْبَة الأَْتَِنَ . 


لاله أدّمِيٌ عام 


)١(‏ فى م: 9( بدنه), 

)١(‏ فى ف : «وجد). 

() سقط من: س 27 فاء با. 

(4) فى الأصلء م: «وإن؛. 

(5) زيادة من: الأصل . 

. » فى ف: «أنقى‎ )5١( 

(0) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 


كك 


وإن عدر الإنْمَافَ عليه 1١٠٠ظع‏ من يَيِتِ المالٍ» فعلى مَن عَلِم حاله 
الإنْفاقٌ عليه فَوْضٌ كفاية ؛ لأنَّ به بتقاءه » فوّحت” ". كإِنْمَاذٍ العرِيقٍ . فإنٍ 
اْتَرضٌ الحاكمُ ما أَنْمَنَ عليه » ثم بانَ رَقِيقًا» أو له أَبٌ مُوسِد » رَجع عليه ؛ 
لأنّه أدَى الواجبت عنهء وإن لم يَظَهَوْ له أحدٌّء وُفْى من بَيِتٍ المالٍ . 

فصل : وإذا كان الْلْقِطٌ أِيئًا خُرًا مُسْلِمًاء أَوَدِ فى يده ؛ ليث" 
عُمَرَ» رَضِىَ اللَّهُ عنه ولأنه لا د له ين كافل » واْأتِقطً أعيُ للشب . 

وفى الإِشّْهادٍ عليه وَجْهان ؛ أحدهماء لا يَجبُّء كما لا يَجبُ فى 
للقَطَة . والثانى » يجبُ ؛ لأنَّ القَصْدَ به حِفْظ السب والريّة » فوبجب » 
كالإسْهادٍ فى التّكاح . 

ون الْتَقَطّه فاسِقٌ ‏ رِعَ منه ؛ لأَنّه ليعن. فو لط الولايةٌ » ولا 
ولايَةَ لفاس . قال القاضى : هذا المدْمَبُ . - وظاهِو” قولي”” الميرقى أنه 
يقد فى يده ؛ لقَولِهِ : إن لم يكن من وج انقبط أَمْيئَاء مع من السَفَرٍ به . 
فعلى هذاء يُضَعٌ إليه اف يُشَارِفُه » وكيد عليه » ويُشِيعٌ مره ؟ لينْحفِظط 
بذلك . 


وليس لكائِر التقاط مَحكُوم بإشلايه ؛ أنه لا ولايةَ لكافِرٍ على مُشْلِم , 


. سقط من: الأصل‎ )١( 

)١(‏ فى م: وكحديث6. 

( - 5) فى س :١‏ فى ظاهر). 
(4) فى الأصل : وكلام). 


2 


وإنِ الْتَفْطه» تُرِعَ منه . وله الْتتقاط الحكوم بكثره : ويْمَدُ فى يِه ؛ لتُىُوتِ 
ولايته عليه . 

وليس للعَبدٍ الالْتقاط إِلّا “أن يَأَدَنَ له" سَهدُه””» فتكون الولَاية 
للسَيِّدٍ » والعبدٌ نائبٌ عنه . 


فصل : فإن أراد الْلْمَقِطَ السَفَرَ به» وهو من لم تُحْتبِ أمَائتُه فى الباطن » 
تع منه ؛ أنه لا يوْمَنُ أن دع رِقّه . وإن عُلِمَتُ أمَائَه باطناء فأرادٌ نقْلّه 
من الحَضّرٍ إلى التذوء مع منه”" ؛ لأنّهِ يله إلى اليش فى الشَّقَاءٍ ومَواضع 
الجقاءِ . وإن أراد التُقُلَهَ إلى بَلَدِ آحَرَ يُقِيمُ فيه » فَفِيهِ وَجهانٍ ؛ أحدهماء بُمَدْ 
فى يَدِه ؛ لأنّهما سَواءٌ فيما ذكرنا . والثانى , ممت منه'' ؛ لأنَّ باه فى بَلَدِه 
أَدجَى لظهور نَّسَبِه . وإن كان اللّقِيطَ فى بَدُوء فله تَقلهِ إلى الحضّر؛ أنه 
أَْفُقُ به» وله الإقامةٌ به فى البدوء وفى جلو لا تَنْتَقِلُ عن مكانها ؛ لأنَّ 
اللّةَ كالقّويّة . وإن كان ميتملا '» ففيه وَجهان ؛ أحدهماء يُمَدُ فى يَدِه ؛ 


- 
8 


3 20 ع 8 58 وه ير 72 ع2 
لانه أؤجَى لكشفي نسّبه . والثانى , ينْرّع منه ؛ لانه يَشْقَى بالتتقل . 


3 6 سم و 
فصل : فإِنٍ التقطه مُوسِرٌ ومُعْسِرٌ ‏ قُدّم الموسد ؛ لآ 


-- 


ا 


نه أحظ الططنا 4 فإن 


)١ 39‏ فى الأصل » م: ٠‏ يإذن». 

زه بعده فى الأصل : «له؛. 

(0') سقط من: ف. 

(:) سقط من: اس 00 قا م. 

(5) الحلة : القوم النازلون » وتطلق على البيوت مجازا . 

(1) فى س ١ء‏ فاء م: ومنتقلا» . والنون والتاء غير منقوطة فى ب . 


2*4 


كنت 42 


تساوّيا زتكاعاء ألرع ب يتزعنا ؟ لقلٍ اللَِّ تعالى : 9# وَمَا كنت لديهم إذ 
يتوت أفلمهم أَبْهْمْ يَكَدُلُ ميم 2"4. ولأنّهما تَساوَيا فى الحقٌ» 
20 بيتهماء كالعَبِدَيْن فى العِْقٍ . وإن ترك أحدهما نَصِيبه» كمّله 
الآحَد . وَالوَجُلُ والمرأةٌ فى هذا سَواءٌ ؛ لأَنَّ المرأة أَجْتَبيةٌ » والدَجُلُ يَحْصُّنه 
بجت » فهما سَواءٌ . 

فصل : فإِنٍ الفا فى المْلْتَقٍِ وهو فى يَدٍ اللعبار ار ا 
وهل يُستَخْلَف ؟ فيه وَججهانٍ. وإن كان فى يَدَيْهما” ! قُدّمَ أحدّهما 
بِالقَوْعَةٍ . وهل يُسْتَحْلّفٌ ؟ على وَجهَيْنِ. وإن لم يكن فى يَدِ واحدٍ 
و ا ا 
لا يَدَ لأحدٍ 


00 


وإن كان لأحدهما ينه » قُضِى بها ؛ لأنّها أقْوَىء فإن كانت لكل 
وميه ينه » قُدّمَ أُسْبَقهما تارِيحًا ؛ لأنَّه نت بها السَبِقُ إلى الالْتِقاطٍ . 
وإن”” "يساوي وهو فى يَدٍ أحَدِهماء انْبتّى على يَيَْةٍ الذَاغِلٍ والخارج . وإن 
تخازيا فى اليد أو عنيياك مقطا وائرع يتياه فقث بها أغدهمًا. 
فصل : وإنِ اذَّعَى : نه نسبه رَجُلَ ) عله نه" ؛ لأنّه أقِّ له بحي لا ضَوَرَ فيه 
على أده تنه حم لو أن له مالك بورأخذه ين عط إن كات ون 


.44 سورة آل عمران‎ )١( 
فى ف : «أيديهما».‎ )1١١( 

(؟) بعده فى الأصل : وكان). 
(؛:) فى م: ولحق به). 
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َمل الكفالة ؛ لأنَّ الوالِدَ أحقٌ بكفالة وَلَّدِه . وإن كان كافِوَاء لم يَْبغه فى 
الدّين ؛ لأنَّه مَخكومٌ بإشلايه بالدَّارِء فلا يَرُولُ ذلك بِدَغْوَى كافِرِء ولا 
دع إليه ؛ لأنّه لا ولاية لكافر على ديم . ويَنْئتُ”'' نسَبه منه ؛ لأنَّ الكافر 
كالدلم فى 7 بوت الدب منه» ولا ضَرَرَ على أحدٍ فى انيسايه إليه ٠.‏ وإن 
كانت له يد لاه على بريه » أل به نسجا وا ؛ لأله 8 نبت أنه ابه 


0 


بيِيِئةِ . ذّكره بعضُ أصحابنا . وقِياسٌ المذّهَبٍ أنه لا يَلْحَقُه الدّي: إلا أن 
٠ 3‏ وفياس فى 1 


تَقُومَ البعِنهٌ أنه وَل كافِرَيْنِ حَيّبِنٍ ؛ أن الطفُلٌ يُخكم بإشلايه” ' بإشلام 


ع 
وه 


أن بَوَيْه أو واهوته. 


وإنِ اذَّعَتِ مرا نسَبّه » ففيها ثلاث ا إخدامُنّ ' يقب قَولّها ؛ 
لأَنّها أَحدُ الأ 0 فتّبت النَسَبُ بدَغواها"" » كالأب» وَيَلْحَىُ بها دُونَ 
رَوْجها 8 الثاني 4 إن 0 5 زَوْجٌّ »لم هل 00 6 أنه يُددْى إلى 


3 0( 
أن يَلْحَقَّ بد نَسَت” ل يقن “أ قت ]لدبا ينيدي 0 


وإن لم 00 قبل ؛ عَدَم ذلك . والثالئةٌ ‏ إن كان لها [ِخوَةٌ ونسك 


(1) فى الأصل : ثبت ». 

)١(‏ بعده فى الأصل: «أوه. 

(؟) فى س ": (بدعوتها). 

(:) فى فاء ب : ١‏ والثانية ). 

(ه) سقط من: س ”27 وفى الأصل : « دعوتها» . وفى س :١‏ ودعواهما). 

(5) فى م: «زوجها)؛. 

(/) بعده فى م: من ». 

. ينسب إليها ما تتعير)‎ ١ ب:‎ 2١ سقط من: س 5»مء وفى الأصل. س‎ )8 - 8١ 


مف 


6 تس 


مَغؤوف » لم قبل دغُواها”" ؛ لأنَولادَئها لاتَحْمَى عليهم ‏ وإن لم يكن . قلت 
وَالأمَُ ادوع إلا اننا إذا للننا القضت بياةء الم ييْث رق وَلِّهاء لأ 
يشكرة راد ينه نه » فلا يَْيِثُ رقه ممجَوَدٍ الدَّعْوَى» كما لم يَْيْتْ كفْوه . 
فصل لاحي ا لان رايهم 1 يد » فهو وَلَدُهِ ؛ لأنَّ له 
حيَةًء فإن كان”” لهما يتَانِء أو لا يثةَ لهماء حُرضٌ على القائَة 
ل 
لا روت عائشةٌ» رَضَِ اللَّهُ عنهاء أنَّ البيئ 6ل يك دحل مَسرُورًا َف أسارِيز 
00 : «ألع تررئ أَنّ مُجَررا الدج نَطَرَ آنًِا | إلى ريد وأسَامَة» ود 
عطي رُءُوسَهُمَا ردت أَقَدَامْهُمَاء فقال : إن هَذْهِ الأَقُدَام يَقضهًا من 
بغض ) . مُتّقَقّ عليه ". فلؤلا أنَّ ذلك عن كا سد به النبيخ يكت . وإن 
َخْنه بهماء خقّهما ؛ يما رؤى سُلَِمانُ بن يَسارٍ عن عُمَر رَضِىَ الله عنه » 


)١(‏ فى س ١٠١اء)دس‏ "5: ودعوتهاع». 
)١(‏ سقط من: الأصل . 
(5) فى الأصل : «الحقت »ء وفى م: «ألحق». 
(4) أخرجه البخارى» فى : باب صفة النبى يَِيْةِه من كتاب المناقب » وفى : باب مناقب زيد 
ابن حارثة مولى النبى يَتََِِه من كتاب الفضائل» وفى : باب القائف» من كتاب الفرائض . 
صحيح البخارى 2755/14 55/8 8/ .١46‏ ومسلم ء فى : باب العمل يالحاق القائف الولدء 
من كتاب الرضاع. صحيح مسلم .1٠١8175 23٠١8١5‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى القافة» من كتاب الطلاق. سنن أبى داود /١‏ 
. والترمذى» فى : باب ما جاء فى القافة» من أبواب الولاء. غارضة الأحوذى 6/ 
."95١‏ والنسائى. فى : باب القافة» من كتاب الطلاق . المجتبى 216١/5‏ 1579. 
وابن ماجه, فى : باب القافة » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ؟/417. والإمام أحمدء 
فى : المسند 5/ 15م 555. 


اا 


فى اخأ وَطِعَها رَجُلانٍ فى طْهْرٍ» فقال القائفٌ : قد اشّْركا ' فيه . فجَعله 
عُمَدُ بيتهما. رَواه ع وعن علىٌ 0 . قال أحمدٌ: ويَرتُهما 
و“رئانه» وَنَسَبْه من الأول قائمٌ لا يُِيلّه شىءٌ . قال : ويُلْحَق بِثَلائَةٍ . 
ويئتغى أن يُلْحَقَ بن اْقَئْه منهم وإن كبوا ؛ لأنَّ 0 2ف 
الاثْئين مَوْجُودٌ فيما زادَ » فيِقَاسٌ عليه . وقال القاضى : لا يلْحَقُ بأ م 
تلات ازقاله ا سام لاللعق مأ من ان ن ؛ نا صزنا إلى ذلك 
للأَنَرء فيجبُ أن يُقْمَصر' عليه . 

أَشْكلَ عليهم » أو نَمَنِْ عنهماء أو تَعارَضَت 
اوم مان اواك :بوانت ول ددرن ااعرميان أنه عام 
يَدّعَ نَسَبَه أحدٌّ. وقال ابن حايدٍ : يمرك حتى يِلُمَ . ويُؤْحَذانِ بتقَقَيهِ ؛ 
أن كلَّ واحدٍ منهما مُيَةِ به”» فإذا بَلَعْ أموناه أن يَثْتَيِتَ إلى من 


فإن لم يُوَجَدُ قافة 00 


.) فى س 5: (اشترك‎ 01١ 
من طرق عن ابن عمر وأبى‎ .4 - ١757/4 (؟) وأخرجه الطحاوى » فى : شرح معانى الآثار‎ 
المهلب وسعيد بن المسيب ومولى لبنى مخزوم عن عمر . وأنخرجه البيهقى ؛ فى : السنن الكبرى‎ 
عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر.‎ >٠٠ 

ومن رواية سليمان بن يسار عن عمر أخرجه الطبحاوى» فى : شرح معانى الآثار 11/4 
3 واليهقي » فى : السئن الكبرى /٠١‏ 7517. وليس فيه أنه جعله يبنهماء بل قال فيه : 
ووال أيهما شعت ٠‏ . وانظر الكلام على طرق الأثر فى : الإرواء 8/1؟ - 7؟. 
(5) أخرجه عبد الرزاق» فى : المصنف 7/ .57٠‏ والبيهقى » فى : السنن الكبرى .558/١١‏ 
(45) فى س ؟: لأوة. 
(5) فى س 27 م : ( تقتصر ) . 
(5) فى الأصل: «و». 
0) فى س ؟: وله). 


فف 


عي طْبِعُه إليه ؛ لذن ذلك يُووَى عن عُمَرَ» رَضِىَ اللّهُ عنه”” . ولأنَّ 
الطبع كيل إلى واد ما لا تمي إلى غيره . فإذا تعَذّرتِ القائَة » رَجَغنا إلى 
اختياره . ولا يعي الاسانه قبل بُلْوغه ؛ أيه قَولٌ يتَعَيِنُ يتَعَكنُ به التست » وتَلْرَمُ 
00 فلا ينبل 0 0 0 يا كان المدَّعِيانِ 


7 ع( 


و هك و ار صَكْك 5غرئ”" 

فإنٍ اذاه امْرَأتان » وقُلْنا يصكحة دعدتهب؟ انيما كل غلين إلا أنه 
ل 0 أه يَشتجيل ولد من الثتين ' "ورف كانت 
إحداهما تُسْمَعُ دَعْوَتها!" دُونَ نَ الأخرى, فهى كالُفَردَةٍ به . 

وإن أَْمَيْه القائةٌ بكافر أو أَمَوِء لم يُحَكم برق » ولا كثره لأنّهِ نبت 
إِسْلامُه وحَُيّتُه بظاهر الدّار» فلا يرول ذلك بِطَنٌّ ولا سُّبْهَةِ» كما لم يَزْلْ 
مْجَوَدٍ الدّعْوَى . 


فصل : فإن كان لائ أن ع أبن وبنتكّ 2 فادَّعَتٌ كل واحِدَة أنه 1 


)١(‏ فى الأصل : «يغلب). 

)١(‏ انظر ما تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . عن سليمان بن يسار عن عمر. 
- *) فى م: «مسلما وكافرا وحرا وعيدا). 

(:) فى الأصل : «منهما). 

(ه5) فى م: ودعواه). 

(5) فى م: ودعواهما ). 

(0) فى الأصل ع س :١‏ «(اثنين)2 وفى مم: ( امرأتين ) . 

(8) فى س :١‏ «دعواهما)ء وفى ف ., م: (دعواها). 


رفت 


الان» احْمَمَلَ أن يُعْرَضَ معهما على القاقَة» وَاحْثَمَلٌ أن يُعْرَضٌ لَبَنْهما 
على أَهْلٍ الخثرةٍء فمن كان لَبنّها لََنَ ابن » فهو ابنها . وقد قيلّ: إِنَّ لََنَ 

فصل : والقاقةٌ قَوْمٌّ من العَرّب» عُرِفَتٌ منهم الإصابَةٌ فى مَعرقَةٍ 
الأنساب ء وَاشْتَهَرَ ذلك فى يَنى” ' مُذْلِح » رَمْطٍ مُجَرّز » وسْرَاقَةَ بن مَالِكِ 

ولا يل قو القائي إلا أن يكو ذكرَا علا ميا فى الإصائة ؛ لأنَّ 
ذلك يَجْر رقالاري الجكم برواقكر اللا . قال القاضى يوك العام 
مع عَشَرَةٍ غير مُذْ جيه وثرى القائيت» فإن اق بأحيهم» سقط قوله؛ 
وإن فاه عنهم » جَعَلّناه مع عِشْرِين فيهم مُدّعِيه» فإن أحده مدّعِيه » 
عُلِمَت إصابتُه . 

بغ كع ويل ف ركهان م المتمياء بر 1ن انين 
كي سد بقَوْلٍ مُجَرّزٍ وحده”” . ولأ مثِْلةِالحاكم يَجْمَهدُ ويَحْكمْ» كما 
احا لاه ومشكع براقي ئلا جا ينان زات لقم بال 
والخِلقَةِ » فلا يُقبَلُ من واحدٍ » كالمكم بالمثْلٍ فى جزاءٍ الصَّيدٍ . 


فصل : فإنٍ اذّعَى رجلٌ رِقَّهء لم يُقْبَلْ؛ٍ لأنَّ الأصْلّ الَريَهُ » فإن 


19 سعط من + الأصل.. 
نعط من : الأصل.. 
("). تقدم تخريجه فى صفحة الا5 . 


342 


200 


شّهِدَت له ييه بالمِلْكِ» قُبلَت » وإن لم تَذّْكرٍ الست + كما لو شَّهَدَت 
له بلك مال . وإن شَهدَت باليدٍ للملتقِط :٠د‏ لم يُحكم له باليكِ ؛ 
أن عت سَبَبَ يَدِهِ قد عُلِمَ . وإن شهدت بها لغيره» ثبت . والقَوْلٌ قَولَه فى 
ال 0 


فصل : ومن حكمنا بإسلام أَحَدٍ أَبَوَيْهِ » أو مَْيْه ‏ أو إسلام سَابيه » 
فحكفه كم سائر المسلِمِينَ فى عياته ومؤ ته » وجب الَوَدٍ على قاتله 
قبل البلوغ أو بعدّه . 

وإن كَفَر بعد بنُوغه» فهو مُربدٌ يشتاب ثلاناء فإن تات ولا في ؛ 
أنه مكومٌ بإشلايه يَقِيئاء فَأَْبَة غيره من المُشلِمِينَ. ومن حَكفنا 
بإسشلامه الداع وهو اللّقَيطُء فكذلك ؛ لأنّه مكو بإشلامه ظاهِراء 
فهو كالثابتٍ يَقِينا . وذكر القاضى وَجْنَهًا آخَر أنه ر ُقّْ على كفره ؛ لأنّه ل 


: 3 0 2 
فصل :لفن لغ الك كه إنساة» أو ع عليه وا" 0 
يَْتَمِلٌ 


ان 0 و 0 
فكذّبه اللْقَيط» فالقولٌ قولٌ اللّمِيطٍ ؛ لأنّه خة َ فى الحكم .و يَحْتَمل أن يُمَءِ 
2 و ف 8 5 00 2 و 
قَوْل المدّعى فى دَرءٍ عبد القَذْفٍِ خاصّةً ؛ لأنّهِ ما يدر 
(1) فى الأصل : «شهد» . 

(5) فى م: وللدار» . 


(5) فى الأصل» قا.م: وأو). 
(؟) فى س ”: (يندرئ). 


ه/عء 


فصل : وإن بل فتَصَرَفَ » ثم تبت رت » فشكم تَصَدْفِه محكم تَصَوُفٍِ 
العبِيي”" ؛ لأنّه نبت أنه تملوك . وإن أَقَمَ بالق على تَفْسِه بعدّ أن كان أقَرَ 
بالحؤئة » لم ينبل إثرازه بالق ؛ أنه قد لَزمه بالديّة أحكامٌ ين العبااتٍ 
وامعائلات » فلم يلك إشقاطُها . وإن لم يتَقَدَّمْ منه إقْرارٌ بالحويّة » وكدّبه 
امَك له ٠‏ بَطّل إِقُرَاوه ؛ لأنّه لا يثْقِثُ كُ رقه أن لا يَذّعِيه اال اناه ور 
قبل كما لو أُقَوَ له بمالٍ . وَيَسْتَمِلُ أن لا يُقْبَلَ ؛ لأنَّ فى إقراره للأَوّلٍ'"“ 
اغترافًا بِأنَّه ليس لغيره» فلم يُْجلُ روه عنه» كما لا يُقْلُ وجوه عن 
المي . وإن صَدَقَه الأول ففيه وَججهان ؛ أحدهماء لا عِْلُ ؛ لأنّه مخكوم 
بريه » فلا يُقَْلُ إَِْاُهِ بما لها ء كما لو أُقَم بها . والثانى» يُقْبلُ ؛ لأنّه 
مَجَهُولٌ الحالي أنه بالق » فَقّبلَ » كما لو قَدِم رَجْلانِ مِن دارٍ الحوب » فَأقَدَ 
أحدّهما لصاحبه بالآِقُ . فعلى هذاء يَحْثَمِلٌ أن يُقْبَلَ | إقُرارُه فى جميع 
أخكايه ؛ لأنَّهِ مَغْنّى يُنبِتْ الرقّء به فى جميع أخكامه كالبَيتَةِ . 
ويَحْكمِلُ أن يُقْبَنّ فيما عليه دُونَ ما له ؛ لأنّه أو بما يوحت حا له وعليه » 
يت ما عليه" دُونَما له.. كما لو قال : لقُلانِ عَلِيَ أل على رَهْنِ لي 
عنده . فإن قلنا بلأوّلِ وكان قد تكح» فهو فاييدٌ» محكفه محكم ما لر 
ترج العَبِدٌ أو الأمَهٌ مَهُ بغير إِذنٍِ سَيدِهِ . وإن تَصَرَف ت بغيرٍ التُكاح ؛ فَصَدذت 
عُودُه كلها » وبُرةُ الأَغيانُ | إلى أزبابها إن كانت باقِيَةٌ » وإن كانت تَالِفَة» 


500000 1 2 6 50 0 و2 
تبث قِيمَتُها فى ذْميِه ؛ لأنّها تَعَقَثْ"" برضا أصحابها. وإن قلنا: لا يُقَْل 


6 فى الأصل : « العبد) . 
() فى س *ء م: «الأول». 


(0) فى س :١‏ وثبت6ء وفى م: وتلفت ). 


كلاءع 


فيما له. وهى”" أُمَدّء فيكانحها صَحِيجٌ2 ولا مَهْرَ لها إن كان قبل 
التخرل يوه ل ين" علب لايل من المسمى أو مَهْرٍ المثْلٍِ» 
ولتوجها الكنياة مق المناء'معهاً على أنبا أعد: أو قراقهاه ' إن كان كن 
يَجورُ له" كا الإماع" ؛ لأنَّه قد تبت كوثها أمَةُ فى المُستفل . وإن كان 
الْقِدُ ضع ذَكَرَاء فّسد يكاخه ؛ لإثراره أنه عبد تكح بغير إِذّنِ سَيدِهِ . 
وحكفه كم الك فى ووب المْسَمّى أو نِصْفِه إن كان قبل الدّحُولٍ . ولا 
ِل حُتُودُه » وما عليه من المُوق ولْأنْمانِ يُودّى نا فى يَدِه» وما فصل 
َفِى ذَِمّيه» وما فَضَل معه فَلِسَيْدِه. وإن كان" جتَى جنايَةٌ تُوجبُ 
القِصاصّ » اتْقِصّ منه » خررًا كان امن عليه أو عَبِدًا . وإن كانت خَطاً 
تعلق أَرسّها برقبيه ؛ أنه عبدٌّء وإن جَتَى عليه لح فلا قَودَ ؛ لأنّه عبد . 


)١(‏ فى النسخ عدا م: «وهو)». 
)١١‏ فى الأصل : « بعد الدخول ». 
لأشااح )اميف من م6 

(4) سقط من: الاصل . 

(ه) سقط من: م. 


يف 


باب الوَدِيعه 


قَيِولٌ الوَدٍ يِعَةَ مُسْتَحَبٌ ن عليم ين نفيه الْأمانة؛ يا فيه ين قضاءٍ 
حاجة أخيه ومَعُونّته » وقد أُمَرَ الله تعالى سوا بهما. وإن كان عاجرًا 
عن حِفْظِها ء أو خائًا من نَفسِه عليها ل 
إلا أن يُحْيرَ رَبّها بذلك فيزضاهء فإِنَ" الح له فيججور بذله”" 

ولا يجوز َبُولُها إلا يبن جائز القُصَئِفٍ فى المال » فإنِ اسْتُودٍع من 
صن غير مدن له» أو سَفِيه» أو مَجْنُونٍ» صن ؛ لأ أذ ماله يمن غير 
[أفكوعة > قتيق »عمال ضيه لكين إلا مقليي رل وق عن 
لو غصّبه إِيّاه . فإن خاف أنه إن لم يذه متهم" كن 3 لم يَضْمَئْه إِنْ 
أُحَذَّه ؛ لأنّه قصَّدّ تَخلِيصّه من الهّلاكِ» فلم يَضْمَْهِ » كما لو وجحدّه فى 

1 : والوَديعةٌ أمانةٌ» إذا تَلِفَتْ من غير تفْريطء لم يمن الموكح 
بالإجماع ؛ يما روّى عَمْرُو بن شع شُعَيِبٍ » عن أبيه» عن جَدَّه : رَضْىَ الله 


(01) بعده فى الأصل : « كان» . 

(5) فى م: «بذله». 

(0) فى الأصل : «منها). وفى س ”ء فاء ببء م: 9منهما). 
(4) فى الأصل » س ك5 قاء باءام: و أتلفاه) . 


لحف 


عنه » أَنَّ النبييَ َكِب قال 0 فإن يَلِفّت من 
بين ماله » ففيها روايّتان ؛ أَظهّدهماء لا يَضْمَنُ؛ للحبَرِء ولأنّه 5 
ل ا ا 
والأخرىة يشدف أنه رُوَىَ عن عُمَرَ» رَضِىَ اللهُ عنه» أنّه ضَكْنَ أَنَسَا 


50 
وَدِيعَةٌ ذَهَمَتَ من بين ماله 5 


فصل : فإن لم يُعَيّنْ له صَاحِبّها احور َرَمَه حِفْظها فى جوز مثلهاء 
ا ل . وإن تركها. 


فق دون" " جوز متلهاء ضَّمِ ع ؟ لأنَّ الإيداع يَقْئَضِى الحيفظ » فإذا أُطْلَقّء 
شيل على العاف » وهو ةلي . وان أخوته فى جز يها أ وق . 
لم يه يَضْمَنْ ؛ لأنَّ مَن رَضِى بحوز مثلها رَضِىَ بم فَؤْقّه . 


فصل : فإن عَيِّنَ له الور فقال : أَحْرِرْهَا فى هذا البئِتِ . فتّركها فيما 
دُوئّه » ضَمِنَ ؛ لأنّهِ لم يَوْضّه . وإن تركها فى مثله أو أخررٌ منهء فقال 
الخرقيع أنَّه يَضْمَنٌ ؛ لأنَّه خالّف أفره لغير حاجَدّ» فَأَسْبَهَ ما لو نّهاه . 

وإ كال بالخقطها فيبهدا لبهت ولا تَنْقُلُها عنه . فتَمَلَها لغير حاجةٍ 
ضَمِتَها سَواءٌ نه نَقَلّها إلى مِمْلِه أو أَخْرّرٌ منه ؛ أنه خالفٌ نَصَّ صاحبها . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه» فى : باب الوديعة» من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 80 
والدارقطنى » فى : سئئه 7/ 51. وانظر: الإرواء ه/مم7, كخل”. 


60 أخ رجه البيهقى » فى : السئن الكبرى 1/ 589. 
(1) بعده فى مم: « من). 


2 


٠١و‏ وإن خاف عليها نَهْبَا أو مَلَاكاء فأخْرجَهاء لم يَضْمَئْها ؛ لأنَّ 
النَّْن للاحْتِياطٍ عليهاء والاختِياطً فى هذه الحالٍ 44 . فإن تركها 
فتَلِفْتٌ » ضُمِئَها ؛ لأنّهِ فوط فى تَدكها ونيا أن لا يضمن ؛ لأنّه اقل 
أفر صاحبها . 

فإن قال: لا تُخْرِجها وإنْ خِفْتَ عليها ل علم 
يَضْمَنْ ؛ لأنّه زاده حَيْمَاء وإن تركها قَلِفَثْء لم يم َضْمَنْ ؛ لأنَّ تَفقه مع 
حَوْفٍ الهّلاكِ إِيْرَاءٌ من الصَّمانِ » فَأَشْبة شْبَةَ ما لو أَمَره بإثلَافِهاء فَأَبْلَمَها . فإن 
أُخْرَجها فتَلِمَتُ » فادّعى : إِنّى أَخْرَجِْتّها حَوْفًا عليها . فعليه البئِتَةٌ على ما 
اذى وجوه فى تلك الناجية ؛ أنه نا لا يتَعَذَُ إقامةٌ لبن عليه » ثم القول 
قله فى حََوفِه عليها وفى اقُلَفٍ , مع كيه ؛ لتعدرِ إقامةٍ البيتة عليهم"" . 


2 اليس اليد . فحَالقه » فَالمدمَتُ 
الدّارِ ا د شعن ؛ لأ الع عليه وأفراة 
بها . 

فصل : فإن أُودع نقَقَد فربَطّها فى تاكهء لم يَطْْمَنْء وإن ترحها فيها 
بغيرٍ رَبْطٍ» وكانّت حَفِيفَةَ لا يَشْعْدْ بشقُوطِها » ضَّمِن لتَفْرِيطه » وإن كانت 
تَقِيلةٌ يشْعُد بها ؛ لم يَضْمَنْ . وإن تركها فى جَيْبه » أو سَّدَّها على عَصُّدِه : 
لم يَضْمَئْها ؛ لأنَّ العادة جاريَةٌ بالإخراز بهما. وإن قال: ازبطّهًا فى 


)١(‏ فى م: «عليها)». 


ات ( الكافى 71/9 ) 


كبك كيني ضَيِنَ ؛ لأنَ اليد يَشْقُطُ منها الشىم الا 
ويَحْكَمِلٌ أن لا يَمْ يَضَْنَ ؛ لأنّ ليد لا يلط عليها الطواوٌ بالبط"' وقال 
القاضى : اليَدُ أخررٌ عند الْعالةِ » والكمٌ أخرَرُ عند غيرها 50 
ده عند الا » فلا صَمانَ عليه ؛ أنه زاذها التياطًاء وإلّا ضَمَِها لفيا 


08 


م 


إلى أذتى ثم أنره به . وهذا صَحِيحٌ . وإن قال : اجعَلّها فى كيك . فتركها 
فى جيه » لم يم بضحن ؛ لأنّه أخرؤ» لأنه رما يي فسقطث ين الك ٠‏ وإن 
قال : اعلّها فى جَئِِكَ . فتركها فى كُمّه؛ ضَمِنَ . وإِنْ قال : انْوكها فى 
بَتتِكَ العام وي ورا وا م لين ا ار . وإن 
سَّدَّها على عَصُّدِه مما يلى جيبه”' يط يَضْمَن ؛ لأنّه أَخْرَرُ من البيت . وَإِن 
شَدّها مما تِى الجانتٍ الآترَء صَين ؛ لأَنّ البيت أخرز””, لأنّه ها يها 
الصََّارُ . وإن قال : احْمَظُها فى البيتِ . ودَقْعها إليه فى غيره» فمَضّى بها 
إليه فى الحال» لم يَضْمَنْء وإن قُعد وتوائى» ضَمتها ؛ لألّه زات عن 
عتطرا نينا اكيم لكات 

فإن قال: احمّظ هذا الات فى البِئْصَر ا ا 
ال . وإن جَعَلّهِ فى الؤُسْطَى » 
وأمكنَ إذْخاله فى جمِيعِهاء لم يَضْمَنْ ؛ لأنّها أعْلَظْء فهى أخفّظ له '. 


. الطرار: النشال» وبط الكم : شقه‎ )١( 

(؟) فى الأصل» س ١ااس‏ 2075 با م1 ل( جنيبه). 
)7١(‏ بعده فى م: (منه و). 

(:) سقط من: م6. 


م 


وإنِ الْكْسَرَ أو بقِى فى رأسهاء ضَمِئه ؛ لتَعدّيه فيه . 

وإن قال : لا دل أحَدًا البيت الذى فيه الوَدِيعةٌ . فخالقّه » قَْرِفتْ » 
صَمِن ؛ لأنَّ الدَاغِلَ رما دَلَّ السارقٌ عليها . 

فصل : وإن أراد الود السَفَّرَء أو عجر عن حِفْظِهاء رَدٌّها على ”© 
صاحيها أو وَكيله » ولم يَجْ دَفْمُها م لي 
حاضر . فإن سافْر بها فى طريقٍ مَحُُوفٍ» أو إلى بَلَّدِ مَحُوفٍء أو نَهَاه 
[7اظع المالِك 00 بهاء ضَمِن؛ أنه ا أو مُخالِقٌ ‏ وإن لم 
يكن كذلك» لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّهِ نقَلَها نقَلَها إلى موضع”" "مانو أخناها لو 
نمَلها فى البَلّد . 

ا السَفَرَ بهاء و" لم يَجذ ' مالكهاء دئَعها إلى الحاكي؟ 

له مُتبعٌ بالحفْظٍء فلا يْرَمُه ذلك مع الدَّوام » والحاكم يقُومٌ مقا 
صاحبها عند غَيِبيِه . فإن دَفَعَها إلى غيره مع قُدْرَتَه عليه » صَلْمِئها ؛ لأنّه 
كصاحيها عند عيبت . وإن لم يجدّ حاكمّاء أُودَعَها ثِقَ ؛ لأنّ النبيَ عد 
1 أراد أن يُهَاجِرَ أؤْدَعٌ الودائع التى كانت عنده لأمّ أيه '. ولأبّه تؤضع 
خاجة يتوعنه ».يصن . قال القاضى : تخبى أإذا.أؤدعها ين افير حاجة 


)١(‏ فى م: «إلى». 

(؟) سقط من: م. 

(5؟) فى س ”: «١‏ وإن). 

(؟) فى م: (يوجد)». 

(5) أخرجه البيهقى » فى : السئن الكبرى 5/ 585. 


لدف 


فإن دقتها فى الذَّارِء وأَعْلّم بها ثِقَة يده على المكانِ» فهو كإيداعها إياه؛ 
وإن لم مُعْلِغْ بها أحدّاء فقد فوط ؛ لأنّه لا يأمَنُ الموتٌ فى سفّره . وإن أَعلَم 
بها مَن لا يَدَ له على المكان » فكذلك ؛ لأنّه ما أؤدَعَها . وإن أغلم بها غير 
ُقَّةِ ضَمِئَها ؛ لأَنَّه عوضّها للذَّهَابٍ . 

وإن حَضَّرَه الموبٌ» فهو كشقره ؛ لأنّه يَفْجِرُ عن حِفْظِها . 

فصل : ولا يجورٌ أن يُودعَ الوَدِيعة عند غيره لغير حاجَةٍ ؛ لأنَّ صاحبها 
لم يَوضٌ أمانةً غيره» فإن فل فتلِقَتْ عند" ' الثازنى مع عله بالحال» فله 
تَضْمِينُ أَيّهما شاء ؛ لأنّهما مُتَعَدٌّيان » ويَسْكَقَةِ ضَماتُها على الثانى ؛ لأَنَّ 


ان عصل عاده؛ وقد كل على أله كن . وإن لم يَعْلّمْ بالحال» 


- 
5 


فقال القاضى : د يُضَمَنُ أيهما شاء) ويَسَْقَكٌ ضَمائها على الأول ؛ لأنَّ الثاني 
دَخَل على أنه أُمِينٌ . وظاهِد كلام حي اله لذ ملك تَضْمِينَ الثانى 
لذلك . 


وإن دَفَعَها | إلى مَن جوت عادَنه بحِفْظٍ ماله ؛ كرّوؤْجَته» وأمَتهء 
وخازنه » لم يَطْ يَضْمَن ؛ لأنّه حَفظها بما يَحْمَّظُ به ماله» فَأَشْبه شْبَهَ حفْظها 
بنَفْسِه . وإِنٍ اسْتَعان بغيره فى حملهاء ووَضْعِها فى الحؤز» وسَفيِ الذَابَة 
وعَلْفِها ؛ لم يم يَضْمَنْ ؛ لأنَّ العادَةَ جاريةٌ بذلكء أشْبَهَ فِغْله بتفْسِه . 

فصل : وإن خلطها بما لا تتَمَيدُ منهء صَمِئها ؛ لأنَّهِ لا يكثه ر 
أغيانهاء» وإن خلّطها بم تتم عير منه » كصحاح ممُكسْرَةٍ» وسُودٍ بييض» لم 


)١(‏ فى الأصل : «فى يد). 


م 


يَضْمَنْ ؛ لأنها تكميرٌ من ماله أَغْبَة ما لو تركها مع أكياس له فى 
صُنْدُوقِه . وعنه فى من تلط ييضًا بسُودٍ : يَضْمَنُ . وهذا مَحَمُولٌ على أنَّ 
الشُودّ تُوَثْمُ فى البيض» فيَضْمَمُها لذلك . وحَحوَجٍ أبو الحتطاب من هذه 
الُوايَة أنّه يضْمَنُها إذا خلّطها مع التَّمْيير. 

وإن أَؤْدَعَه دَرَاهِمَ فى كيس مَشْدُودٍ» فكلّه » أو خرَق ما تحت الشَّدّ 
ل . فإن كات فى 
غير وَعَاءٍ فَأَحَذْ منها دِرهَمًا» صَّمِئَه وحدّه ؛ أنه تعدّى فيه وحدّه» فإن 
زه إلنهاء لم كال طمائه 4 لآله كبك يتعديه :فياه “فلم دل إلا برده. إلى 
ال 0 

ضَمِن الكل للّطه الوَدِيعة بما لا يمي . وظاهِرٌ كلام الخرقئ أنه لا يَضْمَنُ 
غيره ؛ لأنّه لا يَغجرٌ عن رَدُّهاء ورَدٌ ما يرم رَدُه معها . 

ومن لَزِمَه الصَّمانُ بتَعدّيه» فترك لتَعدّىَ ) ك ا د 
صَمانها ؛ لأنَّ الصّمَاٌ تعلق لكيه » فلم يرا أ بتّوكِ التّعَذٌّى » كما لو غصَبَ 
شيئا. من دارِء ثم رذه إليهاء وإن رَذَّها إلى صاحيهاء ثم رَذها صاحيّها 
إليه » ترك أن .هذا وؤيقة ثانية .وز ناه بغز الضَّمانِء بَرئٌ؛ أن 
القهان عدن فبَرئ منه بإبرائه » كدَينه . 

فصل : فإن أُودع بَهبعة» فلم يغلفها ولم يَشقها حتى مات . ضَدتها ؛ 
لأنّ فى ذلك قلاكهاء فَأَمْبه 0 ها. وإن نهاه امالِكُ عنهء 
فتركه» أَبِم حوعةٍ الحيوان » ولم يَمْ يَضْمَنْ ؛ لأنَّ مالكها أن فى إِبْلَافِها: 
أشي ها لو مره" عفاي . والحكم فى التَقَقَةِ والؤمجوع كالحكم فى نقَقٍَّ 


هم 


البتهائم المَهُودَ َه ؛ لأنّها أمَانٌ مثلّها . 


فصل : وإذا أخْرج الوَدِيعَةَ من جرزها َصْلّحَيها ؛ كراج العّاب 
للّضْرِء والدَابة للسّقّي والعَلْفٍ رع و امد ل بين لان 
الإذْنَ المطْلَىَ يُحْمَلُ على الِفْظٍ المعتادٍ . 

وإن وى بجخد الؤديقة» أو | إنساكها 0 فيهاء ولم 
يفْعَلْ) » لم يَطْ يَضْمَن ؛ لأَنَّ اليد المْجددةَ مَعْفُدّ عنها ؛ لقول النبيع > يي : ١‏ فى 
لأُمْنِى عَمَا عَدَّنَتْ به أَنْفْسَها بعاد كل وار تر اه د 
البخارئٌ » ومسلعٌ » ولْظهما : «إِنَّ الله تَاوَرَ عن »" '. وإن أخرجها لينْتفِعَ 
بهاء ضَمئها ؛ لأنّه تصَرفٌ فيها بم يُنافى مُقْمضاهَاء فضَّمِتَهاء كما لو 


)١ - ١(‏ سقط من: س 5 م» وفى س :١‏ 3 رواه البخارى ومسلم بمعناه ؛» وفى ف : 7 مت 
عليه ). 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران وامجنون ...» 
من كتاب الطلاق » وفى : باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان ...» من كتاب الأيمان. صحيح 
البخارى // 55) .١158/48‏ ومسلم » فى : باب تجاوز اللَّه عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقرء من كتاب الإيمان. صحيح مسلم .١١057/١‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الوسوسة بالطلاق » من كتاب الطلاق . سنن أبى داود 
.:١/١‏ والترمذى » فى : باب ما جاء فى من يحدث نفسه بطلاق امرأته » من أبواب الطلاق . 
عارضة الأحوذى ه/لهه5ء .١١5٠‏ والنسائى» فى : باب من طلق فى نفسه» من كتاب 
الطلاق . المجتبى 171/5 178. وابن ماجه» فى : باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم » من 
مان الظلاك: :شان ابن ناج 0 والإمام أحمدء فى: المسند ؟/ 3568 0391 2476 
كلاف اق (495. 

ولفظ البخارى فى الموضع الثانى : إن الله تجاوز لأمتى عما ...». وكذا مسلم» وعند 

: : 
مسلم أيضا : إن الله تجاوز لامتى ما ...» 


كمىة 


أخرَرّها فى غير حِوزها. وإن أَعذَثْ منه قَهْراء الم يَضْمَنْ ؛ لأنّه غيد 
ا 0 
يَضُمن ؛ لأنّه مُكرة» أشي الأول . 

فصل : فإن طَولِت بالوَدِيعَةٍ فأَنْكرَهاء فالقولُ قوله ؛ لأنَّ الأصْلّ 
عدّمُهاء وإن أَقَوَ بهاء وادّعَى رقعاء أو اشوا ات وو ابل ترلدديع 
بيه ؟ لأنّه مبضَها لتفْع مالكها :.وإن كات بأثر اظاعر ٠+‏ فعلية [قامه ة البََة 
بؤُجُودِه فى تلك الناحية» ثم القول قوله مع ينه . 

فصل : وإن طالته برد الوَديعقء هجر لعذْرء لم يَضْمن؛ لأَنّه لا 
تفْرِيط من هيه . وإن أَخْره لغير”" عُذْرٍ» ضَمئها ؛ لتفريطه . ومؤْنَةُ ردها 
على مالكها؛ لأَنَّ الإيداع لظ . 


.) فى م: ١(من غير‎ )١( 


يك 


باب العارِيّة 


.وفى هبه المنانع 0 مَندُوبٌ إليها ؛ لقولٍ الله تعالى : © وتَمَا وَعدَاوَةا 
ع ير العو 4 : ولأَنّ فيها عَوْنَا لأخيه المشلم وقَضاءَ حاجته : 


0 


0 0 7 
« واللّهُ فى عَوْنِ العَبِدٍ ما كان العبد”) فى عونٍ أيه ) 


1 د ا كار 


)١(‏ سورة المائدة ؟. 

)١(‏ زيادة من: ف م. 

(5) أخرجه مسلم» فى : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ...» من كتاب الذكر والدعاء . 
صحيح مسلم 4/ 5074. وأبو داود» فى : باب المعونة للمسلم » من كتاب الأدب . سنن أبى 
داود ؟/ *8ه: 085. والترمذى » فى : باب ما جاء فى الستر على المسلم » من أبواب الحدود . 
وفى : باب ما جاء فى السترة على المسلم » من أبواب البر والصلة » وفى : باب حدثنا محمود بن 
غيلان» من أبواب القراءات . عارضة الأحوذى 399/5 1١5/8 5٠.٠.‏ - 18ل /١١‏ 
53 54.وابن ماجهء فى : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم » من المقدمة . سنن ابن 
ماجه .85/١‏ والإمام أحمدء فى : المسند 507/5 75935 ..ه 4١ه.‏ 

(4) أخرجه البخارى » فى : باب اسم الفرس والحمار» وباب الركوب على الدابة ...» من كتاب 
الجهاد والسيرء وفى : باب المعاريض مندوحة عن الكذب » من كتاب الأدب . صحيح البخارى 
5/4 - لالاء 8/8ه. ومسلم» فى : باب فى شجاعة النبى تَللِيةِه من كتاب الفضائل . 
صحيح مسلم 5/ 21١807‏ 1807. وأبو داود» فى : باب ما روى فى الرخصة فى ذلك » من 
كتاب الأدب . سنن أبى داود .597/١‏ والترمذى ؛ فى : باب ما جاء فى الخروج عند الفزع » - 
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أبو داوة”” . وسْئِلَ ككيةِ عن حقٌ الإيل» فقال : إِعارَةٌ دَلُوهَا ٠‏ وإطراقٌ 
َخلِها »"' . فت إعارةُ ذلك بالحبرء وقشنا عليه سائر ما يتف به مع قا 
عَينه . ويجورٌ إعارَةٌ المَحْلٍ للضّراب ؛ [4١ظع‏ للحَبَرٍء والكلُب للصَّيِدٍ ؛ 
قِياسًا عليه . ا 


فصل : ولا تجورٌ إعارَةٌ العَبِدِ المشلم عا در أن 
يناوا لطي حر الال لا بع رن و 
لغير ذى مَحْْرَمٍ منها , "على وجه يُفْضِى إلى حَلْوَتِهِ بها" ؛ لأنّه لا يؤ 
ا ل مِدْلّها 0 


0 اشتعارةٌ والِدَيْه للخِدْمَةٍ ؛ لأنّه يكْرَهُ له اشيحدائهما ٠‏ فكرة 
اسْتِعارَتّهما لذلك . 


- من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ١81/9‏ - 18. والإمام أحمد»ء فى: المسند */ 
ذال حل كلا 
)١(‏ فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 558. 

كما أخرجه النسائى » فى : باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل ...» من كتاب العارية . 
السنن الكبرى ”*/ .5٠١‏ والإمام أحمدء فى : المسئد */ 240١‏ 455/5. والحاكم: فى : 
المستدرك ؟٠//47.‏ والبيهقى » فى : السئن الكبرى 5/ 88. وانظر: الإرواء 1514/8" -51450. 
)١(‏ أخرجه مسلم ؛ فى : باب إثم مانع الزكاة» من كتاب الزكاة. صحيح مسلم )584/١‏ 
. والنسائى » فى : باب مانع زكاة البقرء من كتاب الزكاة . المجتبى 18/0. والدارمئ ‏ 
فى : باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم» من كتاب الزكاة. سنن الدارمى /١‏ 31/9 
*. والإمام أحمد» فى : المسئد 7851/8 
( - ”#) سقط من: س 275 م. 


لح 


فصل : فإن قَببض العَيِنَ» ضَمِئها ؛ يلا رى صَفُْوانٌ بن أمية أنَّ نبي 
كذ امتماز مه أذراعا يوم تيو .فال : أَعَصْبَا يا مُحَمَدُ ؟ قال : ١‏ بَلُ 
عَاريه تطكرة)' ٠‏ ورُوى : « مُوَداةٌ) . رواه أبو داو" . ولأنّه بض مال 
غيره لتفع نفيه» لا للؤثيقة» فضّيتهء كالْْصُوب . وعليه مؤت ئها 
ل ل ل ا ا 


بالشّرْطٍ . وقال أبو حَفْص الشكبرئٌ : يتراً؛ لأنَّ الضَّمانَ حقّه » فسقّط 
بإسشقاطه 00 يعةِ التى تعدّى فيها ٠‏ فإِلِ اسْتَحُلقَ التّدْبُ» أو تَقَصَتٌ 
0 » لم د اسع 4 لأثه ماذوة نف )لذ وله قينا هو من نه ٠‏ ولو 


لِفَّتْ » صَمِئَها بِقِيمَتها يوم تَلَفِها ؛ لأنَّ نَقْصَّها قبل ذلك غيد مَضْمُونِ» 
بدَلِيلٍ أنه لو رَدّهاء لم يَضْمَئْه ٠‏ وإن تلفت أَجْراوها بِالاسْتغمالٍ ؛ كخقل 
ا ل والثانى » 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة 
)١(‏ فى : الباب السابق . سنن أَبى داود 5557/9. 

كما أخرجه النسائى» فى : باب تضمين العارية» من كتاب العارية . السئن الكبرى */ 
9. وابن حبان» انظر: الإحسان 2055/١١‏ 58. الإمام أحمدء فى : المسئد 4/؟57. 
كلهم عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية» فى قصة أخرى غير قصة صفوان بن 
أمية . وصححه فى الإرواء 844/8. 

وبهذا اللفظ فى قصة صفوان بن أمية أخرجه الحاكم » فى : المستدرك 47/7. والبيهقى » 
فى : السنن الكبرى 5/ 84. كلاهما عن ابن عباس . وفيه إسحاق بن عبد الواحد القرشى » قال 
الذهبى : واه جدا. ميزان الاعتدال .1١88 /١‏ 
() حمل المنشفة : هدبها . 


لحف 


لم ا 
يجبُ ضَمائُه » فيجبُ صَمانه كوَّلْدِ المعْضُوب . والثانى» لا يَصْمَنٌ 
أنه لم يدل فى العا يه فلم يدْحُلُ فى الضَّمانِء بخلافٍ المعْصُوبَةِ ؛ 
فإنَّ ولّدَها داخِلٌ فى العَضْبٍ . 

فضل : والعارية عفد ع َفْدٌ جائرٌ» لكل واحدٍ منهما تَسْحُها؛ لأنّها إباعة 
َأَشْمَهَتُ إباعة اعد . وعليه رَدُها إلى المجيرء أو من جرت عادنّه أن 

يَجْرىَ ذلك على يَدَيْه' ٠‏ كرد الدَابَِ إلى سَائْسِها . فإن رَدَّها إلى غيرهما. 
أر دار املك » أو إشطيله» لم تدأ من الضَّمانٍ ؛ لذن ما عن رده لم 
تر أ برَدُه إلى ذلك » كالمعْصُوبٍ . 

فصل :وق لقان كديقًا :قل تقاف هه يتقيه ووعيله و لأنه نايت 
عنه . وليس له أَنْ ييه ؛ لأنّها إباحةٌ» فلا يمْلِكُ بها إباحة غيره» كإباعةٍ 
الطعام . فإِنْ أعاره فتَلِفَ عند الثانى ؛ فللمالك تَضْمِينُ أيّهما شاءًع 
ا 3 
يَذِه » فَاسْتقد شيَمّة الصَّمانُ عليه » كالغاصب من الغاصب . 


فصل : وتحورٌ العارئةٌ مُطَلقةٌ ومعيقة؛ لأنّها إباحةٌ أَشْمَهَتْ إباعة 
الطعام . فإن أَطَلقها لهأ تفع ها فى كلما ملع له: إن كنت 
أْضًاء فله أن يَنننى وبَفْرِسَ وتزرع ؛ لأنّها تَسْلُحُْ لذلك كله . وإن عَيّنَ 
تَفْعَاء فله أن يست و فيه ومثله ودُونّه» وليس له ده١؟وع‏ اسْتِيفاءٌ أكثّرَ منه» 


)2032 فى الأصل » م: ؤيده). 


بحلحف 


على ما ذكزنا فى الإجارة . 


فصل : وتجورٌ مُطَلَقة ومُوَقتة فإن أعارَهًا للغراس سن لم ممْلِكِ 
العَوْسَ بعدّها ء فإِن عرس بعدهاء فبحكفه كع غَوْس إلغاصضب ؛ لأنّهِ بغير 
إِذْذِ» وإنْ رجحع قبل السَنَدَ» لم بِيْلِكِ العَوسَ بعد المجوع ؛ لأنَّ الإِدْنَ قد 
زال . فأمًا ما" عَرَسَه بالإذْنِء فإن كان قد شّرَط عليه قَلْعَه لَرمَه ؛ لقولٍ 
النبئ يك : « المسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِغْ 0'''. حديثٌ حسنٌ صحيخٌ . وإن 
شَرَط عليه تَْوِيَةً الحم لَرِمَه ؛ للحبرء ولا لم يلزه ؛ لأنّه أَذِنَ فى حفرها 
تراه القع » و" "لم يشترط تشرقتها . 


0 8 ره ل سه (5 - ره 
وإن لم يَشْتَرِط عليه قَلْعَه» لكن لا تَنقُصٌ قِيمَيُه بقَلْعِه "» لَرمَ قَلعُه ؛ 


لأنّه أذكن رَدُ العاريّة فارِغَةٌ من غير ضَرَرِ» فوجَتء وإِنْ نَقَصَتْ قِيمنه 
القع فاختاره اسيك فله ذلك ؛ لأنّه ملْكه » فمَلّكَ تَقْله . وعليه توي 
الأَوْض ؛ لأنَّ القَلع باخهياره» 0 امْتَتَعَ منه لم يُجْبَو عليه ؛ لأنّهِ فَعَلّه 
لاسْتخُلاص مِلكه من مِلْكِ غيره» فلزِمئه التَسْوِيةُ » كالشّفِيع ' إذا أُخَدَ 
غَوْسَّه . وقال القاضى : لا تَلْرَمه التَّعْويةُ ؛ لأنَّ المووبد كن على :هذا دنه 
فى الغراس الذى لا يَرُولُ إلا بالحمّر عليه . 


)١(‏ سقط من: م. 

)1١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 'لا. 
(7) بعده فى م: ([0ن). 

(5) فى س ؟: « بقعله » . 

(5) فى الأصل : «أوه. 

(5) فى ف: « كالمشترى مع الشفيع » . 


قاع 


وإن أَتى فَلْعَه فبدّل امير قِيمته لتملكه ‏ أجير على قَبُولِها ؛ لأنَّ غَوسَه 
عضل فى بلك غره بكو ذأ الع مع لتر . ولو دل لمحي 
ِيِمَةَ الأْض ليملكها مع غَرْسِهء لم يُجْبرٍ المعيه عليه ؛ لأنَّ العَوْسَ يَنْبَعُ 
الأْض فى الملْكِ» بخلافٍ الأزضء فإنّها لا م 0000 
رش التّمَصٍ الحاصِلٍ بالَْع ٠‏ أجير لمهي على قَبُوله ؛ أنه يُجوعٌ فى 
العاريّة من غير إِضْرارٍ . وإن لم يَِذّلٍ القِيمَة 3 ا تمص وامتع 
لمعيو من القَلع ل 


عي )0( 


وا 0 على حا 


ولم دك أضحابنا عليه أخر َةَ ؛ أن 52500008 وهى 
ايفاح بغير جر كالخشّب على الجائط . وذكدوا فى الرّرْعَ لغ عليه 
الأخرة َك بقاءِ الزرع من حين لخوع ؛ أنه لا لِك الانتيفاع بض" 
غيره بعد الرُجوع بغيرٍ أجْرَة » وهذا يَقعَضِى وجو الأجرة على صاحجب 
الغِراس بعد الرُجوع . 

وللمُعِير دُخولٌ أَرْضِه كيف شاء؛ لأنَّ بَياضّها له؛ لا حقٌّ للمُشتعير 
فيهاء وللمُشْتعِيرٍ دُُولّها للسَقّى والإضلاح وَأَحَذٍ الثّمرةِ؛ لأنَّ الإِذْنَ فى 
الغْرَاسٍ إِذْنّ فيما'' يعُودُ بصَلاحه' وأَخْذٍ ثمرو» وليس له دُحُولّها للتفرُج 


.) فى ام : والحشبة‎ )١( 

(١؟)‏ بعده فى الأصل : ومن). 
هه فى م؛ دبما». 

(4) فى م: «فى صلاحه». 


5535 


4 مر 
ونخو نخره . ولا ييتَعُ واحدٌّ منهما من تَئِع مأ المسوطار كه ته ؛ لأَنّه 
تلكه عق فشر فعلك جد : كال شْفْصٍ المشْفُوع . 

ُ 2 .ارام ٠‏ م 5 0 00000 وا ان اده >" 
فصل : وإن رَجَع فى العارِيّة » وفى وض رَرْحٌ مما يُخْصَد قَصِيلًا 
حصّدّه ؛ لأنه أذكن الوْججوعٌ من غيرٍ إضرار . وإن لم مْكنْ لَِمَ امير نوكه 
بالأخرةٍ إلى وَفْتِ حصاده ؛ لأنَّه لا يمْلِكُ الجوع على وَجْدِ يَصْدُ ده١١طع]‏ 
بارع 1 


م 
- 


وإن حمل السَيل بَذْرَ رَجْلٍ إلى أض آخَرَء فتبت فيهاء ففيه وَجهان ؛ 
أحدُهماء كمه كم العارئة ؛ أله بخير تفربط ين ره إل أن عليه أججرة 
لض ؛ لألْه لا يجودٌ اشبيفا تفع أزض إنسانٍ بغر إأيه ين غير أَرةء 
فصار كرَرْع لمشتهير بعد جوع الجير . ' والثانى » كمه حكمٌ العَضْبٍ ؛ 
لأله سلف ملْكه بغير إذنه" . وقال القاضى لس عليه أخد د 4 انه 
حكن بعر ارا أنه بن تو لو قار د 

فصل : وإن أعاره حائطا لِيضّعَ عليه أطرافٌ حَشّبه» لم يكن له 
الدِججوحٌ ما دام الخشّبٌُ على الحائط ؛ لأنَّ هذا يراد للبقاءِء وليس له 
الإضْرارٌ بِالمشتعيرٍ . فإن بَذّل المالِكُ قِيمَةَ الحَشَبٍ ليملِكه» لم يكن له ؛ لأنَّ 
تقلع فى يلك ضاعية: 3 أريل الشف اقلنها أو اكثرظه رعذ 


(1) فى الأصلء س ١ :١‏ ويكون» . 
هه القصيل : ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب . 
5 - ”*) جاء فى س ١ح‏ م بعد قوله : 9 دار غيره 4 » الأتى . 


نك 


الحائطٍ , لم يَجنْ رده إلا بِإِذّْنِ مُسْتأَئَفٍ ؛ لأنَّ الإدْنَ تناوّل الوضع””© 
الأوّلّء فلم يِتَعَدَّ إلى غيره . وإِنْ ا 
سيئهاء ثم تُقِلَتْ» جاز إعادثُها ؛ لأنَّ الظاهِر أنّها بِحَقٌ 

وإنِ اشتعار سَفِيَةً ؛ فحملَ متاّه فيها 0 
حتى تَرْسَى . . وإن أعاره أَْضًا للدَّقْنِء لم يمْلِكِ الؤجوع فيها ما لم يَثل 
لبت ؛ يما ذكوناه . 

فصل : وإنِ اشْتعار شيثًا يَزهثه مُدّةَ مغلُومَةٌ على دَيْنِ مَعْلُوم ‏ صَعٌ؛ 
أنه 3 نياع , فإن أُطلقّ الإِذْنَّ من غير تَعْيين؛ صَمٌّ ؛ أن العاردٌ يه لا 
يُشْتَرَ ل يشرط فى صكيها تين اللَفْعء فإنْ عَيْنَ فخالّفه فل ايل ل 
رته بغير إِذْنِ مالكه . وإن أَذنَ له فى رَهْيه بمائِ» فرعته بأل منها» صَحٌ 
لان عق ون فى شع ققد أؤن فق يفيه . وإن رمَته بأكَثَرَ منها » بطل فى 
الكل فى أحدٍ الوَجْهَين ؟ لأ مُخالٌِ» أَْمَة ما لو خالّفَ فى اليس . 
وفى الآخَرِء يَصِحٌ فى لوقع ويِطل فى الزائدٍ ) كتَفْرِيقٍ الصَّفْمَة . 
وللمُعير مُطَالَبَةٌ الَاهِن بمَكاكه فى الحال » سَواءٌ أجُلّه أو أَطَلّقَ ؛ لأنّ العاريّة 
لا تَلْرْمُ . وإن عل الذَِّنُ قبل تكاكه » بيع واشوفى الذَّيْنُ من َيه نَمَيهِ ؛ لأَنَّ 
هذا مُمَمَصَ مُمتضى الرّهْنٍ ‏ ويزجع المعيد على المشتعير بقِيمَتِه » أو مِئْلِه إن كان 
ِئْلِيًا ؛ لأنّ العاريّةَ مَضْمُوئَةٌ بذلك » ولا يَوْجِعُ بما ببع به إن كان أَقَنَّ مِن 
الْقِيمَة ؛ لذن العاريةٌ مَضْعُوئةٌ » فيِضْمَن نَفْصَ تَمَيْها . وإن بيع بأكثّرَ من 


)١(‏ فى م: والحائط). 


ك5 


قِيِمَتِهِ » رَجع به ؛ لأنَّ نَمَنَ العين مِلْكُ لصاحبها . وقيل : لا يَوْجِعٌ بِالريادةٍ . 
إن ف فى كد ارهن » زبمع المج على المت » وتزجم المشتهيذ على 
متهن إن كان تعدّى ء ولا فلا . فإن قَضَّى اليد الدَّيِنَ وفك الوَهْنَ بإِذْنٍ 
الرَاِنٍ » رَجَع عليه » وإن كان بغير إِذْنه مُتَبَرَعَا» لم يَوْجِمْ . وإن قُضاه 
مُحْتَّسِبًا بالوُجوع » ففيه روايّتان ؛ يناءٌ على قَضاءٍ َيِه بغير إِذْنِه . 


فصل : إذا رَكبَ دابّةَ غيره» ثم اختلمَاء فقال : أَعَوْتَيها . قال : بل 
أجَرتكها عَقِينج العفذ: وَالدَائَةُ اقائمة : فالقول قولٌ الاكب ؛ 1١1ار]‏ 
أ الأضْلّ عدَمُ الإجارة وَيَراءةُ ذئيه من الأخرة واف كاير نه 
م للها أرةٌ» فالقول قولُ المالِتِ ا صِمَةِ تفْلٍ بلك إلى 
غيره » فَأَْبََ ما لو الفا فى العيين» فقال : و رَمَبِتنِهًا . وقال : بل بغيّكها . 
عي الل وتيب له الأشكى فى أعب الوغقين ؛ لأنّهِ ادّعاه وعلّف 
عليه . والآتخرء جيب أخر امثل؛ لأنهما ل قا على الإجازقء واشتلنا 

فى كدر الأخرةء لم جب أعتو ين أخرة المثْلٍ ؛ ؛ فمع الاختلافٍ أَؤلى . 
وإن قال : أَكرئتييها . قال : بل أَعَركُها . بعدّ َلَفها أو قبلّه» فالقولٌُ قول 
لمملِكِ مع كمينه ؛ لأنّهما الفا فى صِقَةٍ القَبْض» والْأصْلٌ فيما يَقْيِضه 
الإنسانُ ين مالي غيره الصّمان ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والشلام : وعلى اليد ما 


2 6 زفق 5 صل 
أُحَدَّتثٌ عَبَّى تَدِدّه) (. حديثٌ حسنٌّ. والقول يول الرَاكب فى قَذر 


)١(‏ بعده فى الأصل : وماع. 
)١(‏ أخخرجه أبو داودء فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 
8 والترمذى؛ فى : باب ما جاء فى أن العارية مؤداةء من أبواب الببوع . عارضة - 


4 : ( الكانى 70/6 ) 


القِيمَةِ مع ينه . وإن قال : عُصَّبْتَييها . قال : بل أَعَوتيها . : أكرئتنيها . 


فالقول قو 0 55 لذلك » ولأنَّ الداكت يَدَّعِى الْتِقال 0 إلى ملْكه 
بالعارئة أو الكرَاء» والمالِكُ يُتْكد ذلك » والأصل معه . 


- الأحوذى ه/ 55 >. وابن ماجهء فى : باب العارية » من كتاب الصدقات . سنن اين ماجه / 
؟ 6٠‏ والدارمى » فى : باب فى العارية مؤداة» من كتاب البيوع . سنن الدارمى 7514/7. 
والإمام أحمدء فى : المسند ه/لم» .١78 ١١‏ وضعفه فى الإرواء 2548/8 545. 


4 


باب الخغضب 


كرا لجان على ا غرة رع حل وروهر امعرع بالاجعا : 
وقد رؤى جابرٌ أنّ رسول الله كي قال فى حُطبيه يوم النّرٍ : «إنَّ دِماءكم 
وأوالكُم عليكم :حرام : كشومة يويكم هذاء فى شَهْرِكُمْ هذا ٠‏ واه 

00 
مسلع” . 

ومن عَصَب شيئاء لَرِمَهِ رَدُهِ؛ يلا روى سَمْرَةُ عن" النيئ َل أنه 
قال : «على الْيِدِ ما أَحَذَّتٌ حتى تَدوةُ)”" 


المح ل م سي 
قِيَهُ لم 2 تتَعيّرْ صِفتّها » ولا حَنَّ له فى القِيمَةٍ مع بَقاءٍ العَيِنٍ . وإن 

ب ااي اقرب تلا شا كوي متف توق 
وإناء تكو أو تشَّقّدَ تشَّقَّقّء وشَّاةٍ ذُبِحَتْ » وحئطةٍ طبدَث” فعليه رده واو 
نَقْصِه ؛ لأنّه تَقْصٌُ عَيْنٍ نَقَصَتْ به القِيمَةُ» فوَجَب صَمائه » كذراع من 
لَْبٍ . وإن طالب امالِكُ يدل » لم مْلِكُ ذلك ؛ أن عَهِنَ ماله باقي» فلم 


. 771/75 تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل فى‎ )١( 
فى س ؟: «أن).‎ )7١( 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة /ا19 2 488 . 

(5) فى م: « طبخت ). 


لل 


لِك المطالبَة بتدَلِهِ» كما لو قَطَّع من النّوْبٍ ءا . وإن كان النَعْصٌ غير 
مسجم مُشتق» كطعام ابل أو عَفِنَ » فله بدلّه فى قَوْلٍ القاضى ؛ لأنّه يتايدُ فُسادُه 
إلى أن يَتْلَفَ . وقال أبو الطاب : يَكَخَيَد ا 
فيه الفّساذء وَيأحُذّه مع أَوشِه ؛ لأنَّ عون ماله باق » فلا يمْتَعُ من خذها 
مع أَرْشِهاء كالثُوْبٍ الذى تَحوَقَ 

فصل : فإن كان التَمْصٌ فى الدَقِيقٍ ما لا مُقَدَّرَ فيه ؛ كتقْصِه لكبَرٍء أو 
رض » أو َه سَّحةٍ دُونَّ الموضِحَةٍ» ففيه ما نقَصّ مع الدَدّ لذلك . وإن كان 
د سه مُقَدرَاء كذّهاب يَذِهِ » فكذلك فى | إخدى الإوايَكَين ؛ لأنّه معان 
مال أَهْبَ ة ضَمانَ البَهِيمَةٍ . والأخرى : يثذه وما يجك باللنتاية؟ لأله 
صَمانٌ ا فوجحب [1١'ظع‏ فيه القَدّد كصَّمانٍ الجنايّة . وإن قطع 
الغاصبث يدّهء فعلى هذه الإوايّة» الواجث نِصْفٌ قِيمَتِه ء كغير 
المَعْضُوبٍ . وعلى الأُولَىء عليه تو الأثرين من يضف قيميه أو قَدْرٍ 
تَقْصه ؛ لأنّه قد وُجِدَتِ الْيَدُ والجناية : 5 أكْدَدَهُما ضَمانًا . وإن 
غَصَب عَبِدَا ضقّطع أَجْتِيئ يَدَهء فللمِك ثم تَضْمِينٌ أيّهما شاءَ. فعلى 
الأولّى » إن ضَمْنَ الغاصِب » صَمتَه أكثَرَ الأمْرَيْنٍ » ويَرْجمٌ الغاصِبُ على 
القاطع بنِضْفٍ قِيمَتِه لا غيدُ؛ لأنَّ ضَّمائه ضَّمانٌ الجنايّة» وإن ضَّمَّنَ 
ا ضَمّئه نِضْفٌ القِيمَةِ» وطالب ين ع 00 وعلى 
الثانية » يُطَالِتُ أَيّهما شاء؛ ويَسْتَقِءُ الصَّمانُ ” أعلى القاطع '؛ لأنَّه الث 


فيكونٌ الؤجوعٌ عليه . 


. فى الأصل : « للقاطع»‎ )١ - ١( 


فصل : ورُوِىَ عن أحمدّ فى من قَلَع عَيْنَ فَرَسِء أنه يَطْمَنْها يريع 
قِيمتها ؛ لأنّه يُووَى عن عُمَرَ رَضِىَ الله عنه”"' . والصَّحِيحٌ أنه يضْمَُها 
بتَقْصِها ؛ لأنّها تهسعة» فلم يكن فيها مُمَدرَء ار ب 
أغضَائِها . ويُحْمَلٌ ما رُوِىَ عن عُمَرَ على أَنَّ عَيِنَ الدَابةِ التى قَضَّى فيها 
نَقَصَها دب له الود ولو خصتك دالة فيدقها باق فزالك سارك انها 
لقا ثم جَتى عليها جنايَةٌ نقّصَتْ نِضْف قِيمَتِهاء لَرِمَه حَمْسْمائةِ ؛ لأنَّ 
الواجب قِيمَهُ ما أَنْلَفَ يومَ الَلَفِ» وقد فَوّتَ نِصْمّها » فضَّمِن حَمْسَمائةٍ 
فصل : فإن نقَصَّتٍ العَيِنٌ دُونَ القِيمَةِ» وكان الذَّامِبُ يُضْمَنُ مُقَدَره 
كعَبِدٍ خصاه., ورَيْتِ أغْلاه فَذَّهَبَ نِصْمُه ولم تَتْقُصُ قِيمَيُّه » فعليه قِيمَهُ 
العَبِدِ» ومِثْلٌ ما نقَصّ من الرّيْتِء مع رَدّهما؛ لأنَّ الواجب فيهما مُمَدّرْ 
ا ذّرَاء كعَبدٍ سَمِين هَزل فلم تَنْقُصٌ قِيمَيُّهِ » لم يَلْرَمْه 
5143 الراك بها لتد وين افق بول تنفد 000 
عَصِيوًا فتَقَصّ » فهو كالرَيْتِ ؛ لأنّه فى مناه . ويَخْمَمِلٌ أن لا يَضْمَنّ > ؛ لأنّ 
العَلَيِانَ عَمَد أُجْرَاءَه وجَمَعهاء وأُذْمَبَ مَائكتّه فقطا, بخلافٍ الدَيْتِ . 
قت عَبله وقبعثه » فيه مث ما َقْص ه ا 
القصير والرَّيْتِ ص طسول مدير مُتْمَرِدَاء فكذلك إذا 
اجْتَمَعا . ولو شَّقَّ ثَوْبًا يتقط ينْقَصُه الشَّنُ نِصْمَيْنء ثم تيف أحدُهماء رَدَّ الباقى 


1/4 /ا. وابن أبى شيبة» فى : المصنف‎ 275/٠١ أخرجه عبد الرزاق» فى : المصنف‎ )١( 
فقن‎ 
. ) (؟) بعده فى م: «هزله‎ 


وتام قِيمةٍ الب قبل قَطعِه . وإن غصَب حُفَيْنِ » فتلِفَ أحدّهماء فكذلك 
00 ين ؛ لأنَّ نَقْص الباقى بسَجب تَعَدَّيه . والآتمرء لا يَلرَمْه إلا 
رُ اباقى » وقيعة ان ؛ لأنّد لم ييف إلا أعدهما . 
فصل : : وإن عُصَب عَبدًا فمرضٌ » أو انِيضَّتُ عله » ثم يرأء لم يَلَرَئه 
إلا َدْهِ ؛ لأنَّ نقْصّه زال » فَأَْيَة ما لو انْقَلَعَتْ سِنّه ثم عادتُ . ون هَرَلُ ثم 
حا ارح قا اا ؛ فكذلك فى أحَدٍ الوَجْهَيِن مكنا لآن نقضة 
ال » فأَشْبََتِ التى قبلّها . والآحرء بَمأ يضح لص ؛ لأ الشكن انان غير 
الأول فلا يَسْقطُ به ما وبحب برّوالٍ الأول . فعلى هذا الوَجْوء لو سَمِنَ 
مدل "نم جو بف ال + طيكبا فا أن اناي عد الأول 
وعلى الزنم الأؤلٍ» طمن أكتر الشعتين قيمة» أن عؤد الشعن أشقط 
مر قابَلّه من الأؤش. فإن [٠؟وع‏ كانت الرّيادةٌ الثانيةٌ من غير جِنْس 
مزقة 


وى ٠»‏ كتبد قزل فنقصت عله ثم تكلم صناءة فعادتث قِيمَنّه ) 


ضَّمِنّ ع الأُولَى ؟ أن الثانية من غير جد الأول » فلا تَنْجَِدْ بها . وإن نَسِىَ 
الشتاعة رصان نشية التقصين سنويلا ذكوناء: 


فصل : فإن جَتَى العَيِدٌ المتصو 2 الغاصِبٌ ما يُسْتَؤْفَى من 
جناييه ؛ لأَنَّه يسيب كان فى ييه وإن أقيت إمنة اف "الطلوق :فشكف 


كم ذهابه بفِعْلٍ اللِّ تعالى ؛ لكؤنه صَمانًا وَحب بايد لا بالجناية» فإنّ 
القَطْءَ قِضَاصًا ليس بجناتة . وإن تعلّق الأَوْشٌ يقبته » فعليه هِداوٌه ؛ لأنه 


)١ 5‏ سقط من: م. 
(١؟)‏ زيادة من : الأصل» س 3 


حَقٌّ تعلق برَقَبيِهِ فى يَدِه ) فلزمه تخ تخليصه منه . وإِنّ جَتَى على سيد ؛ 3 
الغاصبٌ جنايّته ؛ لأنها من مججلة جناياته» فَأَشْبة شْبَهَ الجنايَةَ على أَجْتَبِيٌ 


فصل وراك لتر في وي تجار فرك ار رسن أر 
كسَبَتُ » أو شَّجَرَةٍ أُنْمَرتُ » أو طالَّتْ » فالريادَةٌ للمالك مَضْمُوئَةٌ على 
الغاصِب ؛ لأنّها حصَلَّتْ فى يَدِه بالقضبء فَأَشْبَهَتِ الأضلّ» وإن ألْقَتِ 
الوَلَدَ مَيْنًاء ضَّمِئّهِ بِقِيمَتِه يوم الوَضْع لو كان عي ؛ لأنَّه عُْصِبَ بغَصْب 
الم . ْ 

وإن صاد العبدُ أو الجارحةٌ”' صَيِدَاء فهو لالكهما؛ لأنّه ين 
كينا وهله قي اده العَبِدٍ الكاسِب أو الصّائدٍ فى مُدَّةٍ كشبه 
وصَيِدِه ؟ فيه وَجهان ؛ أحدهماء لا تجث ؛ لأنَّ منافقه صارّت إلى سَيِيِه» 
فأَشْبَهَ ما لو كان فى يَدِه . والثانى » يحت ؛ لأنَّ الخاصِب أَنْلَفَ مَنافِعه . وإن 
غَصَب فَْرَسَاءِ أو قَوْسّاء أو شَّرَكَاء فصاد بهء ففيه وَجهان ؛ أحذُهماء هو 
لصاحبه ؛ لأنَّ صَيِدَه حصّلَ بهء أَسْبَهَ صَيِدَ الجارعة”". والثانى» 
للغاصب ؛ لأنّه الصائدٌ» وهذه آل . وإن عَصَبَّ مِنْجَلَاء فقَطّع به حَطَباء 
أو خشّباء فهو للغاصِب ؛ لأنَّ هذا آله فهو كالبل تذبطه به . 

فصل : وإن عَصَّب أنْماناء فاتَرَ بهاء فالويخ لصاحبها؛ لأنّه نمام 
مَالِهِ » وإنٍ اسْتَرَى فى ذِمّتِهِ » ثم نقَدَها فيه» فكذلك فى إخدى الرُوايئئِنٍ 


)١ - ١(‏ فى م: ووالجارية). 
)١(‏ فى م : والجارية ) . 


ولخو هن للعامتبة لأنَّ الشّمَنَ نبت ثبت فى ذِمّته» فكان الشُرَاجُ لىع 
والمبِيعُ رئحه له ؛ لأنّه يَزّل ما وجب عليه .. وقِياسٌ المذّهَب أنه إذا اشير 
َيِه كان الشّراءٌ باطِلا » والسَلْعَةٌ للبائع . 


ا حك ولو د د 0 
ل ا نَقْصِه ؛ لون ل ايده 5 زادء» 


فالريادة"' لمايكه » ولا شىء للغاصب بِعَمَله فيه ؛ لأَنّهِ غيد مأَدُونِ فيه . وإن 


عَصَب عَصِيرًا فتكَمْرَ ضَمِن العصير مثله ؛ لأنّه لف فى يَدِهء فإن عاد 
خلا رده ونا تفن لوقه قِيمَةِ العَصير ؛ أنه عَيِنُ العصير» أَشْبَةَ التوَى 


بنيد سبد . 


فصل : وإن عَمِل فيه عَمَلَا » كثوب قَصَرَه كر ملف ار "خاطهة 


أو قطن غَرَلَه أو غَرْلٍ تبه ) أو حَشَّب ره ؛ أو ذهب صاغه , أو 
ضَرَيَه » أو حَدِيدٍ. جعله إبَاء فعليه رده ؛ لأنّهِ عَيِنُ ماله ولا شىة ‏ 
للغاصب ؛ لأنَّهِ عمل فى مِلْكِ غيره بغير إِذْنِه » فلم يَسْتَحِقٌّ شيقًا » [7١0ط]‏ 
كما لو أُعْلَى الرَيْتَ . وإن نَقَص بذلك» فعليه صَمانُ نَقْصِه ؛ لأنَه حدث 
بِفِغْله . وعنه» أنه إن زاد يكونُ شَرِيكا للماليكِ بالزياة ؛ لأنَّ منافعه أَجرِيَتُ 


ع 


مجرى الأغيانٍ» أَسْبَةَ ما لو صَبَغْ النّوْبَ . وَالأَوَلُ أصَحٌ . 


0 فى م : «فالزائد » . 
زهة قصر الثوب : دقه وبيضه . 
(؟) سقط من : س 5 وفى مم: «و). 


فصل ار 
رييب أمر بأ سود » فعليه تُيِيرُهِ وده ؛ لأنّه أمكن رده فوَجب » كما لو 
عَصَب عَيْئًا فبعَدها . وإن خَلَطُه بمثله مما لا يمير » كرَيْتٍ بِرَيْتِ » لَرِمَه مثل 
كيله منه ؛ لأنّه قَدَر على دَفْع بغض ماله إليه» فلم يِنْمقِلُ إلى ادل فى 
الجميع » كمأ لو عُصَب شيا فلِفٌ بعْضّه . وهذا ظاهِد كلام أحمد؛ لأنّه 
جلك د ل ل رع جم لعا كر 

مثله . وقال القاضى قياس الذهَبٍ أنه رمه مثله » إن شاء الغاصِبٌ منه أو 


- 


- 


من غيره ؛ لأنّه تَعذَّرَ رد عَييِه » أَشْبَه شْبَهَ ما لو أَثْلَمَه . وإن خَلَطه بِأَجْوَدَ منه. 
١ 7‏ - عى 2 2 
ره معله :مون "تيك شاع الخاضت : فإن دفعه إليه 0 لِزِمّه اخذه ؛ لانه 


اَمَمَا على أخذٍ المثْل منهء جاز. وإن أبَاه المالك » » لم يُ+ جه ؛ لأنّه دُون 
ون ل نس اك الا 0 ا 
لأنّ الحقٌّ انَْقَلَ إلى ذِمّيِه » فكانتٍ الِيَرَةُ إليه فى التَّغيِين . والثانى » يِلَرَمْه ؛ 
ل ا 
بلطتم م ريع ناوي " لَرِمَه مثله من غيره» وأَبّهما 
طلَتِ الدّفّْع منه» فأتى” الح ا مر 
رَطل زَيْتِ الختلط برطلٍ شير رَج لآخرَ : يُباعٌ الدّهْنُ كله » ويُغطى كل واحَدٍ 


. سقط من: الأصل‎ )١( 
4 ١ هق الشيرج : دهن‎ 
. (؟5) فى الأصل : «فأباه)‎ 


منهما قَدْرَ حِصّيّه . فيخقيل أن يَحْقِصٌ هذا ما لم يَخُلِطه أحذّهماء 
ويَحْتَمِلُ أن يَعُمٌ سائر الصُوَرِ ؛ لأنّه أنكنَ أن يَصِلَ إلى كل واحدٍ بِدَلْ 
ل ل 
قِيمَته مُفْرَدًا» ضَمِن الغاصِث نقْصّه ؛ لأنّه بفِغله . 

وإن خَلَطه بما لا قِيمَةَ له ؛ كرَيْتِ عارك وأنكن لل 5 
تخْلِيصُه ورَدُه مع أَرْشٍ نقْصِهء وإن د ذلك 
بُفْيِدُه » وجب مِثْلّه ؛ لأنّه تله . ولو أغطاه بَدَلَّ اليد أكُثَرَ منه رَدِيقَا» أو ا 
قَنَّ منه وأَجْوَد صِمَةّ لم يَجْرْ؛ٍ أنه ربّاء إلا أن يكونٌ 0 


جنسه » فيجورٌ؛ لأنَّ البا لا يَجْرى فى جِنْسَيِن . 


ع ا امي ' الصّبِعْ ولم 
2 مودي ويا ترك وسرت تَمَّْه'' بيتهما؛ لأنَّ الصّبِعٌ 
عوك مال لقي "فلك وعلط جه دها بالفانها ال غيرةه بوإنا نراقت 
فمكين "+" فالزيادة متهها ؛ لأثيا نا سالهها “ قذكو .وات نملف 
القِيمَةٌ » ضَّيِتها الغاصِث ؛ لأنَّ النَفْصَ حصّل بسببه . وإن زادّت قِيمَةٌ 
أحدهما لزياةة قبميه فى الشوقي » فاريادةٌ مالك ذلك ؛ لأنّها مك ماله . وإن 


(1) سقط من: الأصل . 

(؟١)‏ فى م : ١‏ بثمنه). 

(؟) فى م : ١‏ قيمته ؛ . 

(:) فى س 27 م: ( قيمتها). 
(5) فى م: (مالها » . 


الك و والازاد اوت ار اي 
أنه عَدِنُ ماله » أَشْمَةَ ما لو عَرَس فى أْض ”" غيره . ويَحْتَِ ١‏ أن لا يْلِكَ 
ا ار ا 9 
الأْض ؛ فإنّهِ تمْكِنٌ إزالةٌ الضّرَر َه تَْويَة احفر و "لأنٌ قَلْعَ الئوس" "مُعْتَادٌ» 
بخلافٍ قَلْع الصّبِعْ. وإن أراد امالِكُ قَلْعَهء نفيه وَمجهان؛ أحدُهماء 
كه » ولا شىء عليه » كما كملِكُ قلع الجر من أَرْضِه . الآ لا 
يلك ؛ ؛ لأنَّ الصّيعّ يَهْلِكُ بهء أَسْبََ َه كَلْعَ الرّْع . وإن بَذّل المالِكُ قِيمَةَ الصّتعْ 
لتملكه » لم مجر الغاصِث عليه ؛ لأنّه َي ماله . ويَحْكَمِلٌ أَنْ يبر كما 
لِك أَحْدّ رَوْع الغاصِب بقيمته » وكالشّفِيع يِأَحُدُ عَوْسَ المُشْتَرى . 
وإن وَهَبَهِ الغاصِبُ لالكه , ففيه وَجْهان ؛ أحدّهماء يِْرَمُهِ قَبُوله ؛ لأنّه 
صار صِفَةٌ للعين» فَأَشْبَه"' قِصارة النّْبٍ . والآتوء لا يلرَمه ؛ لأنَّ الصِّمٌ 
َ ين يكن إثراذهاء فأية الوا . فإن أرادّ المالِك يَيِعَ التّوْبٍ » فله ذلك ؛ 
أنه كه , فلم مت بئِعه الا صِتْ يَئعقهء فأباه المالِكُء لم 
يجيه ؟ لأنَّ الغاصت متعَدٌ , فلم يَسْتَحِقَ كين بتعدّيه إزالة مِلْكِْ صاجب 
توب عنه» كما لو طَلَّبٍ الغارِسٌ فى 1 غيره يَِعَها. ويَحْمَمِلٌ أَنْ 


)١(‏ سقط من: م. 

(؟) سقط من: الأصل . 
(5) فى الأصل : «الشجر 
(4) فى الأصل : ولأنهع. 
(5) فى الأصل : ومله). 
(5) فى م: ديملك .٠‏ 


يُجْبَرَ ؛ لِيَصِل الغاصِبُ إلى ثَّمَنِ صِبغِه 
اهو 
وإن غَصَب تَوْيًا 0 من رجل » فصَبكُه به" “ع قهلية ركفيو 
أَرْشُ نَفْصِه إِنْ نقَصَ ؛ لأنّه بفغله » والريادة هُ للمالك ؛ لأنّهِ عَيِنٌ ماله ليس 
للغاصِب فيه إِلَّا َو لفل . وإن صبَعْه بصِبْغ غصّبه من غيره» فهما 


تريكان فى الأ والزيادة» وإن نقص ء فلئقْصُ من اضغ ؛ أنه هده ؛ 
ويَوِجِعٌ صاحبه على الغاصِب ؟؛ لأنّه بَدّدَه . وإن عَصَب عَسَلا ونشاءً 
فقمله لوا فخكفه كشكم عضب الثوب وصَبغِه سَواء . 

فصل : وإن غَصَب أَرضّاء فَتَرسَهاء أو بَتّى فيهاء لَرِمَه قَلُْه ؛ يلا روى 
سعيدٌ بن رَيْدِ » رَضى اللّهُ عنه » أَنَّ النبيع َكِب قال : « ليس لعِوقٍ ظالم 
حَقّ ) . قال الدٌممِذِيُ : ا 
لا حومّة ة له فى نَفْسِه » فلزِمه تفْيقُه » كما لو تك فيها قُماسًا . وعليه تسو 
ال ا 
حصّل بفغله . وإن بَدَّل له المالِكُ قِيمَةَ غَوْسِه وبئَائْه ليملكه » فأتى إلا 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١ 

زهة سقط من: مم. 

(م فى الأصل: «أو». 

(4) فى : باب ما ذكر فى إحياء أرض الموات ‏ من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 47/1 .١‏ 
كما أخرجه البخارى معلقاء فى : باب من أحيا أرضا مواتا» من كتاب الحرث . صحيح 

البخارى ؟/.5١.‏ ووصله أبو داودء ف باب فى إحياء الموت » من كتاب الإمارة . سن أن 

داود . والإمام مالك مرسلاء فى : باب العمل فى عمارة الموات » من كتاب الأقضية . الموطأ "/ 

ع7 والإمام أحمد » فى : المسئد ا 


لقَلَْ» فله ذلك ؛ لأنّها مُعاوَصَةٌ» فلم يُجْبو عليها . 

وإن به الغاصِبٌ الفِراسس و" ' البناء» لم يُجْبَوْ على قَبِولِه » إن كان له 
عض فى القع ؛ لِأَنّ يَُْثُ غرَضّه . وإن لم يكن له فيه عرض » حمل 
أن يُجبرَ؛ لأنّه يمَحَلْصُ به" كل واحدٍ منهما من صاحيه بغير ضر . 
واختمل أن لا يُجْبر ؛ لأنَّ ذلك عَيِنٌ كن إِْرَادُها» فلم يُجْبَد ردااظطع 
ل ظ 

وإن غَرَسَها فئ4” ' لْكِ صاجب الأض » فطالبه بلقل وله فيه. 
ام ا ل ا باورا الا را ا 
فيها حجر را وإن لم يكن فيه غَرَضٌ » لم يجو عليه ؛ أنه سَفَ ٠‏ ويَختي[ 
أن يُجْبرَ ؛ لد لِك كم فى يلك . وإن أرادَ الغاصِب فَلْعَهِ » فللمالك 
مث تئغه ؛ لأنه كه وليس للغاصب فيه إلا أو الفغل" . 


- 


فصل : فإن عَفّر فيها يِثرَاء فطاليه المالِكُ بِطّمْهاء لَرِمه ؛ لأنّه تقل 
ملكه - وهو الثْرابُ - ين مَوْضِهه » فَلِمَه رده . وإن طَلَبِ الغاصِبُ طُمّها 
لدَقْع ضَرَرِء مثلّ أن جَعَل تُرابَها فى غير أَرْض المالِكِ» فله طَيْها ؛ لأَنّه لا 
يُجْبَدْ على إِبْقَاءٍ ما يتَضَدَرُ به» كاإِبْقَاءِ غْسِه . وإن ججعل الثَُّابَ فى أزض 
امالكِ » ولم ره من ضّمانٍ ما يَدلَنُ بهاء فله طَمها ؛ لأنّه يدقَمُ ضر 


)١(‏ فى م: «أو). 

)١(‏ سقط من: م. 

(9) فى س ادس 5ح باءم: (من6. 
(5) فى م: (العمل » 


الضَّمانٍ عنه . وإن أَثرأه مِن صَّمانٍِ ما يَيْلَُ بهاء ففيه وَجهان ؛ أحدّهماء 
يا أنه ا سقط الصَّماكُ اااي كاردا با اي . فعلى 


0 


هذا لا كلك طلفنها؛ لأنه لا عدص فيه . والثانى » لا يه يرأ بالإثراء ؛ لأنّه إنما 


ع 


كنرف بول ل بد و . فعلى هذاء بدْلِكُ طَعْها لعَْضِه 


فيه . 


2 


ٍ وان زتها وت عه فلي أخر ره الأوْض وما نقَصَهاء والرّرِحٌ له ؛ 
أنه عَيِنُ بَذْرِه ما" . وإن أذركها رَبُّها والرّرحٌ قائم» فليس له إِجبارٌ 
الغاصب على القَلّء وَيْحَيْد بين توكه إلى الحصادٍ بالأخرة» وبين أَخْذِه 
ويدْقَعُ إلى الغاصِب تفَقَته ؛ يلا رؤى رافِعُ بن حَدِيج قال :“قال روسل الله 
كي : « من رَرَع فى أرْض قوم بغير إذْنهِم» فليس له من الرِحٍ شىة » 
وعليه نَمَمَيّهِ ؛ . قال مذي" كا خدية عيشة . ولأنه أفكن الجمعُ 

بين الحقّهِن بغير إِنُلافٍ » فلم د يج الإناف » كما لو غَصَب لَوْحَا فرَقع به 
سَفِيةٌ مُلَجْحَةٌ فى البخر . وفارق الفراس ‏ لأ لا غاية له يَطَُ إليها . 
وفيا زه من القة زهان ٠‏ اهما ء القيفة أنه يد عله حقاريت 


5 3 م م 5 6 06 
به» كقيم المُلْفاتِ . والثانيةٌ» ما أَنْمَقَ مِن البذرٍ ومُؤْئةِ الرّرْعَ فى الحزثِ 


. سقط من: الأصل‎ )١١( 
9؟) فى : باب ما جاء فى من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم» من أبواب الأحكام . عارضة‎ 
.175/5 الأحوذى‎ 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب فى زرع الأرض بغير إذن صاحبهاء من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود 774/7. وابن ماجهء فى: باب من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم» من كتاب 
الرهون . سنن ابن ماجه 14/7 87. والإمام أحمد» فى : المسند 7/ 1406. 


6ه 


وغيره ؛ لظاهرٍ الحديث» ولأنَّ قِيمَةَ الرّوْع زادت من أزض االِكِ» فلم 
يكن عليه عِوَضُها . وإن أذْرَكُ رَتُ وض شجَرَ الغاصب مُتْوِرَا» فقال 
القاضئ.: للمالك أَخْدَّه :- وعليه ما أَنْمَقَه الغاصِث من عُوُتَةِ التّمَرو» 
كالرٌع ؛ لأنّهِ فى مَغتاه. وظاهِد كلام المترقئ أنه للغاصب ؛ لأنّه َم 
5-6 فكان لهء كوَلَدٍ أُمَته . ْ 

فصل : وإن جحصّصٌ الدَارَ ورَوَة ٠»‏ فالحكمُ فيه كالحكم فى اليناءٍ 
سَواءَ . وإن وَمَب ذلك لالكهاء ففى إِجباره على قَبُولٍ الهِبَةِ وَجهان, 
كالصّيغ فى النّوبٍ . 

فصل : وإن عْصَب عَيْنًا فبَعْدَتُ بِفِغْله أو بغيره» 7141رع فعليه رَدّها 
وإن غَرِم أَضْعافٌ قِيميها ؛ لأنّه بتَعَدّيه . وإن عُصَبٍ حَشّبَةٌ فبتى عليها 
فبَلِيِث » لم يَجِبِ رَدُهاء ووَجَبَت نك قيمثها + لأنها هلك » فسَقّط رَدُّها . 
وان يتؤت على جهتهاء » لَزِم رَدّها وإنٍ الْتَفَضْ ى الْبتَاءُ ؛ لأنه عنضوت كن 
ركه فوب "م كنا لو يقتها: 

وإن عَصَبَ حَيِطا فاط به لَْباء فهو كالحشبة فى اليا . ون خاط 
خرعه ارجع 2 حَيَوانٍ يخاف التَلَفَ بِقَلْعِهِ أو ضَرَرًا كثيراء لم يِقْلَعْ ؛ 
لأنّ حرمَة الحيَوانٍ آكَدُ من ححرمَةٍ مال الغَئرِ» ولهذا جاز أَُدُ مال الغير بغير 
ذه يفْظٍ الموانٍ دُونَ غيره» إِلّا أن يكونّ الحيوانٌ مباع القَثلٍ» كالوتدٌ 
والئرير» يجب رَدُه ؛ لأنَّه لا حومَة للحيوانٍ . وإن كان الحَيَوانٌ مأل 


. سقط من: الأصل‎ )١( 


هأ١‎ 


للقاييت» وبحب رده ؛ لأنّه يكن ذَبْحُ الحيوانٍ والاثيفاعٌ 00 
0 ذا 

ويَحْتَمِلٌ أن لا يُفْلَّ ؛ لنَفِي النبئ كي عن ذَبح الممهوانٍ لغير مأك 
كان الحيوانٌ لغير الغاصب » لم يُفْلَعْ بحال ؛ ؛ لأنَّ فيه ضِررًا 0 
وبصاحبه ون غات الجوانم وجب رَدٌ الخْيْطٍ» إلا أن يكونّ آَدَمِيًا ؛ لأنَّ 
وميه باقِيةٌ بعد مَؤته . وَالحَكُمُ فيما إذا بَلّع الحَيوانٌ جَؤْهَرَةٌ كالحكم فى 
الحيِطٍ سَواء . 

فصل: وإن غُصَب لَوْحًا فرَقّع به سَفِيئَةً » وخاف العَرقَ بتَذْعِه » لم 
يرع ؛ أنه كه رَدٌه بغير إثْلافٍ مال بأن تَخْرج إلى الشَّطء فلم يَجُرْ 


إِْلَاقُه» وسَوامٌ كان فيها ماله أو مال غيره . 


فصل : وإن أَدْخَلَ فَصِيلَا أو غيره إلى داره» فلم مْكن إخخرامجه إلا 
تقض الباب » تُقِض » كما يُنَْض البنائ رد الحَشَمَةٍ . وإن دَخل المَصِيلُ من 
لي كذ يكلة» العلى ناض القضيل .ما تطلغ بيه : الباث + الأن تنه 
26“ 8 1 له 7 
الدّينارٌ فى مخبرةٍ إنْسانٍ بِفْرِيطٍ “من صاحب الال" أو غيره . 


(1) فى الأصل: «به). 
(؟) أخرجه أبو داود عن القاسم مولى عبد الرحمن مرفوعا بلفظ : «... ولا تقتل بهيمة ليست 
لك بها حاجة» . المراسيل /ا/ا١.‏ 

وانظر ما أخرجه الإمام مالك » فى : باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو» من كتاب 
الجهاد . الموطأ ؟/ 47 4» 4448. وابن أبى شيبة» فى : المصنف 581/١7‏ 584. والبيهقى ؛ 
فى : السنن الكبرى 289/9 5٠‏ 
(م - ») زيادة من : الأصل . 


اه 


فصل : وإن غُصَب عبدًا فأَبَنَ» أو داب فشَرَدَت » فللمَعْصُوبٍ منه 
المطالبَة بقيمته ؛ لأنّه تَعَذّرَ رده فوب دلق كما لو ليت لذ اك 
البَدَلّ» مَلكه ؛ لأنّهِ بدَلُ ماله » كما كمْلِكُ بِدَلَ الثَالِفٍ . ولا لِك الغاصتث 
المْْصُوبَ ؛ لأنّه لا يصِحٌ تْلِيكه بالبيع» فلا يمك بالتَضْمِين» كالتَالِفٍ . 
فق قدو ليه ؛ ركه وأكل القيغة» لأنها اتقيدة 6 بالتارلة, وقد الس 
فوجَب رَدُّهاء وزيادَةٌ القِيمَةٍ المحُصِلَهُ للغاصِب ؛ لأنَّها تَتْبعُ الأضلّء 
الخقَصِلةٌ موب منه؛ لأنها لا تن الل فى القّشخ بالعب » وهذا 


2 


قَسْحٌ . فأمًا المَفْصُوبُ قَيرَدُ بزياديِه التُصِلَةِ والمْفَصِلَةِ ؛ لأنَّ مِلْكُ صاحبه لم 


فصل : وإن غَصَب أثْمانّاء فطالّته مالكها بها فى بَلَدِ آحَرَ لَرمَ رَدُها 
إليه ؛ لأَنَّ الأَنُمانَ قِيَمُ الأفوال» فلا يَصّدْ امْتلافٌ قِيمَتها. وإن كان 
ظ اللَعْضُوبُ من المْقَوّماتِء لَرم دَفْعُ قِيميها فى بَلّدٍ العَصْبٍ» وإن 
كان مِن المِثْلِئَّاتِ وقِيِمَيُه فى البلَدَيْنٍ وَاحِدَةٌ» أو هى 1 فى البَلّدِ الذى 
ته فيه » فله مُطَالَيتُه مدل ؛ لأنّه لا ضَرَرَ على الغاصِب فيه. وإن كانت 
أتَرء فليس له اليثْلُ ؛ لأَنّنا لا ُكََمُ لتقْلَ إلى غير التلدِ الذى غَصَب فيه » 
وله المْطالبَةُ بقيمته فى بَلّدٍ القَضْبٍ. وفى جميع ذلك» متى قَدَر على 
لطر ارات اي ل لاي برا راحا اويا + كما لو عضن 


عَعِدَا أبن 


فصل : إذا تَلفَ -اللَعْصُوْبُ وهو مما له مثلّ ؟ كالأنمانٍ ٠‏ .والحبوب » 


: 5 ً 00 0 2 و 0 و ا 
والأذهان » .فإنّه يُضْمَنُ عثْلِه ؛ لأنّه يماثله من حيتٌ الصّورَةٌ والمشاهَدَةٌ 


ماه ( الكافي 77/6 ) 


الي وَالقِيمَةٌ ائله من طريق الضَنٌّ وَالاجْتهادٍ» فكان امل َوْلَى : 
كا بع الفا .لوث صفكه طب صار نأو شيم صار 
ا ته المالِك ممثلٍ أَيّهما أحبٌ 3 لأله قن + فت يلكه على كل" 


م غْوَرَ 
000 سم . وإن وَجَبٍ المثْل و اغْوّرٌ 


وَجَبَت قِيمَتُه يوم عَوَزْهِ ؛ أنه يَسْقْطْ بذلك لوقي 006 
لت اُقومَاتٍ . وقال القاضى : تحب قبمثه يوم فض البدَل ؛ لأ التلت 
0 القِيمَةِ» بدَليلٍ ما لو وُجِدَ المئْل بعد ذلك» وجب 

ده . وإن قَدَر على المثلٍ بِأكثَرَ من قِيمَتِه » لَزِمه شِراوٌه ؛ لأنّه در على أداءٍ 
واحب» يه كا ل قر على و المْعْضُوبٍ بِعْرامَة . 


فإن كان م لا له جَيَتٌ قِيمَتُّه ؛ قولٍ ر لِ 
و عدو 
اللّه عدم : امن أَعتَقَ كا ُ فى غَيْدِ) فكان له ما تلع من 


العَبِيِ» فُوُمَ اعطق سُرَكاؤّه حِصَصَّهُمْ). مُتَنٌ عليه . ب 


)١(‏ سقط من: م. 

)١(‏ فى م: «أو؛. 

ةا أخرجه البخارى » فى : باب تقويم الأشياء بين الشركاء بة بقيمة العدل )2 وباب الشركة فى 

الرقيق» من كتاب الشركة» وفى : باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» وباب إذا أعتق نصيبا فى 

عبد ...» من كتاب العتق. صحيح البخارى 2185/9 231484 ه42ل2 234895 .19١‏ 

ومسلم» فى : أول كتاب العتق» وفى باب من أعتق شركا له فى عبدء من كتاب الأيمان . 

صحيح مسلم .١54817 21545/92011١14. 201١595‏ ا 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى من أعتق نصيبا له من مملوك » وباب من ذكر السعاية 

هذا الخديطة وياب قن مو روئ أنه لا متسيس عن كات الكاق سان أبن ذاوة +/ 

4+ - .5ه8. والترمذى» فى : باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما - 


القِيمَة» و" لأنَّ إيجاب مثله من جِهَة الل لا مْكنُ ؛ لاخيلافٍ اليس 
الواحدٍ ” فى القيمةٍ" » فكانت القِيمَةٌ أَْربَ إلى إثقاءٍ حّه . فإنٍ القت 
قِيِمَتُه من حين العَضْبٍ إلى حين التَلفِء نَظَوْتٌ ؛ فإن كان ذلك لَعْتَى 
فيه » وبحت يميه أكثّر ما كانت ؛ لأنَّ معانيه مَضْمُونَةٌ مع رَدّ العيين» 
فكذا مع تَلفهاء وإن كان لاخيلافي الأسْعار» فالواجبُ قِيمَئُه يوم تَلِفَ ؛ 
انها يكل يميت تت فى ذْمُته» وما زاد على ذلك لا يُضْمَنُ مع الود 
فكذلك مع اقلَنٍ : كلزياكة على القيعة. ركيت القيعةُ ين تند البلد 
الذى تَلِف فيه ؛ لأنّه مَوْضِعُ الضَّمانِ . 

فإن كان المَضْمُونُ سَبيكة» أو تُقْرَة" » أو مَصُوعًا » وتقْدُ البلَدِ من غير 
جنسه ) أو قِبمنّه كوَزْيه ‏ وَجَبَت ؛ لأنَّ تَضْمِيئه بها لا يُودٌّى إلى :القياء 
أشْبَهَ غير الْأَنْمَان . وإن كان نَقَدُ البلدٍ من جثيه ء وقِيمَيُهِ مُخالِفَةٌ لوَرْنِه» 
قُوْمَ بغير جئسه ؛ كيلا يُوَدّىَ إلى البا. وإن كانَتِ الصّناعَةٌ مُحَوَمَةٌ » فلا 
عِبرَةَ بها ؛ لأنَّها .ورم لا قِيِمَةَ لها شَوعًا . وذكرَ القاضى أنَّ ما زادثُ 
قِيمَئّه لصِناعَةَ مُبَاحَةَ) جاز أن فُضمن يبأك من ونه ؛ أن الزيادَة فى 


> نصيبه » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5/ 47 45. والنسائى ؛ فى : باب الشركة بغير 
مال » وباب الشركة فى الرقيق » من كتاب البيوع . المجتبى // .58١ 78٠‏ وابن ماجه؛ فى : 
باب من أعتق شركا له فى عبد » من كتاب العتق . سنن ابن ماجه 7/ 4 84. والإمام مالك » فى : 
باب من أعتق شركا له فى مملوك » من كتاب العتق والولاء . الموطأ ؟/ 7/7/,. والإمام أحمد ؛ فى : 
المسند ١/5كم‏ 5لكل على لام لالاء هال الل اال 17م تمل 

| سقط من: م2‎ )١( 

)١ 2259‏ سقط من: م. 

(5) فى س 7: « نقودا» . والنقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . 


هاه 


مُقَابَلَةِ الصَّبْعَةِ» فلا يُودى إلى لدبا . 


فصل : وإذا كانت للعَخْصُوبٍ مَمّعة”" تُشتباح بالإجارة» فأقامَ فى 


يده مدّة خثلها أجرةٌ فعليه الأَجْرءٌ ردان الك لسن 
وَالمْهَْ الأول ؛ لأ يلك يِدَلَها يعمد المعايتةغ فتُضْمَنُ بالعَضْبٍ» 
كالعَيِنِ . وسَواءٌ رَدّ اَن أو بدَلّها ؛ لأنّ ما وبحب مع رَدّهاء وجب مع 
بدلهاء كأدش اله . فإن تَلِمْتِ العَيِنٌء ! لم تَلْرَمْهِ أ جْرَنُها بعد التَّلَنٍ ؛ 
لأنّه لم يَبقَ لها أجرةٌ . ولو عَصَب دارًا فهدّمهاء أو عَرْصَةٌ فبناهاء أو دارًا 
لودتهاء ثم يناما وسكتهاء عليه جر طبه ؛ أنه ل تم اين لم تق 
له أَجْرةٌ للف » ولا : بنى العَوْصّةً كان البِنَاءُ له» فلم يد َضْمَن أَجْرةٌ ملكه: إِلّا 
أن يها بثرابهاء أو آلَةِ للمَعْصُوبٍ منه» فتكونَ مِلْكه ؛ لأنّها أغيانُ ماله » 
وليس للغاصب فيه" إلا ْو الغل , فدَكُونُ أَجرتُها عليه 

وكل ما لا ساح افق الاج ذو "4 أو كدق لساري كالعَتَم ؛ 
والضَّجَرِ» لطر فلا أَخْرَة له . ولو أَطْرَقَ قخلاء أو غَصَبٍ كلباء لم 
رمه أُجْرةٌ لذلك ؛ لأنّه لا يجودٌ أذ الهّض عن منافعه العف » فلا يجورٌ 
بغيره . 


فصل : وإن غَصَب د وا فلبسَه وأثلاه» فعليه جر" َه وأزشُ نَقْصِه ؛ لأنَّ 


.) بعده فى م: ( مباحة‎ )١( 


)1١١‏ فى الأصل : (منه). 
(') فى م : « كالإجارة» . 


5ةىضه 


كل واننه سرهم ين يُضْمَنُ مُنْفْرِدًا » فيِظْمَنُ مع غيره . ويَحْمَِلٌ أن ' يَضْمَنَ 
كير الأخرين من الأجرة وأزش التّمْصِ لخ اح عط 
الذى أحَذ المالِك ره ولذلك لا يَضْمَنٌ المشتأجر أْشٌ هذا تمص . 
وإن كان القّوْتُ مما لا أخر له ٠‏ كغير اي » فعليه أَزُ نَْصِهِ حسبٌ . 
وإن كان المعُْضُوبٌ عَيِدًَا كشي قن أخرة مُدَّةٍ كشبه وَجهان كذلك . 
ل ا ار 
إلى رَدِّهِ وَجهان ؛ أحدّهماء لا يَلْرَمْهِ ؛ لأَنَّ المَعْضُوبَ منه مَلَّك بَدَلْ 
0 يَشتحة يَسْتَحِقُ أخرتها ل 
كان قي ايد القاضيب فاه خدائي"" “اليم بال ليد . وإن: 
غَصَب أنضًا فَرَرَعَهاء أذ امالك رَرِعَها ؛ لم يكن على الغاصب جر ؛ 
لأنّ منافع يلكه عاقت إليه» إلا أن يأَشذَّه يقيميه » تكون له الأخر رَهٌ إلى 
وَفْتَ أخْحذه ؛ لأنَّ القِيمَةً زادّت بذلك للغاصب » فكان تَفْعُها عائدًا إليه 
فصل :ذا خصية خكا فاقيا اداح بالتطب » » فتَلِفَت عند المُشْتَرى : 
فللمالكِ تَضْمِينٌ أيّهما شاء قِيِمَتَها وأ أخرتها مُدَةَ مُقامها فى يَدِ المشْعَرى » 
كاد انام مده الى اليس بل كن ره . فإن ضمّنٌ 
لخاصب » ربع على الى » وإن ضَعْنَ الشْعرِص » لم توجغ على أعدٍ ؛ 
أنه غاصِبٌ تَلِفَ المْعْصُوبُ فى يَدِهء فَاسْتََمَ الضَّمانُ عليه » كالغاصِبٍ 
إذا تَلِف تحت يدِه. ر.؟؟طع فأمًا أخرثها أو نَقْصُها قبل يَبِعهاء فعلى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : «وضمانهما»‎ )١( 


/ااه 


الغاصِب وحدّهء ل" شىء على المت منه . وإن كان جاريَة فوَطلقَهاء 
َرِمَه الحدٌ وامهَرء رده مع ولّدِهاء وأجرثهاء أَوَشُ تَقْصِهاء ووَلّدُها 
رَقِيقٌّ ؛ لأنَّ وَطَأهِ ِنّى » فأَشْمَةَ الغاصِب . وإن لم يغلّم المُشْترِى بالعَضبٍء 
فلا عد عليه ووَلّدُه نحء وعليه فِداؤُه ممه ع وَصعه؛ أنه مَغْرُورٌ 
فأَفية .نا ل تروغها عق أنه خرة : وللمالك 'تطييق أبهما شاء» ا 
ذكزناء فإن م من اللاسجاء نعم لتلى شار بيده ِقِيمَةٍ العِن وَنَقْصِهاء 
وأ 7 بكارتها ؛ لأنّه دحَلٌ ع اكع على أذ بكوة ضاي لذلك المي 
فلم يَعُوّهِ فيه» ولا يَدْجِعُ عليه بيَدَلٍ الوَلّدِ إذا ولَّدَثْ منه » ونَقْصٍ الوِلادَةِ ؛ 
لأنّه دَحَل معه على أن لا يَضْمَئَه فعَدّه بذلك . 

فا ما حصت له به مَقّعةٌ ولم يلم ضّماته» كالأجرة والرِءِ ففيه 
روايتان ؛ إخدامُماء لا يَرْجِعُْ به ؛ لأنَّ المشْترِىَ دَحَلَ معه فى العَقّدٍ على أن 
يِف بغير عِرَض» فقد غَرّه» فاسْتقَرٌ الضَّمانٌ على الغاصب »2 كموّض 
الوَلّدِ . والثانيةٌ » يَوْجِمُ به ؛ لأنَّ المشتَرىَ اشتؤفى بَدَلَ ذلك » فتقَوَرَ ضَمائه 
عليه . وإِنْ ضَْنَ المُمْترىَ» ربع على الغاصِبٍ بما لا يَوْجِعٌّ به الغاصِبُ 
عليه ؛ لأنَّهِ اسْتَقَد ضَمائه على الغاصب » ولم يَدْجِغ بما يَوْجِعٌ به الغاصِبٌ 
عليه ؛ لأنَّه لا فائدَةَ فى ربجوعه عليه بما يَدْجِمُ به الغاصِبٌ عليه . 


فصل : وإن وَهَب الَمْصُوبَ لعالم بالعَضْب» أو أَطَعَمَه إِيّاهء اسْتَفَرٌ 
الصَّمَانُ على الْتُهب » ولم يَوْجِعْ على أَحَدٍ ؛ يلا ذكزنا فى المُشْمرِى . وإن 


(1) فى م: دولا). 


لم يَعْلمْ » رَجَع بما غَرم على الغاصِب ؛ لأنّه غَوَه لدُجُولِه ' معه على أنه لا 
ل :وض اهما زذا !كله رلته لله لاريم بيده ألا عرم ها أنلنت» 
فعلى هذاء إن عَوَمَ الغاصِت » رَجَع على الآكل ؛ لأنَّه أَتْلّقَه » فاشتمّة 
الضَّمانُ عليه . وإن أبجر الغاصِبُ العَينَء ثم استَردّها امالك » رَجع على 
فخ :شاء منهنها + برتهاء ويَشْتقُِ الصّمادُ على المستأجرِء عَلِمٍ أو هل ؛ 
لأنّه دحل فى العَقّْدِ على أن يَضْمَنَ الْلَفَعَهَ ويَشْقّطْ عنه الى فى 
الإجارَةٍ . وإن ثَلِمَتِ العَيِنُ فعَرِمَهاء رَجَع به على الغاصِب إذا لم يَعْلّمْ ؛ 
أنه دَحَل معه على أنه لا يَضْمَنُ . وإن وَكُلَّ رَجَلَا فى ئها ء أو أَؤْدَعَهاء 
فللمالِكِ تَضْمِينُ من" '' شاء ؛ يلا ذكنا. وإن ضَئّتهما”” » رَجعَا بما غَرما 
على الغاصِبء إلا أن يغلّما بالمضب فيسْتقِءٌ الصَّماكُ عليهما. وإن 
أعارّهاء اسْتَقَرٌ الصّمانُ على المتعمير» » عَلِم أو بهل ؛ لأنّه دحل على 
أنها مَضْمُونةٌ عليه . وإن غَوْمهالأجرَة » ففيه وبجهان» مضّى تَوْجبهُهما فى 
المشْترى . 


فصل : وإن َعَم المعصوت لمالكه فأكلّه عالا به» يَرئً الغاصث ؛ 
1و] 0 ماله 0 ساف 0 


)١(‏ فى م: ( بدخوله). 
(5) فى م: وماو. 

(9) فى م: وضمنهاء. 
(؟) بعده فى م: (معه). 


8ه 


صَدَكَةِ “أو هَدِيّةِ''» ولم يعلّْء فقال: كيف هذا؟ هذا يَرى أنه هَدِيَةٌ 
يقول”” : هذا لك عنيى . ”"وهذا” لأنّه بالمَسْب أزالَ سُلْطَائَه» وبالتَقدِم 
اح ناك كسان امراك عد لا يْلِكُ بها التَصَدْفَ فى غير ما أَذِنَ 
له فيه . ويتحج أن يترا ؛ لأنّه رَدّ إليه ماله » فى » كما لو وهّبه إيّاه » 
وَيُكْمَلُ كلام أحمدّ على أنه أُؤصَلَ إليه بِدلّهِ . 

فَأُمّا | ِنْ وهَبَه إيّاه» فالصَّحِيح أنه ر َرأ لَه قد سَلَّمَه تَسْلِيمًا صحيححاء 


مم م (4) 2 1 1 ا 

ورجع | إليه سشلطانه » وزالتٌ يَدُ الغاصب بالكليّة . وكذلك إن باعّه إيّاهِ » 
وسلَّمَه إليه . 

فأمّا د أؤْدعَه إياه» أو أعاره. أو أجره إَاهء فإن عَلِم أن ماله يرىً 


الغاصث ؛ لأنّه عاد إلى يَدِهِ وسُلْطانِه بام لم ييرأء لأ لم يذ 
إليه سُلْطائُه » وما قبضّه على الأمائةِ . ” وقال بعضش”' أضحابنا : : يبرا لأيّه 


عاد إلى و :. 


الل و الول تُضْمَنُ بالعَضْب ؛ لأنّها نُضْمَنُ فى الإثلاف بِالقِيمَةِ» 


)١ - ١(‏ زيادة من: م. 
)١(‏ فى م: (يقولون ). 
(5 - ”#) سقط من: م. 
(54) بعده فى مم: (به). 
(ه - ه) سقط من: فاء بب. 
(5) سقط من: س ؟. 


2ه 


لا يُضْمَنُ الحم بالعَضب ؛ لأنّه ليس مال » فلم يُضْمَنْ بال 
حبس خُرًا فمات» 0 تطعته؛ لذلك»' إلا أن يكون ‏ محيداء ففيه 
وَجْهان ؛ أحدهماء لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه مر أَسْبَهَ الكبير . والثانى » يَضْمَنُه ؛ 
"لان يد" نصزت الاق لذيوه انهه شْبَهَ الما . فإن قلنا : لا يَضْمَيُهِ . فكان 
عليه حَلَيٌ ؛ » فهل يم يَضْمَنٌ الحلى ؟ فيه وَجهانٍ ؛ أحدهماء لا يَضْمَيْه ؛ لأنّهِ 
تحت يده أَشْمَه ثاب الكبير . والثانى , يطمعئه ؛ لأنّه اشتؤلى عليه» فأَطْبه 
ما لو كان مُبْمَ مدا . وإنِ اشتغملٌ الكبير مد كماء فعليه أجرثه ؛ لله لق 
عليه ما يُتَقَوَمُ ات ا . وإن حجعه د لها أخر 1 

وَبهان ؛ أحذهماء تَلْرَمُه الجر ؛ لأنها مَتْفَعَةٌ تُضْمَنُ بالإجارة» 
0 والثانى ) لا يَنْرَمْهِ ؛ لأنّهَا يَلِفَت تحت 
ده » فلم تُضْمن» كأطرافه . 

فصل : ون عَصَب كنبا يجورٌ افتاه » لَرمَه وق لأنّافية تلكا ماعنا , 
وإن عَصَب حمر ذم , لَزم رَدّها إليه ؛ لأنّهيُقَعْ على اقْتِنائها وسُّويها » وإن 
عُصَبهاٍ ين مسلم ) 0 إراقها ؛ لأنّ لنب َك أمر بإراقّةِ حَمْرِ 
ل ٠‏ وإن أَنْلقَها لشم" أوذقئ» لم تشملها با رؤى الى عبني ء 

ضِي الله عنهماء أنَّ النب كِيدٍ قال: «إن اللَّهَ إذا عَم شيًا حَرْمَ 


00 الاثيفائحٌ بهاء ؛ فلم تُضْمَنْء كاليئةِ . وإن غصّبه 


. فى الأصل : ولاه وفى مم: ولأنه‎ ١ -١١ 
. 1١89 220١848/١ تقدم تخريجه فى‎ )1١( 


(9) فى م: «المسلم». 


(؛1) تقدم تخريجه فى صفحة 1١١‏ . 


إدرن 


منهما فَتَخَلّلَ فى يَدِه لِمَهِ رَدُه إلى صاحبه ؛ لأنَّهِ صار خَلًا على حكم 
ملكه » فإن تلِف » ضَمئّه ؛ أنه مال تَلِفَ”' فى يد الغاصب » 1١؟ظع‏ فإن 
أراقّه صاحِبه فَجَمَعَه إنسان : فتَكَلَّلَ : لم يَلْرَعْه رَدُه ؛ لأنَّ صاحبه أزال 


ف 
ملكه عنه بِتَبْدِيدِه . 


فصل : وإن غَصَب جلْدَ مَيةٍ َي » ففى وُججوب رَدُه ومجهان مَبِيِئّان على 
طهارَتّه بالدّباغ » إن قُلنا : يَطَهُد. وجب رده ؛ لأنَّه يكن التَّوَصُلُ إلى 
تطهيره» أَشْمَهَ الثوب التّجسى. وإن كُلّنا: لا يَطْهُوْ. لم يحب رده . 


ويَحْتّما أن يجب إذا قُلنا بجوار الانيفاع به فى اليابساتٍ ) ككلب 
الصَّيِدٍ . وإن أْلَفَهِ» لم يَضْمَئْه ؛ لأنّه لا قِيِمَةَ له . 


ا و 
سْبَه اليه . وإن كسر أوانى الذَّمَبٍ والفِضَّةء لم يَضْمَئِها ؛ لأنَّ انّخَادّها 
مُحَرَمٌ ارا ار له روا مايالا ؛ لأنها 
مال غير محم ولأنها ُضْمَنٌ إذا خَلَثْ” '. فَقُضْمَنٌ إذا كان فيها حَمْرٌ 
كالدّارٍ . والثانيةٌ » لا ثم تُطعَنٌ ؛ مارو ابق عُعنَ أن النبيع ل 
زقاقٍ الخكر. رُواه أحمدُ فى «العتَدِ»" . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
فى م: وكان فيها خحل).‎ )١؟(‎ 
.١ المسند ؟/‎ )*( 


عه 


فصل : ومن أَتْلَفَ مالا مُختَرمًا ' لغيره» صَمِتَهِ ؛ لأنّهِ فونه » فضَّمِئّه 
كما لو عَصَبَهِ قليف عندّه. وإن فَتح قَمَصَ طائر فطارء أو حل دابَة 
فَشَرَدَتُء أو قَيِدَ عَبِدٍ فَذَّمَبَء أو رباط سَفِيئَةِ فعَرِفَتُْء ضَّمِن ذلك 
كله" ؛ لأنّهِ تن بسب '' فغلِه » فضّمِته “» كما لو نَقَّر الطائر أو النَابّه. 
وإن فَعَل ذلك » فلم يَذْهَثِ حتى جاء آحَدِ فتَفَّرَهُماء فالضَّمانُ على الَف ؛ 
لأنَّ فِغلّه أْحصٌّء فاص المُكه”” بهء كالدّافع مع الحافر. وإن وَقَف 
طائر على جدار» فته إِنْسانٌ ُطارء لم يَضْمَئْه ؛ لأنَّ تثفيره لم يكن سبَت 
فْوَاتِه ؛ لأَنّه كان فائِنًا قبله . وإن طار فى هَواءِ داره فرماه قله » ضَمِئّه ؛ 
ارح لطر وور ارم بوداي ٠‏ 


فصل : وإن حل عل رما فاندقَ» أو حرج منه شىة بِلّ أشقله فصقط» أو 
سَقّط بريح أو رَلْرَلةِ» أو كان جايدًا فذاب بالشَّمْسِ فَائْدَفَقَ » ضَمِئَه ؛ لأنّه 
تلن بستيه» فضَّمِتَه» كما لو دَفَعَه . وقال القاضى : لا يَضْمَئْهِ إذا سَقَط ' 
بار رك نوكل عير اموه على يطعا كماازر يله إن 
اعد ولاه آله لم يتكال ين : فِغله وتَلَفِه مُبَاسَرَةٌ نمْكنٌ إحالةٌ الصَّمانٍ 
عليها» فِيجبٌ أن يَضْمَّهِ » كما لو جَرَح إِنْسانًا فأصابه الك فَمَات به . فأمًا 
إن بَتِى واقِقَاء فَججاء إِنْسَانٌ فَمّعهء ضَمِته الثانى ؛ لأنّه مبَاشِرٌ *» وإن كان 
يحرج قليلا قليلاء فجاء إِنْسانٌ فتكسه فَادَفَنَ » ضَمِن الثانى ما حَحرَجٍ بعد 


.4 لغير سبب‎ ١ : فى الأصل‎ )-5١١ 
سقط من: م.‎ )١9( 

(5) فى الآصل : « ضمته ) . 

(54) فى م: (الضمان؛. 


5ه 


تنكم ؛ لأنّه مُتاشه * له فهو كالذَّايح بعد الجارح اليد يلتركا 


- 


فيما بعد التَتْحي 


وإن مَتَح 3 فيه نجام ” قتداء اعد ققدت إليدنانا فآذاته + فائد ف 
ضَّمِتّه الثانى ؛ لأنَّه باشَّرَ الإثلافٌ» وإن أذابه الأول ثم ته الثانى : 
فالصَّمانُ على الثانى ؛ لأنَّ التَلَفَ عصّل بِفِغْله . 

ربوك و م رمات وان رن 
وكان ما فَعَلهِ يَسِيرًا » جرَتٍ :؟؟رع العادّةٌ به لم يم يَضْمَن ؛ لأنّه غيد مُتَعَدٌ ) 
وإن أُسْرَف فيه لكثرته » أو لكؤنه فى ريح عاصِفٍ » ضَّمِن . وكذلك إن 
سَقَى أَرْضّه ا ا 

فصل : وإن أطارَتٍ ازبخ إلى داره تَويَّاء لَرِمَه حِفْظه ؛ لأنّه أمالة 
حَصَّلّت فى يَدِهء فلرِمه حِفْظها '#كاللقطة . فإن عَوَف صاحبه ) زِمَّه 
إِغَلامُه مه فإن لم يَفْعَل» ته كاللقطهِ إذا ترك : تغريفها . وإن دَخَل طائِرٌ 
داره» لم يَلرّمئْه حِفْظه » ولا إعلامٌ صاحبه ؛ لأنّه مَشفُوظ بتَفْسِه» فإن أَعْلَقَ 
عليه يا ليشبسكة 6 ونه )الأ أنشكد تذيهء افشبته : كالغاويب وان 

نو ذلك » لم يَصْمَئْهِ ؛ لأنّه يمْلِكُ التَصَدْفَ فى داره» فلم يَضْمَنْ ما 
فيها . 

فصل : إذا الف المالِكُ والغاصِث فى تَلَفٍ المَخْصُوبٍ » فالقول قول 


. )» فى ب : و وجاء إنسان‎ )١ - ١١ 
. هه فى الأصل : « الغير)‎ 


5ه 


الغاصِب مع كيه ؛ أنه يتَعَذَرُ إقامةٌ ايت على التَلّفِ ء ويِلْرَمه البدَلُ ؛ لأنّه 
يميه تعذّر' الإجوعٌ إلى العَينء فوب بدلّهاء كما لو أَبَقَ العبد 
امنضوية: 

وإِنِ اخملا فى قِيمَةٍ المَفْضُوبٍ» فالقولٌ قولٌ الغاصب ؛ لأنَّ الأصْلّ 
براه ذمَيِه من الريادةٍالْخَلَفٍ فيهاء فَأَشْمَه من ادُعِىَ عليه دَيْنٌ» فد يتغضه 
وبجحد باقِيّهِ . وإن قال المالِكُ : كان كاتا قِيمَيُّه أل . وقال الغاصث : 
كان أَنئا قِيمَبْه مائةٌ . فالقول قولُ الغاصِب؛ يلا ذكوتاه. وإن قال 
الغاصِبٌ : كان سارقًا فقِيمَتُه مائةٌ . وقال المالِكُ : لم يكن سارقًا فقِيمَته 
ألْتٌ . فالقولٌ قولٌ المالِكِ ؛ لأنّ الأصْلّ عدم السَرقَةٍ . وإن عَصَّبَهِ طَعامًاء 
وقال : كان عَتِيقًاء ' فلا يَلْرَمْنى حديثٌ" . فَأَنْكرَه المالِكُ» فالقول قول 
الغاصِب ؛ أن :الأ رداوة ذكقه نوزم الحدايك ويا شد الممفردت فته 
العَتِِقَ ؛ لأنّه دُونَ حمّه . وإِنٍ احتلّفا فى لتاب التى على العَبِدٍ المَمُضُوبٍ »» 
هل هى للغاضب أو للمالك ؟ فهى للغاضب ؛ لأنها هى”" والعيد فى ييه 
فكان القولٌ قولّه فيها. وإن غَصَّبَه حَمْرَاء فقال المالِكُ : اشتحالت لا . 
فأنْكرَه العاصِبُ » فالقولٌ قولٌ الغاصب ؛ لأنَّ الأصْلَ عدم الاشيّحالة . 

فصل : إذا اشْتَرَى رجلٌ عَبِدَاء فادّعَى رجلٌ أنَّ البائع غَصَبَه ياه 
اكه الى وصدّقه البائِعُ » غلت المْشْتَرى » والعبد لهء وعلى البائع 


. ) بعده فى س 7”7: فأإقامة البينة‎ )١( 
سقط من: م.‎ )5 - ؟١(‎ 
زهة سقط من : م‎ 


هسه 


0 مُطالَبَة المشْترى لمن ؛ لأنّه لا يدّعيه» ” إلا أن يَغْرَمَ 

٠‏ فيَملِكَ"' مطالبته بأل الأنزئن من قبميه أو كيه َمَنِهِ ؛ لأنَّه يَدُعِى 
لقِيمَةّ» والمشْعرى مُتَكِ بالّمَنء فيكونٌ له أتَلّهماء وللمالِكِ مُطالبة 
الى ؛ لأنّه مُتَه مُقرٌ بالشّمنِ للبائع» والبائغ يُقرُ به لمالكه . فإن قُلنا بِصِحَةٍ 
تَصَّدْفٍ ف الغاصب » فله ممطاليه بججبيع النمنٍ . وإن قُلْنا: لا يَصِحُ 00 
الأمرَئْن ؛ لما تَقَدّمَ . وإن صدّقه المشْكرى ) فأنْكره البائة ول البائعٌ 
وترىاً » ويأَحُدُ المدّعَى عَبِدّه ؛ يلا رى سَمْرَةُ عن النيئ يك أن قال : « من 
ربد قتاع عند رجل » فهر أَحيُ يو)" . ؟1؟ظع وإن كان المُشْيَرى أَعْتق 
العبد» فصَدَّقَ البائعٌ والمُشْتَرى الغاصبء عَيْمَ أَيّهما شاء قِيمَئه ويَسْتَقَُ 
الضَّماكُ على المُتَْرى ؛ لأنّه أَتْلَفَ العَبدَ بعِئْقِه . وإن وافْمّهما العَتِدٌ على 
لتَصْدِيقٍِء فكذلك» ولم يَنِطَلٍ المِثِق؛ لأنّه عق الله تعالى» فلا يُقْبَلُ 
قولّهم فى إِبْطالِه . وفيه بم آحر أنه يطل ليث إذا صَدَُوه كلهم ؛ وتعوة 
العبدُ رَقِبِقَا للمدّعى ؛ لأنّه أن" ' بالق على وَجْهِ لا يَعِطلٌ به حَنٌ أحدٍء 
فقُبلَ ٠‏ كإثْرار مَجْهُولٍ الحالٍ . 


.) فى م: و ويحتمل أن يملك‎ )١ - ١١ 

(؟) أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرجل يجد عين ماله عند رجل » من كتاب الإجارة . سنن 
أبى داود .١54/7‏ والنسائى ؛ فى : باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» من كتاب 
البيوع . المجتبى 7/ 577. والإمام أحمدء فى : المسند 9/ .٠١‏ 

(5) فى م: «إقرار». 


امن 


-ٍ 
-. 


وهى اشيشقاقٌ اثيتاع الإنسانِ"” حِصّة ريك ين ممشتريها مَل 
وهى ثابئةٌ بِالسّنَّة والإمجماع ؛ أمَا الشبَهُ 0 ال 0 
رسول الل يك بالشفْعَةِ فى كل شِزكِ لم يصع ؛ رعو" أو حائِط» لا 
له أن بيع حلى َو ريك » فإن شاء أذ »وإ شا ترك » فإن 


)2 0 
3 ولم قد دن و أن ب» . رواه مسلع”" . ومع المسلمون على 


ولا عي قيث إلا بشروطٍ سَبْعَةٍ سَبِعَةَ ؛ أحذها » أن يكونٌ المبِيعٌ أضًا ؛ للحْبرٍء 
ولأنّ الضُرَرَ فى العَقار 5 جِهَةٍ السَّرِيكِ » ببخلاافب غيره . فَأمَا غيد 
لَوْضِ » فتؤعان ؛ أحذهماء الببَاءُ والغْراسٌ » فإذا يبعا مع الأؤض» أَبِعَتِ 


(1) بعده فى الأصل : «من». 
(1) الربعة : الدار والمسكن ومطلق الأرض . 
(0) فى : باب الشفعة » من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 7/9 79؟١.‏ 

كما أخرجه أبو داود» فى: باب فى الشفعة» من كتاب الإجارة . سان أن داود ؟/ 
والنسائى» فى: باب الشركة فى الرباعء من كتاب البيوع . المجتبى 1/ .58١‏ 
والدارمى.» فى : باب فى الشفعة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 3517/7/7 7174. والإمام 
احمدء فى : المسند .7١5‏ 


يفف 


اشَفْعة فيه ؛ لأنّه يدل فى قَولِِ عليه الصلاةٌ والسلام : ( خائط ) 0 وهو 
البْستَانٌ ا محوط :#ولاله يُرَادُ لتيدٍ» فهو كالأرضٍ لين 


شُفْعَةٌ فيه ؛ أنه شق 0 : # ايد أن قه سُنْعة؛ ل النبه 
ويُحَوّل وعن 0 ِ 


1 


ا 20 و فقي 0 5 2 

كَكِيد: «(الشفعة فِيمَا لم يُمَسَممْ) . ولاك فى ار بها رَفْعَ ضَرَرِ 

ا كدق الأول ؛ ؛ لأنَّ هذا مما لا يَتَبَانَى ضَرَدِه 
شْبه اليل » وفى سيا يقي الختر ما دل على أله أراة الأ ؛ لَه : « فإذا 


م 


طُوّْتِ الطوق”” » فلا سُفْعَة)”" . التو الثانى » البّوْحٌ» والقّمَرَةٌ الظاهِرةٌ 
والحيوانُ » وسائر الممِيعاتِ » فلا سَُفْعَةَ فيه تَبَعَا ولا صلا ؛ لأنّه لا يدل فى 
البيع تَبَعَاء فلا يَدْخُلُ فى السُفْعَةِ تَبعَا. وعن أحمد أنَّ السّفْعَة” فى كلّ ما 
لا يتس اتقو والكوو ,دوالطيران وماق القند .و ويه دوا بن نما 
ذكوناه . 


(1) مرفوعا من لفظ النبى يفيو عند أبى داود والإمام أحمد . 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البرء فى : التمهيد 7/ 8. وابن حبان» انظر: الإحسان .5910/١١‏ 
والبيهقى » فى : السنن الكبرى 5/ .٠١7‏ كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعا . 
وأخرجه الإمام الشافعى » انظر: ترتيب المسند ؟/ .١150‏ والبغوى » فى : شرح السنة 8/ 
٠غ‏ » والبيهقى » فى : السنن الكبرى 1 ٠6‏ . كلهم عن جاير مرفوعا. 
وأخرجه الإمام مالك ؛ فى : الموطأ 7/ .١‏ والإمام الشافعى عنه» انظر: ترتيب المسند ؟/ 
6 كلاهما عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. وانظر: التلخيص 
الحبير "7/ 55» السلسلة الصحيحة "/ 19/4”. 
(59) فى ف : والأرض» . 
(4) انظر تخريجه فى حاشية ؟. 
(0) سقط من : الأصل . 


ممكه 


: ْ : الشَّوط الثانى » أن يكون ابيع مُشاعًا ؛ يما روّى جايرٌ قال : 
اليد أن الشفْةٌ فما لم يسع فإذا وفعت الحدُوف وطوئت 


لطر 31 سُفْعَةَ .” رواه البْحَارِيٌ“. ولأنَّ الشُمْعة ؟ تبث لدَفْع الصّرَرٍ 
الداخل””' بالبشعة؛ ين تفص قبعة اليك وما تعمج إلى اداه حت 
المرافِق» ولا يُوجَدُ هذا فى 01؟1ر المَفْشُوم . 

فصل : الشَّوْطٌ الثالتٌ » أن يكونّ مما تب يِسْمَيُه عند الطّلّبٍ » فَأنا ما 
لا تحب قِسْمَتُه ؛ كاليّحى » والبثر الصغيرة» والدَارٍ الصّغيرة» فلا سُفْعَة” 
فيه ؛ لما رُوِىَ عن عُثْمَانَ » رَضِى الله عنه أنه قال: لا شّفْعَةَ فى بتر ولا 


- 
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َخل '. ولأنَ إنْاتَ الشّفْعَةِ ْنَا كان لدَفْع الضَّرْرِ الذى يَلْحَقُ بالْمَاسَمَةٍ» 
وهذا لا يُوجَدُ فيما لا يُقْسَمُ . وعن أحمد أَنَّ الشَّفْعةَ تنِيِتُ فيه ؛ لعُموم 


)١ - ١(‏ فى فاء م: (متفق عليه). 

والحديث أخرجه البخارى ؛ فى : باب بيع الشريك مع شريكه » وباب بيع الأرض والدور 
والعروض » من كتاب البيوع ؛ وفى : باب الشفعة فيما لم يقسم ...؛ من كتاب الشفعة» وفى : 
باب الشركة فى الأرضين» وباب إذا اقتسم الشركاء ...» من كتاب الشركة . صحيح البخارى 
تلن يله 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى الشفعة » من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/505. 
وابن ماجهء فى : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ؟/ 
هم والإمام أحمدء فى : المسند 0595/8 99لم. 
(؟) بعده فى م: 9 عليه ) . 
زهة بعده فى الأصل : وله 
ني عه 

والأثر أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 88/8. وابن أبى شيبة » فى : المصنف 97/ 10/7. 


والبيهقى » فى : السئن الكبرى ا 


مين ( الكافي 714/7 ) 


البرء ولأنّه عَقَارْ مُشْتَرَكُْ» فَتَبَعَتْ فيه الشُّفْعَة » كالذى يكن قِسْمَيْه 
والمَدْمَبُ الأوَّلُ . فأمًا الطريقُ فى دَوْبٍ تمْلُوكِ » فإن لم يكن للدارٍ طرِيقٌ 
سِوَاهَا» فلا سَُفْعَةَ فيها ؛ لأَنّه يِه بالمشْتَرى » لكونٍ داره تَبْقَى بلا طريق . 
وإن كان لها غيئهاء ويمْكنٌ قِسْمَبُها بحيثٌ يَحْصُلُ لكل واحدٍ منهم 
ريق #رفتنيا الكنمة» الوغود الممتضى الها»روكتم الور االأخدنيهاة 
إن لم يمْكن قِسْمَتُها » شرج فيها الرُوايّتان كغيرها . 

فصل : ارط رايغ أن يكوك اص متلا وض » فأ لوث 
والمُوصّى به" » فلا سُفْعَةَ فيه ؛ لأنّه انَْقَلَ بغير بِدَلِء أَسْبَهَ المؤروتٌ . 
َالمعَقِلٌ عرض ؤعان ؛ أحدّهماء ما عِوَضُّه المال كامبيع » ففيه السُفْعَةٌ 
بالإجماع ؛ والخيك وَرَد فيه . الثانى » ما وض غيدُ المال؛ كالصّدَاق, 
وعِوَض الخلّع» والصُّلْح عن دم العفدء و" ما اشّْئرَاه لدم , بَحَمْرٍ أو 
حير فلا سُفْعة د ظاهر لهب ؛ لأنّه الْعَقَلَ بغير مالٍ» أَسْبَه 
الموَمُوبَ » ولأنّه لا يكن الأخد بمثلٍ العِرَض » أَسْبَةَ المؤرُوتٌ . وقال ابن 
حامد : فيه السّفْعَةٌ ؛ لأنّه عَقْدُ مُعاوَضَةَء أَشْبَهَ البيع . فعلى قوله ‏ ا 
الصّقْصٌ بقِيميه ؛ لأنَّ أخدّه جَهْرِ المِئْل يُفْضِى إلى تَقْوِمْ البِضْع فى حَقٌ 
الأجانب . ذكره القاضى . وقال الشَّرِيتٌ : أده جَهْر اليل ؛ لأنّه مَلَكه 
يَدَلٍ لا يِئْلّ له فيب الإْججوحٌ إلى قِيمَتِه» كما لو اشْئراه بعؤض . ولا 


. سقط من: الأصل‎ )١١ 
فى م: دلا).‎ )1١( 


م 


١ 000 0‏ 8 م 5١‏ 5 8 َس م اصي 
تب الشْفْعَةُ بالِدٌ باليبٍ » و" القشخ بالخييار أو" الاخيلاف ؛ لأنّهِ فَسْحٌ 

م يت 00 5-0 . 2 - ل 7 2و 
للعَمَدِ وليس بِعَمَدٍ » ولا بثمجوع الرّوْجٍ فى الصّداقٍ » أو نِضْفِهِ قبل الول 
لذلك » ولا بالإقالة إذا قُلنا: هى قَسْحٌ . لذلك . 


فصل : الشَّوْطُ الخايسٌُ» الطَلّبُ بها على القَوْرٍ ساعد العِلْم» فإن 
أَخرَها مع إفكانِها سقَطَتٍ السّفْعَةُ . قال أحمدٌُ: الصّفْعَةٌ بلموَاَبة ساعةً 
علّمُ . يلا وُوىَ عن ' ابن مر" » رَضِئَ الله عنه» قال : قال رسول الله 
كله وَالمُئْقَةُ حل المقال: .زواة ايم -مابعه””".. ولأن إثباتها غلى 
لترايى يَطْهُ بِمشترى ؛ لكَوْنه لا يَسْتقَة مله +« «د] على ابيع ؛ ولا 
ات ريد اه من أَحذٍ ابيع وضياع عَمَلِه 00 

ل و لي ين 
العقّدٍ بوُجُودٍ القَِض ا يُسْتَرطْ قَبِصّهِ فيه وعن أحمة أل على الاي ما 
لم تُوجَدْ منه دَلالَةَ على الإضاء كقوله : بِعْيِى . أو: صَاجِيَى على مال.. 
أو : قَاسِمْيى الاح لاطررى أيه ال شْبَهَ القصاصٌ . والمذَّهَبُ 
الأول . لكن إن أُخرَه لعذْرِء مثلّ أن يعلّم ليلا فيوَحْرَه إلى الصّباح» أو 


)١(‏ بعده فى م: دلا). 
(0) فى س ١ع‏ اب: وو). 
( - ") فى النسخ : « عمر» . والتصويب من مصادر التخريج . 
(4) فى : باب طلب الشفعة » 0 الشفعة . سنن ابن ماجه ؟/ 856. 

كما أخرجه ابن عدى » فى : الكامل 5/ .5١8 25١805‏ والخطيب» فى : تاريخ بغداد 
1 لاه. والبيهقى » فى : السنن الكبرى . وقال أبو زرعة : هذا حديث منكر. العلل لابن أبى 
حاتم /١‏ 499. وقال الحافظ : وإسناده ضعيف جدا . التلخيص الحبير 7/ 55. 


حك 


الحاجة ! لي أكل أ شُوِبٍ » أو طَهارَةٍ » أو إِغْلاقِ باب » أو خروج من 
الحمّام » أو روج لصَّلاةٍ أو نحو هذاء لم َعطلْ شُفْعَنّهِ ؛ لأنّ العادَّة 
التداءَةٌ بهذه الْأَسْيَاءئٍ إَّ أن يكون حاضهًا عندّه فَيثِدكَ المطالبَة فيطل 
سُفْعَيُه ؛ لأنَّه لا مَ ضصَرَرَ عليه فى الطُلّبٍ بها ابذاك الي لالع 
لم تَبِطلْ سُفْعيُه ؛ لأنَّ الجداءَة بالسّلام سه 1 ان ' إن دّعا لهء» فقال : 
بارَكٌ اللَّهُ لك فى صَفْقَةِ ئمينكَ . لاختمالٍ أن يكونّ دعا له فى صَفْمَتِه ؛ 
لأنّها أؤضلئه إلى شُلْعيه . - 


وإن أخرَ الطّلَت لَرَض » أو حهس ء أو عَبةِ» لم ينكنه فيه التؤكيل ولا 
لإِشّهَادُء فهو على سُْعَيِه ؛ لأنّه ترك" لعُذْرِ . وإن قَدَر على إِسْهَادٍ من 
ْمل سَهادئه » فلم يفْعل» ولم يِسِرْ فى طَليها "ين غير ' عُذْرِء بَطْلت 
سُفْعيُه ؛ لأنّه قد يَتْدكُ الطّلَبَ زُهْدَاء أو لعُذْرِ فإذا أمكته تَتيينُ ذلك 
بِالإشْهادٍ فلم يَفْعلُ بطَلَت سُفْعَنْه ؛ كتزكه الطّلّت فى حُصُوره. وإن لم 
م ل حي 
يكونٌ لطلّبها أو لغيره» فَوَ 20 بحب بَيانُ ذلك بالإشْهادٍ» كما لو لم يَسِرْ. 
والغانى » لا تَعِطلٌ ؛ لأنَّ سَهَ سَيرَهِ عَقِيبَ عِلْمِه ظاهِه فى طلبهاء فاكتُفِى به 
كالذى فى البَلَدٍ . وإن أَشْهَدَ» ثم أحْرَالقُُوم » لم تبطل شُفْعئه؟ ؛ لأنَّ 
فى العَجَلَةٍ ضررًا؛ لاثقطاع حوائجه . وقال القاضى : تَبِطل | 5 


.) فى.م: وكذلك‎ )١( 
فى م: وتركه).‎ )1١( 
بغير‎ ١ فى م:‎ )5" - 5 


له 


الإمكانٍ وان كاد تقد اتتدر عت الركيل ولم تكن تيه رخهانة 
أحذهماء بطل سُفْعَُه ؛ لأنّه تارك للطلب مع إمكانه» فأَسْبَةَ الحاضِر . 
والثانى » لا تَبِطلُ ؛ له إن كان بججغل » ففيه عُوْمٌ » وإن كان بغيره ففيه 
نه وقد لا يَِنُ به . وإن أَخَّرَ المطالبة بعد قُدومه وإِسْهادِهء ففيه وَمجهان ؛ 
بن على تَحيرٍ سير لطَليها . 

فصل : فإن ترك الطُلّت لعدم عِلْمه بالبيعء أو لكونٍ خخ لا يقل 
تزه » أو لإظهار المشَْرى أَنَّ النّمَنَ أَكْمَد مما هوء أو أنه اسْتَرَى البغضّ » أو 
اشْتَرَى بغير النَقْدِ الذى اشْتَرَى بهء أو أنه اشتراه لغيره» أو أنَّه اشتراه 
تقياه "وكات كاؤقاء قير على شلك + زلر عقا عن الشقعة الذلك + 
(4؟اوع لم تُشْمُط ؛ لأنّه قد لا يؤضاه بالنَّمَن الذى أَظهَرَهء أو" لا يَقْيدُ 
على النَقَدِء وقد يَوْضّى مُشاركة من نُسِبَ إليه البيعٌ دُونَ من هو له فى 
ليق فلم تكن ذلك رسا" باتع الراع . وإذ أطر أن لعن قلي 
فرك السَّفْعَة » وكان كَبيراء سَقَطّت ؛ لأنَّ من لا يَوضّى بالقليل لا يَْضّى 
بأكثَرَ منه . فإنٍ ادْعَى أنه لم يُصَدّقِ الخيرء وهو مم يقْجَلُ توه الدين » 
سَقَطت شُفَْتُه » رَجَلَا كان أو اثرأة» إذا كان يَعْرفٌ حاله ؛ لأنّ هذا ين 
باب الإخبار» وقد أُخْبره من يجبُ تَضْدِيقُه » وإن لم يكن اد كذلك , 
فالقول قوله . 


)١(‏ فى م: دولأنه. 
(؟) بعده فى م: 9 


ارفرنن 


فصل : : وإن باع الصَّفِيعُ حِصّنَه حِصّته عالاً بالتئع» بَطْلَت سُفْعنْه ؛ لأنّها 
يم - متت لإزالَةِ ضَرَرِ الشركة » وقد زال بتَئِعه ٠‏ وإن باع قبل الهلم ء فكذلك 
عند القاضى؛ لذلك؛ ولأله لم > ييِنّ له مِلْك يَسْتَحِقٌ به. وقال أبو 
الخطاب : لا تعقط؛ لأنها : 2 كك يود ملك حين البيء وتقه قل 
للم لا يدل على الوضَاء فلا تعقط . وله أن ياد الشّقْصٌ الي" من 
مُشْتَرِيه » ولُشْتَريه أن بح الشقْصٌ الذى باعه الشَفِيعُ بن مُشتريه ؛ لأ 
كان مالا حين الب اثانى ملكا صحيخحاء فت له افع . وعلى قول 
القاضى » للمُشْترى الأول أَحْدٌ الشّقْص من المشْعرى الثانى . وإن باع 
الصَّفِيعُ البعضٌ » احْتَمَلَ سُقُوط السُّفْعةِ ؛ لأنّها اسْتّحِقّتُْ بجمِيعِه» وقد 
ذهب بعضّدء فسَقّط الكل . ويَكْتَميلُ أن لا تشفط ؛ لأنه قدا بقن من 
نصِييه ما يَسْتَحِنٌ به الشّفْعَةَ فى - جميع المبيع . 

فصل: الع السادىء أن بأد جمع الي عا عن يفص . 
أو لم يَطَلَئِهء 00 ْله ؛ لأنّ فى أَخدٍ البغض تفريم لصَفَْةِ المشترى » 
وفيه إضْرَارٌ به » وما تيت لشْفْعَةُ على وج يزجغ الى جاه يمن غير 
ضَرَرٍ به» فمتى سقط بعضّهاء سقَطْتْ كلّهاء كالقصّاص . وإن كان 
البِيعُ شِفْصَيِن من أَزْضَيِنء فله أذ أحيهما؛ أنه يَسََحِيُ كلّ واحدٍ 
منهما بسجبٍ غير الآحَرِ» فجرى مخرى الشّريكين . ويَحْتِمِلٌ أن لا كملِكَ 
ذلك ؛ لأنَّ فيه تَفْرِيقَ صَفْقَةِ المشْترى» أَشْمَه الأوْضّ الواجدَةً . وإن كان 


. » فى م: (الذى باعه الشفيع‎ )١( 
. ) فى م : ( فيسقط‎ )١( 


وه 


البائٌ أو المُشْمَرى اتْتيِنء من أؤض أو أَرْضّين» فله أُخذ نَصِيبٍ أحدهما ؛ 
أنه متى كان فى أحدٍ طَرَفَى الصَّفَْةِ النان» فهما عَمّدان » فكان له الأخذ 
بأحدهما» كما لو كانا مُتَفَدَفَيِن. 


فصل : فإن كان للشُقْص شُفَعاء» فَالسْفْعَه يهم على قَدْرٍ حِصَصِهم 
فى الملْك» فى ظاهر الْلْمَب ؛ لأنّهِ حَقٌ يُسْتَحَنُ بسب الملْكِ» فيِقَسَط 
2 ا : يشتخق بسر 
على قَذْرِهء كالآرةٍ والئّمَرَةِ. وعنهء أنها يبتهم بالسّويّة . اختارها ابن 
عَقِيل ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم يأَحُذَ الكل لو انْمَرَدَ فإذا الجتمعوا تَساوَؤاء 
كسرايّة العثق . [4؟+ظع فإن عَفَا 1 بعضّهم ) تَوَفْرَ نَصيئه على شُرَكائه ع 
ار اه م يب ل كمه 9ع 7 
وليس لهم أخذ البغض ؛ لان فيه تَمْرِيقٌ صَفْقةٍ المشتَرِى . وإن جَعَل بعضهم 
04 4 7 4 2 2 5 1 
حِصّتّه لبغض شركائه » أو لاجُتَبِىٌ » لم يصِمٌ , وكانت لجميعهم ؛ لانه 
دي / 59 7 2 م 24 : ١‏ ري عوة 
عَفْوٌ وليس بهبه . وإن حضر بعض الشرّكاءٍ وحده » فليس .له إلا الخد 
ع( ِةً ام ١.‏ 4 2 َ- 0 
الجميع '؛ لِعَلَا تيمض صَفْفَةُ المشْتَرى . فإن ترك الطلّب انْتظارًا لشركائه , 
ففيه وَجْهان ؛ أحدّهماء تَسْقُط شُفْعبْهِ ؛ لتوكه طلبها مع إمكانه . والثانى » 
لا تَسْقْط ؛ لأنَّ له عُذْرَاء وهو الضصَّرَدُ الذى يَلْرَمُهِ بأُخْذٍ صاحِبيِه منه . فإن 
أَحَذ الجميع » ثم حضّر الثانى » قاسَمَّه » فإذا حضّر الثالتُ » قاسَمَهماء وما 
ءَ 9 0 1 5 1 رةه 5 
حدّتٌ من النّماءِ المْمَصِلٍ فى يَدِ الأول فهو له؛ لأنه حدّث فى ملكه . 
ا : كل افر 2 ا 
وإن أرادَ الثانى الاقتتصار على قَدْر حَمَّه » فله ذلك ؛ لأنّه لا تتبعَض الصَّفْقَة 
على المشْتَرى » إِنما هو تارك بعض عَقّه لشّريكه » فإذا قَدِم الثالثٌ» فله أن. 
و ا 5 1 2 : يي 7 2 
أُحْدَ ثُلْتَ ما فى يَدِ الثانى » وهو التّسْعُء فيضّمّه إلى ما فى يَدِ الأول 


. ) فى م: والأخحذ للجميع‎ )١ - ١١ 


ومعه 


7 
و العُلئان؛ ؟ 5 َتِعََةَ 3 اعء يَقْتَسما نها نص م ؛ لكل واحلٍ منهما 
وم )١(‏ 0 
د ونط 4 كر « وللثانى 0 نِ. ولو وَرث اشْنَان دارا » فمات 
7 2 000 7 1 0 
0 ا عن ابْبَينُ ٠»‏ فباع أحذهما نَصِيبه » فَالسّفْعَةٌ يبن أخيه وعَمّه ؛ 


الع ا ا الى لجيه الو رباكا واوا 


فصل : وإن كان الشْمَرِى شَرِيكا » فالسّفْعَةٌ ييه وبين ع الشرياك الآخره 
لأنينها تساوّيا فى الشركة ع فتَسَاويا فى السُفْعَة» كما لو كان الصَّرِيكُ 
َجْبَييا » ٠‏ فإن أشقط المشترى شفع ييأر شريكه أخد الكلء لم كييك 
ذلك ؛ لأنَّ ملكه اثء 0 
0 شِقْصًا صَفْفَةَ واحدّةً» فللشّفِيع أَحْدّ الشقْمِ 
0 له ويل لغ لان مل 
”يت ها" في شُفْةُ وما لا شفع فيه. 


فصل : الشَّوط الفايه أ يكونّ 00 قادرًا على الثَّمَن ؛ لأنّ أخدّ 
المبيع من غير ذَفْع النّمَنِ إضْرارٌ بِالمشْئرى . وإن عَرَض رَهْنَاء أو ضَّمِينَاء أو 
عوَضًا عن الَّمَنِ ا سو هي 
بِالشّفْعةِ » لم يَْرَمْ تَسْلِيمُ السَّقْصٍ حتى يِتَسَلّمَ النّمَنَ . فإن تعذَّرَ م 


عه 


فقال أحمدٌ : يَصْيِرُ يَوْمَاء أو يؤمين» أو بِقَدْرِ ما يَرَى الحاكمٌ » فأ ا أختر 


إن أ سا 
صَفْقَة 


. » فى م: «ثلاث أتساع‎ )١( 
(؟) فى ف : «اثنين).‎ 
فى م: «فيما).‎ )9 - 5” 
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فله . فعلى هذا إن أَخْضّرَ الّمَنَ د فسَخ الحاكمٌ الأَخلٌ ورَدَّه ا 
المشترق؛ فإن اليه الأرء خير المضْتَرى بين السّقُص وبين أن 
يَضْربَ [5١1ر]‏ مع العُرَماءِ بكَمَنه'”© 4 كالبائع لحار . 


فصل : ا بالَّمَن الذى اسْتَقَ العَقَدُ عليه ؛ لقولِ النبيع ‏ عَلَِيْهم فى 
حَدِيثِ جابر: ١:‏ فهو أحقٌ به بالنَّمن) ووه ابو كيان ات ا و 
ولأنّه اشتحقه بالبيع» ' فكان عليه الثَّمَنُ كامشْرى . فإن كان الثَّمَنُ 
ماركا 0 حراياة ااانا يده رن ان رالا 
وجب قِيمَيُهِ ؛ يلا ذكزنا فى العَضب . و تترُ قيمتّه حين وُمجوب السشْفْعةٍ 
5 لاه 8 إن خط بعش الم عن 
0 أو زِيدَ عليه فى مُدّةِ الخيارء لين اعد » ويأححده الشَّفِيعُ بما 


سْتََوَ عليه العَقُدُ ؛ لأنَّ رّمَنَ الخييار كحالَة العَقْدٍ يونا لحد بعد دولل ون 
00 أنه اتتداء هبَة ) شه غيرَه من 


وإن كان التَّمَنُ مُوَجَلُاء أذ به الشَّفِيعُ إِنْ كان مَليّاء وإلا أقامَ صَمِيئًا 
مَلِئَا وأَحَدٌ به ؛ لأنّه تابعٌ للمُشْتَرِى فى قَدْرِ النَّمَنِ و صِفَتِهِ » والتأجيل من 
صفته . وإن كان الثَّمَنُ عَبْدَاء فأَحَدَّ الشّفِيعٌ بقِيمَتِه» ثم وَجد به البائعٌ عيبا 


)١١‏ سقط من: م. 
)١(‏ فى س 5: ( يكتسب مختار» . 
(؟) وأخرجه الإمام أحمد» فى : المسند */ 2*٠‏ 887. وضعفه فى : الإرواء ©/ 51/4. 


يحردن 


فاحل أَوسّه » وكانّ الَّفِيعُ أَحَذ بِقِيمَتهِ سَلِيمَاء لم يَْجغ عليه بشىءٍ؛ لأنَّ 
الأشٌ دَخَل فى القِيمَةِ . وإن إن أذ يقيتيه قويياء ا الذى 
ذه البائع من المشْعرى ؛ أن البيِعَ اسْتَمَرٌ ع وإن رَدٌّ البائعٌ 
لبد قبل أذ الشّفِيع » الْفَسحّ العقلة ا سَفْعَةَ ؛ لرّوالٍ الكوب» قبل 
الأَحذٍء ولأنَّ فى الأَحذٍ بِالسّفْعَةِ إشقاط حقٌّ ل البائع من اشيؤجاع ليع » 
وفية مدق ولا ال الور بالضَّرَرٍ. وإن رَدَّه بعد أَحدٍ الشّفِيع » ربع 
بقِيمَةٍ الصّقْص » وقد” امد ل ا ل 
ربع صاحِبُ الأكمَرٍ على الآحَرٍ بكمام القِيمةٍ ؛ لأنَّ الشَّفِيعَ يأُحُذُ بما اسْتمَد 
عليه العَمّدُّء والذى اسْتمّ عليه العَقدُ قِيمَةٌُ السُقص . 

وإن أَصْدَقَ امْرَاَةٌ 0 وقُلنَا : تحث السّفْعَةٌ فيه . فطق الرَّوْجٌ قبل 
الدّخولٍ والأَحْذٍ بِالشّفْعَة» ففيه وَجَهَانِ ؛ أحدهماء لا ب شفْعَة؛ يا ذكونا . 
والثانى » لُق 0 ؛ لأنّ حّه أشبق كُ؛ لأنّه عست ني 32 
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فصل : فإنٍ اخْمَلَفَ السَّفِيعُ 0 النّمَنِ ‏ فالقول قول 
ل ولأنّ الع يلكهء فلا 
الح جه يدغرى 7 . تيكالك نينا راوث . وإن قال المشْترى : لا أَعْلَمُ قَدْرَ 
الدّمَنِ . فالقول قوله ؛ ؛ لأنّهِ غلم بتفسِهء فإذا خلّف ؛ سَقَطت السْفْعَةٌ ؛ لأله. 


.) فى ف : ( بعقد سليم)» وفى م : « بعد تسليمه‎ )١ - ١١ 
فى م: (إن).‎ )١( 
. ) بالبيع‎ ١ (؟) فى س ؟:‎ 


4ه 


لا يكن الأخدٌ بغير نَمَن» ولا مْكِنُ أن يدْقَعَ إليه ما لا يدّعِيه ‏ إلا أن يفْعَل 
ذلك خَيِلَا على إسقاطهاء فلا تشفط » ويُؤْحَدُ الشُقُصٌ بقيمّته ؟؛ لأنّ 
الغالِب يَيِعْهِ بِقِيمَتِه ٠.‏ وإن إن ادّعَى عليه أَنّكَ فَعَلتَه تيْلا» ره؟؟ضع فألكرء 
فالقولٌ قوله مع زيدا: أله الت وإن كان الم لثّمَنُ عَوْضاءِ فاختلفا في 
قِيمَتِه » (ج ج إلى أل 0 7 كان مَوْجودًا) وإن كان مَعْدُومًا» فالقَّلٌ 
5 5# ا 
رو لاك .و :دكي ما ره - 
كمينه . ولو قال: اشْيَدَيْءَ نت لَصِييِكَ فلى فيه الشفعة . وأنكرَ ذلك » فقال : 


0 . أو: وَرِته . فالقول قوله مع كمييه . 

فصل : فإنٍ اذّعَى عليه الشّراءَ» فقال : : اشْتَرَئيه لقُلانٍِ . سَكِلَ المقَدُ له ؛ 
فإن صدََّه فهو لهء وإن كَدَّبَه فهو للمُشْترى» ويُؤْحَدُ بالشّفْعَةٍ فى 
الحالّين. وإن كان الَْدِ له غائئاء أخدّه الشّفِيعُ بإِذْنِ الحاكم» والغائبٌ 
على تحجّته إذا قَدِم ؛ لأنَنَا لو وَقَفْنَا الأهرَ إلى سور ال له» كان ذلك 
إشقاطا للسُفْعَةِ؛ لأنّ كل مُشْترٍ يدّعِى أَنَِّ لغائب . وإن قال : أت شْتَرَينُه لابى: 
الطَفْلٍ فور كالفاتتيه فى اعد الوم هين . وفى الآحَرِء لا تجِبُ السّفْعَةُ ؛ 
لأنَّ املك تبت للطفل» ولا يثئِتُ فى ماله عحقٌ بإقرار وَلِيْه عليه . فأمّا إِنِ 
أت عاتن لبخي ولد قدا لاد لانت . أو: الطَفْلٍ . فلا 
سُفْعَةَ فيه ؛ لأنّه قد م نبت لهماء فإقرائه بعد ذلك' ' إقُرارٌ على غيره » فلا 
يبل . 


)١- 1١١‏ فى م: «بذلك). 


طون 


. فصل : إذا اخْيَلّفَ الباء ع والمشْتَرى » فقال البائعُ : الّمَنُ لفان . وقال 
الى : و الى . فأقام البائغ ينَهٌ بدَغواه» تَمِمَتْء وللشّفِيع أخذه 
بأَلْفٍ ؛ لأنَّ المضْتَرىَ مُق أنه لا يشتَحِنٌ أكُثَرَ منهاء وأنَّ البائع طَلَمَه ٠‏ فلا 
يَدْجِع بما ظَلَّمَه على غيره . فإن قال الُشْتَرى : غَلِطْتٌ , والثّمنُ ألْفان . لم 
يل ؛ لأنّه ربو عن إقراره » فلا يبل » كما لو أَقَهَ لأَجْتَِئَ . وإن لم يكن 
ينه ؛ تحالفاء وليس للصَّفِيع أخْدَّه بما حلّف عليه المشْعَرى ؛ لأنَّ فيه رامنا 
عد فى عن الاقم ه :بجلا ما خلن عليه ..فإن هذل مالف بخليه 
البائع » فله الأَحْدُ؛ لأنّ البائع مُق له بأنّه ' يَسْتَجِنٌ السّفْعَةَ ب ول" 
ضَرَرَ على الى فيه . 

فصل: وإن أمَدِ البائعُ بالك - والكزه 00 ففيه وججهان؛ 
أحذهماء لا تَنيِْتُ َيْثُ السّفْعةُ ؛ لأنَّ الشَّراء لم يبت » فلا تَنْبِتٌ السّفْعَةُ التايعَة 
له . ولأنَ البائع إن أ مض الثم لم يكن الشَّفِيعَ الله إلى أعي 5 
لا مُدَّعِىَ له ولا تمْكنٌ الأَحْدٌ بغيرٍ نَمَنِ يي 
من يَوْجِعٌ الشَّفِيعُ بِالعُهْدَةٍ . والثانى» تَنْتُ السُّفْعَةُ ؛ لأنَّ باه ييحن 
للمُشْتَرِى والشَّفِيع » فإذا لم يَقبَلٍ المشْتَرى» قبل مريت حم 
ويأخد لش م من البائع» ويَدْقَعُ إليه النّمنَ إن" ' لم يكن أنه بقضه) 
وَالعُهْدَةُ عليه ؛ لأنَّ الأخدّ منه. وإن أن بقبض الشّمَن » عرَضّناه على 


)١(‏ فى م: وبا 
)١(‏ فى س ؟: ولأنه). 
5) فى م: (١‏ وإك). 


جه 


المضرى » فإن قَبِله دُفِعَ ليه والا َه فى للع ل اعد 1ا0] 
الْوّجُوهِ . ٠‏ وفى الآخَرِء د ادبت امال . والثالث » يقال له : إِمَا أن 
تَفْبِض » وإمًا أن تُبرىَ . وأْصْلٌ هذا إذا َم 5 بمالٍ فى يَدِه لرَجلٍ ) » فلم يَعْتَرفَ 


به . 


فصل : وإذا تَصَدَفَ المشْترى فى السّقْصٍ قبل الي حل 
من خفسّة أَضْدِبٍ ؛ أحدّها ء نَصَءَفَ بالْبهِ ونا 5 َس تُستَحَقٌ به الشفْعة : 
فللشفِيع الخييارٌ بينّ أن يأَغدْ ِالعَقدِ الثانى » وبين فُشخه ورد ِالعَقُدِ 
الأوَّلٍ ؛ لأنّه سّفِيعٌ فى العَقّدَيْنَء فمَلّك الأخدّ بما شاء منهماء فإن أَحَذه 
بالثانى » دقع إلى المشَْرى الثننى مثلّ نَمَيء وإن أَحَدّه بالأوّلِء دقَع إلى 
المشرى الأَوَّلٍ مثل الذى اشُكَررى به وأتحذ الشُقْصَ ع ويوجِعٌ الثانى على 
الأَرّلِ بما أغطاه تَمَئَاء وإن كان نَم ثالث ربع الثالثُ على الثانى . 

الثانى » تَصَدَف بِرَدٌ أو إقالة ٠‏ فللشّفِيع 8 الإقالة وَالكَدٌّ» 0-0 
السَّقْصّ ؛ لأنَّ حمّه أَسْبَقُ منهماء ولا كْكِنُه الأخذ معهما. 

الثالتُء وَعَبَهِ؛ أو وَقَمَه » أو رهَنَه أو أَجَرَه» ونحوه» فعن أحمدّع 
سقط الشُفْعَة ؛ لأنّ فى الأَخدٍ بها إسقَاطً ‏ حَقٌ المؤقُوب له ' » و الموْقُوفٍ 
عليه بالكل » وفيه ضَرَرٌء بخلافٍ البَئِع ؛ لأنّه يُوجِبُ رد العوّض إلى غيرٍ 
المالِكِ » وحَدمانَ المالك . وقال 0 تب الشْفْعَةُ ؛ لأنّ حقٌّ الشَّفِيع 


ص 


)١١(‏ زيادة من: م. 
(5) فى م: (دأو). 


لمان 
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أشي سبق » فلا يمْلِكُ المشْتَرى التُصَدِفَ بما يُسْقِط > حقه عه » ولأنّه ملّك فَسْحٌ اليه 
مع إفكانٍ الأحذٍ به فَلأن لِك دسح عفد لا ممكثه الخد به أؤلى . فعلى 
هذاء د ُفْسَحُ هذه العُقُودُ» بأد لعفم ٠‏ ويَدْقَمُ النَّمَنَ إلى المشْعَرى . 


الرابع » بَتى أو عرس » ويُعَصَوَّرُ ذلك بأن يَكُونَ الشَّفِيعُ غائئاء فقاسَمَ 
المْمرى وَكيلّه فى القِسْمَوَء أو رفع الأمرَ إلى الحاكم فقّاسمهء أو أَظَهَرَ 
ثَمَنَا كثيرراء أو نحوهء فرك الشَّفِيعُ الشُفْعَة وقاسَمه » فبتى وغْرَس » ثم 
أخذ ايع بالشُْعَةء فإن الغا المذترى أخل بناله وغراسه » لم ينتغ منه ؛ 
أنه ملْكُه » فمَلّك تَقْلّهِ » ولا يلْرمُهِ َسْوِيَةٌ ا حمر » ولا ضَمانُ الَّقْصِ ؛ لأنّه 
غيد ممتَعَدٌ . ويَحْمَمِلٌ كلام المخرقئ أن يْرّمَه تَسويَةُ الحمّر ؛ لأنَّه فقله فى مِلْكِ 
غيره لتَخُلِيص مِلكه » فََشْبَةَ ما لو كسر مخبرةً إنْسانٍ لتَخْلِيصٍ دِيتَارِه منها 
وإن لم يَقْلَغْه » فللشّفِيع الخِيارٌ بين أن يِدْقَعَ إليه قِيِمَةَ الغراس واليناءِ 
فيَمْلكه ع وين أن يفْلَعَه ويَضْمَن نَقْصَه ؛ لأَنَّ النبيع كَكِتهٍ قال : ولا ضور 
ولا ضار '). من «المسندٍ»» ورواه” ابن ماجه. ولا يَرُول الضَّرَرُ 
ا ا بذلك . 


53 7 2 ً. و الى را لم الى 
الخامِسٌ », رَرَعَ الارْض» فالررع مقي 


رَرَعَه بحقٌ» فوَجَب إِبْقَاوّه له» كما لو باع الأَوْض المرّرُوعَةَ . 


5-1 
لصاحبه حتى يُسْتَخْصَدَ ؛ لانه 


)١(‏ فى س اماس كي فاء ب: (إضرار). 
١(‏ - 5) فى م: (رواه أحمد و). 

والحديث تقدم تخريجه فى صفحة 5905 . 
(9) فى م: (ييقى ) . 


هه 


و 


فصل : وإن ا المبِيعٌ نمَاءٌ مُتَصِلا لا؛ كفراس كَيرَء وطَلْع اد قبلَ لتر 
ذه شيع بزياتيه؛ لأنها؟ 1 تب الأصْلٌ فى الملكِ كما تتبغه فى الو . وإن 
كان لَاءَ مُتْمَصِلا ؟ كلعل والطلع الموَبَرء والثَّمَرَةٍ الظاهِرَةء فهى 
للششترى ؛ لأَنها حدئث فى يلكه: وليست تليغا بعَةٌ للأضل » وتكونٌ مُبِقَاة 
إلى أُوانٍ الجذاذٍ ؛ دى:ظع لأنَّ أخدّ الشفِيع سْراعٌ ثان . فإن كان المشُترى 
اشّْيرَى الأضْلّ والفَّعَرةَ الظاهِرَة””' معاء أَخَد الشَّفِيمُ الأضْلّ بحِصَّتِه من 
النّمَنْء كالشّقْصٍ والسَيِفٍ . 


فصل : وإن تَلِف بعضٌ” ' الع » فهو ين ضَمانٍ الى ؛ لأنّه يلكه 
ليف فى تيه وللشّفيع أن أذ الباق بحِضّيه ين امن ويأمحدٌ 
القاضكة ؟ لاله عدت أخد البعغض » فجاز د الباقى » كما لو أَنْلَمَه أدبي . 
وقال ابن حا د : إن ليف بفِغل الله تعالى لم لِك الشفِيُ أخدّ الباقى إلا 
بكل ا أو يَثْدِكُ ؛ لأنَّ فى أَحَُذِه بالبغض إِضرارًا بِالمشْمَرى» فلم 
لِك » كما لو أُحَذ البغضّ مع بَقَاءٍ الجميع . 

فصل : ويلك الشَّفِيُ الأَخذٌ بغيرٍ حاكي ؛ أنه عق حو بت بالإجماع ؛ 
فلم يَفْتَمَدْ إلى ا 0 
الالو نافع ئع المرى من قَبضِه ‏ أُتحذّه ين البائع ؛ لألّه يلك أخلّه ؛ 
فمَلّكه » كما لو كان فى يد المُشْيَرى . وقال القاضى : يُجْبَمُ المشْتَرى على 


)١(‏ سقط من: م. 
(؟) سقط من : الأصل . 
(5) فى م: والحاكم) . 


وين 


القَئْض » ثم ا السَّفِيعٌ ؛ ؛ لأنَّ أخدّه من البائع يفوت به التَّشْلِيمُ 
امتح ولا يب للمشترى جب ؛ لأنه يْحَدُمنه قرا ولا لشفي بعة 
لتملِّ ؛ لأنّه أده قَْرَاء وذلك يُنافى الاختياز. وييْلِكُ الود بالعَئِبٍ ؛ 
لأنّهِ مُشْكَرِ ثانٍ» فَمَلَّكَ ذلك كالأوَّلٍ ٠‏ وإن خَرَجٍ مُسْتَحًَا: رَجَع بِالعْهَدَةٍ 
على الى ؛ أن أذ منه على أله كه فرجع عم عليه » كما لو اشّئّراه 
منه » ويَوجِمٌ المشْعرِى على البائع . 


فصل : وإذا أذ الشّريكُ فى البيع» ٠‏ لم تشقط شه سُفْعَيُهِ ؛ لأَنّه إشقاط 
خن قل لخخوية فلم بصق كنا لو ارام ما ينك لذج وض أحمد آذه 
قال : ما هو بِتَعِيدٍ أن لا تكونّ له سُفْعَةٌ ؛ لقولٍ النيئ كَل : لا يَحِلَّ له أن 
يبع حَتّى يسْقأنَ”" طَرِيكة فإن ع رام اومن فَهُوَ حت يه». رَواه 
مسلع”" . يُفْهَمْ منه أنه إذا باعه بِذْنِه لا حَقٌّ له. وإن دَلَّ فى البيع» أو 
ا 0 
0 كان فى البيع'” مُحاباةٌ؛ أذ الشَّفِيعُ بهاء لأنّه بَيِمْ 
فلا يْتَعُ السَّفْعَةَ فيه كَوْنُه مُشتوحَصًا سم 

0 جني ما خرن ا أغذ الشف ب ؛ لأنّها م كه نافذة : 
وسَواءٌ كان الشَّفِيعُ وارًِا أو لم يكن ؛ لأنّ المحاياةً ْنَا وفعت فين 


)١(‏ فى م: «يؤذن). 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة لاه . 
(9) فى ف : «المبيع » . 


شْبَة ما لو وَصَّى لعْرِم وارئه . ويَحْمَمِل أن لا لِك الوارث الشْفْعةٌ مهنا 
لإفضائه إلى جَعْلٍ سبيل للإنْسانٍ إلى إِنْباتِ حَقُ لوارثه فى المحاباة ياد 
كانت مُحاباةٌ المريض لوارثه » أو لأخنين بزيادةٍ على التُلْثِ » ' بَطلت كلها 
فى حقٌ الوارث » والريادَةٌ عن" الث ' فى حي الأختيئ » وصَع البيعٌ فى 


الباقى » ونث للمُشْترى اليا لتفريق صَفْقَِهِ ؛ وللضّفِيع الأخدٌ على ذلك 


فصل : إذا ا الَّفِيعُ قبل الطُلّب» بَطلَت شُفْعيْهِ.. نَصّ 
ان » فلم يُورَثْ كرجوع الأب فى 

هبيه . ويتَحرَجُ أن يُورَتٌ ؛ لأنّه يار تبت بت لدَفْمٍ الصّرَرِ عن امال » فيُورَتُ » 
كالوكٌ بالعهب فإ مات يعد الطلت الح للب اريت بالعالت ؛: 
بحيثٌ لم تَسْقّط بتأخيره» بخلافٍ ما قبلّه . فإن ترك" ' بعص الورَثٌةِ حقّه» 
توفّرَ على شُرَكائه فى الميراثِ » كالشّفَعاءٍ فى الأضْلٍ . 

فصل : وإن كان بعص العقار وَقُمًا وبعضّه طِلْقَاء فَِيعَ الطُلْقُ» فذَّكْرَ 
القاضى أنه لا شّفْعَةَ لصاجب الوَقْفٍ ؛ لأنَّ ملكه غيد تام فلا يَسْتَفِيدٌ به 
ملكا تامًا . وقال أبو الخطاب : هذا يَنْبيى على الرّوايّكَئِن فى مِلْكِ الوَقٍَ ؛ 
إن قُلْنا: هو تمْلُوكٌ . فلصّاحبه الشّفْعةُ ؛ لأنّهِ يلْحَمّه الصَّرَدٌُ من جَهَةٍ 


٠‏ لمع 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
(؟) فى فء م: وعلى).‎ 
فيه بعده فى الأصل : ولهع.‎ 
. سقط من: الأصل‎ ):( 


حك ( الكافى ”٠/*‏ ) 


5 ع5 #ه وه ل وه م 
الشريكِ » فاسْبَة الطلقٌ. وإن قلنا: ليس ممْلوك . فلا سُمعَة له؛ لعدّم 
ملكه . 


سس 


فصل : ولا سُفْعَة خنع في جع بيار تبن الإضالةا» أذ قله رام البيْع بغير 
رضًا الممباية يعن » وإشقاطً عَمّهما من الخيار. وقيل : يوْحَدُ بالصّفْعَةِ؛ لأنَّ 
الك اتتقل . فإن كان الخِيارٌ للمُشْئَرى وحذهء فللشّفِيع الأَحذ؛ لأنّه 
لِك الخد من المُشْتَرى قَهوَا . ويَحْمَمِلُ أن لا تيْلِكه ؛ لأنَّ فيه إِلْامَ الب 
فى عق الْشْترِى بغيرٍ رضاه . 

فصل : وللصّغِير السَّفْعَةٌء ولوَليه الأَحْدُ بها ' إن رَأَى الحَظّ فيهاء 
فإذا' أحَذ بهاء لم يمْلِكِ الصَّغِيرُ إبْطالّها بعدّ بُلُوغِهِ» كما لو اشْتَرَى 
دارًا. وإن تَرَكُها مع الحظ فيهاء لم تَسْقّطْ » ومَلّك الصَّغِيد الخد بها إذا 
. ون ته الولئ للع فى مركهاء أو لإغسار اليئ » ست فى 
قولٍ ابن حايِدٍ ؛ لأنّه فل ما تَعَيِنَ عليه فِعْلّه» ذ يَجزْ نَقْضُه ) كاد 
بالعَئِب . وظاهِرُ كلام الخرقئ أَنّها لا تشفط ؛ لأَنَّ للشّفِيع الأَخدَ مع الحظ 
وعدّيه » فمَلَكَ طَلبها عند إمكانه » كالغائب إذا قَدِم . والمجنونُ كالصّئ ؛ 
له مَحُجُورٌ عليه . 

وإن باع الوَلِيٌ لأحد الأنام نَصِيبئا» فله الأحدٌ بها للآحَرِء وإن كان 
الول شَرِيكاء لم وراد ييا رد الريك تي مسرا كاد 
أبَاء فله الْأَُجذٌ ؛ لأنَّ له أن ب يشْتَرِىَ لنَفْسِه ٠‏ من مال وَلَدِه . 


)١- 19‏ فى ف: (إذا رأى الحظء فإن) . 


كه 


وهل لرَبٌ المال الشّفْعَةُ على المضارب فيما يَشْئَرِيهِ ؟ على وَجْهَيِن ؛ 
بناءً على سْرائه منه لنَفْسِه . 


فصل : حا كار على لع زرو ال 21 لل ككئَِهٍ قال : 
ولا سُفْعَةَ لِتَصْرَانِنَ ) . رواه الدَارَقُطييه” '. ولأنّه مَغْنّى يحمَصٌ العَقَّارَءِ فلم 
0 
ب نت للكازر على لمحل » كالاشْتغلاءِ . وتَثيِتُ الشْفْعَةٌ للمُشلم على الذَمَيٌ 
للحَبر”'" » وللدّمّ على الذَّمَئ ؛ للحَبر والمغتّى . 


. فى م : «(الطبرانئ فى الصغير»‎ )١( 

والحديث أخرجه الدارقطنى فى العلل» كما عزاه إليه فى المغنى /٠7‏ 4 07. ومن طريقه أخرجه 
الخطيب » فى : تاريخ بغداد +/ 475. 

وابن الجوزى » فى العلل المتناهية 7/ .١١١‏ وقال : قال الدارقطنى : وهو وهم والصواب 
عن حميد الطويل عن الحسن من قوله . 

كما أخرجه الطبرانى » فى : المعجم الصغير .505/١‏ وابن عدىء فى: الكامل 0/ 
والبيهقى » فى : السئن الكبرى .٠١8 2٠١8/5‏ وقال أبو حاتم : هو باطل . العلل لابن 
أبى حاتم ١/8لا4.‏ وانظر: الإرواء 0/ 4/ا. 


.5 زيادة من: س‎ )١( 


لاه 


باب إِخيَاءٍ المواتِ 


ول" الأر: الذلندة فى ليوف وان اليا :الك + 

وهى ا 
ا روى جايو بن عبد الله قال : قال رسول الله كي: » من أخيا أَوْضًا ميق 
فين اللهث.: " رواة أحمد » «والتديدي وشقعه "ولا يقد إلى إذن 
الإمام ؛ للخبرء ولأه ملت جاح , ٠‏ فلم يَفْتَقَ ذ إلى زذذ» كالطيد . الثانى » 
ما جَرَى عليه للك وبادّ أَهْله ولم د يُعْرفَ له مالك ؛ ففيه روايّتانٍ ؛ 
إخداهماء يمْلَكُ بالإياءِ ؛ للحَبرِء وا رَوَى طَاوْسٌ أن النيخ كل قال : 
«عَادِىُ الأَرْض للّهِ وَلِرَسُولِهء ثُمّ هئ لَكُمْ بَعدُ». زواه أبو عبد فى 
«الأموَال””. ولأنَّهِ فى دار الإشلام: فيُمْلّكُ, كاللْقَطَة . والثانية, لا 


)١(‏ فى س اماس اء باء ا ف: (هو). 
(؟ - ١‏ فى الأصل. س ١‏ س ”ء بء ف : (متفق عليه) . 

والحديث أخرجه الترمذى» فى : باب ما ذكر فى إحياء الموات» من أبواب الأحكام . 
عارضة الأحوذى 45/5 .١‏ والإمام أحمد» فى : المسند 2/9« 5431. 

كما أخرجه البخارى تعليقاء فى : باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب الحرث والمزارعة . 
صحيح البخارى م ومن 4 
() فى : باب الإقطاع » من كتاب أحكام الأرضين فى إقطاعها ...؛ الأموال 177؟. 

كما أخخرجه البيهقى » فى : باب لا يترك ذمى يحييه ...؛ من كتاب إحياء الموات . السئن 
الكبرى 47/5 .١‏ 


2.8 


عْلَك ؛ لأنَّه ا 1 م د 1 بَيِتِ المالٍ ) يخ يق كيار كنا 
و ذِمِئىٌ » او يَيْتِ و 
تَعَيّنَ 5 


ل ل والعت 
وعلف. لذأ يلك 6 لأنّه ل يكلو من امطلكة :تأشية ما تعلق #ساللي”” : 
والذقت الال 

فصل : وما تعَلَّقَتُ به مَصْلّحَةٌ العامر ؛ ككريم البثرء وفناءٍ الطريتٍ » 
ومَسِيلٍ لماءِء ل”" تملك بالإخياءء ولا يجورٌ لغير مالِكِ العامِرٍ إِحْيَاؤٌه ؛ 
لأّْهُ تابغ للعاير» تملُوكٌ لصاحيهء ولأنّ تَجويرَ إخيائه إبَطَالٌ للمِلْكِ فى 
العايرٍ على أُمْلِهِ . وكذلك ما بين العامِرٍ من الاب والشّوارع ومَقَاعدٍ 
الأْواق » لا يجورٌ تمذكُه بالإْياءٍ ؛ لأَنّه ليس موَاتٍ , وتَجُويدُ إخيائه نَطِْيقٌ 
على الناس فى أثلاكهم وطرقهم » وهذا لا يجورٌ. 

فصل : ويجورٌ الحا من كل من لِك المالَّ؛ للحَبرء ولأنه فِْل 
يلك بهء فجاز من بمْلِكُ المالّ» كالصّيدٍ . وييْلِكُ اذم بالإخياءٍ فى دارٍ 
الإشلام لذلك . وقال ابن حايِدٍ : لا كمْلِكُ فيها بالإخياءِ؛ بر طاوس . 

وليس للمُشلم ! إخبان أزضٍ فى بلَّدِ ولخ الكَار على المُقام فيه ؛ لأنَّ 
الموَاتَ تابعٌ للبَلَِء : يَجدْ ملك عليهم » كالعامر . 


فصل : وفى صِمَةٍ الإخياءٍ رِوايَتانٍ ؛ إخداهماء أن يَعْمْرَ الأَرْضٌ يا 


. بعده فى م : ( للخبر)‎ )١( 
اس 075 با م.‎ ١ سقط من: الأصل ) سن‎ )١( 


ات 


يُرِيدُها له يرجح فى ذلك إلى الغُوفٍ ؛ لأنَّ النيئ يَكِ أطلّق الإخياء ولم 
ين » فخديل على امار » فإن كان يُرِيدُها للشكتى فإِحياؤُها بحائط 
جَرَتٌ عادَتُهم بالبئَاءٍ به» وسَقْضٍ” '» فإنّها لا تَصْلّحُْ للشكتى إِلَّا بذلك » 
وإن أَرَادَها ححظيرَةٌ عَم » أو حطب» فبحائطٍ برت العادةٌ دْلِهِ ٠‏ وإن 
0 للرزع ؛ فِسَوْتٍ الماءِ إليها من لَهَرٍ أو بر . ولا يتب حررنُها ؛ لأنّه 
كود كل عام , أب الشكتّى » عضر 0 به لذلك. وإن 
كانت أَرْضًا يكفِيها المطوء فإخياؤها بتَهيتتِهَا للمّوس و""الرّْع ؛ إِمّا بقَلْع 
أُسْججارِها , أو أَحجَارِهَاء أو تثقبتها» ونح ذلك مما نا يعد عد إحْياءٌ . وإن كانت 
من أَرْضٍ البطائح » فإخاؤها بحس الماءٍ عنها ؛ لأنَّ بخياءها بذلكَ . ولا 
يُعْتَبدِ فى الإخيّاء للشكتى نَصْبٌ لواب ؛ أن الشكتّى كن بدونه . 
ارال :ااي » المعريط إخدة لكل أوض » ب وى سَمرة أن النن 
يكِيٍ قال : ( مَنْ حاطً” ' حَائطًا عَلَى أَُدْضء فَهِىَ لَهُ) اليد 
ولأنَّ الحائّطً حاجرٌ مَنِيمٌ » فكانّ إِيَاءٌ» كما لو أَرَادها” حظيرَةٌ . 


فصل : وإذا أسياهاء ملكا بما فيها من الَانِ والأحجار ؛ لأ لِك" 


)١(‏ فى س 7: (يسقف 24 وفى م: ( تسقف ). وغير منقوطة فى س- 2١‏ ب. 

(5) فى س 5: (أو). 

(0) فى م: وأحاط». 

(5) فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الإمارة . سنن أبى داود .١69/5‏ 
كما أخرجه الإمام أحمد» فى : المسند .5١ 2١١/٠8‏ 

(5) فى س ؟: 9 أدارها ) . 

(5) فى م : « تملك ». وغير منقوطة فى س 27 ب. 


الأوْضٌ بجميع أَجْرَائِها وطَبقَاتهاء وهذا منها. وإن ظهّر فيها مَعْدِنٌ 
جار“ ؛ كالقير : َالتقْطٍ» والماءِء ففيه روايَتانٍ ؛ إخداهما: لا كلكه ؛ 
لقَوْلٍ النبيئن يك : ( الئاس سُرَكَاءْ فى ثَلَاثْ ؛ المأءِ» الكل والثّارِ) . روّاه 
نال . وكذلك الحكم فى الكلاً والشَّجَرٍ؛ لقَولِ النبيئ يكت : ( 1 
حِمَى فى الأَرَاكِ » . ”"زواه أبو داو" . والثانيةٌ بمْلِكُ ذلك كلّه ؛ لأنّهِ عام 


فصل : : ون حفر يذ ًا فى مَوَاتٍ » مَلّك حَرِيَها . والمنْضُوصٌ عن أحمد 
أن حَرِيم البق البِىء” خخضة وعسدونَ را ين كل جاني ؛ ومن سبق 
إلى يقر عَادِية يه » فاختقرهاء فكريمها + نكو ززاقا ين كل خازي !ا 
دُوىَ عن سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ أنه قال: الشئّةُ فى عر القَايبٍِ” ” العَادِىٌ 


حَمْسُونَ ذراعَاء والتَدِىءٍ حَمْسَةٌ وعِشْرُونَ ذراعًا . روّاه أبو عُبَهِدٍ فى 


)١(‏ فى م: «جاز». 
(؟) أخرجه أنو عبيد» فى : الأموال 556. 

وبلفظ : ١‏ المسلمون » . أخرجه أبو داودء فى : باب فى منع الماء» من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود ؟7/ 434 5. وابن ماجه » فى : باب المسلمون شركاء فى ثلاث » من كتاب الرهون . 
سنن ابن ماجه 875/7. والإمام أحمد» فى : المسند 9/ 5514. وانظر الإرواء 5/5 - 5. 
(" - #) زيادة من الأصل» ف . 

والحديث أخرجه أبو داودء فى : باب فى إقطاع الأرضين»؛ من كتاب الإمارة. سنن 
أبى داود ؟165/5. 

كما أخرجه الدارمى » فى : باب فى الحمى » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟/ 559. 
(5) البدىء المبتدأ حفره : أى المحدث . 
(5) فى م: البثر» . 


فم 


ءََ ١‏ و ره 
«الأوالِ» '. وروى الخلال» والدَارَمْطَبِيَ » عن النيئ كَل نحوه 
وقال القاضى : حَرِيمُها ما تَحتَاجُ إليه فى تَوقيةِ الماءِ منهاء كقَّدْرٍ مدار القَّورِء 
إن كان بدُولاب» وقَدْر طول البثرء إن كان بالسَوَانى . وحمل التَحْدِيدَ 
فى الحدديثٍ وكلام أحمدّ على امْجاز . والظاهِر خلائه , فإنّه قد يتاحٌ إلى 
حريمها لغير تَوْقِيَة الماءِ ؛ لمؤْقِفٍ الماشية » وعَطنٍ الإبلٍ ونحوه . . وأما العَهِنُ ' 
المسْتَخْرَجَةٌ » فحَرِييُها ما يَحْمَاحج إليه صاحبها» سرمت لور 
02 2 5 5 فق ش 
كثر . وحَرِجمٌ النّهْرٍ ما يَْمَاجُ إليه لطوح كرائيه”” '» وطريقٍ شَاويّه ؛ وما 
2 بن ا 
يَسْتَضِدٌ صاجبه بِتَملّكه'' عليه وإن كَثُر . 


فصل : ومن تحجر مَوَانًا وشَّرَع فى إخائه » ولم يدم » فهو أَحَنُ 
" لقَولِ رسول اللَّدِ كك ل 
بهِ). روا أبو داوة"". فإن نقله إلى غيره» صارَ الثاننى أَحنٌّ به؛ لأنَّ 
صاحت الحقٌ آثْرَه به» فإن ماتء انْتَقَلَ إلى وَارِيه" ؛ لقَولِ رسولٍ الله 


)١(‏ فى : باب إحياء الأرضين واحتجارها ...: الأموال 7547,. عن يحبى. بن سعيد . وبنحوه عن 
سعيد بن المسيب . 

57 أخرجه الدارقطنى » فى : : كتاب الأقضية . سنن الدارقطنى 14/ د وقال‎ )1١( 
. الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم‎ 

() طرح كرايته : ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه . كشاف القناع 4/ ؟91١.‏ 

(4) طريق شاويه : أى قيمه . قال فى شرح المنتهى : والكراية والشاوى لم أجد لهما أصلا فى 
اللغة بهذا المعنى . ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام . شرح منتهى الإرادات ١؟/451.‏ 
(5) فى س ” : ( بتمكنه ) . 

(5 - 5) سقط من: الأصل . 

(7) تقدم تخريجه فى ؟537/7. 


عد : ١‏ من يَرِكَ عَقّاءِ أؤ مالاء فَهُوَ ويه *" . وإن باه لم يَصِحَ ؛ لأنّه 
لم ييكه » فلم يَصِحٌ ينغه » كحقٌ السَّفْعَةٍ . ويَحْمَمِلٌ جَوارُ عه ؛ لأنّه صارَ 
أَحقٌّ به . فإن باقر إليه غيره فأخياه؛ لم تيْلِكه فى أعدٍ الوَجَهَهِنٍ ؛ لأَهُوم 
قَولِهِ عليه الصلاةٌ والسّلامُ : ( مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَشيقْ إِليِهِ مُسِْلِمٌ » فَهُوَ 
أَحَنٌّ به). ولآن حَقٌٍ نّ التحَجرٍ سبق » فكان أُؤلى ) ككحقُ الشّفِي 
المشْترى . والثانى » يلك ؛ لَه أخها أؤضًا ميته » فيَدّْحُلٌ ف عُموم 
الحويكه: ولأن ار الحرووق ل اح را ب 
وإن شَّرَع فى الإِحْيَاءٍ ترك » قال له السُلْطانٌ : إِمّا أن تُعْمِرَء وإما أن تَرقَعَ 
يدَكُ . لأنّه يق على الناس فى عق مُشْتر 0 8 منه» كالوقوفٍ 
فى طريق ل طَيْقِ. فإن سأ الإنهَالَ» أنهل مُدَةٌ قري كالشَّهْرَئِنٍ 
وتنحوهماا”/. .فإن القَضت ولم يقيزء فلخيره إعياؤها وتملكهاء: كشائر 
الموَاتِ . 

فصل : وإذا كان فى [6١؟ظع‏ الموَاتِ مُقلِن ظاهرٌ يَنْتَفِعُ كم به المسَلِمُونٌ ؛ 
كالح » وعْيُونٍ الماءِ» والكريتٍ , والكخل ) والقَارٍء ومَعادِنٍ الذَّهَبٍ 


. تقدم تخريجه فى صفحة 7141. من حديث أبى هريرة‎ )١١( 

وانظر ما تقدم تخريجه من حديث جابر فى صفحة 514 . 

وقال الحافظ : أورده الشافعى هنا بلفظ : من ترك حقا» . ولم أره كذلك . التلخيص الحبير 
1ه. 
0) فى الأصل : « نحوها» . 


الى كي | 7 ش 
وَالْفِضَّة و َدِيدٍ » ومقالع الطين ونخوهاء يق لعن ب إِخياؤها » ولا 
لَك بالإخياءٍ ؛ ”"لأنّ النبيع اح ول ب عا عر اح لل 


ب 6 ق اهس 
قيل له :إن نِم ايد" . ز تدم ووزاة ابوقاوة ‏ . وقال 2" بارسول الله 
متحي عن الأراك قال 0 تله أَحفافٌ الإبل )") . ولأنَّ هذا مما 


يُحتَاج إليه » فلو مُلِكُ بالا ا ضاق على الناس» ولت أسعاره . 


وكذلك ما تَضَّب عنه الماع من الجزائر”' عند الأنْهارٍ الكبار. قال 
أحمدُ : يُْوَى عن عُمَر» رَضِىَ اللّهُ عنه » أنّه أباح الجزائر» وأنا آَل به . 
يعْنى ) ما يَنْىِتُ فيها “اولان اليناَ فيها يود الماع إلى الجانب الآخَرِ فِيِضُدٌُ 
بأَمْلِه » ولأنّها مَنبثُ الكلاً والخطب » فَأَشْبَمَتِ المعاوِنَ . 


)١(‏ فى س 5ء ب : «مقاطع). 

ومقالع الطين: هى ما تقتلعه من الأرض وترمى به . 
)١ - ١(‏ فى م : 9 فعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبى يَكِيٍ فاستقطعه الملح فقطعه له فلما أن 
ولى قال رجل من المجلس : أتدرى ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد . قال : فانتزعه منه) . 
(”) العدء بكسر العين: الدائم الذى لا ينقطع . 
(4: - 4) فى م: 9 وسأله عما يحمى). 
(5) بعده فى م : ١‏ رواه أبو داود والترمذى » . 

والحديث أخرجه أبو داودء فى: باب فى إقطاع الأرضين» من كتاب الإمارة . سنن 
أبى داود ؟/ ١٠‏ 155. والترمذى, فى : باب ما جاء فى القطائع» من أبواب الأحكام . 
عارضة الأحوذى 5؛ .٠9.‏ وابن ماجهء فى : باب إقطاع الأنهار والعيون » من كتاب 
الرهون . سنن ابن ماجه 8517/5. والدارمى » فى : باب فى القطائع» من كتاب البيوع . سنن 
الدارمى ؟578/7. وأبو عبيد» فى : الأموال ٠ا؟.‏ 
(5) فى ف : ( بالإحياء ) . 
(/) مفردها جزيرة » سميت بذلك لانحسار الماء عنها . 


فصل : كل بفر تفغ بها امسلمون» أو عَينٍ نابعقء فليس لأحد 
ا :ومن حقرايئه ام لطر انك 
كن يها امبرو را 0 يد كها” ال : علكها: 
و "كن أع بها حى فرصل عا 0 للمُسْلِمين . ومن حفر 


لتَعلّكِ فلم يَظْهَرْ مَاؤُهاء لم ممْلَكُْ به؛ لأنّه ما تم إخيازهاء وكان 
00 الشارع فى الإخياءٍ . 

فصل : 6 أخيا أوْضاء فظهّر فيها مَعْدِنٌ » لك أنه لم يُضَيْقْ 
على الناس لله الو اوه ولو اند 7 لمجت 0 
مْكنٌ فيها إخداثٌ مَعْدِنٍ ظاهِرء كَشَّطْ البخر إذا حصّل فيه ماه صارَ 
مِنْحاء ملكه بالإخياءٍ ؛ لأنّهِ تَْسِيعٌ على المشلمين لا نَضْيِيقٌ . 


فصل : : ومن سبق سبق إلى مَغدِنٍ ظاهِرٍ» وهو الذى يُوصَلَ إلى ما فيه من 
غير مُؤُنَةِ ؛ كالما واليلح , وَالتّفْط , أو باطنٍ لا 0 إلئ ما فيه ل 


)١(‏ فى الأصل : «تركها». 

١؟)‏ بعده فى الأصل : «إن؛. 

- ») فى م: «ويتركها؛. 

(5) فى الأصل : «من» . 

(5) فى م: «ولأنه». 

() فى م: «للذى»؟. 

(/0) سقط من: م» وفى الأصل : وهذا فى2. 
(8) بعده فى الأصل : ولم). 


بالعَمَلٍ ؛ كمعادِنٍ الذَّهَبٍ' والفِطَّةٍ ' والحدِيدِ» كان أحقٌّ به؛ للحَبَر. فإن 
قم بعّ قضاءٍ حاججيه, ممنع منه ؛ أن يَُيقُ على الناس بغير تفع» فَأَْبة 
0 
الؤقُوفٌ فى مَشْرَعَةٍ مَاءٍ لا يَشْتقِى منها 
وإن طالّ ثقاه للأَشذِء ففيه وجهان ؛ أحُهماء لا كت ؛ لأَنّه بق سَبَ 


فكان أحقٌ ) كغالة الاييداءِ ٠‏ والثانى ) ْنَع ؛ أنه 0 كاشُحجر . 


فإن سبَقّ إليه اثنان يَضِينٌ المكانُ عنهماء 2 بيتهما ؛ لأنّه لا مَزِيّة 
لأحدهما على -صاحية . وقال يعض أشحاننا» إن كانا يأشنّان: للتحاتة: 
هايم الإمامُ يتهماء وإن كانا يأخُذَّانٍ للحاجَة» ففيه أربعة أؤجه ؛ أحدهاء 
هاي ببتهما. ” والثانى » يُفْرَحُ يتهما” . والثالثُ » يقَدمُ الإمامُ من يَرى 
منهما . والرابغ » يَنْصِبُ الإمامٌ من بأَحْدُ لهماء و' 0 هما 

فصل : ومن شرع فى عَفْرٍ مَغلِنء ولم يتل اليل" فهو أَحَقٌّ به» 
كالشارع فى الإخياء. رو رع ولا جلك ون بَلْغْ التَهل ؛ أن الإخياءً 
العمارَةُ» وهذا تَحْرِيبٌ» فلا يِمْلِكُ بهء ولأنّه يَحْتاج فى كل جَرْءٍ إلى 
عَمَل ) فلا ييْلِكُ منه إِلّا ما أَحَذْء لكق يكرن أ جما داه بأد وإن 


)١ - ١١‏ زيادة من فا. 
(؟) زيادة من : م6. 

(5) فى م: (ليضر»ه. 

(54) فى م: د يهايكاه ) . 

(ه - ه) سقط من : الأصل . 
(1) فى س 5: «أو؛. 

(/) بعده فى م: 9يه). 


مره" إِنْسَانٌ من جانب آحَرَء فوصّل إلى النَيلء لم يكن له مثغه ؛ لأنّه 


لم يتلكه . 
فصل : ويجورٌ الارْتفاقٌ بالقُعُودٍ فى الؤحاب والشّوارِع والطلرق 
الوانيتقة لبتي والشراء ؛ لاثمَاقٍ أَهْلٍ الأفصان عليه ين غير إتكان.: ولأنّه 
اوتفاقٌ”' لحيو لل تان قل ين مد 000 ومّن سبق إليه » 
كان أحقٌّ به ؛ لقوله َل : «يثى مُتَاخ' ' من سَبَقَ)”” . وله أن يُطَلُلَ عليه 
الا دعو إليه من غير ضَّرَرِ بغيره» وليس له أن 
يتن 5ك ولا غيرها ؛ لأنها ُضَيِقُ » ويَعْدُدِ بها العابد . فإن قامّ وتَرَك 
متاعه » لم يَجْ لغيره أن يَقْعْدَ ؛ لأنّ يده لم تَرّلْ . وإن أطال” ' القُعُود » ففيه 
وَجهان سبق تَوْجِيهُهما. وإن سبق إليه اثنان» ففيه وججهان ؛ أحدّهماء 
يُقَرَحٌ بيتهما ؛ لتساويهما. د يُقَدعُ الإمامُ أحدّهما ؛ لأنَّ له نَطًَا 

واجتهادًا . 


)١(‏ فى م: «حفر). 

(5) فى م : (إرفاق ) . 

() فى الأصل : ( مباح ) . 

(4) أخرجه أبو داود» فى : باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن أبى داود 455/1. 
والترمذى » فى : باب ما جاء أن منى مناخ من سبق » من أبواب الحج » عارضة - / 
, وابن ماجهء فى : باب التزول بمنى » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ؟/ ٠‏ 
والدارمى » فى : باب كراهية البنيان بمنى » من كتاب المناسك . سنن الدارمى ؟//ا. 0 
أحمد, فى : المسند 2341//5 305 .730١0/‏ 

() الدكة : انظر صفحة /الا7. 

(0) فى الأصل» س اءوس "”ء ب: وطال). 


الأشواقٍ والرّحاب» فللإمام إِفْطائها لمن يََلِسُ فيهاء فيِصِيدُ كالسَابقٍ 


7 52 2 0 
إليها » إلا أنه أَحَقٌ بها وإن تَقَل مَتاعه ؛ لأنَّ للإمام التَظْرَ والاجتهاد» فإذا 
أُقْطِعّه ع نبت يده عليه بالإقطاع » فلم يكن لغيره أن يَفْعْدَ فيه . 


الضَّوْبُ الثانى » مَواتٌ الأؤض» فللإمام إِقْطاعُها لمن يُخييها ؛ يا 


روّى وائل بن حجر أن رسول الله عَِنٍ أَقَطِعَه أضّاء فأرْسَل مُعَاوِيَةٌ : 
2 


> اى إلى 2 إفو 0 0 5 5 ع و 
دان اغطها إيّاه ‏ - او- اَعَلمْهًا إِيَأه). حديث صحيححٌ . 
وأقْطَعَ يلال بن الحارث اَن » وأئِيِض بِنّ حَمَالٍ المأريع””" . وأَقْطَع 
)١(‏ فى الأصل , س ١مس‏ كل قاام: وأعطه ) . 

والمثنبت من: ب » والمسند . 
(5) فى م : ( إياها ) . 
5) فى ف : «أعملها» . 
(4- 5) فى م: (رواه الترمذى وصححه)». 

والحديث أخرجه أبو داودء فى: باب فى إقطاع الأرضين» من كتاب الإمارة . سنن 
أبى داود ؟/54١.‏ والترمذى» فى : باب ما جاء فى القطائع» من أبواب الأحكام . عارضة 
الأحوذى .١07 51١5‏ والدارمى ‏ فى : باب فى القطائع » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 

والإمام أحمد» فى : المسند 5/ 599. واللفظ له . ش 

(5) انظر ما أخرجه أبو داود » فى : باب فى إقطاع الأرضين» من كتاب الخراج والفىء والإمارة . 
سنن أبى داود 7/ .١ 550 ١٠4‏ والإمام مالك » فى : باب الزكاة فى المعادن » من كتاب الزكاة . 
الموطأ "548/١‏ 44 5. والإمام أحمد» فى : المسند /١‏ 805. وأبو عبيد» فى : الأموال ./8. 
وانظر ما يأتى تخريجه فى حاشية (ه - ه) فى الصفحة التالية . 
(5) فى م: «المازنى ) . 

والحديث تقدم تخريجه فى صفحة ههده. 


7 00 )02 ًِ 7 5 ارهق عو مر 5 2 / وه و 
ؤي عرزيو وان الج خزة ألم اقلم الو و قرفا 
ني © 
أصحابٌّ رسول الله كن 


ومن أقطعه الإمامٌ شيئًا » لم يميكه » لكنْ يَصِيرُ كالمتَحَجرٍ فى جميع ما 
ذكوناه . ٠‏ 

ولا يُقْطَعْ من ذلك إلا ما قير على إشيائه ؛ لأنَّ إقُطاعه أكثَرَ منه 
إِدْخال ضَرَر على المشلمين بلا فائدةٍ» وقد رُوى أَنَّ النبع يكت أقْطعٌ يلال 
ابنَ الحارِث العَقِيقَ » فلمًا كان رَمَنُ حْمَرَء قال له : إن رسول الله نه لم 
37 0 فق 6 ع2 م 
يُمَطِعْك لتختجرّه على الناس » فخذ ما قدؤت على عمارته ودع باقيه . 

مز (ه ءََ 0 
رواه أبو عُبَيِدٍ فى «الاموالِ») . 

فصل : وليس للإمام إِفْطاعٌ المعادِنٍ الظاهِرَةٍ ؛ يلا ذكونا فى إخيائها . 
قال أُصْحابًنا : وكذلك الْعَادِنُ الباطِتَةُ ؛ لأنّها فى مَغناها . ويَخْتمل جوارٌ 
إقُطاعِها ؛ ره؟!ظع يا رُوى أنَّ النبئ مَك أُقْطَعَ بلال بن الحارث مَعادِنَ 


)١(‏ حضر فرسه : عدوهاء أى قدر ما تعدو عدوة واحدة. 
(؟) فى : باب فى إقطاع الأرضين» من كتاب الإمارة . سنن أبى داود .١68/5‏ 
كما أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند ؟/557١.‏ 
(؟) أخرج هذه الآثار أبو عبيد فى الأموال 778-575. 
(4) فى س 51: ١‏ لتحجره؛, وهو موافق لا عند البيهقى . 
(ه - ه) سقط من س .١‏ 
والأثر أخرجه أبو عبيد » فى : الأموال 77. دون قصة عمر. 
كما أخخرجه بذكر قصة عمرء ابن خزيمة» فى : صحيحه 8/5 54. والبيهقى » فى : السنن 
الكبرى 3557/4 .١155/5‏ 


وعكه 


ل 20 ل فق الاثيفا / 
| لِمَبَلَِةَ ؛ مجلمِيّهَا وعْرِيّها . رَوأه أبو داو" . ولأنه يَفْتَقَد 2 


بها 9 الموَّنْء فجار إِفْطاعُه ع كالمواتٍ . 


فصل فى اليمى: لا يجوز لأحدٍ أن يخي ” لتفيه موانًا يمت 
الناسّ الرَغَىَ فيه ؛ لما روّى الصَّعْبُ ب بن جَثَّامَةَ د 


2 


يي يقول: هلا جمى إلا لله ' وإرشوله'». ”واه أبو داو" 
وقال ': «التَّاسسُ شُرَكَاءُ فى ثلاث ؛ فى” المءِء والكلاًء والنَار 0 
وللإمام أن يَخيى مكانًا لتوعى فيه حَيِلُ المجاهدين» وَعَمْ الحزيَة » وإيل 
الصَّدَفَةِ» وضَوَالٌ الناس التى يقُومُ بحِفْظِها ؛ لأنَّ النيئ 


(1) قال أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة بالحجاز. الأموال 54. 


)١(‏ جلسيها وغوريها : أى مرتفعها ومنخفضها. 
(") تقدم تخريجه فى صفحة 9ه حاشية ه . 
(4) بعده فى م: ذفى). 
(ه - ه) سقط من : الأصل . 
(5 -6) فى س ا)دس "'ء فاء ب: (ورسوله) . 
0 -7) فى س ١٠ح‏ ف : ومتفق عليه» ورواه أبو داود): وفى س ”ء ب : ( متفق عليه » . 
والحديث أخرجه أبو داودء فى : باب فى الأرض يحميها الإمام أو الرجل» من كتاب 
الخراج . سنن أبى داود ؟9/ .15٠‏ 
كما أخرجه البخارى » فى : باب لا حمى إلا للّه ولرسوله » من كتاب المساقاة » وفى : باب 
أهل الدار يبيتون » من كتاب الجهاد . صحيح البخارى 2١44/5‏ 4/ 74. والنسائى » فى : باب 
إصابة أولاد المشركين فى البيات بغير قصدء من كتاب السير. السئن الكبرى 0/ .١87‏ والإمام 
أحمد» فى : المسند 4/4”. 
(8) زيادة من: ف. 
(9) تقدم تخريجه فى صفحة 007 . 


. اله ( الكافى #/5” ) 


4 


ا '. لحيل المسلمين”' ولأنَّ عُمَرَ وعُنْمانَ» رَضِي اللَّهُ عنهماء 
عَمَيا . ل فكان إمجماعًا . وقال عمرُء 
رض الله عنه : وال لوا ما أخيلُ عليه فى سيبل الل ما حَمَيِتُ من 
الأؤضٍ شِبرَا فى شْئرٍ . واه أبو عُيَِد' “. وليس له أن يَحمى قَدُرًا يُضَيِقُ 
به على الناس ؛ لأنّه لما جاز للمَصْلحةٍ» فلا يجورٌ ذلك بضَّرَرٍ أكثْر 
مدها: 


وما حماه 0 يي فليس لأحلٍ تفط ولا كلك الرإعياء؛ لأنَّ 


ما ”“حكم به النيئ يل نصّء “فلم يَمِوْ تَقْصّه ' بالالجيهادٍ. وما 
كبام غيدة دين الأنقة جاز لغيره ين الأئْمَةِ تفييره» فى أعدٍ المجههن . 
وفى الآخَرِء ليس له ذلك؛ لفلا يَنْقُضَ الاجتَهَاد بالاجتهادٍ . والْأَوّل 
أؤْلّى ؛ لأنَّ الاليهاد فى جماها فى تلك المُدَّةٍ دُونَ غيرها ولهذا مَلْك 


. ) البقيع‎ ١ : فى ف‎ )١( 
.808/14 والنقيع : موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخا. معجم البلدان‎ 
./5 (؟) أخرجه الإمام أحمد» فى : المسند ؟/ ه0١ 1617. والبيهقى » فى : السنن الكبرى‎ 
.59/ وأبو عبيد» فى : الأموال‎ . 
.١70 وأبو داود» فى : سئنه ؟/‎ .١88/7 وذكره البخارى بلاغا فى صحيحه‎ 
.595  لاومألا‎ : فى‎ )5( 
كما أخرجه البخارى» فى : باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب » ولهم مال وأرضون ..» من‎ 
) كتاب الجهاد . صحيح البخارى 87/4. والإمام مالك » فى : باب ما يتقى من دعوة المظلوم‎ 
٠٠١ من كتاب دعوة المظلوم . الموطأ ؟/‎ 
فى م: وحماه).‎ )4 - 3 
. 4 (ه - ه) فى م: دفلا ينقض‎ 


ككه 


الحامى لها تَغْيِيرَها . 
وإن أكناة إنسان: مَلَكه ؛ لذن حِمَى الأبعَةِ اجتهادٌ 2 ومِلْك الأؤض 
بإخيائها نَضّء فِقَدُمُ على الاجيهادٍ . 


يذ 


باب أخكام الياه 


م 0 مُباحٌ ع وغيره » فغير المباج اود ما 
000 عن به ؛ لأنّه يلك فى ران ٠‏ وفى الأخرى » لا بيلك , ” 


يف4 


أنه ليس لغيره ول أراضه بغير إِذْنْهِ . 


و ا ا 
أن الي قال : م تؤام نكل انارو نه به فَضْلَّ الكَلَاً » مَتَعَهُ الله 
قَضْل”" وخميه 7 , 7 رمه الحيِلٌ والدَّلْو ؛ لأنّه يَدْلّتُ بالاشتغمالٍ 
فيعَصَوْرُ به» فأَْبَة يََة ماله . وهل يَلْرمه بَذْلُ فَضْلٍ مائه لزع غيره ؟ فيه 
ل ا د 


بحت 


رمه ؛ يلا رى إِياسُ بن عَبدٍ 


)١(‏ فى م : 3 فصاحبه » . ش 

ش (؟ - ؟) فى الأصل : ولأنه. 

(؟9) سقط من: س ؟. ٠‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب منهء فى : المسند ؟/ 2188 .57١‏ 
والذى عن أبى هريرة : ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » . وبنحوه» عند البخارى» فى 

صحيحه 1/9 .7١‏ ومسلم » فى صحيحه 7/ .١١94‏ وأبى داود ؛ فى سننه ». والترمذدى 

عارضة الأحوذى ه/57؟. وابن ماجهء فى سنئه 2578/7 والإمام أحمدء فى : المسند ؟/ 

ا الاك 6ب مل بلق اليل 1كل نيم 


هله 


0 ١ 
: واه ابو داوة ) "وهزي : وابنٌ ما و . وإن لم يَفْصّْلَ عنه شىمٌ‎ 
ل ل ا‎ 
. ولأنَّ ما يَختاج إليه يَسْعَضِد يَذْلِه» فلم يَجِبْ بَذُلّهِ» ككهله ودَلُوِه‎ 


اضرع الى ان افر ين رار قار صن ق إلى ششىء منه » فهو 
أحقٌ به ؛ لقولٍ النبئ كك يك : من سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبقْ ر .5و إِليْه مُسْلِمٌ : 


2 
ودح 4 


وإن أراد أن يَسْقَى أدضًا وكان الماُ فى َهَرٍ ظيم لا يَسْعَضِدُ أَحَدٌ 
ستيه + عاذ أن قوع عي :حارو الأ لضو يد على اك > ورا كان 
َهَوَا صَغِيًا» أو" من ماو الأمطار» بُدِىّ يمن فى أُوَّلٍ التّهَرِهِ فيِسْقِى , 
ويَحْبِسٌُ الما حتى يِلّعَ الكت » ثم يُوْسِلُ إلى الذى يليه كذلك إلى 
الآخر ؛ يلا رؤى عبد اللَِّ بن أبى بكر بن عمرو بن" حم أنه َلغه أنَّ رسول 


.5 ساح)ا١ سقط من: س‎ )١ - ١١( 
(؟ - 5) سقط من: م.‎ 

والحديث أخرجه أبو داود» فى : باب فى بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 
؟/ 45 1. والترمذى » فى : باب ما جاء فى ببع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى. 
/ 7077. وابن ماجه» فى : باب النهى عن بيع الماء» من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ؟/ 
14 

كما أخرجه مسلم» فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
١937 /*‏ .. والنسائى » فى : باب بيع الماء» وباب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى 
0 .لاك “/ا؟. والإمام أحمد» فى : المسند 4117/9 .١38/4‏ 
(5) تقدم تخريجه فى 9هه . ش 
(:) بعده فى س ؟: «كان). 
(5) سقط من: الأصل . 


55 


عد 9 هه وه عواةه 7 000 
لله قال فى سل مقرو وفذّنيب : «ينيك عثى يتلم الكغين 4 


و مء 


سل لأف إلى 0 أغوجه ميك فى ولوأ" . وعن 
عبد اللّهِ , بن التي أن رجلا 00 0 رَ فى شِرَاجٍ احرة 
اق يحرم بي" '» فقال النيك ككل : « د ثم أُوسِلٍ الأء إِلَى 
جَارِك » . فَعَضْبَ الأَنْصارِيٌ وقال : 0 كان 0 عَمتِك . فتَلَوّنَ وَجْهُ 
رسولٍ اللو كك ثم قال : «يا رُتيْْ اشيء ثم احيس اله عَتَّى "تزجع 


7 6 


0 ا ١ن‏ . وشِراح الددةٍ ؛ مَسايلٌ الماءِ» جَمْمُ شَّوْج » 


)١(‏ قال عبد الملك بن حبيب : مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة» يسيلان بالمطرء 
وتتنافس أهل الحوائط فى سيلهما . المغنى 159/8. 
)١(‏ فى ف : (الكعب»). 
(9؟5) سقط من: الأصل » وفى ف : «على ). 
(4) فى : باب القضاء فى المياهء كتاب الأقضية . الموطأ ؟/ 414. 

كما أخرجه موصولا من حديث عبد الله بن عمروء أبو داود» فى : أبواب من القضاء » من 
كتاب الأقضية . سنن أبى داود 7/ 184. وابن ماجه» فى : باب الشرب من الأودية ومقدار 
حبس الماءء» من كتاب الرهون . ستن ابن ماجه ؟/ .487٠١‏ 
(ه - ه) سقط من: م. 
(5) بعده فى ف : (النخل ») . 
0 - 7) فى الأصل : « ييل ؛؛ وفى م: ١‏ ييلغ إلى » . 
(8) الجدر : قال ابن الأثير : هو ما رفع حول المزرعة كالجدار . النهاية ١‏ 51457. 
(8) أخخرجه البخارى » فى : باب سكر الأنهار» وباب شرب الأعلى قبل الأسفل» وباب شرب 
الأعلى إلى الكعبين» من كتاب المساقاة» وفى : باب إذا أشار الإمام بالصلح .... من كتاب 
الصلح » وفى : باب 98 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ...4 ؛ من كتاب 
التفسير . صحيح البخارى ”*/ 1408 1١145 .١‏ 65148 5/لاه» 8ه. ومسلم»ء فى : باب وجوب 
اتباعه يك ه من كتاب الفضائل . صحيح مسلم 54/ 218595 .187٠١‏ -- 


/لاكه 


وهو النَهَرْ الصّغِيرُ . ولأنَ السايقٌ إلى أُوّلٍ نهر كالسابقٍ إلى أُوّلٍ المشْرَعَةِ . 
وإن كانت وض الأَوَلٍ بعضّها نَل من بَعْض ١‏ 8 كل واحِدَةٍ على 


فإن أرادَ | ادَ إنسانٌ إخياءً أْض على التّهَرِهِ بحيثٌ إذا سَقاها يَسْمَضِدُ أهل 
الأّوْض السَّارِيَة منه ٠»‏ مُيْعَ منه ؛ لأَنَّ ص مَلّكْ أرضًا كانت له حُقوقها 
ومَرافِقُها » وَاسْتخقافٌ السّفي من هذا الثَّهَرٍ مِن حقُوقِهاء فلا تمْلِكُ غيزه 
ِبْطالّه . 

فصل : فإنٍ اشْتَركَ جماعَةٌ فى اشيثباطٍ عَيِنِء اشْتركوا فى مائهاء, 
وكان بيتهم على ما اتَّمَهُوا عليه عند اسْتِخُراجهاء فإِنٍِ اتََفُوا على سَفُى 
أَوْضِهم” ' منها بالمهايأٍُ جاز» وإن أَرَادُوا قِسْمَته بتضبٍ حججر» أو" حَشَبةٍ 
مشو فى مَضدم الماء» فيها تُقانٍ' على قَدْرٍ حي كل واحدٍ منهماء 


- كما أخرجه أبو داود» فى : أبواب من القضاءء من كتاب الأقضية . سنن أبى داود 2581/١‏ 
4 والترمذى», فى : باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فى الماء» من 
أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5؛ .١1٠١‏ والنسائى. فى : باب الرخصة للحاكم 
الأمين أن يحكم وهو غضبان » وباب إشارة الحاكم بالرفق » من كتاب القضاة . امجتبى ٠٠١9/8‏ 
١5‏ . وابن ماجهء فى : باب تعظيم حديث رسول الله ...» من المقدمة» وفى : باب الشرب 
من الأودية ومقدار حبس الماء» من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه /١‏ لاء ل ؟/853. والإمام 
أحمد) فى : المسند :/ه. 

. » فى ساك ف: وأرضيهم»» وفى ب : وأراضيهم‎ )١( 

)5١(‏ فى س ؟: وو). 

(59) فى م : 9 نقبان )2 وغير منقوطة فى س 2١‏ ببا. 


حكه 


جاز وتُحْرَجٌ حِصَّةُ كل واجِدٍ منهما فى ' ساقيةٍ مُفْرَدَةٍ'. فإن أراد 
أحدُهما أن يَسْقَى بتصِيبه أُوْضًا لا حقٌّ لها فى الشُّوبٍ منه» فله ذلك ؛ لأَنَّ 
لماع "لا عق" لغيره فيه فكان له التَصَدْفٌ فيه كيف شاءء كما لو الْقَرد 
بِالعَئْنِ ٠‏ وفيه 5 لا يجوز ؛ أنه يجش لهذة الأزض رَسْمَا فى 
الشّرْبٍ منه قَمْنِعَ منه» كما لو كان له دارَانٍ مُمَلاصِقَانِ فى 5ز: ين » أراة 
قَنْحَ إخداهما اق الأخرى . 
إلى كرست ماو وى انب قار بل امقس ع 

فيها » ولا أن يَنْصِتَ عدت على حاقي الثهر ري تَدُورُ بالماع» ولا غير ذلك ؛ 
أن عرع الكمر مُشتردٌ » فلم يِمْلِكِ التَصَدُْف فيه بغير إِذْنِ شَّرِيكه . 


0 ومن سبق إلى 2 كالسْئْيْلٍ الذى يَْتيِدُ من الحصَادِينَ» 

مَرٍ الشَّجَرِ المباح» والتّلج ” ' وما يَنِيذُه النا رَغَْةَ عنه» فهو أي به ؛ 
0 إِنٍ اسْتبق إليه اثنان» قُسِعَ بيئهما ؛ لأنّهما اشْتركا فى السّبب » 
فاشْتركا فى الممَلُوكِ به» كما لو بتاعا" 


.) فى م: « ساقيته منفردة‎ )١ - ١١ 
فى س :: «لحق).‎ )5-5 
زيادة من : م.‎ )"( 

(5) فى م: «البلح» . 

(0) فى الأصل : ١‏ ابتاعه ) . 


60618 


)0١( 2‏ ور مه 
[0+'ظع هاب 3 


مغناه تَحبِيسٌ الأضل » وتَسْبِيلٌ الثَّمَرَةِ . 
2< 0 3 صَيَا ند >> (5)اى 3 .0 0 0 
وهو فشك 2 ب » يلا رُوىَ عن النببئ عَكِج أنه قال: 0 مات الإِنْسَانَ 


اطع عَمَله إلا من اث ؛ عِلْم يق ؛ 5ن وَلّدِ صَالِح يَدُعُو 
0 َو صَدَقَةٍ جَارِيَةِ ) ٠‏ رَواه مساك . 


ويجوزٌ وَقْفْ الأَْضِ ؛ يلا رؤى ابن عر رَضِىَ للهُ عنهماء أنَّ مقر 
أنَى انب كيد فقال + يا رسول للَء إنْى أصَبِتُ أَوْضًا تير لم أب 


000 


مالا قط أَْفّسَ عديى منهء فما ته مُونْى فيها ؟ قال : (إِنْ سِْعْتَ حبست 
مامه رقف نك وكام 1 ارا “لا ياغ أَصْلْهَاء ولا يتاع وَلَا يُومَبُْء 


)١(‏ فى م: وكتاب). 
(؟) سقط من: الأصل . 
(9) فى.م: «و)1. 
(4) فى : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب الوصية . صحيح مسلم ؟/ 
ات ات 

كما أخرجه أبو داود» فى : باب فيما جاء فى الصدقة عن الميت » من كتاب الوصايا . سنن 
أبى داود .٠١7/7‏ والترمذى » فى : باب فى الوقف . من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5/ 
4 والنسائى » فى : باب فضل الصدقة عن الميت» من كتاب الوصايا . المجتبى 5/ 2.7٠١‏ 
والإمام أحمد, فى : المسند ١٠/7/ا8.‏ 
(0) فى م: «أن). 


ولا ل لقودو ييا لوه رضن لالع 7ن فى الفترادم 
وذوى”" ' القُريتَى » والرقَاب » وابنٍ اليل » والضَّئِفٍ , لا ناح على من 
وَِيهَا أن الا ا 
مُتَمَوّلٍِ فيه ٠.‏ متمق عليه" 


ا ؛ لقول البى كل يل : « أُمَا حَالِدٌ فإنّهُ قد 
ده" فى سَبِيلٍ الل '». مُتَمَقٌ عليه '. وفى رواية : 


مس ام 


تبس أذراعة وَأَعْمًا 


)١(‏ زيادة من: م. 
)١(‏ بعده فى م: وعلى أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث »2 . 
(م) فى س2 3 ف: «ذى). 
(4:) سقط من : الأصل . 
(ه) أخرجه البخارى», فى : باب الشروط فى الوقف. من كتاب الشروط » وفى : باب ما 
للوصى أن يعمل فى مال اليتيم ...» وباب الوقف كيف يكتب » من كتاب الوصايا. صحيح 
البخارى */ .١5 ١17 1١/4 75٠0‏ ومسلمء فى: باب الوقف. من كتاب الوصية . 
ا ل لس 365 . 

كما أخحرجه أبو داود » فى : باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف » من كتاب الوصايا . سئن 
أبى داود الي 0 / 
.١ +‏ والنسائى» فى : باب كيف يكتب الحبس ...» من كتاب الأحباس . امجتبى 2191/5 
7. واين ماجهء فى: باب من وقف» من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ؟/ .891١‏ 
والإمام أحمد, فى: المسند 21١١/5‏ 7( هه .١١6‏ 
(1) قال الخطابى : العتاد كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة للجهاد . معالم السنن ؟/ 57. 
002 بعده فى الأصل : وعز وجل ». 
(8) أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالى : 3# وفى الرقاب ...4 » من كتاب الزكاة» 
وفى : باب ماقيل فى درع النبى تيه .... من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 218١/1‏ 4/ 
5 . ومسلم » فى : باب فى تقديم الزكاة ومنعهاء من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ؟/ 51/1.- 


آلاه 


د وأفئدة »” , . ويِصِحٌ وَقْفُ كل عَيِن يُنَفَعُ بها مع بَقاءٍ عَبِيها دائما ؛ قِياسًا 
على النُصُوصٍ عليه . ويِصِحٌ وَقُْ القشاء الو 0 
صاب مائة سَهُم من يبر مره النيش كك بوَقفها'. وهذا صِقَهُ 
لْشاع » ولأنَ القَضْد َس الأصْل» وتشيلٌ ال وهذا يتخضلُ فى 
المشاع, درن 3 الْقُزِ. ويصِحٌ وَقُْ عُلْو الدَارٍ دُونَ سْفْلهاء 
وسْفْلها” دُونَ عُلْوهاء لأنّهما عَيِانٍ يجورٌ وَفْقّهماا”", فجاز وَقْتُ 
أحديهماء كالدَارَيْن 


الل :ولا تخ .زقف ما لا تفع به ل 
والأكول . والكاوينة والشّمْع ؛ ؛ لأنّه اح يخصلٌ د 


يَقَائُه , 3 3 يُسْ رح إليه المَسادٌء كالرياجين ؛ ذا لا ووم 


- كما أخرجه أبو داود» فى : باب فى تعجيل الزكاة» من كتاب الزكاة . سنن أبى داود /١‏ 
7 والنسائى » فى : باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق » من كتاب الزكاة . النجتبى 
5/ ؛ ». والإمام أحمدء فى : المسند .85١/١‏ 

. ) وأعبذه‎ ( :١ فى س‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه النسائى . فى : باب حبس المشاع» من كتاب الأحباس . المجتبى +/198. وابن 
ماجه» فى : باب من وقف » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ؟5/١1٠8.‏ 

(9) فى س ١اءدس‏ 5ءم: (من). 

(4) فى الأصل : «أسفلها» . 

(©) بعده فى س ؟: ١‏ كالأثمان). 

(1) سقط من: الأصل . 

0 - 7) فى الأصل : «وما لا . 

(8) فى الأصل : ١‏ تبقى » . 


؟'/اهة 


0 ان لا يجوز بَتْعْه ؟ #الكلية: والخينزير » ولا الموَهُون » والحمل 


لمرو ولا أَمٌ الود ؛ لأنَّ الوَقْتَ تملك » فلا يور فى هذهء كالبيع . 
ولا يجودٌ فى غير مُعَينٌ ؛ كأحدٍ هِدَيْنٍ العبِدَيْنِء وقَّرسٍء وعد ؛ لأنّه 
َْلُ مِلْكِ على وَجْه القَة» فلم يِصِحٌ فى غير معن » كالهبة . 
فصل : ولا يم عي وكا زلا عل روه عاك تو و اوقترا 
والأقارب » أو دم معن مُلِمًا كان أو وكا لأَنّه فى مَوْضِع القَرْيَةِ ‏ 
ولهذا جارَّتٍ الصَّدَقَةٌ عليه . ٠‏ 


ل ل ل 
إعائة على المْمَصِيَةَء فإ" هذه الكَيْتَ مَنْسُوحَةٌ رارع قد 0 
بعضّها » وقد عضت النبئ 2 يك حين رأَّى مع عْمَرَ شيفًا اشتكتيه منها ''. 
ولا على مُطّاع الطَريتٍ ؛ لأ إعاثةٌ على القْصِيَةِ» وَالقَصْدُ بِالوَقْفٍ القُوبَة . 


ولا على عن لا بيْلِكُ ؛ كاليّتٍ » وَالمَّلَّكِء والجيّع ؛ لأنَّ الوقفٌ مُلِيك 


فى الحياة . ولا على عَبدِء أو أم وَلدِ؛ لأ لا يمْلِكُ فى رواتة. وفى 
5 541 غيرُ لازم . والوَقفٌ لا يجوز أن يكون متَرلرلا . ولا على 


1١‏ - فى الأصل: «وما لا). 

(0) فى الأصل : «لأن؛» وفى م: وولأن». 

(") فى الأصل : «ترك » . 

(4) أخرجه الدارمى » فى : باب ما يتقى من تفسير حديث النبى وي وقول غيره عند قوله كَل 
من المقدمة . سنن الدارمى .١١5 21١0 /١‏ والإمام أحمد» فى : المسند */ 741. وانظر إرواء 
الغليل 55/1 - (738. 

(ه) سقط من: س 5؟. 


:/اسه 


عدك أو*" مود ؛ أن كينا 1 لك » وَالوَقْف يجب أن يكونَ 
لازِمًا . ولا على غير مُعَينٌ ؟ كرججل» أو ' امرأٍ ؛ لأنّ ميك غير لين لا 
يَصِح . . فإن قيل : فكي جا الونُْ على الْساجد وهى لا لِك ؟ قلا 
الوْكُ لما هو على المسلمين» » لكن عُيْنَ نَفْعَا خَاضًا لهم . 


فصل : ولا يِصِحٌ تَعْلِيقّه على شَرطٍ مُشتفبل ؛ لأنّه عَفْدَ يَنطل 
بالجهالة : ٠‏ فلم يج تَْليقُه على سَْطٍ مُستَفبل » ٠‏ كالبقع» | إل أنمقون شغ 
وَقُْفٌ بعد مَوْتَى ٠‏ فتصِحٌ» ويكونَ وَصِية يُْتبرُ حُروجه من الثُلْثِ ؛ لأنّه 
بدح مَشْرُوط بالمُوْتِ» فكان وَصِيْةَ» كما لو قال : إذا مِثّ فهذا صدَفَهٌ 
للمساكين . وججعل القاضى وأبو الخطاب تَعْلِيقَ الوَقْفٍ على الَوْتِ كتَْلِيقه 
على شَّرْطٍ فى الحياة. فلا يَصِحّ فى الَوْضِعَيِن إِلَّا على قولٍ الخرقئ . 
والأذلى الكْريي ييتهنما ؛لأن تقليقه بالموات'وَصفة. فيعانه كما لقال :.إذا 
مِثّ فدارى لقُلانٍ . أو : أَبْرأتُه من دَثنى عليه . ولا يَْرمُ مِن بجحواز ذلك 
صِحَةٌ تليق الهبَةٍ والإبرَاءٍ على شط فى الحيَاةٍ» كذا هلهنا . 

ولا يجورٌ الوَقْفٌ إلى مُدَّةِ ؛ لأنَّه إخْرائج مالٍ على سَبِيلٍ القُويَة 
فلم يَجرْ إلى مُذَّةِه كالصدقة' . فإن شَرَط فيه الخيارء أو شَّرط 


)١(‏ فى الأصل : «وولا. 

. فى الأصل : «ملكها)‎ )١( 
. » فى الأصل : « إزالتها‎ )5( 
فى الأصل, ف: «و).‎ )5( 
. » فى الأصل : « كالعتق‎ )5( 


ولاه 


7 3 (؟‎ 0 (١ 5 ١ 
“المجوع فيه" إذا شاءء أو يَبيعه إذا اختاج » أو ' يُدْخل فيه من شاءَ» لم‎ 
2 ٠. 9 . رو 00 ب ره‎ 9 2 0 - 
» يَصِمٌ ؛ لانه إخراج ملك على سَبِيلٍ المَوبَةِ » فلم يَصِمّ مع هذه الشروط‎ 

1 
كالعئق ' . 


فصل : وإِنْ شَّرَط أن اك فنا ا يفيه" > قله 
شَّوطه :نعل عليه أحمدء واختع ما رؤى حجر الى أن فى صدكة 
006 يِِ أن يأكُلَ أَهْله بالمتهدوف غير امك ولأن عمو رطيق 
اللّهُ عنه» قال فى وَقْفِه : لا جاع على من وَلِيِها أن يَأكُلَّ منهاء أو يُطْعمَ 


2# م نارف اق أ ء. 5 26 8 0 
صَدِيمَا . و2 كان الوّقف فى يَدِه إلى أن مات . ولانه لو وّقف وَقفا 
0 5 6 7 ٍِ وم . 8 00 
عامًا ؛ كالشقاية » والمشجدٍ»ء لكان له أن يَنْتَفِعَ منهء» كذلك إذا خصه 


بانُتفاعه . 


م 22 5 00 575 2 2 
فصل : وإن وقف على نفسه ؛ ففيه روايتانٍ ؛ إخداهماء لا يَِصِح ؛ 


.)» فى م: (فيه الرجوع‎ )١ - ١١ 

(؟) بعده فى م: «لم2. 

(5) فى م: ومال). 

(4) فى س ١ء‏ فاء ب: (١‏ كالصدقة ». 

(5) فى م : (يعينها ) . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة » فى : المصنف 1/ 501 .117/1١4‏ وانظر التكميل لما فات تخريجه 
من إرواء الغليل 

(10) تقدم تخريجه فى صفحة "لاه . 

(م) فى الأصل : «أو) . 

© انظر تفسير معنى السقاية فى الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /١5‏ 576 
)٠١(‏ بعده فى س 5 م: وثم على أولاده» . 


كلاه 


١ 


لأنَّ الوَقفٌ ليك : ؛ فلم يَصِحٌ أن يَلْكَ نفْسَه به» كالبع . والثان 
أنه لقا جار أن يَشْترط لتفيه نه يدًا: جان أن يختصك به 0 


2 


فصل : ولا يكونٌ الوَقْفٌ إِلّا على سَبِيلٍ غير مُتْقَطِع ؛ كالمُقَراء 
والمساكين» [0+؟ظع وطَلَبَةٍ العلم » والمساجدٍء أو على ل بعَيِنِهِ » ثم 
على ما" لا يفطم . فإ وثفه علن رجل بعئِه وسّكت» صَحٌ» وكان 
موَيْدا ؛ لأنَّ مُقْقضًاه التأبيدُ» فيلٌ فيما سَعاه على ما سَرَطهغ وفيما 
سكت عنه على مُفْتَضاهء وتِصِيرُ كأنّهِ وَقَف مُوَيَدَا". و" 'كَدَمَ المسعّى 
على غيره . فإذا الْقَرَض المسَمّى » صرف إلى أقارب الواقِفٍ ؛ لأنّهِم أن 
الناس بِصَّدَقَيِهِ » بدَلِيلٍ قولٍ النبئ يك : «صَدَقَدْكَ عَلَى غَيْرٍ رَحمِكُ 
صَدَقَةُ ؛ وصَدَقَئُكُ عَلَى رَحِمِكٌ صَدَقَةُ وَصِلَة)'. وعنه أنه يع إلى 
المساكين؛ لأنّهم مَصَارِفٌ الصّدَقاتِ الْمْفْروضاتِ؛ كالرَّكواتِ 
والكمّاراتٍ . والأَوَلُ ظَاهِدُ المذهب . وظاهِدُ كلام أحمدٌ 00 أنه 
يَوْجِعُ إلى الأَعْنِياءٍ والقُفَراءٍ من أقاريه ؛ لأنَّ ارا تار يَشتوى فيه الغَنِيُ 
والفقيد . ويَحْمَمِلٌ أن يَحْمَصٌ القُقَراءَ ؛ لأنْهم مَضصْر ف الشدقات:: ٠‏ وتاج 
إلى جميع الوَرَنُةِ» فى إخدّى الرُوايَتين ؛ أله : يُصْرَفٌ إليهم مَالّه عند 


)١١(‏ فى ب: ومن). 

)١(‏ فى م: (مؤيد). 

6) فى م: «أو؛. 

(1) تقدم تخريجه فى ؟1/١١5؟١١5.‏ 


/الاه ( الكافى 7170/0 ) 


.وه 2 - 2 2 2 سم س 27 2 

موته . والثانيه » 5 إلى اقرب عصبه الواقفٍ ؛ لانه مَصَرف 0 
رهم »- 00 

00 مرف ل وكرت أرقا على من زجع إن » 


لأنّه ينما فزق" ' إليهم بو قْفٍ مالكه”" له» والوَقْفٌ يَقْتَضِى الابيد فإذا 
قرشو وهم لق سكن رإن لم يكل :له أفارت اقم إلى المسا كين ؛ 


تعد 1 
ولو جَعَل الانتهاءً مما 07 لا يجوز رُ الوق عليه» فقال : قَفْتٌ على 
أؤلاِى » ثم على البع“' . فشكفه كع ما لم 100 


انق 3 


ما لا يَجُورٌ كعَدّمه. وإن قال : وَقَمْتُ دَارى :ول يذكر شبيليا » صَحٌّ 
فى قياس الَذْمَبٍ ؛ لأنّه إزالهُ مِلْكِ على سَبيل القُوبَةِ» فصَحٌ مُطَلَمَاء 
كالعئق » وحكفه حكم مُتْقَطِع الانيهاء . ا 

فصل : فإن قال: وَقَفْتّ على هذا العَبِدِ. ولم يَذْكْدٍ له مآلا فهو 
باطِلٌ ؛ لأنّهِ مُْقَطِمٌ الابتداءِ والانيهاءِ. وإن جعَل له مآلا يجورٌ الوَقْفُ 
علي فال فى على النافوة فد نأك خن امايو ميعز رنا ل 
ل ل على البيّع . ويَحعَول أن 

تحْوَج صِحَنّْه على الرُوايَئِيِن ئِن فى تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةٍ . فإن قُلّئا بصِحّيه » وكان 


)١(‏ فى مم: (معتقه). 

.) فى الأصل : «انصرف‎ )1١( 
فى م: «ملكه).‎ )5( 

(4) فى الأصل : دما . 
(5) فى الأصل : « المبيع ) . 
(5) فى م: (سبلها ). 


م//اه 


اه 0 000 
اعْتِبارٌ الْقِراضِه » عَعَبِدٍ مُعَينّ » احْيَمَل ذلك أيضًا؛ لذلك» واحْممَلٌ أن 
وماءم” 32 -. 0" عه 6ه مر 2 85 
يُضْرَف إلى أقارِب الواقِفٍ إلى ان يَنْمَرِض من لا يجوز الوّقف عليه » ثم 
ير اران واه علي ع لير 14 رار اوري ال 
يَجُورُء فكأنَ الوَقْفَ قبلَ ذلك لا مَصْرِفٌ له. فصّرِفٌ إلى الأقاربٍ ؛ 
كمتقطع الايهاء . 
. 2000 رفع 5 55 *ا) 2 
فصل : ويَصِحٌ القف بالمؤْلٍ والفغل الذال عليه ؛ مثل أن يَبْنِى 
مَشجدًاء ويَأَدْنَ للناس فى الضّلاةٍ فيه» أو مَقْبَرةَ » ويَأدّنَ لهم فى الدَّمْن 
فيها. أو سِقَايَ ويَشْرَعٌ بابها) وَيَأَدْنّ فى دُخْولِها ؛ لذن اعدف داوع جَارٍ 
بهد وفيه دَلالَةَ على الوَقْفٍ ‏ فجاز أن يَنْيِتَ به 0 9 
من قدَّمّ طعامًا لضيفانه » أو نَثَر نِتَارَا أو صَبٌّ فى نحوايى” " الكييل ما : 
وأما القَل » فالفائله سِنَّةٌ ؛ ثلانَةٌ صَرِيحَةٌ ؛ وهى : وَقَفْتّ) وحَّد ص 7 
5 4 ا 55 3 م و 2 
وسَبّلت . متى اتى بواجدة منهاء صار وَقفا؛ لاله ثيّت لها غُءوف 
الاشتغمال» وتوف الشّوع بقول النبئ يي لغمر» رَضِى عن : «إن 
سِفْتٌ عيشت أَصْلَّهَا وسَكلْتَ كَمَدتهَا)0 . فصارث كلَفْظٍ الطّلاق فيه . 


)١(‏ فى الأصل : «إلا. 

)١١‏ فى الأصل : «والدال». 

فيه الخوابى ؛ جمع خابية : وهو وعاء الماء الذى يحفظ فيه . 
(؟) تقدم تخريجه فى صفحة الاه. 


8/اه 


وثَّلائةٌ كِتَايَةٌ » وهى : تَصَدَّفْتُ ) خرن وأَبّدْثُ اللمنداموة ‏ 
له نع كا بين فضا وقرةين 0 ال 


0 مَيَدَقةٌ فة : أو مُحَوّمَةٌ' أو 0 أو د 32 9 
توك :ولا نودت . صارَ وَقَفًا ؛ لي ياك ' تمل مع هذه القراكن لل 


الوَقْفٌ . 


فصل : ولا يجورٌ التَصَدْفٌ فى الوَقْفٍ با يَنْقّلَ الك فى الوق قبِةِ؛؟ لقولٍ 
انين يق فى عَدِيثٍ عُمرَ: ولا ياغ أَْلهَاء ولا يُوقء ولا 
يورت ” . ولأنّ مُقْتضَى الوق | تيد 0 بتليل أنَّ ذلك 
من بَغض ألْفاظه » والتَّصَدِف فى ر فيه يُنَافى ذلك . ْ 


0-3 ل 0 م 
ا ايان ا ا 


0 : فى الأصل‎ )١( 

(5) فىيم: (قرد»؛. 

5) فى م: ونوى»2. 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة الاه. 
(5) فى س :١‏ (مجرد). 

(07) فى الأصل : «اللفظ » . 


همه 


قال أحمدٌ لوقت قزرت أن لخر جه وي اه لوال من يقُومُ به ؛ 
لد تيع فلم يرم" مُجرْده؛ كالهبة والوصئة . والأَولُ الَشهُود)؛ 
لحديث عُمَرَ» رَضِي اللَّهُ عنه » ولأنّهِ تبح يِْتَعُ القع والهبة. والميراتٌ » فَزمَ 
مْجَوَدِه » كالعئقٍ . 


ولا يَفَُِ إلى قَبُول . ويَحميل أنه متى كان على آَم معن » افْقرَ إلى 
الول ؛ لأَنّه بع لدم نك 201 لج ارق لمر و رق باه 
فى حقّه » ولم يَبِطلُ فى ححَنٌ من بعدّه » وصارٌ كالوَقْفٍ على من لا يَصِحٌ . 
ثم على من يَصِحٌ . وعلى الظاهِر من المَأْهَبٍء أنه لا يَفْتَقِدِ إلى القَبُولٍ » 
ولا يفطل بردٌه ؛ أنه إزالة مِلْكِ على وَجْد القُوَْةِ » أُشْبََ العم وَالوَقْفَ على 

فصل : وَيَْقِلَ املك فى الوَقْفٍ إلى الْوقُوفٍِ عليهء فى ظاهِرٍ 
المأَمَبٍ ؛ لأنَّه سَبَبُ تَقْلٍ الملْكِ» ولم يُخْرِجه عن الَليِة» وُجِدَ إلى من 
يِصِح كليكه , أَشْبََ البِع والهبَة. وعنهء لا بيْلكُه» ويكونٌ المِلكُ لله 
تعالى ؛ لأنّه هيل للعَينٍ وتَسبِيلٌ للمنقّعةِ على وَجْهِ اقب فال الملكَ 
ل ل سبحله» حابي 

فصل : وَبمْلِكُ الموؤقُوفٌ عليه عله » و عا ون 
عَلَّيِه » فهو كاثّمَرَةِء ولك 1ض تَرْوِيج الأمة؛ لأنّهِ عَفْدٌ عَقَدٌ على نَفْعِها 


0١‏ فى فء م: «ويوكل»). 
)١(‏ فى ف : ويزل)». 


امه 


َلّْبَهَ إجارئهاء ويمْلِكُ مَؤهْرها؛ لأه بَدَلُ تَنههاء أَشْبَةَ أجرتها. وا 
ا 0 كه 0000 
للد ؛ كالاستِيلادٍ والكتاَة . ولا مجْلِكُ الوْقُوفُ عليه وَطُأمَا ؛ لأنَّ ملْكه 
فيها ضَعِيفٌ » ولا يُوْمَنُ إِفْضَاؤُه إلى إخُراجها من الوَقْفٍ . فإن وَطِنَها » فلا 
9 ولا مَهْرَ عليه ؛ لذلك . وإن لم تَلِدُ منه» فهى 
قن بحالهاء وإن وَلّدت منهء فالوَلدُ حت ؛ لأنّه من مَالِكها » وعليه قِيمَيُّه 
يو وم الع "؛ أنه فَوَتَ رِقَه ويَشْتَرى بها عَبدًا يكونُ وَقَْا مكائه» 
وتصِيد أ وَلَدٍ له؛ لأنّه أخبلها بشو فى مِلكهء فإذا مات" “2 عَتَقّتْ 
مما مره سر ال 
بالقِيمَةٍ جاريّة َه تكوث وَقُمًا مكاتها :وإ قلنا: : ليست مِلْكا له . لم تَصِرْ 
وَل بوَطيه . 


فضل ارات ارك عرو وار أو لعزار با د 
قِيمَنُهِ يَشْترى بها يثْلّهِ يقومٌ مَقامه ؛ لأنَّ المَؤْقُوفَ عليه لا يمْلِكَ التُضَِفَ 
فى رَقَبَتِهِ ‏ ْنَا له تَفْعْه . وإِنْ وُطِعَتِ الجارية بشُبِهَةِ » فَوَلَّدُها حُحدّء وعلى 


000 ا 
الواطِى قِيِمَنُه يومَ وَضْعِه » يَشْتَرى بها ما يقو م مَقَامّه . وإن جَنَى الوَقف 


019 فى الأصل : «لأنه) . 

(1) فى ب: (يوضع). وفى م: (وضعه). 
(5) سقط من: الأصل . 

(4) فى الأصل : « ويشترى » . 

(5) فى م: «الموقف ». 


"مه 


ا ا ا 


و ا با التّسويَةِ والنفْضِيلٍ ‏ 
لتقم والتأخير» والجئع والتوتتيب» وإذخالٍ من أَدْخَلّه بِصِفَةٍ 
0 اإخراج ع من أخرجه بِصِفَة ؛ لأنّه ترثك بِوَكْفِه » فوجحب ا 
شّوْطه » ولأنَّ عُمَرَء رَضِىَ الله عنه » وَقّف أَرْضَّه على القُفّراءِ» وذّوِى 1 
القَويَى » والرُقَابِ » وابن لصيل ؛ والضَّيِ » وججعل َن وَلتها أن يأكل 
حاار ام سي ٠‏ ووقف اليد على وَلدِهء ومجقل للمزذُودة يبن 

تناه أن تسكن غير ' مُضِرةٍ ولا مضو" بهاء فإذا اسْتَعْتَتُ بِرَوْج فلا حَقٌّ 


فصل : فإذا قال: وَقَفْتُ على أؤلَايِى. دَحَل فيه الذَّكَدٍ منهه” 


)١(‏ بعده فى س ؟: 9لا). 

)١(‏ فى س :١‏ (ملكه؛. 

(0) فى الأصل : «أو». 

(:) فى س ؟: اذى). 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة الام لالاه. 

© فى الأصل : (غيره 4 . 

(0) فى مع: ومضرا؟. | 
(8) أخرجه البخارى تعليقاء» فى : باب إذا وقفت أرضا أو بكرا ... من كتاب الوصايا. صحيح 
البخارى 4/ .١5‏ ووصله الدارمى » فى : باب فى الوقف » من كتاب الوصايا . سئن الدارمى ؟/ 
7. والبيهقى » فى : السئن الكبرى 5/ 203155 /153. 

(9) سقط من : الأصل . 


"مه 


والأنتّى والثتى ؛ لأنّ الجميع أؤلادٌ . وهل يَدْْلُ فيه وَلَدُ الوَلّدِ ؟ فيه 
رِوايّتانٍِ ؛ إعداهاء دلوف ؛ لانم دَحَلُوا فى قَوْلٍ الله تعالى : 
« بوْصِبكٌ أله ه لدم 4" . وفى قَؤله عر وَجَلَ : « وَهْوَ ينآ 
إن ل يك للا ود 4" . فعلى هذه الوواية» يَدْحُلُوَلَدُ الت دُونَ ولد 
البناتٍ ؛ لأنَّ وَلَدَ البتيينَ هم الذين دَحَنُوا فى النَّصّ دُونَ وَلَدِ البتباتٍ . وقال 
الشاعؤ 

بَنُونا بنو أَبِنائبا وَبَباثُّنا بَنُوهُنٌ أُبْنات الرّجالٍ الأجانِب 
[*؟اوع ولقاما : دحل و الوَلّدِ ؛ أن وَلَدَه حَقِيقَةٌ يق وَلَدُ صُلْبِهِ ‏ 
والكلامٌ , يفيه 1ل أن يكرد ل “ينها يذل على عل أإدخال ا عقرلد” 
وَقَفْتٌ 0 لاي وَل الأكور التّئانِء ولولّد"' الإناث التُلْثُ . 
ونحوه . فإن قال : وَقَمْتُ على أؤلايى » فإذا انْقَوَضَ أؤلادٌ أؤلاديى» فهو 
على المساكين. دَخَل أؤلاذ الأؤلاد فى الوَقْفٍ ؛ 0 3 اشْتراطٍ 
انْقِرَاضِهِم دليلٌ على أنَّهم 0 . وقيل : رو "يناه أن 


(1) بعده فى الأصل : « للذكر مثل حظ الأنثيين 4 » والآية من سورة النساء .١١‏ 

١؟)‏ سورة النساء .١97/5‏ 

6 :تسب البيت للفرزدق » انظر : خزانة الأدب ١‏ 4غ 445 ا : الحماسة 
أ تمام 7074/١‏ وشرح المفصل .١55/94 49/١‏ وانظر حاشية دلائل الإعجاز 50714. 
وقافيته فى هذه المصادر : ١‏ الاباعد». 

(4) فى س :: (١‏ لحقيقته ) » وفى م: ١‏ على حقيقته ) . 

(5) فى ب : « يعترف )»2 وفى م : « يقرن ). 

(5) فى م: «ولد). 

(/) بعده فى س :١‏ (به). 


غ281 


اأقط لا ياوه ؛ بل يكونٌ وَقْنَا مُتْقَطْعَ الوَسَطٍ» يُصْرَفُ بعد”" أؤلاده 


إلى مَصِر ف الوَقْفٍ المتقطع » » فإذا الَْوَض أؤلادٌ أؤلاده , صرف إلى 


العسبائكين. 
وإن وَصَل لفظة يما يقَتَضى ؟ نَخْصِيصٌ أؤلاده » فقال : قَفُْ على 
ولّيى لصْلبى 0 قال : على 0 ثم على أؤلادهم ا بِالوَلَدِ 


ومتى كان الوَقْنُ على الأؤلادٍ”" مُطَلَقَاء سُوىَ فيه بن الذّكَرٍ والأنتّى 
والحُنتى ؛ لافتضاءٍ لَفْظه التُسوِية ” ؛ ؛ كقَؤله تعالى فى وَلَدِ الأ :8 فَهُمْ 
سكا فى ١‏ الغلت تلخ 4" . وإن كان فى لَنْظِه تَفْضِيلٌُ بعضهم»ء فهو 
كذلك ٠‏ وإن: كان له حهل؛ » لم يَدْحُْل فى الوَقْفٍِ حتى يَنْفَصِلَ » ثم 
يشحو بم وود ل كر ود لسعو ذه كلد مَؤْججُودًا قبلّه ؛ 
كالكّمَرةٍ المُوَّير » والرّْع المُذْركِ ؛ لأنّه لا يت يُسَمَى ولَذًا قبل الانفصالٍ . 
با الى وله لقاب سجرن ولت زوج من كوه لذ نه 


فصل : وإن وَقَف على بَنيه تيه » لم يدْخُل فيه بنْتّ ولا حُئقى ؛ لأنَّه لا 
يعلَمُ كوه ابنًا. وإن وَقف على بناته» لم يدْحُلْ فيه دَكوْ ولا حثتى ؛ 


. » بعده فى ف : (انقراض‎ )١( 
فى س 5: وأولاده).‎ )09( 
. هيه بعده فى الأصل : (به»‎ 
.١١ هع بلوازة النساء‎ 

(ه) سقط من: س ؟, 


ومه 


2 لا يُعْلَمُ كوئه 2 . وإن وَقف ”على ولد" قُلَانٍ أو هبيه أو يناه 
فهو كوَقفه على وليه وتتبه وتنايه » إلا أن قف على يبى'” فُلانٍ وهم 
يله » كيِى عاكم ؟ فيَدْحُل فيه الذَّكَدْ والأنى والختتّى » من ولد البيينَ 
دُونَ وَل البناتٍ ؛ أن هذا الاسْمَ يَكَهُ يَقَعُ على العَبيلَة ذكرهم لقا 
ووَلَدُ اببباتٍ لا يُعَدُونَ منها . ظ 
فصل : وإن وَقَف على أؤلاده وأؤلادٍ أؤلاده» دَتَل فى الوَقْفٍ أؤلادُه 
الذكود» والإنّاثٌُ» والخنائى » ” وأؤلاذُهم الذّكودء والإنَاثُ» واليتائى" 
من وَلَدِ البيينَ . فأمًا وَلَدُ الببات» فقال الخرقئ : لا يَدُْلُون ؛ لأنّهم لم 
يدْخُنُوا فى قوله سبحائه وتعالى : ا يوْصِيَكٌد أمَُّ ف أَوْللدُِم 4" . ولا 
يدون فى الَف على وَلَدِ فُلانٍ ند وهم 5 فلا دلوك 
هلهناء رك نا يُنْسَبُونَ إلى قَبيلَةِ ” أباهم 0207 ات .قال 
أبو بكر وابنُ حا مِدٍ : يدُخُلُون فى الوَقْفٍ ؛ لأنّهم أؤلادُ أؤلاده . وإن قال : 
وأؤلادُ أؤلادى المُنْتَسِبِينَ إلى . لم يدُخُلُواء وَجَْهَا واجدًا . وإن قال.: 
ولي" الذَّكر شَهُمانغ. ولولد الأنتَى سَهْمْ . دَخَلُوا فيه؛ لأنَّه صَوَح 


)١ - ١١‏ زيادة من: فا. 

١‏ - 5) فى س ”: «لولد). 

(5) فى س 7: وولد). 

(4) سقط من: م. 

(ه - ه) سقط من: س 20 فا. 
(5) سورة النساء .١١‏ 

0 - 7) سقط من: الأصل» س 5. 
(8) فى س ”: ولولدى 6). 


كمه 


وير 
بدخولهم . 


ولو وَقّف على قَوْمٍ بأغيانهم » ثم على أؤلادهم » وكاتوا ذُكورًا وإنانًا» 
دَحَل أؤلادُ الإناث» فى الصَّحِيح ؛ لأنَّ اللّقْطَ تَناوَلّهم» كتناوله 1 
لين » وإن كان ججمِيعهم' ' إنانًاء دَخَل فيه أؤلادُمْم”" ؛ لأنَّ لَفَْهِ نَصٌّ 

فصل : وإذا شيك بين الوَلّدٍ ووَلّدٍ الولّدِ بالواوء اشْتركَ الجميعٌ فيه . 
وإن 0 فال : :على أؤلادى , ثم على أؤلادهم . د قال : الأغلى 
الأغلى ا الأوُرب فلأب . . وجب ترييئُه ٠‏ وإ رت بَطتيِن ) ثم 

شََكُ ب بن الباقِين » أو شوك بين بطتين» الما رلك الباقين» انقو علي نما 
لد وكيقما رط فالأ عليه ؛ أن الوَقفَ ‏ نبت بلفظه » فوجحب أن 
2 | 


فصل :وان وض على ثرااء أر قرا فلن افو الولية وراد 0 


وجَدّه وججدٌ أبيه” '» الذَّكَرٍ والأنتّى ارق واف لحرو تك بن 
جة أنه شين لأن ل سبحاله وتعالى جقل ؛ تلن لخن ارق فُويق- 
النيئ يكيو فأغطى”” النيئ وَل ترابَه إلى تبى هاشم » لم”" يتجاوَ؟ة 


(1) فى الأصل : ٠‏ جميعهن» . 

(5) فى س 5: « وأولادهن؛ . 

() فى الأصل, س ": (ابنئه )» وغير منقوطة فى ب . 
(4) فى الأصل : «ابنه ؛» وغير منقوطة فى ب . 

(20) فى ف : و فأعطاه » . 

(5) زيادة من: م. 


/اممه 


0 0 تيل أن يخلى كُلّ من غرف براه من 
من نه 0 وا فلا لأ يله لهم فى عي 


4 به 


َدُلُ على إرادّتهم بصِلَيِه هذه . وإن وُجِدَت فَرِية لفْطِية أ و حاليّةٌ تَدُلُ على 


إرادتهم أو جزمانهم » مُمِلٌ عليه . 


ءََ 


وأَهْلُ تنه مََابَةَ قَرابَيِه . وقال الخرَقت : إذا أَؤْ2َ صَى لأَهلٍ يه أغيلى من 
قبل أبيه وأنّه . 

فصل : وإن وَقَف على أُقْربٍ الناس إليه» وله أيَوان ووَلَدٌّ فهم سَواءٌ 
فيه ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم تليه فى القُوبٍ من غيرٍ حاجزء ولأنَّه مز 
والدِه» ووَلَدُهِ مجرْؤُه . ويختمل تَقْدِمّ الا ؛ لتَقْدِيمه فى التَعصِيب . وإن 
عدِمَ يم و الك ركد كل واحدٍ من هؤلاء على من 
ا" ان 1 رم يُذْلِى بواسطة ٠‏ وإن عُدِمُوا فهو لوَلَدٍ 
الابْنٍ ؛ و لك ل ' الأب الأَقْربُْ منهم فَالأَممتُ ع فإن عُدِمُوا فهو 


و دعو 


للإِخوة ؛ لأَنّهُم ولَدُ الأب"', وِيْقَدّمْ الأ من الأبؤين» ويُسَوّى بين الأخ 


. » انظر ما تقدم تخريجه فى 707/7. من حديث : (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد‎ )١( 
. (؟ - 5) سقط من: الأصل‎ 

(؟) سقط من: م 

(5) فى م: «أوه. 

(5) فى الأصل : ( إلى ؛. 


(5) فى ف: وأب6. 


خمه 


من الأب [ا] والأخ مِن لَه وكذلك الأَحَواثٌ . فإن عُدِمُوا صُرِفَ 
إلى تنيهم على تّتيبٍ آبايهم » ويُسرّى بين الأخ والجدٌ ؛ لاسيوائهما فى 
الجيراض رولاة لدد ابو ابد را ولك" الأب . وتخكول قدي 
الجن ؛ لأنَّ له ولادَة''» وهو أُقْوَى فى المِيراث . وقِيلَ : يُقَدُّ الح ؛ لأنّه 
ابن الأب » فيكونٌ أقوق .ين أي" ؟ 0 َه 0 
إِحْوةٌ » فهو للأغمام , ٠‏ ثم ينيهم ) دعل ا الجر د 

وإن وقفم على تجماقة نين اقرب الناي إليه ع طرف إلى للائة متهم ء 
فإن كان بعصّهم أُقْربَ من بَعْض» استُوفى ما أمْكن ء مِن الأْربء وكمُع 
0 من الأبْعَدٍ ؛ لأَنّه 0 العَدَدَ الم 00 اغْتجَارُهما . وإِنٍ 


رقف 


هُ 5 م ممه 0 . دو برك 07 5 0 
فصل : وإن وَقف على عثْرَتِه » فهم عشيرته ووّلده . قاله ابن قتيبة 
0 2 


5 ,00 ء. 3-07 زف4 01114 الام 
وقال ابن الاغراين » وتثغلبٌ : هم ذريَّئُه . والاوّل أؤلى ؛ لأآنه يُوْوَى 


)١(‏ فى ف : «ابن). 

(؟) فى م: وولاية». 

(5) فى الأصل » س 5: وابئه). 

(؟) فى س ”: (بقوة). 

(5) زيادة من: م. 

(5) فى ص *: (لتساويهما)». 

ومع الى حك يقي ير بشنة الازرق: لفان اكير كر الفنون ‏ عاسن العا 
كان ثقة دينا فاضلا » ولى قضاء الدّيئَوَر» وكان رأسا فى علم اللسان العربى والأخبار وأيام الناس » 
توفى فى شهر رجب سنة ست وسبعين ومائتين . سير أعلام النبلاء 595/1 -93115, 

(8) سقط من: الأصل . 

ْ (9) هو أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس الشيبانى مولاهم البغدادى » العلامة المحدث » - 


8ه 


1 َو 2# :ته هرك 008 
عن أبى بكر الصَّدِّيقٍ » رَضِىَ اللَهُ عنه» أَنّه قال : نحن عِثْرَةَ النبئ كه . 


0 8 . 00 ل 
وإن وَقف على مَوالِيه » وله مَوالٍ من فؤق » ومَوالٍِ من اسشفل» فهو 
لجميعهم ؛ لان الاسم يشمَلهم حقيقة . 


0 ً. 0 - و 31 2 ا 2_4 1 
وإن وقف على ريد وعمرو والفمراءٍ ‏ فلهما الثلثان » وللفقراء 
الثُلْتُ ؛ لأنّه جَعله لثلاث جهات» فوّجبت دَِسْمَيُه أثلاًا. وإن وَقَف 
عليهما » ثم على القَُراءٍ » فمَن مات منهماء ربع نَصِيبْه إلى صاحبه » فإذا 
20 7 و 21 58 9 9 8 
ماتا ؛ رَجَع إلى الفقراءٍ ؛ لاه جعَله لهم مَشْرُوطا بانقراضهما . 
فصل : وإن وَقَف تَخْلَةَ فَيِسَتُ», أو جُذُوعًا فتكسّرت» جاز بَيعُها ؛ 


و ب من 00 2 0 يس س2 
لأنّه "لا نَفْعَ ' فى بَقائها '» وفيه ذَهابُ ماليّيها '. فكانتِ المُحافظة 


ار 112 زفق ع ل اله 0 فى اي 
على ” مَاليتها ببئعِها أؤلى» و لأنه لا يجوز وَقف ما لا نفع فيه ادا 


فلا يجورٌ اسْتدامَةٌ وَقْفِه ؛ لأنَّ ما كان شَّوْطا لائتداءٍ الوَقٍْ , كان شَّوْطا 


85 


- صاحب الفصيح والتصانيف » كان ثقة حجة » دينا صالحا» مشهورا بالحفظ » عكر وأصم » 
مات فى جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين. سير أعلام النبلاء 4١/ه‏ - . 

.١55/5 أخرجه البيهقى » فى : باب الصدقة فى العترة » من كتاب الوقف . السنن الكبرى‎ )١( 
(؟) زيادة من: م.‎ 

(5) فى م: «فلها) . 

(4) فى الأصل : ومات ». 

(ه - ه) فى س ": «أنفع ) . 

(5) فى م: «١‏ بقائهما ). 

(/) فى م : « ماليتهما) . 

(م - 8) فى م : ١‏ ماليتهما ببيعهما). 

(9) سقط من: م. 


عه 


لاستدامَته ؟ كالمَالئة . وإذا ييثء صرف ثَمَنْها فى مثلها . وإن حبس 
َرسَا فى سَبِيلٍ الله قَصَارَت بحيث لا لِبْتَمَعُ بها فيه» يبعت ؛ يلا ذَّكوناء 
ير وَقّف 0 َكَرِبَ » وكان فى 
وَقْفٍِ خحربت ا را ا ابعل قر 
الَقْفٍ . وإن وَقّف على ثَفْرِ فاحل , صُرِفٌ إلى فَعْرِ مل ؛ لأنّه فى مَغئَاه . 


فصل : وبْنُ على الوق ين حيث مط الواقيُ ؛ لأنّه لا اتبع 
شَوْطُ الواقٍ فى ' سَثِله » كذلك فى التَّمَمَةِ عليه . فإن لم يَشْوٍْ التَقَعَة 


و2 


عليه أَنفِقَ عليه بين عَليه؛ لأنّه لا نكن الائيقاح به درل بالكو اليه . فإن 
لم يكن له عَلَهٌ» أَنْمَىَ عليه المَؤْقُوفٌُ عليه ؛ أنه ملكه . 


هْ 065 ٠.‏ 5 2 م 0 0 

فصل : ويَنْظر فى الوَقفٍ مَن شرَط الواقف ؛[54٠ظع‏ لان عْمَرّ » رَضِىَ 
اللّهُ عنه » بعل التَّظرَ فى وَقُفِه إلى حَفْصَةً ابتيهء ثم إلى ذَوى الَرَأي من 
أفيها” . ولأنَّ سَبلّه إلى شَوْطِه » فكذلك التَظَدِ فيه . وإن لم يَشْدِطٍ الناظر» 


. سقط من: الأصل‎ )١( 

.) بعده فى ف : وكذلك‎ )١( 

ا 

(5) فى الأصل : «كما». 

(5) فى الأصل : «من» . 

(6) بعده فى م: وحيث). 

0 فى ف : وأهله . 
والأثر أخرجه أبو داود» فى : باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف » من كتاب الوصايا . 
سنن أبى داود ؟/ ه١٠2 .٠١5‏ والبيهقى» فى : السئن الكبرى 2150/5 151: 


ه١‎ 


ففيه وَجهان ؛ أحدُهماء يَنْظدِ فيه المَؤْقُوفٌ عليه ؛ لأَنَّه ملكه , وغَلَيّه له 
فكان نظّره إليه» كالمطلق”" . والثانى » إلى حاكم البَلَدِ ؛ لأنّهِ يتَعلَقُ به 
حَنٌّ المَؤْقُوفٍ عليه » وحَقٌ من يَنْقِلٌ إليه » فَقُوْضَ الأمرُ فيه إلى الحاكم . 

: ء : : 5 إ[فة 
فإن جَعله إلى انين من أفاضل وَلِدِه جعِل إليهما. فإن لم يُوجَد فيهم 
إلا فاضِلٌ واحِدٌء ضَّمٌ الحاكم إليه آخَرَءٍ لأنَّ الواقفت لم يَوْضٌ بِنَظَرِ 


فصل : وإِنٍ احْتَلَفَ أَرْيَابُ الوَقْفٍ فيه » جع إلى الواقِنٍ ؛ لأنَّ الوَقْفَ 
تبت بِقَوْلِهِ » فإن لم يكن » تَساوَّوًا فيه ؛ لذن الشركة فق تيمت » ولم يت يَكْيْتَ 
التَفْضِيلٌ » فوَجَبِتٍ التَّْوِيَةُ» كما لو شَّوَكُ ييتهم بِلَفْظه . 


(1) فى فء ب : ١‏ كالطلق). 1 
( فى الأصل» ف: «منهماء وفى م: (فيهما؛. 


وه 


باب الهبه 


وهى الح يتمليكِ مال فى حيّاته . 


وهى مُشْتَحَبَةٌ ؛ لِمَا رُوَىَ عن النبئ َكِدٍ أنه قال : « تَهَادُوا ا 
وهى أَفْضَل ين الوَصِية ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيْرة قال : شيل رسولٌ الله كد : 
أىّ الصَّدَفَةِ قَهِ أَفْضَلُ ؟ قال: «أنْ 7 أن صَحِيحٌ شَّحِيحٌ ) 0 
ا رت نم بير لعو 3 خ ارت لعهرم قلت : 

كذَاء ' ولقُلَانِ كذًا"». ' روه البْخَارَىٌ ومُسْلع بمغناه” . وهب 7 


.١4714/4 أخرجه البخارى» فى : الأدب المفرد ؟/ .5. وابن عدى؛ فى : الكامل‎ )0١( 
٠ . والبيهقى» فى : السنن الكبرى 1759/1. من حديث أبى هريرة‎ 

كما أخرجه الإمام مالك ؛ فى : باب ما جاء فى المهاجرة » من كتاب حسن الخلق . الموطاً 
8 .. عن عطاء الخراسانى مرسلا . 
(5) بالجزم بلا الناهية » وبالرفع على أنه نفى » ويجوز النصب . عون المعبود ؟/ 75. 
(' - *) سقط من: الأصلء س ١غ‏ س 5. 
(5: - 4) سقط من: س *ء وفى مم: ورواه مسلم؛. 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب أى الصدقة أفضل» من كتاب الزكاة» وفى : باب 
الصدقة عند الموت . من كتاب الوصايا. صحيح البخارى 2175/7 21717 5/4. ومسلمء 
فى : باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» من كتاب الزكاة. صحيح مسلم /١‏ 
1 

كما أخرجه أبو داود» فى: باب ما جاء فى كراهية الإضرار فى الوصية» من كتاب 
الوصايا . سنن أبى داود ؟/ .٠١7‏ والنسائى » فى : باب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة .- 


للحن ( الكافى 6/يم”7 ) 


2 


أفْضصَلٌ ؛ لقَولِ رسولٍ اللّهِ كل ل مَنِ » فمن وَصَلّها 
تفلك الل عركن فطعي قطعة: الل2؟' ا سك 


واسمهة 


ولا يجورٌ تَفْضِيلٌ بَعضِ وَلَدِهِ على بعض فى العَطِيةِ ؛ لما رؤى التُعمَاد 
0 لعلو لا اي اقم 10 ؛ فال أكى عَمْرَةُ بنثُ 

وَاحَةٌ : لا أَوْضَى حتى + نُشْهِدَ عليها رسول الله د . فجاءً أبى إلى رسولٍ 
/ لبِشْهده على صدَئّيى » فقالَ ؛ «أكُلَّ وَلَدِكَ أَعطَيِتَ بثله ؟ . 
قال : لا . قال : ١‏ فَاتَقُوا اللّهَء وَاعْدِنُوا ين أَؤْلادِ كم » . قال : فرَجَعَ أبى , 
20 7 29022 ل كم هاه ر 7 (2 ودع 
فْرَدّ تلك الصّدّقة . وفى لفظٍ: «لا تشهدنى عَلى جُوْرٍ ). متفق 
عليه '. فسَمّاه جَوْرَاء والجؤد عرامٌ . ولأنَّ ذلك يُوَقِمُ العداوَة» وقَطيعَة 


الرّجم » فَمْنِع منه» كيكاح الوَةِ على عَمّتِها . فإن فَعَل فعليه التَّصرِيَةٌ بأحدٍ 


> الجتبى ه/ ١ه.‏ وابن ماجه» فى : باب النهى عن الإمساك فى الحياة والتبذير عند الموت » من 
كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه ؟/ *10. والإمام أحمدء فى : المسند 241١6 258٠. 511١/1‏ 
/5. 
)١(‏ بعده فى ب : 9 رواه البخارى ومسلم بمعناه ) . 

والحديث أخرجه البخارى فى : باب من وصل وصله اللّمء من كتاب الأدب . صحيح 
البخارى 8//. من حديث أبى هريرة وعائشة . 

ومن حديث أبى هريرة أيضا أخرجه الإمام أحمدء فى : المسند 215٠/١‏ 23417001598 , 
كأعق) هه5. 

ومن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذى» فى : باب ما جاء فى رحمة المسلمين» من 
أبواب البر والصلة . عارضة الأحوذى .١١١/8‏ وانظر: المسند .55١ 219٠/١‏ 
(؟) بعده فى ف : ورواه اليخارى ») . 
ف يه و | 
(؛ - 4) فى م: (رواه أحمد». - 


ان 


أَمْرَيْنِ ؟ إِمّا د عَطِيَةِ الأول أو إِغطاءُ الآحَرِ مله ؛ لذن النبِيَ عط أمَرَ 


ع 0 
هه - 


بده » وأمرُه يَمَتَضِى الوُجُوب . فإن مات ولم بو نهم ؛ قفِيه رِوايانٍ ؛ 
إخدامّماء يكبت ذلك 1" 9 له لط ع حَقٌ الؤجوع . امار 
ارقي ؟ أنه حَقٌّ للب يتَعلَنُ بال الوَلْنِء فسقّط موت 1 من 
مَالِه . والثانيةٌ » يَجبُ رده . وهذا اخيتار ان بعلة وصاحجيه أأى حَفْصٍ ؛ لأ 
النبّ كَكدِ سَعَاه جَؤْرًاء والجؤرُ يَجِبُ رَدُه ده بكل زه+ار] حال اليه ا 
الَمُورُ بها القسْمَةٌ بيتهم على كَدرِ مواريثهم ؛ لأنه تفجيل ا ال لد 

بعد الموتٍ » فَأسْبَهَ الموراتك, 


فصل : فإن خَصَّ بعض وَلَدِه ِعَرَضٍ صحيح ؛ من زيادةٍ حاجةٍء أو 
عائلةٍ » أو اشْعَا لي اا 


يذل حك خرازة) لترلددقي تخفيفن فيه بار" : لا بأ به إذا 
كان على سَبيل الحاجَةَ ) وأكرَهُه إذا كان على سَبيل الأثَرَةِ . ووَجَْهُ ذلك ما 


- والحديث أخرجه البخارى» فى : باب الهبة للولد ...» وباب الإشهاد فى الهبة» من كتاب 
الهبة . صحيح البخارى */ .7٠5‏ ومسلم » فى : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة» من 
كتاب الهبات . صحيح مسلم 1141/5 -44؟1. 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب فى الرجل يفضل بعض ولده فى التحل» من كتاب 
البيوع . سنن أبى داود ؟/؟17. والنسائى » فى : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن 
بشير فى النحل » من كتاب النحل . امجتبى .1١9 5١8/7‏ وابن ماجهء فى : باب الرجل 
ينحل ولده» من كتاب الهبات . سنن ابن ماجه ؟/ 85/. والإمام مالك » فى : باب ما لا يجوز 
من النحل » من كتاب الأقضية . الموطأ ؟/ ١ه/اء‏ 857. والإمام أحمدء فى : المسند 5/8 89» 
ليم 5 حقة 
)1١(‏ فى الأصل : فى الوقف » . 


هموةقه 


رُوىَ 9 أبا بكر» رَضِىٍَ الله عنه» قال لعائشة ل 0 


عِشْرِينَ وَسْقَاء ووَدِذث أن تيه » وما هو اليومّ مال" الوارثِ» وما 


هنا أعوال برل ادا لأنَّ النب يه لم يَسْتَفْصِلُ 


فصل : والأمٌ كالأب فى التّسوبَة بين الأوْلَادٍ ؛ لأنّها أحَدُ الأبَوَيْنِء 
فَأَسْبَهَتَ الأب 


ولا َثْ التّسوبَةُ بين سائر الودَاثِ ؛ لأنَّ انب كل عَلِمَ أن لتشيرٍ 
رَوْجَةٌ » فلم مُه بإغطائها حي أمره بالتَّسوبَة بِينَ الأؤْلادٍ . 
فصل : وما جار بد د 
عَفْدٌ يُقْصَدُ به تمْلِيكُ العين» فَأَعْبََ ابيع . وتجورٌُ هِبَهُ الكل » وما 
اخ الانيمائح به من التُجاساتٍ ؛ أنه تبه غ» فجاز فى ذلك» كالوَصِيّة . 
ولا تجورُ فى مَجَهُولٍ » ولا موز عن تَشْلِيمه» ولا فى المبيع قبل قَئِضِه ؛ 
لأَنَّه عَفْدٌ يُفُصَدُ به التَّملِيك فى الحياقٍ» أَسْبَهَ البيِع . ولا يجورٌ تَعْلِيمهها على 
سَوْطٍ مُسْتَفْبلٍ لذلك . والحُكُمٌْ فى الإيجاب والقَبُولٍ فيهاء كالحكم فى 
اله على ما ذُكِرَ فى بابه . 


2 


لانه 


)١(‏ بعده فى م: (قده. 

(0) فى م: «إلى2. 

() أخرجه الإمام مالك» فى : باب ما لا يجوز من النحل» من كتاب الأقضية. الموطأ ؟/ 
7 والبيهقى » فى : السنن الكبرى 5/ .١7١‏ 
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فصل : ولا ينبت الك للعَؤْمُوبٍ له فى الحكيلٍ ” والمؤرُون" إلا 
تة تلن انك زمه اللا عند وروت ع عدر ومتو ناا 
غندء نحؤه””".. وإن مات المَؤْهُوبُ له قبل القبض» بَطُلَتُ؟ لأنّه غية 
لازم » فيبطل بالمَؤتِ » كالشّرِكَةٍ . وإن مات الواهث » فعنه ما يدل على 
أن اله تَتَطّنُ لذلك . وهو قَوْلُ القاضى . وقال أبو التطاب : لا تبط ؛ 
أنه عَفْدّ مله إلى لى الأْزووء فلم يطل بالمؤتء كيع اليكار. . ويقومُ 


6ايير 


الوارثٌ مام الموروت؟ فى التقْييض والفشخ , فإذا قبضّ » تبت ' املك 


وَالْخِيرة ذ فى ايض إلى الواهب” '؛ لأنه بغش ما يَْقْتُ به املك 


فكانّتِ الخيرةٌ إليه فيه" كالإيجاب . ولا يجورٌ القَبِضُ إلا دنه ؛ لأنه 
0 


غير مُسْتَحَقٌ عليه » فإن قَبَض بغير إِذْنِه » لم 7 نَم اله 000" 
رَجَع قبل القَبْض » أوغاتء بطل الإدْنُ . 


فصل : وأمًا غيدُ المكيل والمورُونٍ » ففيه روايتان ؛ إخداهماء لا نيم هِبنه 


)١ - ١١‏ سقط من: م 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك . فى : باب ما لا يجوز من النحل, من كتاب الأقضية . الموطأ ؟/ 
؟م لق 

9ك مع بن 0 

(4) سقط من: الأصل . 

(ه) فى ف : «الوارث ؛ . 

(7) سقط من: الأصل . 

(7) زيادة من: ب . 


لوه 


إل ِالمَئْضٍ ؛- لأنها َوْحٌ هِبَةَء فلم تيم قبلَ المَمْض» كالمكيلٍ والموؤرُونِ . 
والثانية» تي قبل لض ؛ ؛ يلا رُوىَ عن علي وابن مسعودء رَضِىَ الله 
دا وا امارد لق را ل لماريا لوا ل 
ا '. ولأنَّ الهبةَ أحدُ ' تَوعى التّمِلِيكِ » فكان منها ما يَلْرَمُ قبل 
» كالبَيع . وقد ذكونا الميلاف تَفْسِيرٍ أصْحاينًا للمَكيلٍ والمَؤْرُونٍ 
37 
وإن كان الْوَهُوبُ فى بد الّهِبٍ» لم يتخ إلى فض ؛ لأنَّ مضه" 
مُسْعَدامٌ . وهل يَفْتَتِدْ إلى إِذْنِ فى القَيْض ؟ فيه روايتان . وذكرَ القاضى أنه 
لا بْدٌ بن مضئ هُدَةٍ يتأنّى فَِّه فيهاء كما ذكزنا فى الرهْنٍ . 
فصل : فإن وَعَب لاثيه الصَّغِيرٍ شيثًا ونّبضه له صَعٌ ليع' لأ لَه 
وَلِيْهِ » فكان له القَّْضُ » كما لو كان الواهِث أ جتييًا » ويكونُ حك القَنض 


ص 


محكمه فيما إِذَا وَهَب له رجل شيثًا فى يَدِه ؛ لأنَّه فى يَدٍ د الأب . 


فصل : والهبَةٌ المُطَلَقٌَ لا تَقْمَضِى تّوابًا» سَواءٌ كانت مِن تُمائْل أو أغلى 
أو أَذْئى ؛ لأنّها عَطِيْةُ على وَجْهٍ التبرُع ؛ فلم تَقْنَض ذلك » كالصّدَقَةٍ . وإن 
شَرَط قَّوابًا مغلُومًا صَح » وكائّث بَيِعًا يَنْبْتُ فيها الخِيَارٌ والشُفْعَةٌ وضَّمان 


.87 /٠١ وابن حزم» فى : المحلى‎ .١57/5 أخرجه عنهما عبد الرزاق » فى : المصنف‎ )١( 
وهذه الآثار عندهم بلفظ الصدقة . وانظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء‎ .١57 /7 الكبرى‎ 
.1٠١/١١5؟ الغليل‎ 

5 - ؟) سقط من : الأصل . 


مقه 


لعهدةٍ . وحكى عن أحمد رواتةٌ ثانيةٌ» أله يِب فيها كم الهبَة» فلا 
د ينث فيها أحكامٌ الب المُحْمَصَّةٌ به . وإن رط نَوابًا مَجهُولا » اتمل أن 
ل تخ ؛ له وض ول فى متاؤطةء فلم تخ » كالقع . وعنه) 
أنه يَصِحٌ » ويُغطيه ما يُوْضِيه أو يَددّها ا و د 
يَفْعلُ فللواهب الْججوعٌ ؛ يلا رُوىَ عن حُمَرَ» رَضِىَ الله عنه» أنه قال : مَن 
وَهَب هِبَةٌ أراد بها ها لواب ؛ فهو على هِبتِه» يَوْجِعٌ فيها إذا لم يدض 
هنها قال أحمة: : إذا : غيّرتِ العَيِنُ المَؤْهُوبَةٌ بزِيادةٍ أو تُقْضَانٍ» ولم يبه 
منهاء فلا أَرَى عليه تُقْضَانَ ما تقّصء إلا أن يكونّ تَؤًْا لّيسهء أو جارية 
اسْتَحْدَمها أو اسْتَعْمَلها . فَإِنٍ احْتَلّفاء فقال : وَعَيِنُكَ بِبَدَلِ . فأذكر الآحَد 
فالقَولُ قَولُ المتكر؛ لأنّه اذى عليه بَدَلا" الأَصْلّ عدثه . 


: 0500 4 7 3 2 
فصل : وإن وَمَبٍ لغير وَلَدِه شكاء مت الهبة' لم يلك الوجوعَ 
فيه ؛ يلا رُوىَ عن النبئ يَكليِ أنّه قال : « العَائْدٌُ فى هِبَيِه» كالعَائدٍ فى 


م 


7 5-5 22 4 ا 00 
كته ). مُتَمْقٌ عليه . ورَوَى ابنُ عباس أن النب كيه قال: «لا يحل 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك ؛ فى : باب القضاء فى الهبة» من كتاب الأقضية . الموطأ ؟/ 4 هلا. 
)1١(‏ بعده فى الأصل : ٠‏ 
(؟) أخرجه البخارى » فى : باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وباب لايحل لأحد أن يرجع 
فى هبته وصدقته » من كتاب الهبات . صحيح البخارى .5١68 27٠1/7‏ ومسلم» فى : باب 
تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة ...؛ من كتاب الهبات . صحيح مسلم «/ .1541١ 21714٠١‏ 
كما أخرجه أبو داود» فى : باب الرجوع فى الهبة » من كتاب الييوع دان أن داود ؟/ 
0 والترمذى » فى : : باب ما جاء فى كراهية الرجوع فى الهبة » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 50١/0‏ والنسائى» فى : باب رجوع الولد فيما يعطى ولده ...» وباب ذكر- 
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ٍ 9 ١ 
للتجل'" أَنْ يغطى عَطِيةٌ» "ثم تزجع" فيهَاء إِلّا الوَلِدَ يما يُعطى‎ 
. وَلَدَه 0 . رَواه التَّوِمِذِى 4 وقال : حديث حسنٌ‎ 


وإن وَهَب الرجل لوَلّدهِ؛ فله الإجوحٌ ؛ للحَبرء ولأنَّ النبئ يَِِ أمر 
فيو ةما كعك لزليه اللفمان " :ولآن الآت لا يتنهم فى بوه ؛ لأنّه 
لا يَوْجَعُ إلا لضَرُورَةٍ» أو إضلاح الوَلَدِ . وليس للحَدٌ الومجوحٌ ؛ لأنَّ الخبر 


كال لوالو" ا ويس لد ف مَعْنَاه ؛ لأنّه يُدْلِى بواسطةء 


- 
و 
.- 


يط بالأب » يُشقطً”" الإخْوة . فم الم فيختمِلٌ أنه لا جوع لها ؛ 


2 


70 عع 0/0 7 0 واءعج 
لأنّه لا ولاية لها' على وَلَدِهاء بخلافٍ الأب. ويختمل أن لها 


- الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه» وباب ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبتة » 
من كتاب الهبة . المجتبى 577/1 - 50580. وابن ماجه» فى : باب الرجوع فى الهبة » من كتاب 
الهبات . سنن ابن ماجه ؟/7917,. والإمام أحمدء فى: المسند 2758٠ 2١/١‏ 5834 
فعس لوس موس ووس الاك ولاء لالال وه لوك لالالء 44510 1457. 
(1) فى الأصل» م: ولرجل). 
0 -5) فى الأصل » س ١احاس‏ ”2 فا: (فيرجع). 
(*) فى : باب ما جاء فى كراهية الرجوع فى الهبةء من أبواب البيوع» ومن أبواب الولاء 
والهبة . عارضة الأحوذى 901/0 507 594/8. 
كما أخرجه أبو داود؛ فى : باب الرجوع فى الهبة» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/ 
١‏ والنسائى » فى : باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده ... من كتاب الهبة . المجتبى 5/ 70717. 
وابن ماجه» فى : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه » من كتاب الهبات . سان ابن ماجه 7/ 1920. 
والإمام أحمد» فى : المسند 7117/١‏ 717/7 78. كلهم من حديث ابن عمر وابن عباس . 
(؛) تقدم تخريجه فى صفحة 545. ش 
(ه) فى الأصل : ١‏ الولد» . 
(5) فى م: «١‏ تسقط). 
(7 - 7) سقط من : الأصل . 


5 ا ع #4 ارم 08 2 2 ل او 
جوع ؛ لانها احد الابؤِينِ » فاضبهة الآاببتع 7 ولانه يَجَبُ عليها 
التْوية 0 وَلّدِها فى العطيّة وت ت الأأت" 


والهبة والصَّدَفَهُ سَواءٌ فى ذلك ء بدَلِيلٍ أ فى حَدِيبْ التّعْمانِ بن 


بَشِير : : فرجُع أَبى » فرَدٌّ تلك الصَّدَقَة . وعن أحمدٌء ليس للأَبٍ الؤجوعٌ فى 
هبيه أيضًا ؛ لعُموم قوله تَكِيَِ : « العَائدٌ فى هبيه » كالعَائدٍ فى َيِه ) 


فصل : وللوججوع فى الهبَةٍ شُروط أَرْبَعةٌ ؛ أحدٌهاء أن تكونّ باقِيَةٌ فى 
كه ؛ لأنَّ جوع فيها بعد ُروجها عن يِلكه إبطالٌ لمِلكِ غيره فإن 
عادث إلى الابنٍ بقَشخ العقْدِ» فله الوح فيها؛ لأنّه عاد محكم العقْدٍ 
الأول ء وإن عادتُ بسَجب آخَرَء فلا د مجوع له ؛ لأنّهِ ما اشتفاد هذا الِلْكُ 


كرد عِِ 
َه أبيه. 


الثانى » أن يكونّ تَصَدْفٌ الابن فيها بايا ؛ فإنٍ اسْتَؤلّد الأمَةَ أو رَنها. 
أو محجر عليه لقَلَسء سَقَط الُمجوعٌ ؛ للا فيه من إِسْقَاطٍ حقٌ العْرمَاءٍ 
والمْوْنهِنِ ‏ وتقْلٍ الملْكِ فيما لا يَقْبلٌ التَقْلَ . فإن زالَ الحو والدَهْنّ» فله 
لدجو جوع ؛ ؛ لرّوالٍ المانع . 

ثالث » أن لا يزيد زيادة معْصِلَةٌ » كالشمن والتعلُم » فإن زادث » قفى 
الإبجموع روايئانٍ» ' كالرُوابئيِنِ فى الأججوع" على المُفِْسٍ . وإن كانت 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١( 
. 0) فى م: ل( بسيبب‎ )59( 
. -م) فى الأصل : د كال لرجوع »؛‎ 5 


مُْفَصِلَة » لم ْنَع الإجوع » والرّيادة للائن ؛ لأنّها ماءٌ مُنْمَصِلُ فى ملْكه 
٠» 0000‏ كثماءٍ المريع الععيين ٠‏ 


الرابغ » أن لا تعلق بها رَعَُْ لغير الول نحو أن يغب النااش فى 
تَرُويجه ) فيرَومجُوه من أجلها أو يُدَاينُوه . فإن تعلَقَتْ بها رَعْبَةّ ففيه 
روايتان ؛ إخداهماء لا رُجوعٌ ل إضْرَارٌ بالغيرء فلم يَجَرْ 
كاك ب جوع فيها بعد قَلّسِ الائنٍ . والثانية» له ذلك ونيد و 
ى حَقٌ الغير لم يتَعلّق بهذا المالء أَهْبَهَ ما لو لم ير ا 

فصل : وللأّب اعد من مَالٍ وَلَدِه ما شاء مع غِنَاه وحاجته 
طن ؛ أحتعماء أن لا يجحت بلائن؛ ولا يمد ما تعلقّث به 


و2 


حاجته 2 . الثانى » ل الاباك اي أكد وَلَدَيْهِ فيغطيه الآخَرَ؛ٍ أن 


0 شيل أحدٍ الولَدَيْن”“ غيه جائز 0 
فإذا وُجِدَ الشَّوْطَانِ» جاز الأَحْدُ ؛ لقول النبين ككِدةٍ : « وَمَالّك 


5 
لأبيكَ » . رَوَاه نفيك :+ وابِنُ ا وعن عائشة ) رَضصِىّ الله عنها) 


)١(‏ زيادة من: ف0.)ام. 
)١(‏ سقط من: الأصل . 
(*) بعده فى س :: «من مال ولده). 
(4) بغده فى م: ومال). 
(ه5) فى س *: (الوالدين ؛ . 
(1) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو» فى : باب ماللرجل من مال ولده» 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7/7 759,. 
ومن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داودء فى : باب فى الرجل يأكل من مال - 


ين - 


الت : قال رسولٌ الله : «إِنَّ أطيت ما أَكَلُْمْ من كشبكئء وإنَّ 
دلا وَلَادَكُم مِنْ كشب حمم). روّاه 0 وَالتّومِذٍ ا وقال : حديتثٌ 


حسنٌ . 00007 ليه 4 أشنة مال فته . 


م 


وليس للايْنٍ مُطَالبَة ُ أبيه بدَيْن له عليه ؛ يلا ذكونا. قال أحمدٌ: وإذ 
مات بَطّل دَيْنُ الاثن . قال بعضش”" أصحاينا : يَعنى ما أَحَذَه على سَبِيلٍ 


التَمَلّك ؛ فأَمًا إن أَحَذَّه على غير ذلك» ربع الابْنُ فى تَركته . 
وليس للدم الأَخْدُ من مال وَلّدِها بغير إِذْنْه ؛ ولا للكدء ولا سائر 

١ ءِِ‎ 3 

الأقارب ؛ لَعَدَمٍ الخبرِ فيهمء وامتناع قيايهم على الأب ؛ ينا ييتهما ' من 


ولده؛ من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/159. والإمام أحمد» فى : المسند 119/7 
."١5 045‏ وابن الجارود, فى : المنتقى صفحة 755"5. 1 

ومن حديث جابر أخرجه الطحاوى » فى : شرح معانى الأثار .١68/4‏ والطبرانى » فى 
الأوسط 855/4, 797/7 - 595 8/ا8. والخطيب » فى : موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/ 

/ وعند الطحاوى أيضا من حديث ابن عمرو . وانظر طرقا أخرى للحديث فى : الإرواء‎ : ٠ 
| تنش لضا‎ 
. أخرجه الترمدئء فى باب مااجاء أن الوالك.يأخنك من غال ولنع من أبواب الأحكام‎ 13 
ش‎ .1١١ /1 عارضة الأحوذى‎ 

كما أخرجه أبو داودء فى : باب الرجل يأكل من مال ولدهء من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود 7/ 159. والنسائى » فى : باب الحث على الكسب » من كتاب البيوع . المجتبى / 
وابن مابعه :فى :بايا ما للرجل :من مال ولي من كناب التجارات .سان اين ماجة ؟/ 
84 - والإمام أحمد, فى : المسند 391/5 41 45 لال 515ل 9 ١‏ 57, 
)١(‏ سقط من: الأصل . 
7 فى الأصل : «وبينا). 


5 0 2 0 ب 0 ١‏ 
الوق . ويَحْتّمل أن يجورٌ للآمٌ ؛ [1+:ظع لدخولٍ وَلدِها فى عموم فؤله 
«أؤلادكم). 
فصل : وإن تصتف 500000 ؛ لم يَصِحّ تصَدفه . 
رع ا هاي قي ع اح ل لجا ولت 
ل ل ين 
6 1 5 َه 
فيه » ووطيه لجواريه» وججريَانٍ الزن نه وين افيه ) فأَسْبَة مَل الأجتين 
0 لاغ 9 0 
وإن وَطْئٌ الآبُ جاريّة انه قبل تملكها » فلا حَدَّ عليه ؛ للشبهّة 0 للشبهّة » وإن لم 
َلِدْء فهى على مِلْكِ الابن» وإِنْ وَلَدَثْء فوَلّدُهِ د وتَصِيد يد أ ولَّدِ له . 
فصل فى العُمْرَى : وهى أن يقولّ : أَعْمَوْتُكَ هذه الدَّارَ حَيَاتكَ . أو 
جَعَلَيُها لك عُمْرَكَ . أو : تُمْرى . ولها تلات صُوَر ؛ أحدهاء أن يقول : 
"أَعْمَرتُكَ هذه الدَّار' عَيَائَكَ » ولعَقِيكٌ من بَعْدِك . فهذه هبد صَحِيحَةٌ ؛ 
لقولٍ رسولٍ الله كلنةِ: «مَن أَغْمَرَ عُمْرى» فهى للذِى أغيرَمًا عيًا 
ل م "2 1 1 
وَمَيْنَا ) . مُتَفْقٌ عليه . الثانية » أن يقول : أَعْمَويّكَهَا عَيَائَكَ . ولم يرد 


)001 بعده فى الأصل : « تعالى »؛ . 
)١(‏ فى س 2١‏ م: (أبيه). وغير منقوطة فى ب . 
(5) فى م: «تملكه) . 
(4 - 4) فى الأصل : «أعمرتكها » . 
(ه - ه) فى م: ورواه أحمد ومسلم). 
والحديث أخرجه البخارى» فى : باب ما قيل فى العمرى ...؛ من كتاب الهبة . صحيح 
البخارى 5/ .5١5‏ ومسلم » فى : باب العمرى » من كتاب الهبات . صحيح مسلم 2١١1457‏ 
1غ ".. واللفظ له. - 


ففيها رِوايّتانٍ؛ إخداهماء هى كالأولى ؛ للحَبَرء وجاءً فى لَفْظِ : قَضَى 
1 0 صَكَلايلَ 5 ا 0 مَمَقُ اله 04 عام 
رسول الله عَلِنَ يي بالغئرى لمن ؤُهِبَتٌ له . مفو . ولآن الأقلاك 


المُشْتقِرَة كلّها مُقَدرَةٌ بحياة المالِكِ » وتَنتِقِلُ إلى ار 0 يكن تقديده 
بحياته مُنافِيًا لحكم الأثلاكِ . والثانيةٌ » تَوْجِعُ يعن لاي إل المُعْمِرِ ؛ 


اقيق 
لِمَا رّى جَايدٌ قالَّ : ما الشهرى التى أجار”"” رسول َ يلِندِ أن يقول : 


هى لك وليك . فأنًا إذا قال: هى لك ما عت . فاه تزجع إلى 


صاحبها . مُتّمَنّ عليه" . الثالثةٌ» أن يقولَ مع ذلك : فإذا مِثّ عادثٌ إِلَىَ 
- 0 1 3 عم و 2 
إن كنت عمّاء أو إلى وَرَتَيِى . والقتى مِثْل ذلك» إلا أنه يقول: إن مِسَّ 


ص 


قَلى » عادّث إِلََ» وإن مت قَبلّك » فهى لك . أو يقول : أَْقَّيُكَ دارى 


- كما أخرجه أبو داود» فى : باب العمرى» من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ؟/577. 
والنسائى » فى : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فى العمرى » من كتاب العمرى . 
اس 5م واين ماجم قن * بزانية العمري نع من كاب الأسكاء :ب ابن انيه 7[ 
والإمام أحمد» فى : المسئد 271/8 885. 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البخارى فى الحاشية السابقة . وهو عند مسلم 7 .١5157‏ 
كما أخرجه أبو داودء فى : باب العمرى . من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ؟/577. 
والنسائى » فى : باب ذكر اختلاف يحبى بن أبى كثير ...» من كتاب العمرى . امجتبى 1/ | 
54: والإمام أحمد» فى : المسند 4/6 .”#, 883. 
(١؟)‏ فى س :١‏ (موتهما). 
(5) فى م: وأجازها» . 
(4) أخرجه مسلم؛ فى : باب العمرى» من كتاب الهبات . صحيح مسلم 8/ 1545. 
كما أخرجه أبو داود » فى : باب من قال فيه : ولعقبه » من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ؟/ | 
5 والإمام أحمدء فى : المسنتد «/ 5814. 
ولم مجده فى البخارى » انظر الإرواء 5/ 5ه» واللؤلؤ والمرجان ؟/ 185. 


- 01 #8 5 200 ع( -. و 2 كرقف 
هذه. قال مُجاهِدَ: هى أن يقول: هى للاخر منى ومنك مَوْنَا . 


كفِيها"' روايتان ؛ إحداهماء هى لازِمَةٌ لا تَعُودُ | إلى الأوّلِ ؛ لعُمُوم الب 
الأوّء ولقولٍ رسو الل كيد : ولا يُوقبوا» كَمَن أَوْقَتَ ب ينا فَهُوَ لَهُ انه 
ومَوْتة )”7 ..ولأنه شط أن يعوة إلية )بعد ما زال ملكه » فلم يُوْنُوء كما لو 
شرطه بعد ثُروم اعفد . والثانيةٌ» تَوْجِعُ اشر رتو اهار 
ولقَوْلٍ رسولٍ الل يك : « المُؤْمئُونَ عِنْدَ سُرُوطِهمْ » 

وتَصِحٌ العُمرى والقْبى فى العَفَارٍ والنَّابٍ والحيوانٍ ؛ لأنّها وح هبَةٍ 
فجارّتُ فى ذلك كلّه» كسائر الهِباتِ. 

ولو شَّرَط فى الهبَة شَوْطًا مُنافيًا لمُفْعَضَاهاء نحوّ أن يقول : [00؟ر] 
ل ا 
الوط يا واي على الشّرْوطٍ الفاسِدَةٍ فى البد 
وإن قَيَدَه” ا سنّة . لم د َصِع ؛ لأ عفْدٌ اقل للملّكِ فى 


)١١(‏ سقط من: م.. 

(؟) أخرجه أبو داود» فى : باب فى الرقبى » من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ؟/ 578.: 

(59) فى س ”27 ب : ١‏ ففيهما). 

(4) أخرجه النسائى » فى : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين ... من كتاب العمرى . المجتبى 7/. 
.١8( «+.‏ وابن ماجهء فى : باب الرقبى » من كتاب الهبات . سنن ابن ماجه 795/17 
والإمام أحمد» فى : المسند 277/1 274 7,. كلهم من حديث ابن عمر. ظ 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة الا. 

(3) فى الأصل : «قدرها» . 


ون 6 
الحياة » اسْبَة البَيْعَ 5 


36 إلى هنا ينتهى المجلد الأول :ين الإسضة المشتورة ام عامية الإمام محمد بن سعود ( س‎ )١( 
والمجلد الأول من النسخة المصورة من مكتبة السعودية بالرياض ( ف )» وكذلك الجلد الثانى من‎ 
. النسخة المصورة من مكتبة برنستون (ب)‎ 


فهمرس 


الجزء الثالث من الكانىق 
الصفحة 
كتاب البيع 

البيع حلال 000000001 0 
فصل : ويشترط له الرضا 0 
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز لاوش ا اا 1 
كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها .... ٠‏ 
فصل : ويجوز بيع العبد المرتد 1[ 00 
فصل : وفى بيع رباع مكة وإجارتها روايتان 010 
فصل : ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق .................... 18 
فصل : قال أحمد : لا أعلم فى بيع المصحف رخصة 00 
فصل : ولا يجوز بيع الخمر والميقة والختزير والأصتام ................ 4 ١‏ 
فصل : ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما ا 1 
فصل : ولا يجوز بيع معدوم ا م ا ا 
فصل : ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه 1 001010 
فصل : ولا يجوز بيع ما تجهل صفته م امشو اي 1 


18> ( الكافى 74/7 ) 


1 


معرفة المبيع دو و اتا م ا 
فصل : فإن رأيا المبيع » ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين 

فيه )» صح ا م امو الا اس ا ا 1 
فصل : ويصح البيع بالصفة وح 10 
فصل : ولا يجوز بيع عبد من عبيد» ولا شاة من قطيع» 0 
فصل : وما لاتختلف أجزاؤه... يكتفى برؤية بعضه اسم 0 
فصل : إذا قال : بعتك هذه الصبرة . صح 0 لمت 1 
فصل : ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه 000000 
فصل : ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن ا 5 
فصل : ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لواحن سخا مقا ا 1 
فصل : ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا .... 000 
فصل : ولا يجوز أن يفرق فى البيع بين ذوى رحم محرم قبل 

البلوغ ا 01 
فصل : ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضى ويشتريها ويسلمها ..... 7١‏ 
باب بيع النجش والتلقى وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع غيره 

والعينة 0000 ااا 


5٠ 


فصل : 


فصل : 
فصل 


: وأما البيع على ببع أخيه» فهو أن يقول لمن اشترى شيئا فى مدة 


8 


وتلقى الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب 
قبل دخوله 0 ااا 


وبيع الحاضر للبادى هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع ..... /1؟ 


الخيار : أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن ابا الم ا 7 
: فأما سومه على سوم أخيه» فينظر فيه 0 1 ا 


: فأما يبع العينة » فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم 


يشتريها منه بأقل من الثمن حالا 0000 


: فإن باعها يشمن حال نقدهء ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة » 


لم يجز باع اد لمتلقة واموة انان راسو وخ ا ا 
وإن باع طعاما إلى أجل بثمن؛ فلما حل الأجل» أذ منه 

بالشمن طعاماء لم يجز امن خاي الاو ل لل ا ا 
من اشترى مكيلا أو موزوناء لم يجز له ببعه حتى يقبضه ل 


51١ 


فصل : إذا باع شاة بشعير» فأكلته قبل قبضه ... انفسخ البيع ..... /41 
فصل : وما لا يحتاج إلى قبض » إذا تلف » فهو من مال المشترى . 
باب تفريق الصفقة د لا 


فصل : فإن جمع بين عقدين مختلفى الحكم بعوض واحد» 


فصل : ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد» صح ال 
باب الثنيا ا كمه 


إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينهاء أو قطيعا واستثنى شاة 


بعينها » صح ا ا ا ااا 
فصل : ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة .... صح ا 5 
. باب الشروط فى البيع ااا 0 
وهى على أربعة أضرب ؛ 5 ساو تاف املعو ل و و ا زه 
فصل : فإن شرط فى المبيع أنه إن باعه» فهو أحق به بالشمن) 

ففيه روايتات 1 1 1 2101311111 101010110179 


فصل : وكل موضع فسد العقدء لم يحصل به ملك وإن قبض .. " 


فصل : ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب 


عليه الجمعة لاع و و11 
فصل : ولا يحل التسعير ااا 0 
فصل : والاحتكار محرم 1ذ[ذزؤ[ز[ز[ |[ [ز [ [ [ [ [ 1 01 

وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل ظلما يأحذ ماله فيواطئ 

رجلا يظهر بيعه إياه مز[ 1 01 
باب الخيار فى الب لو ا ا امامو خط م و لا 
وهو على ضريين ؛ أحدهماء خيار اججلس اا ا 0 
فصل : فإن تبايعا على أن لا خيار بينهماء أو قالا بعد البيع : 

اخترنا إمضاء العقد ... ففيه روايتان ا ل 
فصل : ويثبت خيار ا مجلس فى كل بيع م ا 
فصل : الضرب الثانى » خيار الشرط ا 
فصل : إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غرويها ... صح ..... ٠١‏ 
فصل : فإن شرطا خيارا مجهولاء لم يصح 000 
فصل : ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه .... ٠7‏ 
فصل : وينتقل الملك إلى المشترى فى بيع الخيار بنفس العقد ا 
فصل : وليس لواحد من المتبايعين التصرف فى المبيع فى مدة الخيار .. ٠4‏ 


فصل : وطء البائع فسخ للبيع 0 ا 0000 
فصل : وإن أعتق المشترى الجارية أو استولدها »... لم يبطل خيار 

البائع امعط سسي امسو امد أده عا سس 0 
فصل : وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره الا ل ا ا 
باب الربا ا اس 00ل ل 
الربا محرم ا اماد 1 ا فق وسس و سس ا 
فصل : وما جرى فيه الربا اعتبرت الممائلة فيه ل 
فصل : والمرجع فى الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز ا 
فصل : الجيد والردىء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور 

سواء فى جواز البيع متماثلا 000 
فصل : ولا يحرم التفاضل إلا فى الجنس الواحد مسا 2 
فصل : والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله 000 
فصل : واللحم والشحم والكبد والطحال ... أجناس 0000 
فصل : ولا يجوز ببع ما فيه ربا بعضه يبعض» ومعهما أو مع 

احدهما من غير جنسه ا 0 
فصل : ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه أ بش اا ا و ار 


515 


3 


ات 0 


: وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة ... فلا بأس ببيع 


: ويجوز بيع اللبن باللبن» حليبين كانا, أو رائبا وحليبا 00 
: ولا يجوز بيع رطبه بيابسه 1000000 


: ويجوز بيع العرايا ا 


: قال ابن حامد : لا يجوز ب بيع العرايا فى غير ثمرة النخل : 


كل مالين اتفقا فى علة ربا الفضل ... لا يجوز بيع 


أحدهما .بالآخر نساء 00000 


فصل فى ربا النسيئة : كل مالين اتفقا فى علة ربا الفضل لا 


فصل 


يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء 515 


فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه » بطل العقد .. 


116 


يه 


فصل : وكل عقد ناقل للأصل » كالبيع فيما ذكرنا 55000 
فقيل .وناار الخد علق ينه ارين 000000 
فصل : وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع» لم يكلف نقلها 
إلى أوان جذاذها م ا 
فصل : وإذا باع أرضا بحقوقهاء دخخل ما فيها من غراس وبناء 
فى الب مم وي ل ةلس ا ا اك 
فصل : وإن كان فى الأرض ما له أصل ... فالجزة الظاهرة عند 
البيع للبائع ا ا ا 


فصل : وإن كان فى الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل 


فى البيع ل و ا ا 
فصل : وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها 000 
باب بيع الثمار ا 


فصل : وبدو الصلاح فى ثمرة النخل ان يحمر أو يصفر 23177 
فصل : وإذا ابتاع ثمرا أو نخلا بعد صلاحه» لم يكلف قطعه 


قبل أوان الحصاد أو الجذاذ اس ل اام ا 


115 


فصل : إذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى » ... لم 


يبطل الب ان تم ل سو م م او ف 


فصل : وإذا كانت شجرة تحمل حملين» فباع أحدهما عالما أنه 


يحدث الآخر فيختلط بالأول » فالبيع باطل 0 
فصل : ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها بق ا ناوعا بسر الوا سوام او اه 
باب المصراة ع الخ قات 


لا يحل بيع المصراة» فإن باعها فالبيع صحيح ............. 00 
فصل : ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن الموجود 


حال العقد 101 
فصل : فإن كانت المصراة أمة» أو أتاناء ففيه وجهان 5000 
فصل : وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد 2-6 
فصل : وإن دلس بما يختلف به الثمن ... فلا خيار للمشترى ... 
باب الرد بالعيب 0 0 
من علم بسلعته عيباء لم يحل له بيعها حتى يبينه 5210101 


فصل : فإن نما المبيع لمعيب ثماء متضلا ... وأراد.الرد» رده 


واأوافو قو م عامن و وو م و رو نيع وو افو نمايو ثوارية ففقن وو نوو مو مفامء رن قايه اي مامه 


"١/ 


"5148 


فصل : وما تعيب قبل قبضه» وهو بما يدخل فى ضمان المشترى » 

فهو كالعيب الحادث فى يده 000 
فصل : وإن وطبئع المشترى الأمة» ففيه روايتان ا ا 
فصل : فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك البيع ... فله الأرش ..... ١75‏ 
فصل : فإن باع بعضه أو وهبهء فله أرش الباقى 0 
فصل : وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهماء 

ففيها روايتان ا 0 
فصل : ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده ... فلا خيار له .... ١١7‏ 
فصل : ذكر القاضى ما يدل على أن فى خيار العيب روايتين ... ١١7‏ 
فصل : وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره 1 
فصل : والعيوب هى النقائص المعدودة عيبا عا ا ار 
فصل : وإن .شرط فى المبيع صفة مقصودة . .. فبان نخلاف ذلك 1 
فصل : إذا اشترى ما مأكوله فى جوفه فوجده معيباء فله الرد .. 0 
فصل : وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره » فنشره » فله رده بالعيب ..... 4 ١‏ 
فصل : وإذا شرط براءة من كل عيب» لم برأ ا 
باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة . اي ا 
بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله, ثم يبيع به وبربح معلوم ين 


: ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن » وما يزاد فيه فى مدة الخيار 


: فإن اشترى اثنان شيفا وتقاسماه» فقال أحمل : .......... 
: فإن اشتراه من ابنه» أو ممن لا تقبل شهادته له 0 


: وإن اشترى شيئاء ثم باعه بربح » ثم اشتراه 0000 


: فإن بان للمشترى أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال » 


: وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذى اشترى به 55 
- وبيع المواضعة أن يخبر يرام المالء» ثم يبيع به ووضيعة 
: وإذا اشترى نصف عبد بعشرة » واشترى آخر نصفه 
بعشرين » ثم ياعاه يثمن واحد مساومة ............ 7 


: وإقالة النادم قََ البيع مستحبة للم عاور الا عه أعاوا جاه واه اسه 


515 


١١/ 


١5١ . 


باب اخختلاف المتبايعين ا م لوانتن أ لم١‏ 
إذا اختلفا فى قدر الثمن والسلعة قائمة » محالفا از 000000 


فصل : قال القاضى : ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا 


وباطنا اا 0 
فصل : وإن اختلفا بعد تلف المبيع» ففيه روايتان 5070 
فصل : وإن اختلفا فى قدر المبيع ... فالقول قول البائع 25 
فصل : وإن اختلفا فى صفة الثمن» رجع إلى نقد البلد 5 
فصل : وإن اختلفا فى أجل » أو شرط ... ففيه روايتان 2 
فصل : وإن باعه بثمن معين» وقال كل واحد منهما: لا 


وهو نوع من البيع ... ويزيد بشروط ستة ؛ أحدهاء أن يكون 


ثما ينضبط بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها ظاهرا .... 
فصل ولا يصح فيما لا ينضبط ل 


070 


1 


5 + 8 


؟ 6 15 


: وفى الحيوان روايتان؛ أظهرهماء صحة السلم فيه م ١‏ 
: الشرط الثانى » معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلاء 


وبالوزن إن كان موزونا مأل جو كد باه 161/1 


: الشرط الثالث » أن يجعلا له أجلا معلوما 010000 


: الشرط الرابع » أن يكون المسلم فيه عام الوجود فى محله .... ١١‏ 
: الشرط الخامس » أن يضبطه بصفاته التى يختلف الثمن 


: الشرط السادس » أن يقبض رأس مال السلم فى مجلس 


العقد قبل تفرة 00131 اا 00 


: وكل مالين جاز النساء بينهماء جاز إسلام أحدهما فى 


الآخرء وما لا فلا ا ا 


: ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل ا خحل» لا حين العقد 


ولا بعده ا اا 
: ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء ذا 


: ويجب تسليم السلم عند ا محل على أقل ما وصف به ... ١58‏ 


: فإن أحضره قبل محله ‏ أو فى غير مكان الوفاء » 


فاتفقا على أخذه» جاز م امسا ل ا ا 


51١ 


فصل : وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره » برئُ صاحبه ا ١‏ 
فصل : وإن تعذر تسليم السلم عند امحل اموس ملو ا 
فصل : ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه 1 


فصل وإذا قبضه فوجده معيبا» فله رده وطلب حقه 000000 
باب القرض 1 1 1 1 1[ ا ااا 
ويسمى سلفا مد اد و ل اجا او و سي ادا 


: فإن أقرضه فلوسا ... فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها ... ١15‏ 
: ولا يجوز أن يشترط فى القرض شرطا يجر به نفعا ١/6‏ 
: وإن وفاه خيرا منه ... من غير شرط ولا مواطأة » جاز ع ابو ار 
: وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة ... وو ١‏ 


: فإن أفلس غريعمه » فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه » جاز. ...”7 ١ ١‏ . 


1188 8 + 


: إذا قال المقرض : إن مث » فأنت فى حل . فهى وصية 


فصل : 


وإن أقرضه نصف دينار » فأتاه بدينار صحيح ) وقال : 


خذ نصفه وفاء» ونصفه وديعة م و اا 
باب الرهن اسم سس سو ا ا ل ا لاز اح الجر 
وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه 

من المدين م ا ل ١‏ 
فصل : ويجوز الرهن بعوض القرض و 000 
فصل : ولا يجوز الرهن بمال الكتابة موا ا لا 
فصل : ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته مدوم اتام اوقب بساطارهرينا الا 
رع وله ررق الس عم تين م نا 
فصل : وإذا أذن فى القبض» ثم رجع عنه قبل القبض ... فهو 

كمن لم يأذن 00000000001 
فصل : وإن مات أحد المتراهنين» لم يبطل الرهن ا 
فصل : وإن حجر على الراهن قبل القبض » لم يملك إقباضه ..... ١٠‏ 
فصل : ومتى امتنع الراهن من إقباضه » وقلنا : إن القبض ليس 

بشرط فى لزومه ا 0 
فر ب اوقل ل و ان ون ا يم 1 ١85‏ 
فصل : واستدامة القبض كابتدائه فى الخلاف فى اشتراطه 110 


انح 


فصل : إذا حل الدين فوفاه الراهن » انفك الرهن م ا 
باب ما يصح رهنه وما لاا يصح ا ات الات قا 
يصح رهن كل عين يصح بيعها را 
فصل : ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد ب ا 
فصل : ويصح رهن الثمر قبل بدو صلاحها 000000ظ5ظ2 ١31‏ 
فصل : ويصح رهن الجارية دون ولدها ....... ل عي خا 
فصل : ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا 1 
فصل : ولا يصح رهن ما لا يجوز يبعه من أرض الشام والعراق .... ١97‏ 
فصل : وفى رهن المصحف روايتان 0 
باب ما يدخل فى الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن 

وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه لواحا ؟ 


جميع ثماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل فى الرهن» ويباع معه . ١1‏ 
فصل : ولا يملك الراهن التصرف فى الرهن باستخدام » ولا ْ 


سكي اا 
فصل : ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ووادط تاق مام م ا 
فصل : ولا يملك الراهن بيع الرهن. ولا هبته 10 


فصل : ولا يجوز له عتق الرهن ال ١‏ 
فصل : وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل م ١‏ 
فصل : وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن » إذا أذن فيه ؛ 
خا لقعا اا 000 
فصل : ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها رج ا ل 
فصل : وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشىء بغير إذن 
اراهن م قا ا قا ل 
فصل : فإن أذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع به بغير عوض» 
والرهن فى قرض» لم يجزر اوصيبي ب لدو م السو 
فصل : وإن انتفع به بغير إذن الراهن » فعليه أجرة ذلك فى 
ذمته اا ستو سيم الك ا ا 1 
باب جناية الرهن والجناية عليه ا سا 
إذا جنى الرهن على أجنبى » تعلق حق امجنى عليه برقبته عم ا 
فصل : فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصاء فهى 
هدر 0 ا 
فصل : فإن جنى على موروث سيده» ولم ينتقل الحق إلى 
سيده» فهى جناية على أجنبى 0 
11 ( الكافى 0/7 + ) 


فصل : وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون, فحكمه حكم 


الجناية على طرف سيده 11 1 1 اا 
فصل : وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه 0 10 
فصل : وإن جنى على الرهن » فالخصم الراهن 1 
فصل : إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه» فكذبه 

المرتهن وولى الجناية ا 1 1 1 1 1 1[ 0 
فصل : وإن أقر رجل بالجناية على الرهن » فكذبه الراهن 

والمرتهن 1[ [ز[ [ [ [ [ ا 
باب الشروط فى الرهن اال ا 
يصح شرط جعل الرهن فى يد عدل 000 
فصل : وإن شرط جعله فى يد اثنين» صح الشرط م 1 
فصل : وكل من جاز توكيله» جاز جعل الرهن على يديه 51 
فصل : إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق» 

صح شرطه 1 1[ ااا 
فصل : وإن أذنا له فى البيع بنقدء لم يكن له خلافهما ل ا 
فصل : إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن» فأنكره » ففيه 

وجهان ل 0 


م 


فصل : إذا رهن أمة رجلاء وشرط جعلها فى يد امرأة ... جاز 000000 


فصل : فإن شرط ما ينافى مقتضى الرهن ... فسد الشرط 0010 
باب اختلاف المتراهنين ال 


إذا قال: رهنتنى كذا. فأنكرء أو اختلفا فى قدر الدين... 
فالقول قول الراهن 1 0000 
فصل : فإن قال : رهنتنى عبدك هذا بألف . فقال : بل بعتكه 


بها وا سوج او و وس و ا 107 
فصل : وإن قال الراهن : قبضت الرهن بغير إذنى . فقال : بل 

بإذنك ما لمم 1 
فصل : إذا كان لرجل على آخخر ألف .برهن + وألف بغير رهن 

فقضاه ألفاء وقال: قضيت دين الرهن سين سد ا ا 
فصل : ولو كان عليه ألفان لرجلين» فادعى كل واحد منهما 

أنه رهنه عبده بدينه» فأنكرهما 00000 


فصل : فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه» 


اوفقو ووو عور ووو وو وُوء وو لو رو ووو و ووو وو م انه و ومو ووم موعن نيوان ةمه مونهة 


وف 


كتاب التفليس 


ومن لزمه دين مؤجل »2 لم يجز مطالبته به م واو او 0 
وإن كان الدين حالاء والغريم معسر © لم تجر مطالبته 8 ظه*#*757ظغ 
فصل : وإن كان موسراء فلغريمه مطالبته ش15 


فصل : فإن ادعى. الإعسار من لم يعرف له مال » فالقول قوله 


فصل : فإن كان ماله لا يفى بدينه» فسأل غرماؤه الحاكم 


الحجر عليه » لزمه إجابتهم 1000 
ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام ؛ أحدها» منع تصرفه فى ماله . 
فصل : الحكم الثانى » أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله 000 
فصل : الحكم الثالث » أن للحاكم بيع ماله » وقضاء دينه 307 
فصل : الحكم الرابع » أن من وجد عين ماله عنده » فهو أحق بها ... 


ولو استأجر شيئا فافلس قبل مضى شىء من المدة » فللمؤجر 


534 


فامع هاه قم رو ةو نوم ع ره يوام و ووم ةن وو مم مامارء و قوم 6م مم م 090666 


556 


تجا 


فصل : فإن كان المبيع زيتاء فخلطه بزيت آخر... لم يكن 

له الرجوع ا فو الاو و ا 
فصل : وإن اشترى ثوبا فصبغه ... أو سويقا فلته بزيت » 

فلصاحبهما الرجوع فيهما عنس الخو لس او 
فصل : الشرط الثانى » أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيعا ..... 79 
فصل : الشرط الثالث » أن لا يتعلق بها حق غير المفلس 00000 
فصل : الشرط الرابع » كون المفلس حيا 0 
فصل : الشرط الخامس » أن لا يزيد زيادة متصلة م 11 
فصل : فإن باعها حائلا فحملت» فالحمل زيادة متصلة يي ا 
فصل : فإن باع نخلا حائلا فأطلعت » ثم أفلس المشترى قبل 

تأبيرها ا سوا اك الس م الاو م 
فصل : وإن اشترى أرضا فغرسها ... ثم أفلس » فللبائع الرجوع 

فى الأرض 0 
فصل : وإن اشترى غراسا فغرسه, ثم أفلس» فلم يزد » فللبائع 

الرجوع فيه 0 ا 
فصل : وإن أفلس وعليه دين مؤجل » لم يحل م ا 
فصل : فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل » ففيه روايتان 1 


11 


فصل : وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفى بمؤنته ومؤنة 


من تلزمه مؤنته لترتو فنا أنه وح امام سانو م 1 
فصل : وإذا قسم ماله بين غرمائه» ففيه وجهان 25101 


إقتار 100100 1 ش*ظظ” 
فصل : وللأب بيع ماله يمال له 1 0101111111 


: وإذا زال الحجر عنه» فادعى وليه الإنفاق عليه ... فالقول 


3 


ل 


فصل : وإذا بلغ الصبى » وعقل المجنون» ورشداء انفك الحجر 


عنهما ا و ع ا ل 1 
فصل : ويستوى الذكر والأنثى فى أنه ينفك عنه الحجر يرشده 

وبلوغه و و ا ا 5 
فصل : والرشد الصلاح فى المال 00 اا 
فصل : وإنما يعرف رشده باختباره عقن انك اقم سس ا 
فصل : ومن لم يؤنس منه رشدء لم يدفع إليه ماله» ولم ينفك 

ال حجر عنه الم 1 
فصل : ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر و 
فصل : وإن أذن له الولى فى النكاح» صح منه 1 
فصل : وإن وجب له قصاص .ء فله استيفاؤه لم 
فصل : ولا ينفذ عتقه اع 
فصل : وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ 10 
فصل : وهل لها الصدقة من ماله بالشىء اليسير بغير إذنه ؟ لش 1 


كتاب الصلح 
وهو ضربان ؛ أحدهماء الصلح فى الأموال» وذلك نوعان ؛ 
أحدهماء الصلح على الإنكار مدنو سام سس 5 


51١ 


أحدهاء أن يعترف له بدين 


وا وقم فق قو و م و واف وو مو وام ووو وم مانو م مامه 


فصل : القسم الثانى » أن يعترف له بعين فى يدهء فيهب له 


بعضها ويستوفى باقيها دز 1 1111110101 
فصل : القسم الثالث » أن يعترف له بعين أو دين » فيصاحه 
على غيره ا ا 
فصل : وإذا اعترف له بشىء» لم يجز أن يصالح عنه بأ كثر منه 
من جنسه تامار ار مقو سافن بج سو ا 
فصل : وصلح المكاتب » والمأذون له . .. من دين لهم ببعضه , 
لا يصح ا 
فصل : ويصح الصلح عن الجهول .......... .تت 2 
باب الصلح فيما ليس يمال ا 
يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الدية وينقص عنها 0 
فصل : إذا أراد أن يجرى فى أرض غيره ماء» له غنى عن 
إجرائه فيها ل 
فصل : ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا لا 
ساباطا موه ماس وم عد سو ا سا ا 


بض 


فصل : ولا يجوز أن يفعل هذا فى ملك إنسان» ولا درب 


فصل : وإذا حصلت أغصان شجرته فى هواء ملك غيره» فطالبه 
بإزالتهاء لزمه ذلك اتا م ل و 

فصل : ليس للإنسان أن يفتح فى حائط جاره طاقا 50 

فصل : فإن كان له دار بابها فى زقاق غير نافذ» وظهرها إلى 


فصل : إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم » فدعا أحدهما 


صاحبه إلى عمارته فأبى » أجبر ب 21000000 
فصل : وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخرء فانهدم 

السقف الذى بينهما 000 
فصل : فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة 5 
فصل : ليس للمالك التصرف فى ملكه بما يضر جاره 1 
باب الحوالة اندب 0 
وهى نقل الدين من ذمة اميل إلى ذمة المحال عليه 0 


انا 


ولا تصح إلا بشروط أربعة ؛ أحدها ء أن يحيل على دين مستقر ...... 07./؟ 
فصل : الشرط الثانى » تمائل الحقين ل" 
فصل : الشرط الثالث » أن تكون بمال معلوم على مال معلوم .... 5/5 
فصل : الشرط الرابع » أن يحيل برضاه 0000 
فصل : إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين ا 
فصل : إذا اشترى عبداء فأحال البائع يثمنه ... فبان حرا أو 

مستحقا وه او 
فصل : وإن اشترى عبدا وأحال البائع بثمنه » ثم وجده معيباء 

فرده قبل قبض امحتال من المحال عليه 1 
فصل : وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه » ثم اختلفا ا 
فصل : إذا قال المدين لغريمه : قد أحلت بدينك فلانا . فأنكر .... ١957‏ 
فصل : فإن كان عليه دين» فادعى رجل أنه وكيل ربه فى 

قبضه » فصدقه 00 0 00 ااا 
فصل : فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى 

أنه وارث صاحبها از 0 
فصل : فإن كان لرجل ألف على اثنين» كل واحد منهما ضامن 

لصاحبه » فأحاله أحدهما بها 0000000 
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كتاب الضمان 


وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى التزام دينه 0 
: ولا يصح إلا من جائز التصرف آذ[ 2غ 
: ويصح ضمان ذين الميت المفلس وغيره ه25 
: ويصح ضمان الدين اللازم 0000 7شظغ121 
: ولا يصح ضمان الأمانات اوساو موا نمم سان م الم 
: ويصح ضمان المعلوم وا مجهول قبل وجوبه وبعده ا 
: ويصح ضمان الحال مؤجلا 11000 


: وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه » رجع عليه 5 


311015 5105 5 5 2 0 


: وإذا ضمن بإذنه. فطولب بالدين ١‏ فله مطالبة المضمون 


عنه بتحلي ودام عقي ل المفة و ارو ا لخ ممه وا وا ماله وم وامر لص ام 
فصل : وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما 

يقضيه فى الثانى بلس لاصو كع وا و ا ام 1 جر 
فصل : إذا ادعى الضامن القضاءء فأنكره المضمون لهء فالقول 

قوله مع يمينه ا 


: ويرجع الضامن باقل الامرين ثما قضى أو قدر الدين 0 


وأقافاة يه و وا وقوه ثم وه م قافو وء روي وهاي راو مم و ةم ومايء مه 56660666 


بحق يصح ضمانه 00000 ااا اا 
فصل : وإذا صحت الكفالة » فتعذر إحضار المكفول به» لزمه 
ما عليه ا لمان لمكن متتس اي ا 1 


فصل : وإذا قال : أنا كفيل بفلان. أو: بنفسه ... صحت 


الكفالة 1 
فصل : إذا علق الكفالة والضمان على شرط» أو وقتهما 1000 
فصل : وتصح الكفالة بيدن الكفيل وو سحو ا امس شوو 
فصل : إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر 

معه 0 ا 


كتاب الوكالة 


فصل : ولا تجوز فى الأيمان والنذور م ا ا 
فصل : ولا يصح التوكيل فى شىء ممن لاا يصح تصرفه فيه الس 


ضرف 


1 7 


1 


: ومن ملك التصرف لنفسه » جاز له أن يتوكل فيه م م 


: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن» وبكل قول أو 


فعل دل على القبول ا 


: فإن وكله فى البيع فى وقت.ء لم يملكه قبله ولا بعده ... 7١5‏ 


: وإن وكله فى البيع وأطلق» لم يملك البيع بأقل من 


ثمن المثل جح اس م سس وه امك الوقن امن و 
فصل : وإن وكله فى الشراء وأطلق» لم يجز أن يشترى بأكثر 
فصل : وإن وكله فى الشراء نسيكة » فاشترى نقداء لم يلزم الموكل 7١17...‏ 
فصل : إذا قال : اشتر لى بعين هذا. فاشترى فى ذمته» لم يقع 


1 


: وإن وكله فى شراء موصوف » لم يجز أن يشترى معيبا لس 


يفخن 


2000 


: إذا اشترى لموكلهء ثبت الملك للموكل 0 
: والوكالة عقد جائز من الطرفين ا 
: وإن خرج الموكل عن أهلية التصرف ... بطلت الوكالة 
: ولا تبطل بالنوم » والسكرء والإغماء 200 


: والشركة على أربعة أضرب ؛ أحدهاء» شركة العنان 


: وتصح الشركة على الدراهم والدنانير 1 


: فإن مات أحدهماء فلوارثه إتمام الشركة 5700 
:0 ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشترى مساومة 


ومرابحة وتولية ومواضعة ل 


8 


و ع6ثعق هه 


0 تثعث م.م 


66م66مم. 


وفثثمثمهة 


وعثقيه 


|6 قثقعله 


فصل : وليس له أن يكاتب الرقيق » ولا يزوجه » ولا يعتقه بمال .... ممم 
فصل : الضرب الثانى  »‏ شركة الأبدان م 0 
فصل : والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل دين 
فصل : وإن عمل أحدهما دون صاحبه» فالكسب بينهما وري 
فصل : إذا كان لرجلين دابتان » فاشتركا على أن يحملا عليهما اسمس 
فصل : فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها ... ويكؤن ما 

يحصل بينهما نصفين 0 0 
فصل : وإن دفع رجل بغلة وآخر راويته إلى رجل ليستقى » وما 

يرزف اللّه يينهم ا ا 
فصل.: الضرب الثالث » شركة الوجوه م و قنك 
فصل : الضرب الرابع » شركة المفاوضة امسا و و 
باب المضاربة م ا م 
وهى أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما م 


فصل : ويشترط تقدير نصيب العامل» ونصيب كل واحد من 


الشريكين فى الشركة بجزء مشاع و ا 111 
فصل : وإن لم يذكر الربح ... لم تصح المضاربة 11 
فصل : وإن قال : خذه مضاربة » والربح كله لك ... لم يصح 5 


58 


115552555655565 5 5 


: فإن قال لغريمه : ضارب بالدين الذى عليك . لم يصح 1 


: ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال 051 


ولا يصح أن يشترط ما ينافى مقتضى العقد و 


: وكل شرط يؤئر فى جهالة الربح يبطل المضاربة 50 


وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له 5 


وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال 55006 


: وليس له التصرف إلا على الاحتياط ... 2070 
: فإن اشترى من يعتق على رب المال» صح ... 00 


: فإن اشترى من يعتق على نفسه » ولا ربح فى المال» لم يعتق ... 


وليس له وطء جارية من المال» فإن فعل» فعليه المهر .... 


وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة كم اسمس ا 


: وليس له دفع المال مضاربة ا الب ا 0 
“قن العتاريه ينها ما لكو ل نيو افق ل 
4 ونققةا العامل علق اتفسهة حطي را وسفرا 22203 
: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى 00 


: وإذا دفع إليه ألفاء ثم دفع إليه ألفا آخرء لم يجز له ضم 


أحدهما إل الآخر اح تمل نفيك لمرلا الحو ارط قل ف ا 
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يحسن 


فصل : وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال 0 نل 
فصل : ويملك العامل الربح بالظهور مس تعاس ا 0 
فصل : ولكل واحد منهما فسخ المضاربة ماه 1 
فصل : ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة ا 
فصل : وإن أخرج ألفا وقال : أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا 

صح ا لع وا م لم101 
فصل : والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ا االاه”_ 
فصل : وإن أقر بربح» * ثم قال : خسرته ... قبل قوله ا 
فصل : فإن قال المالك : دفعت إليك المال قرضا . قال : بل 

قراضا ةا ال ا ل سو م ا ا 1 
فصل : وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة » لم يصح 0 ين 
فصل : ولا يجوز قسمة الدين فى الذثم 1 
فصل : إذا كان لاثنين دين فى ذمة رجل بسبب واحد» فقبض 


فصل : إذا ملكا عبداء فباعه أحدهما بأمر الآخرء فادعى المشترى 
أنه قبض ثمنه » فأنكر البائع » وصدقه الآخر و 31 


باب العبد امأذون 


واأواوا ةو فيه هاو مه وو م وم م وو م مم ثم مما م مما موث 6ه م666 6866 


) 41/7 الكافى‎ ( 4١ 


لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه ااا 


فصل : وإن أذن له المولى » جاز اللاو تع 
فصل : ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة 0 
فصل : وما كسب العبد من المباح ... ملكه مولاه 0 
باب المساقاة 0 ا ااا د 
تجوز المساقاة على النخل وسائر الشجرء بجزء معلوم يجعل 

للعامل من الثمر 131 اا 
فصل : ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائر م1 
فصل : ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن 

بقاء العين فيها وإن طالت ا 
فصل : وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فى الجزء 

المشروط للعامل ا 
فصل : وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذاء والثلث 

من الآخر ار وو ا 
فصل : وتنعقد بلفظ المساقاة ... وبما يؤدى معناه لمع ا ا 
فصل : ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها مس ا مام 
فصل : والعامل أمين مح السو ب وي ا ل ب 


"54" 


فصل : فإن مات العامل أو رب المال» وقلنا.: يلزم العقد 0 


فصل : فإن بان الشجر مستحقا» رجع العامل على من ساقاه 


بالأجدرة رلوم لد و ا م ا ا ا 
باب المزارعة ا 11 ا 0 
وهى دفع الارض إلى من يزرعها بجزء من الزرع 212200000 


فصل : فإن دفع بذرا إلى ذى أرض ليزرعه فيها بجزء» لم 


فصل : وحكم المزارعة حكم المساقاة م 1 
فصل : ومتى سقط من الحب شىءء ثم نبت فى عام 


آخر ... فهو لصاحب الأرظن لس فك مامودفةنسوا اعد ل 
كتاب الإجارة 
وهى بيع المنافع » وهى جائزة فى الجملة 0 


فصل : وتجوز إجارة الظكر للرضاع » والراعى لرعاية الغنم 0 
فصل : ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة 0 
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13 


: ولا تجوز إجارة الفحل للضراب ا 


فصل : ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع 


3 35 5 5 55 505 


10 


4 ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده 0 


: وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ... ففيه 


: قال بعض أصحابنا : لا يجوز إجارة المشاع لغير شريكه 
: ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمى 0 
: والإجارة على ثلاثة أضرب 5100 
: وإن اكترى ظهرا لل ركوب » اشترط معرفته برؤية أو صفة . 


: وإن استأجر راعيا مدة ع صح 0 


: وتجوز الإجارة مدة لا تلى العقد 0 


ويشترط فى ضصحة الإجارة ذكر الأجرة 0 


و يجزة أن يستأجر الاجير بطعامه وكسوته 2520111 


لثعثق مه 


وقعثءه 


وقوه 


و6ثعثمم.ه 


: وإذا استوفى المنفعة » استقرت الأجرة م 


فصل 
فصل : يجوز أن يكترى الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه : 7 
فصل : إذا دخل حماماء أو قعد مع ملاح فى سفينة » فعليه . 


أجرهما 0 
فصل : إذا أجره مدة تلى العقد. لم يجز شرط الخيار ل م 
باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه الل ل 
لعن بضني لارو الام الوالعم قينا نيعا الل اسع 
فصل : وإن تلفت العين فى يده» انفسخت الإجارة ا 
فصل : إذا اكترى أرضا للزرع » فانقطع ماؤها... انفسخ العقد 00 

فى أحد الوجهين ا ا ا 
فصل : فإن غصبت العين المستأجرة » فللمستأجر الفسخ يسن 
فصل : إن أو ايد ف بعزسعو» :للدي ضر ابتار ون الور 


فصل : وإن أجر عبده» ثم أعتقه» لم تنفسخ الإجارة ما 20 
فصل : وإن أجر عينا ثم باعهاء صح البيع .. 0000000 
فصل : ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين» ولا موت أحدهما ا 
باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله 81 


5 


ا 


+ > اع 


وعلى المكرى رفع المحمل وحطهء ورفع الأحمال 1 
وعلى المككرى علف الظهر وسقيه بذ 010000 
: وليس على المكترى موّنة رد العين ماسوو ور ا ا 1 106 
: وللمكترى استيفاء المنفعة بالمعروف خط اط و لا 


: وله ضرب الظهر» وكبحه باللجام » وركضه برجله 


: وله أن يستوفى النفع المعقود عليه ومثله ودونه فى الضرر ... 6017 


: وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبمثله ا 


خا عقد داعال ا 00 
فإن اكترى أرضا للزرع مدة» فليس له زرع ما لا 

يستحصد فيها اح وا رن مولا ا ا وو 1 
فإن اكتراها مدة ليزرع ا رجا لا يكمل فيهاء وشرط 

قلعه فى آخرها 12100000 ا 
: وإن استأجرها للغراس مدةء جاز مانيو ا اي نه 
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فصل : ولا ضمان على المستأجر ذ فى العين المستأجرة إن تلفت 


فصل : ولو قال لخياط : إن كان هذا يكفينى قميصا فاقطعه . 


فقطعه, فلم يكفه 0 0 0 
فصل : ومن أجر عينا » فامتنع من تسليمهاء فلا أجرة له ا قا 
فصل : وإذا اختلف المتكاريان فى قدر الأجرة ... تحالفا 1 
باب الجعالة 0 ا 
وهى أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا اه 
فصل : وهى عقد جائر 01111 0 ا ا 
فصل : لا يستحق الجعل إلا بفراغه من العمل 21 
فصل : ومن عمل لغيره عملا بغير جعل» فلا شىء له 00١‏ 
فصل : وإن اختلفا فى الجعل» أو فى قدره ... فالقول قول 

المالك 00000 0 ا ااا 0 
فصل : وإن رد آبقا من غير شرط » ففيه روايتان الما ا 
باب المسابقة 1 1 1 1 ا ااا 


"51 7/ 


ا 


تجوز المسابقة على الأقدام والدواب والسهام والحراب والسفن ... 47٠8‏ 
: والمسابقة بعوض جعالة 0 م 2117 

ولا محوز المسابقة بين عسي ةزةز 2 0 000 0 0 0 0 

ترط تعيين الم ركوبين ل 2 

: وإذا كان الجعل من غيرهما... صح م ا 

: وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين» جاز م 

: وترسل الفرسان معا من أول المسافة فى حال واحدة ..... 475 

: وإن مات أحد المركوبين» بطلت المسابقة 1 
المناضلة ا 1 1م 
و ا 1 


ويشترط | تها شروط ثمانية ؛ أحدهاء تعيين الرماة امرك 


: الشرط الثانى » تعيين نوع القسى ل 
: الشرط الثالث » أن يرميا غرضا زؤز ‏ [ 1 1[ 22100111001 


: الشرط الرابع ؛ أذ يكرق قدو الترشن معلونا طوله 


14 


فصل : الشرط الخامس » أن يكون مدى الغرض معلوما مقدرا ... 44١‏ 


فصل : الشرط السادس» أن يكون الرشق معلوما . و 
فصل : الشرط السابع » أن يكون عدد الإصابة معلوما م 
فصل : الشرط الثامن » التسوية بين المتناضلين فى عدد الرشق 

والأضابة وصتفقها ا 0 1 


العقد فيه و وام م ا ا 2601 
فصل : ويرمى واحد بعد الآخر و ةس السو ا 558 
فصل : وإن مات أحد الراميين ... بطل العقد 0 
باب اللقطة 1 اا ا 
وهى المال الضائع عن ربه مع ا و لمر امو كه 


فصل : وهو ضربان ؛ ضال وغيره» فأما غير الضال » فيجوز 


148 


9 


313552 


3 90 


: فإذا جاء مدعيها» فوصفها بصفاتها المذكورة » لزم 


دفعها إليه ا ااا 10 


: وإن لم تعرف , دخلت فى ملك الملتقط عند الحول 


: وما جاز التقاطه ووجب تعريفه » ملك به 1ه 
: ولقطة الحرم تملك بالتعريف 0 00 
: واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة اسم ا 6 


: الضرب الثانى » الضوال ... وهى نوعان ؛ أحدهما؛ ما 


: النوع الثانى » ما لا ينحفظ عن صغار السباع ............ 6510 
: وإن التقط ما لا يبقى عاما. .. لم يجز تركه ليتلف 5 


: قال أحمد : من اشترى سمكة» فوجد فى بطنها 


درة» فهى للصياد. وإن وجد دراهم», فهى لقطة ه610 2 زه اله 8 
فصل : وإن وجد اللقطة اثنان» فهى بينهما 8ش ص1 
فصل : فإن التقطها صبى أو مجنون أو سفيه » صح التقاطه 1 


فصل : ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده 11 1 011101 


فصل : والذمى كالمسلم 0 ا 21 
فصل : ومن التقط لقطة لغير التعريف » ضمنها ال 1 
فصل : ومن ترك دابة بمهلكة, فأخذها إنسان. فخلصهاء 


فعافاو وق ووه ةعورو وو وق يق وث ةم ييه روه رماث و قوايه م وم رم هاه و ونه 


او سرير. ا اااي الس ال 0 


فصل 
فصل : وإذا كان الملتقط أمينا حرا مسلماء أقر فى يده -5ظ25 
فصل 


: فإن أراد الملتقط السفر به» وهو ممن لم تختبر أمانته 


فصل : فإن التقطه موسر ومعسرء قدم الموسر 00 
فصل : فإن اختلفا فى الملتقط وهو فى نك احدهماء فالقول 


2 


فصل : فإن ادعى نسبه رجلان» ولأحدهما بينة» فهو ولده ..... 641/١‏ 
فصل : فإن كان لامرأتين ابن وبنت » فادعت كل واحدة أنها 

أم الابن 1 1 1 1 1 0 ااال 
فصل : والقافة قوم من العرب » عرفت منهم الإصابة فى معرفة 

الأشيات ب يي ل ل 
فصل : فإن ادعى رجل رقه» لم يقبل لم ا ا 1 
فصل : ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه ... فحكمه حكم سائر 

المسلمين الس ا م يم 6 
فصل : فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان ... وادعى رقه ا 
فصل : وإن بلغ فتصرف » ثم ثبت رقهء فحكم تصرفه حكم 
تصرف العبيد ا 
باب الوديعة ا ل و ا 1 
قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة 0 
فصل : والوديعة أمانة 500006 0000 5 
فصل : فإن لم يعين له صاحبها الحرزء لزمه حفظها فى حرز 

مثلها ال اا ام رار 
فصل : فإن عين له الحرز... فتركها فيما دونه» ضمن 0100000 


: فإن أودع نفقة» فربطها فى كمهء لم يضمن 5000-5 51 
: وإن أراد المودع السفر... ردها على صاحبها أو وكيله ..... .4/8 
: ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة ل 
: وإن خلطها بما لا تتميز منه» ضمنها اه ا وي ا 2 
: فإن أودع بهيمة » فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت» 


58 8 2 8 + 


: وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها ... لم يضمن ... 485 


فصل 
فصل : فإن طولب بالوديعة فأنكرهاء فالقول قوله ا 
فصل ْ 


وإن طالبه برد الوديعة » فأخره لعذر. لم يضمن ل ل/اثمة 
باب العارية ااا 
وهى هبة المنافع ا 0 


فصل : وإن رجع فى العارية » وفى الأرض زرع ما يحصد قصيلا» 


حخصده 1[ 1[ 1 1[ 1[ اا 
فصل : وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه» لم يكن له 

الرجوع ما دام الخشب على الحخائط 158 
فصل : وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم » ٠‏ 

صح ا 51 
فصل : إذا ركب دابة غيره» ثم اختلفاء فقال : أعرتنيها 

قال : بل : أجرتكها ل 
باب الغصب" ا ااا 
وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق بر 1 
فصل : فإن كان النقص فى الرقيق مما لا مقدر فيه... ففيه ما 

نقص مع الرد ا ا 
فصل : وروى عن أحمد فى من قلع عين فرس» أنه يضمنها 

بربع قيمتها 018 0 اا 00 
فصل : فإن نقصت العين دون القيمة» وكان الذاهب يضمن 

بمقدر 0 
فصل : وإن غصب عبدا فمرض ... ثم برأء لم يلزمه إلا رده ... 057٠ه‏ 


فصل : فإن جنى العبد المغصوب »2 لزم الغاصب ما يستوفى 


ع 
5 
ع 
3 
ا 
0 
3 


: فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه ... فعليه تمييزه ورده .. 


: فإن غصب ثوبا فصبغهء فلم تزد قيمة الثوب والصبغ 


3 
3 
3 
ا 
0 


ولم ‏ تنقص ا م و و ا ا ا ا ل 1 
وإن غصب أرضاء فغرسهاء أو بنى فيهاء لزمه قلعه 5 


فصل 
فصل : فإن حفر فيها بثراء فطالبه المالك بطمهاء لزمه 17 
فصل : وإن جصص الدار وزوقهاء فالحكم فيه كالحكم فى 


البناء سواء يله اسان ارس أ نسم سنال بن ا ل و 1 
فصل : وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره» فعليه ردها 0 


فصل : وإن غصب لوحا فرقع به سفينة ) وخاف الغرق بنزعه ) 


فصل : وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره؛ فلم يمكن إخراجه 


فصل 
فصل 


: فإن كان مما لا مثل له» وجبت قيمته 


000 


: وإذا كانت للمغصوب منفعة تستباح بالإجارة» فأقام فى 


وال نو هيه نط ع لفحو قو كع فاقوا له ووو عام ايز وه امه عا ووو ؟ 


على المتهب ا 0 
فصل : وإن أطعم المغصوب لالكه فأكله عالما به» برئ 
الغاصب 


ا ا ا ا لل ل 


51 غصب جلد ميتة» ففى وجوب رده وجهان 0 


: وإن كسر صليبا أو مزماراء لم يضمنه ل 


: وإن حل زقا فاندفق ... ضمنه 117 
: وإن أجج فى سطحه ناراء فتعدت » فأحرقت شيكا لجاره .. 
: وإن أطارت الريح إلى داره ثوباء لزمه حفظه 555 
: إذا اختلف المالك والغاصب فى تلف المغصوب » 

فالقول قول القاصت 0 


فصل : إذا اشترى رجل عبداء فادعى رجل أن البائع غصبه إياه 32 


0 


كتاب الشفعة 


وهى استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل 


ولا تنبت إلا بشروط سبعة» أحدهاء أن يكون المبيع أرضا 5 


فصل : الشرط الثانى » أن يكون المبيع مشاعا 0000000 


: ومن أتلف مالا محترما لغيره» ضمنه 2211111111 


3 7 5 5 13 


1157 


: 


: الشرط الثالث » أن يكون ثما تجب قسمته عند الطلب ... 7ه 
: الشرط الرابع» أن يكون الشقص منتقلا بعوض .......... 7ه 
: الشرط الخامس » الطلب بها على الفور ساعة العلم اده 
: فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع ... فهو على شفعته ... 7ه 


: وإن باع الشفيع حصته عاما بالبيع » بطلت شفعته 4ه 
: الشرط السادس » أن يأخذ جميع المبيع ام 00 
: فإن كان للشقص شفعاء » فالشفعة بينهم على قدر 

حصصهم فى الملك ا لو 1 017 
وإن كان المشترى شريكا » فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر ميمه 
: الشرط السابع » أن يكون الشفيع قادرا على الثمن اه 
: ويأخذ بالشمن الذى استقر العقد عليه 00" 
: فإن اختلف الشفيع والمشترى فى قدر الثمن» فالقول 

قول المشترى مع يمينه 2 


المقر له و ا و ا لما عو اام اص 2017 


ألفان . وقال المشترى : هو ألف اا 00 


"48 


: وإن أقر البائع بالبيع» وأنكره المشترى» ففيه وجهان 4600© 
: إذا تصرف المشترى فى الشقص قبل أذ الشفيع ؛ 


1 


لم يخل من خمسة اضرب 0000 اا 
فصل : وإن نما المبيع نماء متصلا ... أخذه الشفيع بزيادته 1ه 
فصل : وإن تلف بعض البيع » فهو من ضمان المشترى 5517 
فصل : ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم 0 
فصل : وإذا أذن الشريك فى البيع» لم تسقط شفعته 54 
فصل : إذا كان فى البيع محاباة» أخذ الشفيع بها ا 9 
فصل : إذا مات الشفيع قبل الطلب » بطلت شفعته مسي 8ه 
فصل : وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقاء فبِيعَ الطلق .... 1465ه 
فصل : ولا شفعة فى بيع الخيار قبل انقضائه 000001 
فصل : وللصغير الشفعة 158 1[1[1[151513[151515151515[|[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ ‏ [ 1 0001 
فصل : ولا شفعة لكافر على مسلم م5 
باب إحياء الموات 2101111 الس ارت 
وهى الأرض الداثرة التى لا يعرف لها مالك م 
فصل : وما تعلقت به مصلحة العامر ... يملك بالإحياء 68ه 
فصل : ويجوز الإحياء من كل من يملك المال مسو ا 5 


فصل : وفى صفة الإحياء روايتان ااا 
فصل : وإذا أحياهاء ملكها بما فيها من المعادن والأحجار م كمه 
فصل : ومن حفر بثرا فى موات » ملك حريمينا امه 
فصل : ومن تحجر مواتا وشرع فى إحيائه » ولم يتم فهو أحق 

به اليه اوه للم مع عا ماك ع طول ا كل مع اد انس ال مقي 66717 
فصل : وإذا كان فى الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون عمط عقة 
فصل : وكل بثر ينتفع بها المسلمون ... فليس لأحد احتجارها .... 5ه 
فصل : وإن أحيا أرضاء فظهر فيها معدن, ملكه اه 
فصل : ومن سبق إلى معدن ظاهر ... أو باطن ... كان أحق به ... “هه 
فصل : ومن شرع فى حفر معدن » ولم يبلغ النيل» فهو أحق به ... /اهه 
فصل : ويجوز الارتفاق بالقعود فى الرحاب والشوارع والطرق 

الواسعة 5 ل انك 
فصل فى القطائع : وهى ضربان رطا اعد ما مو ا 9487 
فصل : وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة 00000 
فصل فى الحمى : لا يجوز لأحد أن يحمى لنفسه مواتا يمنع 

الناس الرعى فيه ولتق ور جاجن الطح ا م او ا ارده 
باب أحكام. المياه ام ا اي حم مه وه 


3 


وهى ضربان ؟ مباح » وغيره ااا اا 


فصل : فإن اشترك جماعة فى استنباط عين » اشتركوا فى مائها .... ١ه‏ 


: ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع حي و ياه 
: فإن قال: وقفت على هذا العبد. ولم يذكر له مآلاء 


فصل : ومن سبق إلى مباح ... فهو أحق به ل اه 
باب الوقف ب ا وان اس ابام وي للف اقة 
ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة اراق 
فصل : ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه اس اده 
فصل : ولا يصح الوقف إلا على بر 1 ا 
فصل : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ماع ووو و 81 
فصل : وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته ... فله شرطه 31/4 
فصل : وإن وقف على نفسه » ففيه روايتان مطح اول نطوو اا للكت 
فصل 

فصل 


فهو باطل و اب 2 
فصل : ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه اوس سو بقااة 
فصل : ولا يجوز التصرف فى الوقف با ينقل الملك فى الرقبة لله 
فصل : والوقف يزيل ملك الواقف 00009 
فصل : وينتقل الملك فى الوقف إلى الموقوف عليه كيين األازة 


51 


: ويملك الموقوف عليه غلته » وثمرته » وصوفه » ولبنه ..... امه 
: وإن أتلف الوقف أجنبى ... فعليه قيمته يشترى بها مثله .... 7ه 
: وتصرف الغلة على ما شرط الواقف العامة 


: فإذا قال: وقفت على أولادى . دخل فيه الذكر والأنثى 


1 8 2 + 


فصل : وإن وقف على بنيه » لم يدخل فيه بنت ولا خنثى همه 
فصل : وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده قاة 
فصل : وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواوء اشترك الجميع 

فيه 0 
فصل : وإن وقف على قرابته » أو قرابة فلان له 
فصل : وإن وقف على أقرب الناس إليه » وله أبوان وولد 0000000 
فصل : وإن وقف على عترته » فهم عشيرته 0 0ن 
فصل : وإن وقف نخلة فييست ... جاز بيعها 0000000 
فصل : وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف لخ لوقه 
فصل : وينظر فى الوقف من شرط الواقف او الال اتشاعيي اكه 
فصل : وإن اختلف أرباب الوقف فيه » رجع إلى الواقف لوقه 
باب الهبة اللو 


517 


685 55 65 


5 © 


: وما جاز بيعه ... جازت هبته لت م 


: ولا يثبت الملك للموهوب له فى المكيل والموزون إلا 


: وأما غير المكيل والموزون » ففيه روايتان 000 


: فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له؛» صحء 


: والهبة المطلقة لا تقتضى ثوابا ا ا ا ا 0 
: وإن وهب لغير ولده شيئاء وتمت الهبة » لم يملك 


: وللرجوع فى الهبة شروط أربعة العاف له لاجد د ا 0ه 


: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته 


"617 


وأقافهة و .وقوه وو ةو و ووو فو وو نيو واي وو ةفينم 


414 


فصل فى العمرى : 


وهى أن يقول : أعمرتك هذه الدار حياتك .... 4 ٠.‏ 


آخر الجزء الثالث 
ويليه الجرء الرابع , وأوله : 
كتاب الوصايا 
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